تأليف 


د. منصور بن محمد الصقعوب 


يتن 
2 


الجزء الثالث 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح وصسعو 
:: مناسبة الكتاب: بعدما تكلم المؤلف عن الفرائض ذكر بعدها العتق؛ 
إذ الرّقُ مانم من موانع الإرث. 
وقبل الشروع في كلام المصنف أقدم بعدة مقدمات: 


المقدمة الأولى: تعريف العتق . دق 
العتق: لغة: الخلوص» ومنه سمي البيت العتيقٌ؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة» 
فلم يملكه جبار. 
وشرعًا: تخليص الرقبة من الرّقٌ . 
والرق: عجرٌ حكميٌ يقوم بالإنسان سببه الكفر. 59 


المقدمة الثانية: الأصل في العتق من حيث الدلالة: الكتاب والسنة والإجماع. ,ري 
.١‏ أما الكتاب: فقوله تعالول: سر رقب مومس * [النساء: الآية 9ع . العا 
۲ . وأما السنة: فحديث أبي هريرة كز مرفوعا : يما امري مُشلِم أغتق 

ارا مُشلمًاء اسْتَنْقَدَ ان بکلٌ عضو مِنْهُ 4 عْضُوًا مله مر یالتار“ . 


“. والإجماع: منعقد على صحة العتق» وحصول القربة به" 


.)١5١9( و(مسلم)‎ 2)595١1( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)0 /١9( انظر: «الشرح الكبير»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هچ القشتح علب 


.. 00 المقدمة الثالثة: رغبت شريعة الإسلام في عتق الرقاب» وحثت على 
سوايعة ئ و 
ر ذلك» تجلى ذلك في أمور؛ منها: ذكر ثواب من أعتق» ومنها: جعل العتق 
خصلة من خصال الكفارة. 
ما يحصل 0 المقدمة الرابعة: التق يحصل بأحد أمور ثلاثة: 
العان 5 
-١‏ القول: بأن يتلفظ بالعتق» وألفاظ العتق نوعان: 
أ- صريحٌ : وهو ما لا يحتمل غير العتق ؛ كقول : أنك دع أو معتی» 
أو أعتقتك» ونحوها. 


ب- كنايةٌ : وهو ما يحتمل العتقّ وغيره» ويحتاج إلى نيّة؛ كقول: 


اذهب حيث شئت» أو خليتك» أو أطلقتك» ونحوها. 
صور السراية 5- بالشراية: والسّراية تكون في صورتين : 
1) من كان عنده رقيق فاع ج۶ا معيتاء؟ كيده أو 'رأسيه؛ أى جرا 
مشاعًا منه؛ كنصفه» فإن العتق يسري إلى باقية» فيعتق كله. 
© والهلة: أن الإعتاق لا يتجزأ. فلما زال ملكه عن بعض المملوك زال 
؟) من كان عنده رقيق مشترك بينه وبين غيره» فأعقق تة فإنه يسري 
العتق إلى الباقي إن كان موسرّاء فيقال له: لابد أن تعتق بقية الرقيق إن 
فَكَانَ لَه مَالُ يَبلْعْ نَمَنَ الْعبِدٍ قُرّمَ الْعَبدُ قِيمَةَ عَذْلٍء فَأغطئ شركاءة حِصَصَهُم 


كتاب العنق 
وهو من أَفْضصَلٍ الْقُربِء ويُسْتَحَبٌ عِنْقُ من له کشب» وعكشه بعكيه.... 
الشتزح و 
وَعتَقَ علي إلا فَقَد عَمَقَ مِنْهُ ما ڪت . 
۳. بالملك: وبيانه أن النبى بي قال -كما فى حديث سمرة بن جندب واه - : 
«من ملك ذا رجم مُحَرّم فهو ح)”" . 1 
وعلئ هذا: فإذا ملك الإنسان بالرّقّ ذا رحم مُحرّم» وهو الذي لو قدّر 
أحدهما ذكرّاء والثاني أنثى» حَرّم نكاحه بالنسب؛ كالأب» والعم والأخ 
ونحوهم» فإنه يعتق عليه بمجرد شرائه. 
قوله: .وهو من أفْصَلٍِ اقرب . منزلة العتق 
العتق من الأعمال الفاضلة» بل هو من أفضل القرب التي ندب المسلم إليها. ge‏ 
© والدليل: 
.١‏ قوله تعال: ل اقم الَْقبَدَ © وما درك ما عة © مك د 
[البلد: -١١‏ لالع 
۲. والحديث السابق عن أبي هريرة فة . 
ولأجل هذا: فال تعالى جعل العتق كفارة للقتل» وللوطء في نهار 
رمضانء وكفارة اليمين والظهار. 
قوله: وشحب عق من له كسبٌ» وغكشه بعكسه]. ا 


الرقيق الذي يستحب إعتاقه هو : 


.)٠١١١( و«مسلم»‎ »)۲٤۹۱( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
و«ابن ماجه) (5 2557)» وانتقاه‎ »)١775( و«الترمذي)‎ »)۳۹٤٩۹( أخرجه «أبو داود»‎ )۲( 
ابن الجارود فى «المنتقيل) (۹۷۳)» وسنده ضعيف مرفوعًاء وقال الحافظ في «البلوغ»‎ 


:)١575(‏ ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. 


تعليق العتق 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَصِحٌ تعليق العثق بِمَوْتِ وهو التدبيز. 
ل-ته الشترح وسو 
.١‏ من كان له کسب» يستطيع أن يتقوت منه. 
أما مخ لا كسب له ولا يقدو غل التكسب فيكره إغتاقة. 
« والغلة: أنه يكون حينها عالةً على الناس» وقد كان قبل ذلك يتولى 
وكذا من يقدر على التكسب» لكنه ر : يخشيل بعد إعتاقه من إفساده» أو 
أذيته» ونحو ذلك» فيُكرّه إعتاقه» إلا إن غلب على ظنه» أو علم منه أنه 


سيفسد أو يؤذي أو يزني فيحرم الإعتاق. 


قوله: إٍويَصح تعليق العثقٍ بِمَوْتِ وهو التدييرة. 
يصح أن يعلق السيدٌ عتق رقيقه بالموت» فيقول: إذا ِت فرقيقي حر 
و يسما الكل بير 


سمي بهذا: لأن الرقيق يعتق بعدما يدير سيده -أي: يموت-. 
: أن رجلا أغتق غُلدمًا لَه عَنْ 
فق 


© ودليل جواز التدبیر: حديث جابر کو 
در فاحتاحَّ» ا الي 2 ال «مَنْ شريه مِنّي) 

ووجه الشاهد فيها: أن النبي ب أقرّه على التدبيرء وإنما باعه لأنه لم 
ل 

وقد حُكِي إجماع العلماء على جواز التدبير 


.)191( و«مسلم»‎ »)۲۱٤۱( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١5١/١١( حكاه النووي في شرحه عل مسلم‎ )۲( 


كتاب العنق 
الشترح وسوس 


لكن قال العلماء: التدبير وصية -أي: حكمه حكم الوصية-» فيجري 
فيه ما يجري في الوصية» ومن ذلك: أن لا يكون قيمة الرقيق أكثر من 
ثلث المال. 


66 6 0 


30 التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


وهو بيغ عبده نفسه بمال مُوَجَل في ذمّيه ل 
التتبح چ 
قوله: وهو بيغ عبده نفسه بمالٍ مُوَجُلٍ في ذَمَيِه. 
ته هذا تعريف الكتابة» وهي لغة: اسم مصدر بمعنئ المكاتبة» مشتق من 
الكثب» وهو الجمع؛ لأنها تجمع نجومًا -أي: تدفع على أقساط مؤجلة-. 
ولأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتايًا بما اتفقا عليه. 
وشرعا: شر العبد نفسه مع سيدة. 
وصورتها: أن يتفق السيد والرقيق على أن يدفع الرقيق لسيده مبلعًا من 
المال؛ وذلك ثمنًا لرقبته» وإذا دفع المال فإنه يكون حرًا. 
شروط صحة ويشترط لصحتها شروط : 
05 اب أن تكرت يمال ماح يداقعه الرقيق ليده قلا صم يمال حرام: 
؟- أن يكون المال المتفق عليه معلومّاء فلا تصح مع الجهالة. 
کک أذ يكوة المال ها جد maa‏ كان من العبد. 
# والهلة: أنه لم ينقل عن الصحابة عقدها على حال . 
ولان الحة ليس غنذه مال نهو غلجز حن كرت حالا. 
STE‏ 
© والدليل: حديث عائشة وا إذ قالت لبريرة وا : «إنَّ أحبٌ أَمْلِكِ أن 


كتاب العنق 


وتش مع أمانة العبد, وكشبه وثكرَةُ مع عَدَمِه مق ا نه 
الشترح ھج 

أعدّها لَهُم» ويكونَ ولاؤْكِ لي فلت فأقرها النبى جي على كلامها أنها 
تدفع لهم دين الكتابة حالا. 

قوله: وسن مع أمانةٍ العبدء وكشبهة. 55 

نت فيق 
يستحب للسيد أن يكاتب رقيقه إذا توفر فيه صفتان: 
د الكباضه ا 57 


اذ اله أي رة عل ال كاب لك من السداف 
© والدليل: قوله تعالی : اتوش إن عَلِمَثُم فم حَيْرا 4 [النور: الآية ٣٣‏ قال 
| لمفسرون: أمانةٌ ا و 
واغلية أن المكائية مسفحية للسيّد» :وليست واجبة عليه 
© والدليل: العمومات» ومنها حديث أبى حرّة الرقاشى عن عمه أن 
النبى حي قال : دلا جل مال امرِئ مُسلم إلا بطيب نفس منه)” " . 
قوله: ب ونكرَهٌ مع عَدمه ٤‏ 
مت تكره 
تكره المكاتبة مع عدم القدرة عل التكسب . 


اة 
« والهلة: للا يكون المُعنَنُ عالةً على الناس . 


.)٠١١٤( و«مسلم»‎ »)۲۱٦۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) .)٥۳/٦(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد» (۲۰۱۹۰)» و(أبو يعلئ») )١01١(‏ وإسناده ضعیف» وله شاهد من 
حديث عمرو بن يثربي» أخرجه «أحمد» »)۲۱٠۸۲(‏ وسنده ضعيف كذلك» وله 


شواهد أخرى ذكرها ابن الملقن فى «البدر المنير» (5/ 597). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل ع الح عط 
قوله: ©ويجوز بيغ المُكاتب :. 

حكم بع مادام الرقيق في مدة المكاتبة فيجوز للسيد أن يبيع المكاتب أثناء هذه 
ل 

© والدليل: 

. قصة بريرة لما كاتبها أهلها فاشترتها عائشة ياء وأقرها النبى عل‎ -١ 

؟- حديث عبد الله بن عمرو وا مرفوعًا : «الْمُكاتبُ عبد ما بهي عَلَيِه من 
مُكاتبته دهم فهو في حكم الرقيق» ولو بقي عليه درهم واحد» حت 
ينتهى من السدادء والرقيق من أحكامه صحة بيعه. 

قوله: ومُشتريه يَقومُ مَقامَ مُكاتبه”. 

إذا بيع الرقيق المكاتب» فإن مشتري المكاتب يقوم مقام السيد الأول 
الذي كاتبه» فيتحول المكاتب بأداء دين الكتابة للمشتري الجديد حتى يعتق . 

واعلم: -١‏ أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع . 

- أن الكتابة عقد لازم من الجانبين: فلا يجوز إبطاله؛ لأنه عقد 
معاوضة» فاش عقد النكاح» والبيع . 
الیک قولكه فان أذى عَتَقء وَوَلاوْة له. 
أكمل المكاتب إذا أكمل المكاتبٌ سداد دين الكتابة للمشتري الجديد عتق» وصار 


سد ين ولاؤه له. 
الكتابة 


.)٠١١٤( و«مسلم»‎ 2)5١74( الحديث أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه (أبو داود) (2)95975 وأصله عند أحمد والثلاثة» وحسنه الترمذي» وابن حجر. 


تښ 


الشتزح وچ 
# والهلة: أن عتقه صار في ملكه. وهذاهو المعتبر» وقد ورد في حديث 
عائشة وا مرفوعًا: «وإتما الوَلاءُ لمن أعتق)0" . 
قوله: وان عَجَرَ عاد قا 


إذا عجز المكاتب عن سداد دين الكتابة كله» أو بعضه» فإنه يعود قِنّا -أي : 


2 2 عجز المكاتب 
عبدا خالصا-. 
عن سداد دين 
وعلئ هذا: تلغيل المكاتبة» ويعود وقيقًا کا ماک ره اځری. الكتابة 


€ 6 0 


.)٠١١٤( و(مسلم)‎ ,)5١557( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح ھج 


أم الولد: هي الأَمَةٌ التي وَلَدثْ من سيدها في ملكه. 


قول ذا 1 0 5 ولخ أو أَمَة وَلَدِهِ خُلِقَ ولذ اء حي 
مالي O‏ 
وطئهاء جاز له ذلك» ويكون الولد الذي ولدته خُرَّاء وذلك بأن تحمل به 
وجامعها فحملت» وليست في ملكه. 
شروط ك2 الخلاصة: أن الأمة تکونُ 3 ولك بشرطين: 
يرورة الأمة 8 
0 اد أن كعم رس ن كد 
تخطيط أعضاءء سواء وضعته حيّاء أو هذا توس فيه اق اسان والتخلق 
يكون غالبا بعد الثمانين يومًا. 


© والدليل: حديث ابن عباس مر فوا : ما َل ولت بغ أ هي من 


عَنْ ذُبْرِ من . 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (۹١۲۷)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .4)١51177(‏ و«ابن أبي 


شيبة) 2)5١0/9(‏ وإشتادة. ضعيك ”د | + ل ل 


كتاب العنق 


لا مضْعَة أو جشم بلا تخطيط» صَارَث ام وَلَدِ له نيق بمؤته من كل ماله. 
وأحكامُ أمّ الوَلّدِ أحكام الأَمَة من وَطْءٍ وخدمةٍ وإجارةٍ ونحوه, 51000 
الشتزح هع 
قوله: لا مُضْعَة أو جشمٌ بلا تخطيط ]. 
إذا وضعت مضغةً -وهي قطعة اللحم-» أو جسمًا لم تتخطط فيه 
الأعضاء؛ فإنها لا تكون بهذا أم ولد؛ وذلك: لأن هذا ليس بولد» وعِتقّها 
رود بصيرورتها أَمَّ ولد. 


قوله: 3صارّث 1 ولد له ا. اا 
TT‏ 3 
إذا تحقق الشرطان السابقان فإنها تصير أم ولد» ويترتب على كونها أم لد 
ولد أحكام . 
قوله: غق بمزته من كلّ ماله 
1 بموت سيدها 
لا من الثلث-. 5 
فإذا مات عتقت» ولو بلخت قيمتها أكثر من الثلث» بل ولو لم يملك 
غيرها. 
© والدليل: حديث ابن عباس وا مرفوعًا : «من وَلَدَتْ مِنْهُ ام هي مُعتقَة 
عَنْ بر من . 


قوله: وأحكامٌ 1 الوَلَدِ أحكامُ الأَمَق من وَطءِ وخدمة وإجارة ونحوه ؛. 


أم الولد كغيرها من الاماء والمملوكات في الوطء والخدمة والإاجارة 


= عباس »2 وهو متروك الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه» وبيان ضعفه فى الحاشية السابقة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
لا في تفل الْملَْكِ في رَقَبتهاء ولا بما يُرادُ له؛ كوَقفٍء وبيع» ورَهْنِ ونحوها. 
الشکرح وه 
-أي: في كونه له أن يؤجرها للعمل-» وفي جواز كتابته» وغير ذلك من 
الأحكامء فهي مملوكة له ما دام حيًا. 
قوله: .لا في فل الْملْثِ في رَقَبتهاء ولا بما يراد له؛ كوَقفٍء وبيع؛ ورَهْنٍ 
ونحوها ؟. 
'- لايجرز الحكم الثاني: أنه لا يجوز لسيد أم الولد أن ينقل الملك عنهاء لا في 
ادها رقبتها بوقف» أو بيع» أو هبة» ولا بما يُراد لتقل الملك؛ كالرهن؛ لأن 


نقل الملك 8 
NEN‏ 
ا 


فالمراد: أنه ليس لسيد أمَّ الولد أن ينقل ملكيتها عنه. 


© والدليل: حديث ابن عمر و : أن رسول الله َي ته عن بيع أَمَهاتِ 
الأولايء“ , 


عر وير وهم 


› أخرجه الدارقطني في «السنن» (4751)» والصواب أنه موقوف على عمر كله‎ )١( 
»)٥۷٤ /٠١( والبيهقي في «الكبرى»‎ »)١97 /11( رجح وقفه الدارقطني في «العلل»‎ 
.)775/5( والذهبي في «التنقيح)‎ 

(۲) القول الثاني: جواز بيع أمهات الأولاد. روي ذلك عن علي» وابن عباس» وابن الزبير» 
وهو قول: الشافعية» واختاره: ابن تيمية. 


هچ الشكزح جه 


: بين يدي الكتاب عدة مسائل: 
الأولئ: مناسبة الكتاب: لما تكلم المؤلف عن أحكام المعاملات والتبرعات 
التي يحتاجها الإنسان غالبّاء ناسب أن يذكر بعد ذلك النكاح؛ لأنه يحتاجه» 
لكن دون حاجته للمعاملات . 
الثانية: تعريف النكاح. 
النكاح: لغة: يطلق على معانٍ منها: تعريف النكاح 
-١‏ الضمّء والتداخل» يقال: تناكحت الأشجارء إذا تداخلت. 
-١‏ الاجتماع» يقال: تناكح القوم» إذا اجتمعوا. 
*“- ويطلق على العقد. 5- وعلئ الوطء. 
شرعا: عقدٌ يعتبر فيه لفظ إنكاح» أو تزويج في الجملة. 
(يعتبر): أي يشترط . 
(إنكاح, أو تزويج): بناء على أن صيغة النكاح لابد فيها من لفظ النكاحء 
أو الترويج» ولا ينعقد بغيرها""' . 
)١(‏ وقال بعض العلماء في تعريفه: عقدٌ على امرأةٍ يقصد منه امتثال أمر الله ورسولهء 
وتحصيل منافع النكاح . 


مصالح النكاح 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح سيط 
أ فمن الكتاب: قوله : اكحأ ما ظات a‏ س السا © [النساء: الآية ]٣‏ . 
.١‏ ومن السنة: قوله 4 : «تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ؛ فَنّي مكار بكم الأ . 
.٣‏ أما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتهء نقله ابن قدامة» وغيره”". 
الرابعة: مصالح النكاح. 
حينما ينظر الإنسان إلى حكمة الله في تشريع النكاح» يجد أن فيه 
مصالح » ومنافع عظيمة تعود على الزوجين» والأولاد. والأمة والدين› 
فمن ذلك: 
-١‏ تحصين فرجي الزوجين› وقصر نظر كل منهما عل صاحبه. 
؟- تكثير الأمة بالتناسل» فتحصل مباهاة محمد علد بأمته» ويعبد الله 
ي الارن 
۳- حفظ الأنساب التي بها يتعارف الناس» ويتآلفون» ولولا عقد النكاح 


5 - ما يحصل في الزواج من إلفةء و محبة» ومودة بين الزوجين› مما 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۲۰٠۰(‏ و«النسائي» (۳۲۲۷) من حديث معقل بن يسارء 
والحديث إسناده غريب» تفرد به مستلم بن سعيد» عن منصور بن زاذان» عن 
معاوية بن قرة» وصححه العراقى. «المغنى عن حمل الأسفار» )۳۸١/١(‏ ولعله 


صححه لشواهده» فله شاهد من حديث انس عند «أحمد» )١7579(‏ وشواهد 


1 


أخرى . 
ر «المغني) (9/ .)"5٠‏ 


كتاب النكاح 
وهو سَُة. وفغله مع الشهوة أفضل من تفل العباداتِ» 15200 
الشترح ھج 
يكون له الأثر في سعادته» واستقراره» وتفرغه من الهموم؛ ليقبل على 
عبادة ربه. 
قوله: :وهو سنه ]. 
النكاح مشروع بإجماع العلماءء وهو سنة مستحبة » ولیس بواجب . حكم النكاح 
© والدليل: 
-١‏ قوله: 8 فأتكحيأ ما طَاب لَك من السك مى ونكت وريم الساء: الآية »]٣‏ 
ولو كان واجبًا لما وقف على الاستطابة. 
؟- قوله: 50 خف i‏ كيلا ام 3 ما ملكت اک [النساء: الآية ٣‏ » 
فجعل النكاح معادلا للتسري» والتسري ليس واجبّاء فكذا النكاح. 
قوله: :وفغله مع الشهوة أفضلُ من توافل العباداتٍ]. 
أي: أن النكاح أفضل» وأولئ من التفرغ لنوافل العبادة إذا تعارضا. 
© والدليل: 
1- أنه دی الآنبياء والمرسلین» كما قال ال : #وتد ارستا رسلا من 
5 واا وج وريه 4 [الرعد: الآية ۳۸] » ولا ينشغل التي عد إلا بالأفضل . 
۲- ولقوله 1 : «يا مشر الشاب من اشتطاع مِنكم الباءة فليترَوّخ...). 
- قال عبد الله بن مسعود زفت : «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام» 


4- قال طاووس لابراهيم بن ميسرة: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال 


3 من حديث ابن‎ )۱٤۰۰( 6 | وله‎ »)٥۰٩٦٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويَجبُ على مَن يَخاف زنا بتزكه. 
الشترح ھج 
قال الإمام اهل االيبست العزبة من أمر الإسلام في شىء) 2 وقال: 
«من دعاك إلى غير التزويج» فقد دعاك إلى غير الإسلام» ولو تزوج يشر 


كان قد تم أمره». 


-٥‏ ولما فيه من المصالح الدينية » والدنيوية من الإحصان» والتكاثر» 
وغض البصر وغيرها. 
قوله: ويب على مَن يَخاف زنا بتركه :. 


e‏ ار ف في النكاح أنه مستحبء ذكر أنه قد يختلف هذا 


النكاح 


باختلاف 


الحكم. 


رر ر فيصير النكاح واجبا؛ وذلك: إذا خاف على نفسه الوقوع في المحظور إذا 


© والغلة: أنه يجب عليه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

وقد يكون النكاح حرامًا: إذا كان بدار حرب» إلا إن اضطر لذلك. 

« والعلة: أن زواجه في هذا البلد يكون وسيلة إلى استيلاء الكفار على 
آولاده» واسترقاقهم . 

وقد يكون النكاح مباحًا: وذلك في حق من عنده مال» ولا شهوة له» إما 
لمرض » أو لكبرء ويأمن من أن تتضرر المرأة بزواجه منها. 


(۱) «المغني) (۹/). 


كتاب النكاح 


SOE Sedo نكالح واحدة دة‎ ET 
الشترح ھج‎ 

« والهلة: أن في النكاح مصالح غير الوطء» فإن رغب بهاء وأمِنَ الريبة 
على المرأةء فله ذلك. 

وقد يكون النكاح مكروهًا: لمن لا شهوة له» ولا مال؛ لأنه يفوت على 
المرأة الغرض الصحيح من النكاح» وسيتحمل أعباء قد يعجز عنها من غير 
حاجة . 

قوله: ويُْسَنُ نكا واحدة]. 

الأصل في النكاح : زوجة واحدة يتحقق بها سنية النكاح» وما زاد على 
الواحدة فهو مباح""' . 

® والهلة: أن الزيادة عل واحدة تعر يض للنفس للمحرم» وهو عدم 
العدل» والله يقول: مولن َتَطيعوأ أن يلوا [النساء: الآية ١۲۹‏ ] » فإن لم تمه 
الواحدة وجب عليه الزيادة . 

قوله: ‏ دَيْنَة ب . 


مما ينبغي الاهتمام به عند الخطبة أن يخطب المرء زوجة تلائمه» وتملاً مراعاتها في 


الأصل في 
النكاح واحدة 


عينيه» فإن هذا من دواعي الاستقرار في الزواج» وأبقئ للمودة» وأدوم المخطوبة 
للتكاح . 
ولأجل هذا ورد فى السنة الصفات التى ينبغى للخاطب مراعاتهاء وهى: 


-١‏ الدين: وهو أهم ما يراعيه في صفات المخطوبة. -١‏ أن تكون 


ذات دين 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن السنة التعدد إن كان قادرًا؛ لأنه هدي النبى ية والخلفاء 
الراشدين» ولن يفعلوا إلا الأفضلء. واختاره: ابن باز» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشتزح وجلل 
© والدليل: 


)١‏ قوله يَدِ: نك المَرأة لأزتع: لمالهاء وَلِحَسَبِهَاء وَجَمَالهاء وَلِدينهاء 
فَاظمَرْ دات الدّين» تَربَث يداك . 
)١‏ قوله : «الدّنْيَا متَاعٌ» وَخَيِرُ متَاع الدّنيَا: الْمَرأة الالح . 
*) ولأن الصالحة الدينة تعينه على طاعة ربه إذا حضرء وتحفظه في 
ماله» وولده» و بيته › ونفسها إذا غاب . 
قوله: ‏ أجنييّة :. 
؟- أن تكون ١‏ 7 أجنبية: أي ليست من قرابته» بل تكو أجنية عنه. 
أجنبية 9 ع ع 0 
© والغلة: أن ولدها يكون أنجبء والعرب تقول: اغتربوا -أي: انكحوا 
الغرائب-. 
5 اه ظ 1 . 6 
ولانه لو حصل نزاع» وطلاق فلا يحصل من جرّاءه قطيعة رحم 5 
قوله: بكر 


" أن تكد #- أن تكون بكرًا: وهي التي لم توطأء فهي أفضل من الثيب في الجملة. 
بكرًا 

)١(‏ أخرجه «البخاري» »)٥٠۹١(‏ و«مسلم» )١577(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه «مسلم» )١5717(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۳) القول الثاني: أن هذه الصفة غير معتبرة؛ فإن النبي ية زوج عليًا من فاطمة» وهو ابن 
عمهء وأنجبا سيدي شباب أهل الجنة : الحسن» والحسين» ولأن الإنسان قد يكون 
أبصر وأعلم بصلاح قريبه» ومناسبته للزواج أقرب من غيره» لكن إذا رأيت أنه قد 
يترتب على أخذك القريبة قطيعة ونزاع بعد ذلك فالبعد أولئ؛ لثلا تقطع الرحمء 
والإنسان بنفسه وقرابته أبصر. 


الشترح ن 

© والدليل: 

.١‏ ترغيب النبي بل فيها كما قال لجابر فة حين تزوج ثينًا: «فهلا بكرا 
ثلاعِبهًا ولاعيك...) , 

؟ - وقوله کل : عَلَيْكُمْ بالأبكار؛ نهن أغذبُ راء َأَنْتَقْ7"' أَرْحَامًا)”" . 

۳- ولأنها أقرب لِتَعَلقِ قلبها بزوجها من الثيّب التي جربت زوجًا غيره. 

لكن قد تكون المصلحة لشخص أن يتزوج ثيبًا؛ فإنها تكون في حقه 
أحسن» كما فعل جابر بن عبد الله تة حين تزوج ثيبًا؛ لتقوم على أخواته 
بعد وفاة والده. 

قوله: .لود , . 

-٤ 7‏ أن تكون 

4- أن تكون ولودًا: أي: من نساءٍ يُعرفن بكثرة الولادة» والسلامة من ورم 
العقم. 

وهذا يعرف بحال قريباتهاء أو بحالها إن كانت قد تزوجت من قبل. 
أصبت امرأة ذات حسب » وجمال» وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ فقال كيد : 


.0715( أخرجه «البخاري» (/07141), و«مسلم»‎ )١( 

(5) أنتق: أَيْ : أكثر أولادًا. يقال للمرأة الكثيرة الولد: ناتق؟ لأنها ترمي بالأولاد رميًا . 
والنتق : الرمي والنفض والحركة. . . » «النهاية في غريب الحديث والأثر» .)٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه «ابن ماجه» (1871)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۱۹٤۷(‏ من 
حديث عتبة بن عويم» عن أبيه» وإسناده ضعيف. «المسند المصنف المعلل» 
لالا). 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
بلا اَم لمش 1101111ل0 0 O‏ 
4 لشت a‏ 
«تَرَوَجُوا الْوَدُودَ في كابر بک لأ“ 
قوله: ثبلا َم 


ه - أن تكون ه- بلا أم: أي : أنها ققدت أمها بموث: أو بُعدٍ عنها. 
بلا أم 


© والهلة: أن الأم ربما كانت في أحوال عديدة هي من تفسد ابنتها على 
زوجهاء بمشورتهاء وبتدخلها في أمورهماء وهذا يقع في بعض الأحيان" 

قوله: وله نَطَرُ ما يَظهَرُْ غالبًا. 
0 أشار المصنف إلى النظر للمخطوبة» واعلم أن النظر للمرأة 
إلى المخطوبة اي مترؤع بالإجماع» والمذفيه: أنه م 

© والدليل: أن النبي ية قال للمغيرة : «الظر اء فَإِنّه 
بینگما ۵ والأصل: الحظرء والأمر بعد الحظر للاباحة. 


الما 
ع 
e‏ 


. سبق تخريجه قریبًا‎ )١( 

(۲) هذا الأمر ذكره صاحب الزادء ولم يُذكر في أصله (المقنع) لابن قدامة» وقد ثُقِل 
استحسان هذا عن الإمام أحمد» فقد قال إسحاق بن حسان الكوفي-وهو ممن نقل 
عن الامام أحمد - «ماتت أهلي وتركت ولدًا فكتبت إلى أَحْمّد بن حنبل أشاوره في 
التزوج فكتب إلي تزوج ببكر واحرص عَلَى أن لا يكون لها أم»- «طبقات الحنابلة» 
لابن أبي يعلئ )١١7/1(‏ وعلئ كل حال فقد يقال : بأن اعتبار هذا فيه نظرء بل ربّما 
كانت الأم -وهو الغالب- هي السبب في تربية ابنتهاء وتعليمها القيام بحق زوجهاء 
وليس العكس» والله أعلم. 

(۳) وفي المذهب قول: أنه سنةء وصوبه المرداوي» واختاره: العثيمين. 

(:) أخرجه «الترمذي» ,»2٠١81(‏ و«النسائي» (77178), و«ابن ماجه) 2)1١855(‏ 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير» (// 2007 . 


الح وصعو 
والنظرٌ للمخطوبة يكون إذا توفر أمران: 
١‏ - أن يكون عازمًا على الخطبة. 
۲- أن يعلم» أو يغلب على الظن إجابته» فإن علم» أو غلب على الظن 
عدم إجابته» فلا يجوز النظر. 
0 0 . 0 شووظ الان 
واعلم أن النظر إلى المخطوبة له شروط: إلن المخطوبة 


-١‏ أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبًا: وهذا له حالتان: -١‏ أن ينظر 
١‏ إلى ما يظهر 
أ. الوجه: فلا خلاف في جوازه؛ لأنه مجمع المحاسن» وموضع النظر. ا 

ب . ما يظهر غالبًا سوى الوجه: كالكفين» والقدمين» والرقبة» ونحوها مما 
تظهر به المرأة في منزلهاء فالمشهور من المذهب: جواز ذلك . 

« والغلة: أنها مما تظهر غاليّاء ولأن النبى بي أذن فى النظر إلى 
المخطوبة» ولو من غير علمهاء وهذا يله أنه سير ا ا 
في بيتها؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر. 

قوله: : مرارًا :. 

الأصل أن الرؤية تكون مرّةّ واحدة. فإذا وقع في قلبه نكاحهاء أو 
عدمه» فإنه يمسك عن النظر؛ لأنه أجيز له النظر لهذه الحاجة» فإذا انتهت 
ت الف بيت 

ويجوز له تكرار الرؤية إذا لم تكفه الرؤية الأولئ. 

# والغلة» أنه لما جار له الروية المره الأرق ا جا له كرا 


حكم تكرار 


النظر 


لاط 


(۱) انظر : «المغني» .)59١/9(‏ 


۲- أن تكون 
الرؤية بلا 


3 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


بلا حَلْوَةٍ. 
ويَخْْمُ التصريخ بخطبة الْمُغْتَدَّةِ من وفاةء والْمُبَائَةِِ دونَ التعريض» 55 
الفتبح وچ 
ذلك؛ لأجل ذات الحاجة» حيث إن الحاجة للنظر ما زالت قائمة. 
والنبي ي لما نظر إلى الواهبة نفسها له: «صَعَدَ النَظْرَ لتق وصَوَبه»“ 
فكرر النظر. 
قوله: زبلا حَلَوَق]. 
- أن تكون الرؤيةٌ بلا خلوة: لآأنيا حي a‏ حرام 
فقد قال مَلةِ: «لا يَخْلَوَنّ رَجل بافرأقِه إلا مع ذي مَخرم. 


۳- أن لا ينظر + أن لا بئذ الب نظر تَلَذْذْ وٹ ق: لأر لا 1 لهء فما زالت أج: جنبية » 
2 ور ز 5 


إلبيا نظرة 


تلذذ 


حكم التصريح 
والتعريض 
بخطبة المعتدة 


من وفاة 
والمبانة 


فإن طرأت عليه الشهوة فليدافعها. 
واعلم: أنه لا ب بر الميخطوية بالنظر إلبهاء ولا إا لا 
رفنت انحا لَهَاء > اك رك ات دمي إل ا 


المعتدة: هي التي فارقها زوجها حال الحياة» أو الموت» ولزمتها العدة. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)٥۰۳۰(‏ و«مسلم» )١570(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)70١5(‏ و«مسلم» (1751) من حديث ابن عباس . 

(۳) أخرجه (أحمد) ».)١5970(‏ و«أبو داود) (۲۰۸۲)» وفي سنده ضع مداره عل 
داود بن الحصين» ورواه عنه محمد بن إسحاق» وهو متكلم فيه» وقد عنعن » ورواو 
آخر متروك» وهو يحيئ بن العلاء» واختلف في اسم الراوي عن جابر» فقيل واقد 
ابن عبد الرحمن وهو مجهول» وقيل واقد بن عمرو وهو ثقة» وحسنه ابن حجر في 
«الدراية» (؟57/5؟5). 


كتاب النكاح 
ويُباحان لِمَن أباتها دونَ الثلاث؛ كرجعية, 9 ش12( 
التترح چ 

فيقول هنا: إن المعتدة من وفاة» والمبانة -أي: المطلقة طلاقا بائنًا 
بالطلاق-» لا تجوز خطبتهما تصريحًاء إنما يجوز تعريضًا. 

© والدليل: أنها حال العدة ما زالت علائق الزوجية باقية» فلا يجوز 
التصريح بالخطبة» وأما التعريض فيجوزء بدلالة قوله: ول جنَاحَ يكم 
یما عرصم بو مِنْ حِطبَةَ ايساو [لبقرة: الآية 5 فأباح التعريض» فدل على 
أن التصريح غير جائز. 

والتصريح: ما لا يحتمل إلا خطبة النكاح . 

والتعريض: ما يحتمل خطبة النكاح» وغيرها. 

وبناء عل هذا نقول: بأن المعتدات ثلاثة أنواع: المعتدات 

النوع الأول: المعتدة البائن بالثلاث: التي طلقت ثلانًا . 0 

أ- لا يجوز لزوجها أن يخطبها لا تصريحًاء ولا تعريضًا؛ لأنها لاتحل له 0 
حت تنكح زوجًا غيره. 

ب- ويجوز لغير زوجها أن يخطبها تعريضًا لا تصريحًاء وهذا الذي 
ذكره هناء ومثلها المتوفئ عنها زوجها. 

قوله: ُويياحان لِمَن أَبَانّها دونَ الثلاث؛ كرخية]. 

النوع الثاني من المعتدات: المعتدة المبانة دون الثلاث: أي: التي أبانها كن 
زوجها بغير الثلاث؛ كالمختلعة بعوض» والمفسوخة؛ لوجود عيب» أو ون 
تخلف شرط» ونحوهما. 

أ- فيجوز لزوجها خطبتها تصريحًاء وتعريضًا. 


ب- أما غير الزوج فيجوز خطبتها تعريضًاء لا تصريحًا. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَحْرْمان منها على غير زَؤْجها. 
والتعريض: إني في ملك لَرَاغْبٌ 101111111011111 
الك وك وهس 
« والغلة: أن الزوج يجوز له أن يعقد عليها في العدة برضاهاء بخلاف 
غير الزوج. 
٣‏ المعتدة 2 النوع الثالث: المعتدة الرجعية: وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من 
ادحعة العدد -أي: الأولىء أو الثانية-: فيحرم على غير زوجها خطبتها تصريحًاء 
وتعريضًا. 
© والهلة: أنها زوجةٌء والله قال: قلا لوشن أن يكحن أَرُوجَهُنَ) [ابقرة: 
الآية ۲۳۲]» فسميل من طلقها زوجًا لها. 
قوله: ؟ويَخرْمان منها على غير رَوْجِها ؟. 
يحرم على الرجعية أن تجيب من خطبها في عدتها تصريحًاء أو تعريضًا. 
« والعلة: أنها ما زالت زوجة» فهي مشغولة بذمة زوج. 
أما البائن فيباح لها إذا خطبت في عدتها أن تجيب تعريضاء لا تصريحًا. 
قوله: : والتعريض: إني في ملك لَراغب]. 
ذكر المصنف مثالا للتعريض الذي يباح في خطبة المعتدة» وهو أن 
يقول: إني أرغب في زوجة مثلك» ونحو ذلك. 
صور التعريض وللتعريض صورٌ عديدة» ومنها: 
-١‏ أن یذ کر صفات نفسه. 
۲- أن يذكر لها طلبًا لا بعينه: كقول: رب راغب فيك» وطالب لك. 


'- أن يذكر أنه طالب للنكاح ولا يعيّنها: كقول: أبحث عن زوجة أتزوجها. 


كتاب النكاح 


وتُجيئه: ما يُرْعَْبُ عنكَ. ونحوهماء فإن أجابَ وَلِيٌ مُجْبِرَقِ أو أجابّث غير 
المُخبرة لمُسلم؛ حَرْمَ على غيره خطيئها. ES‏ ا 
الخ و 

-٤‏ أن يطلب منها ما يحتمل النكاح» وغيره: كقول: إن قضي شيء 
كان . 

والضابط: كل ما يمهم منه النكاح» وغيره» فهو تعريضٌ بالنكاح مع النية. 

قوله: إوتجيبه: ما يُوْعْبُ عنك» ونحوهماء. 

تجيبه تعريضًا: كقول: ما يُرِعَبُ عن مثلك» أو إن فضي شيء كانء أو 
أتمنئ أن ييسر الله لي زوجًا مثلك» ونحو ذلك من التعريض . 

« والهلة: أن ذلك كاف في الغرض» وهو شبيةٌ بالتعريض الصادر من 
الزوج. 

قوله: [فإن أَجاب وَلِيْ مُجبرَةء أو أجابّث غير الْمُجرَةٍ لمُسلم؛ حَرْمَ على غيره 

النساء من حيث الرضا بالنکاح قسمان: 


أقسام النساء 
عند الحنابلة 
-١‏ مُجبَرَة: لا يعتّبر رضاهاء وهی : الحرّة» البكر» ووليها: الأب أو 
-١‏ غير مُجبرةٍ: وهي التي يعتبر ويشترط رضاها في عقد النكاح» وهي 
الحرّة الثيب» أو البكر مع غير الأب. 
فيقول: إن أجاب ولي المُجبرة» أو أجابت غير المجبرة فقبلوا النكاح» فلا 
يجوز لغيره خطبتها . 
© والدليل: 


-١‏ حديث أبي هريرة مرفوعًا: (وَلا يَحْطِبُ الرَجُلْ عَلَى خطبة أيه حَتّى 


e‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


- ولما في ذلك من الإفساد على الخاطب الأول» ومن إيقاع العداوات 
بين التاس. 
وقوله : (لمُسلم): يفهم منه أن التحريم هو فيما إذا كان الخاطب مسلمّاء 
أما إن كان كافرّاء كما لو خطب نصرانيٌ نصرانيةً» فللمسلم أن يخطب 
فلل خطعة» ت عله أحمد , 
© والدليل: قوله بل : «عَلَئ خجطبة أخيه». والكافر ليس أحًا للمسلم. 
قوله: “وإن رد أو أَذنَ أو جُهِلَ الحال؛ جار]ً. 
يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه في حالات: 
على خطبة 2 -١‏ إذا رد الخاطبٌ الآول: لأنه أصبح لا حقّ له. 
#* 0 لب هذا آذن الغاطتث الأول + جت ابد غير ف مر قرغا * .زولا يخطب 
الرَجل على خطَبة أيه حى يَركَ الحَاطِبُ قبل أو ين له الحَاطِب7". 
لکن بقيد أن لا يكون إذنه له حياءً منه» فإن كان حياءً فلا يجوز . 
۳- إذا ترك الأول الخطبةً : بأن يصرف نظره عنهاء فللثاني أن يخطب؛ 
لانتفاء العلة في الحديث . 


.)5١5٠0( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
القول الثاني: أنه لا تجوز الخطبة على الخطبة ولو على الكافر؛ لما في ذلك من‎ )( 
الظلم» والاعتداء» وهذا ممنوع في حق المسلم والكافر» وأما الحديث: «على‎ 

خطبة أخيه» فقد خرج مخرج الغالب» واختاره: العثيمين. 

(۳) أخرجه «البخاري» (0157). 


كتاب النكاح 
ويْسَنٌ العَقّدُ يوم الْجْمُعَةِ مساءً بحُطبَةٍ ابن مسعود. 
التترخ چ 
4- إذا جهل الحال: بمعنى أنه لم يعلم الخاطب الثاني أنه قد تمت 
إجابة الخاطب الأول فيجوز؛ لأنه معذور بجهله. 
واعلم أن النهي عن الخطبة يكون: إذا أجابوا للخاطب الأول أما قبل 
ذلك -كما لو كانوا ما زالوا يسألون عنه» أو يتحرون في آمره» ولم يجيبوا-. 
فيجوز لغيره أن يخطب". 
« والعلة: أنهم إلى الآن لم يركنوا للخاطب الأول. 
ولأن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية» وأسامة» وأبو جهم في وقت واحد. 
قوله: رَوَيْسَنٌُ العَفْدُ يوم الْجُمُعَةِ مساءئ]. 
الشتة في زمن العقد: أن يكون وقت كتابة العقد يوم الجمعة مساءً -أي: العقد 
ال 7 
« والهلة: يدرك ساعة الإجابة» فيكون أقرب لاجابة الدعاء بالتوفيق في 
النكاح . 
قوله: ١‏ بخُطبة ابن مسعودٍ]. 
يُسَنْ لمن يتولئ العقد أن يخطب بخطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود كرك : 
إنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتعِيئكُ ونود باه مِنْ شرور أَنْفسِئا وَمِنْ سياتِ 


وكرقي لطعي و1 31 ل ع ا ر 
للخاطب الأول» فليس لأحدٍ أن يخطب حتى يترك أو يرد واختارة: العثيمين. 
() وقال العثيمين: هذا ليس بسنة» حيث لم يرد عن النبي 4 في هذا شيء» ولكن مَن 
فل يدرك الزن الفاقيل تعاب لاعفا كروت سح تر له الخير , 


e‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


تس 


چچ الح عسل 


وله القطية و لها الحاقد» مرك أكان الماذون» أو غيرةه ولى كان 
من الزوج» وقد استحبها أهل العِلم. 

وكان الإمام أحمد ك إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بهاء قام 
وتركهم. 

فين أن يقال للمتزوج بعد العقد: «بارك الله لك وَيَارَكُ ليك وَجَمَعَ 
بيتكمًا في الخَيْر'"'. وهذا ورد في حديث أبي هريرة كإقة » أن النبي كلا 
كان يقوله. 


€ 6 0 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۱۱۸)» و«الترمذي» »)23١١5(‏ و«النسائي» »)١5٠5(‏ و«ابن 
ماجة» (۱۸۹۲)» وحسنه الترمذي . 
(0) أخرجه «أبو داود» (۲۱۳۰)» و«الترمذي» »)١٠١91(‏ و«ابن ماجه» )١105(‏ وقال 


الترمذي: حسنٌ صحيح . 


كتاب النكاح 


وأركاه: الزوجان الخاليان من الْمَوَانِع. والإيجابُ والقبول. 
لما تكلم عن النكاح وحكمه» ناسب أن يتكلم عن أركان النكاح التي 
لابد منها فيه. 
الركن لغة: جانب الشيء الأقوى . 
واصطلاحًا: ما تتركب منه ماهية الشيء. 
قوله: وأركائه: الزوجان الخاليان من الْمَوَانِع؟. 
النكاح له ثلاثة أركان لا يصح إلا بها: E‏ 
-١‏ الزوجان الخاليان من الموانع: فلابد من الأمرين: 
أ- الزوجين: فلا يمكن زواج إلا وجو کر وا فمع فقد أحدهما 
لا تكاح.. 
ب- الخاليين من الموانع: أي : لا يكون في أحدهما ما يمنع نكاح الآخر 
له» وهي ما تسمى بالمحرمات في النكاح» ويأتي بيانها . 
متال ذلك: كون الزوجة معتدة» أو من المحارم فهذه موانع تجعل 
العقد فاسدًا. 
قوله: “والإيجابٌُ والقبول”. 
-١‏ الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة» أو من يقوم مقامه 
كلو قل 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا يصح ممن يُحْسِنُْ العربيّة بغيرٍ لفظ: رَوَجْتُء أو ألكخث. ولت هذا 

الدكاع: أو ترؤجهاء أو تَرَوَجْتُ» أو فلت e‏ 
الشترح هعمس 

فيقول مثلا: م ابنتي » ويقول ا قبلت» أو يقول الوكيل: 

قوله: ولا يصح مِمّْ يُحْسِنٌ العربيّةَ بغير لفظ: رَوَجْتُ أو ألكخت. وقَبلْتُ 
هذا النكاح» أو تَرَوَجْتْهاء أو تَرَوَجْتُ أو قبت . 

ارا صيخة ضيغ التكاح من الإيجاب والقبول لها شروط: 
النكا 

الاول - أن تكون بلفظ : زوّجتء أو أتكحت: فلا ينعقد بغيرها إن كان 
يحسن العربية» فيقول الولي : زوجتك. أو أنكحتك ابن 

ويقول الزوج : قبلت»› أو قبلت هذا النكاح» أو وکت أو :رضت 

© والدليل على اشتراط هذين اللفظين: 

.١‏ أن هذين اللفظين هما اللذان وردا في القرآن والسنة: 9 تأتكحأ ما 
طابَ لک [النساء: الآية ] (تَرَّوَّجُوا الوَدُودَ و ولي فكائز د بكم الام . 5 
مَعْشر الشباب» مَن اسْتَطاعَ البَاءَةَ فليترَوّخ...)”2 


O 


)١(‏ القول الثاني: أنه ينعقد بكل ما دل عليه العرف ولا يتقيد بهذين اللفظين» وهو قول: 
الجمهورء واختارة: ابن تيمية» وذكر: أنه لا يوجد في كلام أحمد ما يدل عل القول 
الأول» إنما كلامه يدل على القول الثاني» وإنما خصه بلفظ (نكح)» أو (تزوج) 
ابن حامد من الحنابلة» وتبعه من بعده. 

)سق ت جع فول الصا رة 


000 أخر جه «البخاري» (00560), و(مسلم) )٠٤١١(‏ من حديث ابن مسعود. 


كتاب النكاح 


ومن جَهِلّهِما لم يمه تَعَلَمُهماء وكَفَاهُ معناهما الخاصٌ بكلّ لسانء فإن تدم 
القبول لم يَصِحٌ, وإن تحر عن الإيجاب صَحٌ ما دام في الْمَجِِْسٍ ولم شاعا بما 


الشترح وسعوس 

فالعادل عنهما مع معرفته لهما عادِلُ عن اللفظ الذي ورد في الشرع مع 
القدرة عليه» أشبه مَن عدل عن لفظ التكبير مع القدرة عليه. 

؟. أن عقد النكاح ليس كغيره من العقود» فيحتاط في صيغته ما لا 
يحتاط لغيره؛ لأنه يتعلق به أحكام عظيمة؛ كالأنساب» والفروج» وغيرها. 

قوله: وتن جَهلّهما لم رمه تعلَُهماء واه معناهما الخاصٌ بكلّ لسان]. 

من عجز عن الإيجاب» والقبول بالعربية» فإنه لا يلزمه تعلمهماء بل 
يؤديهما بلسانه» ولغته بمعناهما؛ لأن المقصود المعنيل دون اللفظ . 

قوله: قان تَقَدَمَ القبول لم يَصِح. 

الثاني - أن يتقدم الإيجاب على القبول: فيكون البادئ هو ولي المرأة 
بقوله: (زوجتك)» ثم يتلفظ الزوج بالقبول. 

فإن تأخر الإيجاب عن القبول لم يصح. 

« والهلة: أن القبول إنما يكون قبولًا للايجاب» فمتئ وجد قبله لم يكن 
قبولا . 

قوله: (وإن تأَخرَ عن الإيجاب صح ما دام في الْمَجْلِسِ ولم يُتشاعَلَا بما 
يقطغه ]. 

الثالث - الموالاة بين الايجاب والقبول؛ بأن لا يفصل بينهما بفاصل 
طويل» فإن تراخئ الإيجابٌ عن القبولٍ لم يصح إلا بشرطين : 

. أن يكونا ما زالا في المجلس‎ - ١ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن تَفَرَهَا قله بَطلّ. 
الشترح ھج 


۲- أن لا يتشاغلا بما يقطعه مما هو بعيد عن النكاح ؛ كالكلام في أمور 
أخرى لا علاقة لها بالنكاح . 


قوله: وان تَفَرَهَا قبل بطل ]. 


إذا تفرقا من المجلس قبل القبول» فإن الإيجاب يبطل» ويصير وجوده 
كعدمه. 


« والعلة: أن ذلك إعراضٌ عن التبايع والتعاقد. 


66 6 0 


كتاب النكاح 


وله سُروط: أَحَدُها: تَعبينُ الزوجين: 121000101«( 
الشترح س 
٠. 1 5 00‏ 5 5 5 )01 5 8 شروط النكاح 
# ذكر المؤلف في هذا الفصل ما يتعلق بشروط النكاح وهي أربعة» 
وعقد لكل واحد فصا وهى : 
-١‏ تعيين الزوجين . ۲ رضاهما. 1 الولى. € الشهادة . 
قوله: وله شروط: أَحَدّها: تعيينْ الزوجين ؛. 
| 0 7 001 الشرط الأول: 
-١‏ تعيين الزوجين: بأن يحدد» ويعيّن الزوج والزوجة» فلا يصح 0 
بدونه. 


وا روك باه روط وسار رضح كر و 
« والغلة: أن النكاح يراد به أحدٌ مقصود بعينه» فلم يصح بدون التعيين؛ 


م ysl‏ ص عت اكع م 


كالبيع ) والله قال في القرآن: 27 فضول زيد 5 وطرا زف کا [الأحزاب: الآية ۳۷] » 


)١(‏ هناك فرق بين شروط النكاح» والشروط في النكاح: 
-١‏ شروط النكاح من وضع الشارع؛ والشروط في النكاح من وضع المتعاقدين. 
؟- شروط النكاح لا يجوز إسقاطهاء والشروط في النكاح يجوز إسقاطها. 
۳- شروط النكاح تكون قبل العقد» أما الشروط في النكاح فتكون قبل العقد» وفي 
صلب العقد» وزمن الخيار. 
4 - شروط النكاح يترتب على الإخلال بها فساد العقدء والشروط في النكاح يترتب 
على الإخلال بها الإلزام بالعقد. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن شار الوَلِيّ إلى الزوجةء أو سَمّاهاء أو وَصَفَها بما مير به» أو قالَ: رَوَجْمك 
بنتي» وله واحدة لا أكثر صحٌ. 
التتبخ چ 
- وقد قال كل «ملكنكهار”2 وضمير الاب المؤنك بعرد للواهية» 
فحدّدها وعينها. 
قوله: '“فإن أشار الوَلِيّ إلى الزوجة, أو سَمّاهاء أو وَصَفَها بما تَتَميَرُ به أو قالَ: 
وجك بنتي» وله واحدة لا أكثر صح 
ث “د أشار المصنف إلى الطرق التي يحصل بها تعيين الزوجة: 
.١ 0‏ الإشارة: فيقول: زوجتك هذه. 
۲ . التسمية: فيقول: زوؤجتك هنذا مثلا. 
7. الوصف بما تتميز به: فيقول: زوجتك بنتي الكبيرة. 
٤‏ . بالواقع: كأن لا يكون له إلا واحدةء فإذا قال: زوجتك ابنتي؛ 
تعينت؛ لعدم الالتباس . 


66 6 0 


. من حديث سهل بن سعد الساعدي‎ )١570( أخرجه «البخاري» (0070)» و«مسلم»‎ )١( 


كتاب النكاح 


الثاني: رضاهماء إلا البالعَ الْمَغيُوَ والمجنونة والصغيرء والبكرء ولو مُكَلّقَةُ 
الشتنخ وحمل 


قوله: (الثاني: رضاهما ]. 
الشرط 
-١‏ رضي الزوجين: فلا بد أن يرضى الزوجان بهذا العقد. ا 
© والدليل: حديث أبى هريرة كته مرفوعًا: دلا تتكخ الام حَتَىْ شتام الزوجين 
ولا تكح البكو حن تُسْتأَدْنَ الوا لقتو الل وكتتب ]الكل اران 
سكت“ والأَيْمُ في الحديث: التب . 
ولأن العقد متعلقٌ بالزوجين فاشترط رضاهما فيه. 


إِذَا: فلابد من الرضى من كلا الزوجين» فلو أكرة أحذهما لم يصح › 
والعقد بذلك يكون فاسدًا. 
يستثنل من اشتراط الرضئئ أناس: المستثنون من 
.١‏ البالغ المعتوه: والمعتوه ناقص العقل من غير جنون. 
والعلماء يقولون: المعتوه حكمه حكم الصبي المميز. 
وعلىئ هذا: لو صلول» أو اغتسل › أو توضأء فأعماله صحيحة يؤجر عليهاء 
ولكن لا يُستأذن في تزويجه؛ كالصبى . 


اشتراظ 


الرضئل 


.)١519( أخرجه «البخاري» (2)0117 و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح سيط 

؟, المكون: درا أو أف ذإذا وآ ول المحتون أو المجنونة 
تزويجهم» إما لأجل الخدمة» أو للاستمتاع» فإنه يروجهم ولو بلا رضاهم؛ 
لعجزهم عن الاختيار لأنفسهم . 

۳. الصغير: أي: غير البالغ» فلأبيه أن يزوجه» ولو بغير إذنه. 

« والهلة: أن قوله غير معتبر» فاستئذانه وجوده كعدمه» وابن عمر زوج 
ابنه وهو صغيرء فاختصما إلى زيد » فأجازاه جميعا"''. 


لكن قال الحنابلة : يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرَّقٍ ولا يجوز أن 


والفرق: أن الحرّة يجوز للحرٌ أن يتزوجها مطلقّاء فإذا رأئ المصلحة 
لابنه في تزويجه صح . 

N e E U a a 
. وعدم الطول» وخوف العنت لا يتصور من الصغير”"‎ 

00 البكر: ولها حالتان: 

أ. دون التسع : فلأبيها أن يزوجها بغير رضاهاء بقيد أن يكون الزوج كفوًا. 

© والدليل: أن أبا بكر زوج عائشة من النبي ٤‏ وعمرها ست سنين» ولم 
يستأذنهاء وحكي الإجماع عليه. 


ب. فوق التسعء ولو مكلفة : فلأبيها-دون غيره- أن يزوجهاء ولو بلا 


.)5١5/9( ذكر ذلك ابن قدامة في «المغني)‎ )١( 
.)٤١١ «إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» (ص:‎ 0 


الخ وم 
| 
© والدليل: حديث ابن عباس وا : لتيب أَحَق بتفيها مِنْ وَليُهَا0", 
فيفهم منه: أن البكر وليها أحقٌّ بها. 
قوله: :لا الثبت .. 


الثيب: هي من وٌطِئْت في القَبّل بآلة الرجال» ولو بزنى» مع رضاهاء أو 


مكرهة. 
فأما لو زالت بكارتها بغير ذلك كما لو زالت بأصبع» أو بوثبة» أو بعودٍ. 
فلا تأخذ حكم الثيب» وكذا لو وطئت في الدبر فحكمها حكم البكر"" . 
والثيبٌ لها حالتان: 
أ- فيْبٌ تم لها تسع سنوات فأكثر: فيشترط رضاها. 
© والدليل: حديث أفي هريرة کے : رلا تنك الام حت شتام . 


ن- ثيب دون تسع سنوات: فل" يعتبر دا 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن البكر المكلفة ليس لوليها إجبارهاء فإن أجبرها على من 
لا ترضاه فلها الفسخ ء واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والزركشي» ومحمد بن 
إبراهيم» والسعدي» وابن باز» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «مسلم» )١57١(‏ من حديث ابن عباس . 

() «الإنصاف» (۲۰/ »)۱٤۹‏ (كشاف القناع» .)49/36١(‏ 

(6) أخرجه «البخاري» ,)0١175(‏ و«مسلم» .)١519(‏ 

(5) وفي المذهب قول: أن الثْيّب دون التسع لا تجبرء ولا تزوج حتی تبلغ تسع سنين؛ 
لأنها لا تعرف مصالح النكاح» والزواج لابد له من الرضئء وهي لا إِذنَ لها = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإنَّ الأب ووَصِيّهُ في النكاح يُرَرَجَانِهِم بغير إذنهم؛ كالسيّدٍ مع إمائه وعبده 
الصغير. 
اللخ و و 

© والغلة: أنها لا إذن لها معتبرء لأجل صغرها. 

قوله: فإنّ الأب ووَصِيّهُ في النكاح يُرَرْجَانِهم بغير إذنهم؟. 

الأب المباشر» ووصيه يزوجان من تقدم -وهم: البالغ المعتوه» والمجنون» 
والصغير» والبكرٌ -ولو مكلفة-» والثيّب دون التسع» بغير إذنهم . 

© والهلة: أن إذنهم غير معتبر -كما سبق-» فيكون الأمر معلّقًا بالولي. 

وظاهر كلامه أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية» فمن أوصى لأحد أن 
يتولئ تزويج بناته فإنه يأخذ حكم الأب» وهذا من مفردات الحنابلة""' . 

قوله: كالسيّدٍ مع إمائه]. 

ه. مما يستثنئ: السيد مع إمائهء فله تزويجهن» ولو بغير إذنهن. 

+ والهلة: أنه يملك منافع أبضاعهن › فله تزويجهن بلا رضئ . 

قوله: ؟ وعبده الصغير!. 

كذلك له أن يزوج عبده الصغير بغير إذنه. 

# وألغلة: أنه كما أن له أن يزوج ولده الصغير بلا إذنه» فلأن يكون له 
تزويج عبده الصغير بطريق الأول . 


= معتبرء واختاره: العثيمين. 

)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية» واختاره: العثيمين» وعلى 
هذا إذا مات الأب فإن ولي النكاح بعده إما العم أو الأخ الكبير» حسب ترتيب 
الولاية. 


مهج الشترخ ومس 


وكل من سبق ذكر جواز تزويجهم بلا إذنهم» فيجب اختيار الأصلح لهم . 

فائدة: قال العلماء : ل ا 
تعالى : وألكحوأ الأب يك 4 [النور: الآية ]0 والأمرٌ يقتضي الوجوب» ولا 
يجب إلا عند الطلب» ا ا وعدا ولم 
يصبهاء أو عبدٌ فلم يزوجه» فما صنعا من شيء كان على السيد)”" . 

قوله: زولا يُرَرْحُ باقي الأولياء صَغيرةَ دونَ تسع, ولا صغيرًاء ولا كبيرة عاقلة 
ولا بت تسع إلا بإأنهما”. ۰ 

باقي الأولياء -عدا الأب» ووصيه-؛ كالجدء والأخ» وابن الأخ» والعمء 
ونحوهم» لا يزوجون: 

١‏ الصغيرة التي دون التسع: بكرًا كانت» أو ثييّاء مطلقاء أي ولو 
أذنت بذلك؛ لأنه لا اعتبار لإذنهاء لأجل الصغرء وغيرٌ الأب ووصيه لا 
يملك إجبارها. 

؟. الصغير الذي دون البلوغء فلا يزوجه غيرٌ الأب ووصيه؛ لما سبق 
تعليله» ويستثنئ من ذلك ما لو احتاج الصغيرٌ للزواج» إما لوطءٍ أو 
لخدمةٍء فإن الحاكم -دون غيره- له أن يزوجه» إذا عدم الأب ووصيّه . 

۴ الكبيرة حأى الال العاقلة: ؛ بكرّاء أو ثيبًا- وبنث تسع سنواتٍ 
فأكثر : لذ بجر لقي الولي كذلك تزويجهن» لكنه يعتبر إذنهن» فإذا أَذِنَ 
فيجوز. 


أ 


.)٠١ /9( انظر : «المغني» (9/ ۱"( و«الشرح الکبیر»‎ )١( 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وهو صُماتٌ البكر ونُطَق الّب. 
الشترح ھج 
© والدليل: حديث أبي هريرة كز ت مرفوعًا: اسُْتَمرُالْييمةُ في تَفْسِهَاء فن 


سَكتث فَقَدُ اث وَإِنْ أَبَثْ لَمْ كرف" راداي ص بع لمن 
كما فى حديث عائشة ينا «إذًا يلكت الْجَارِيَةٌ يِسْعَّ سِنِينَ فَهىّ ا "أن 


أنها في حكم المرأة» ولأنها تصلح للنكاح وتحتاج إليه» فأشبهت البالغة. 

قوله: وهو صُماتُ البكرة. 

الإذن المعتبر في البكر: سكوتها عندما تستشار. 

© والدليل: قوله يَلةِ: «وَإِذنْهَا ضمَانها» . 

لكن لو أنها تكلمت» ونطقت بالموافقة صح ذلك. 

« والهلة: أنه أبلغ» وأتم في الإذن من صمتها. 

وإن بكت» أو ضحكت؛ فإننا نرجع للقرائن» فقد يكون البكاء دليلا 
على الرضئ» وحزنًا لفراق أهلها مثلاء وقد يكون دليلا على عدم الرضئ . 

قوله: وطق النَّيّب . 

الإذنُ المعتبر في الثيب: لابد من نطقها بالكلام» فلو سكتت لم يصح 

© والدليل: قوله کل : (التَِّبُ تُعْربُ عَنْ نَفْسِهَا)' . 

ولأن الأصل النطق لبيان الرضئ» واستثنينا البكر؛ لأنها قد تستحي من 
التصريح . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۰۹۳). و«الترمذي» »)١170(‏ و«الدارمي» »)۲۲۳٣(‏ وحسنه الترمذي. 
68 1 سنن الترمذي» (۳/ ٠١‏ ة). 

(۳) سبق تخریجه . 

(:) أخرجه «البخاري» »)1۹۷١(‏ و«مسلم» )١570(‏ من حديث عائشة. 


كتاب النكاح 


التتبح جم 


قوله: “الثالتُ: اولي . 

- الولي: بأن يكون الذي يتولئ عقد نكاح المرأة هو وليها. 

فلا تملك المرأة أن تزوج نفسهاء ولا أن تزوج غيرهاء ولا أن توكل غير 
وليها في تزويجها. 

© ودليل اشتراط الولي: 

-١‏ حديث أب موسوا رة مرفوعًا: رلا نكاع إ ل ل 

۲- حديث عائشة وا مرفوعًا : يما رأة تكح بير إِذْنِ رلته فَيِكَاحَهًا 
باعل فَيكاحهَا باعل قیکاځھا باعل فَإِنْ دَحَلَ بها قَلََا المَهْرْ بما اسْتَحلٌ مِنْ 


فرجھا» . 
- أن الله خاطب الأولياء في النكاح بقوله : ا وأتكحوأ اليس ينك [لنور: ۳۲ . 
فل ضوهن أن ينك أَرُوجَهنَ 4 [ابترة: الآية + فدل على اعشار الولاية. 


)١(‏ أخرجه e‏ ۰) و«الترمذي» »)١ ١(‏ وصححه أحمد» وار بن المديني» 
والبخاري› والذهْلي. «تنقيح التحقیق» لابن عبد الهادي /٤(‏ ۲۹۲). 

(۲) أخرجه «أبو داود» (۲۰۸۳). و«الترمذي» .)۱۱١۲(‏ و«ابن ماجه) (۱۸۸۰)ء 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن معين» وأبو عوانة» والبيهقي . «تنقيح التحقيق» 
لابن عبد الهادي /٤(‏ ۲۸۸) . 


الشرط الثالث 


الولي 


شروط الولي 


في النكاح 


التعليق: المقنع على زا المستقنع 
وشّروطه: التكليف. والذَّكُوريَةُ 1 1111 O O‏ 
البح وچ 

-٤‏ أن في كون المرأة هي التي تزوج نفسها مفاسد من عدم اختيار الكفء 
وغير ذلك. 

قوله: [وشُروطه: التكليف ]. 

يشترط الفقهاء للولي الذي يتولئ النكاح شروطًا هي بالإجمال: 

-١‏ التكليف. ”- الذكورية. "7- الحرّية. 

-٤‏ الرشد في العقد. 5- اتفاق الدين. 5- العدالة. 

-١‏ التكليف: بأن يكون بالعًا عاقلا. 

© والغلة: أن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له» فلا ينظرء ولا يتصرف لغيره. 


ولأن الولاية يعتبر لها كمال الحال» ومن لم يبلغ فهو قاصر؛ لثبوت 
الولاية عليه . 


قوله: زوالدٌ كوريّة]. 

-١‏ الذكورية: فلا يصح أن تكونّ الولية أنشى. 

© والدليل: حديث أبي هريرة تتإثتة مرفوعًا : «لا روج الْمَزأةُ المرأةه» 
ولأن المرأة تثبت الولاية عليها؛ لقصورها عن النظر لنفسهاء فإذا كانت لا 
ولاية لها على نفسها ففي غيرها أولئ. 

فإن كان للمرأة أَمَةٌ فإنه يزوجها ولي سيدتها: 


-١‏ لقول عائشة: «زَوّجُواء فإِنَّ النّسَاءَ لا يُرَوَجْنَء وَاعْقِدُواءٍ فَإِنَّ النّسَاءَ لإ 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» »)١18/7(‏ و«الدارقطنى» (7077)» والصواب أنه موقوف عل 


أبي هريرة» وصوبه ابن عبد الهادي في «التنقيح» /٤(‏ ۲۹۷). 


هچ الشتح علب 


يَعْقَدْنَ)207 . 


- ولأنها مولئ عليها في التكاح» فلم يجز أن تكون وليةٌ فيه» فانتقل 
إل وليها. 

فإن قيل: أليست المرأة لها أن تبيع أمنهاء فلماذا لا يجوز لها أن تعقد لها عقد 
النكاح؟ 

رق بين البيع والتزويج»› فان البيع تصرف في ملك الرقبة دون البضع› 
وهذا يصح و ل كسائر التصرف في مالهاء أما التزويج فإنه تصرف 
في البضع» وذلك لا يصح منهاء لما سبق . 

قوله: لَوالْخْرَيَة :. 


۳- الحرية: فلو كان للرقيق بنات فليس له أن يزوجهن» وإنما يتولى 


ذلك ا 5 


ورا أنه رقيقع و و ع کے کا غيره رل 


)١(‏ استدل ابن قدامة وغيره بهذا الأثر» ولم أره مسندًا بهذا اللفظ» وأقرب ما روي 
إليه ما أخرجه الشافعي في ١مسنده»‏ (7/ )٠١‏ من طريق عن عبد الرحمن بن القاسم» 
عن أبيهء قال: كانت عائشةٌ يُخْطَتٌ ليها المئأة من أهلها فتشهدٌ فإذا شيت عُنّدَةٍ 
النكاح قالث لبعض أمْلها: زوّخ؛ فإن المرأة لا تَلِي عقدَة النكاح . 
ومن طريق الشافعى أخرجه البيهقى فى «الكبرئ» /۱١(‏ ۳۳)» وإسناده ضعيف . 

(0) انظر: «إيضاح الدلائل» (ص: 1377). 

(۳) وفي المذهب قول: أن الحرّية ليست بشرط» لأن هذا ليس تصرقًا ماليّاء لكنها ولاية» 
واختاره: العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الرْشْدُ في العَقْدِ واتفاق الدّين -سِوَئ ما بذك 517 
الخ وب 
قوله: إَوالرُْدُ في العَقَدِ. 
: - الرشد في العقد: والرشد يختلف المراد منه باختلاف أبواب الفقه. 
وفي النكاح يراد به: أن يعرف مصالح النكاح والكفء من الرجال. 
© ويدل له: 
-١‏ قول ابن عباس: «لا نكَاحَ لا بشَاهِدَيْ عَدْلِء وَوَلِي مرش . 
-١‏ ولآن السفيه لا يعرف مصالح النكاح» فيذهب المقصود من اشتراط 
الولى» 
قوله: ؟ واتفاق الدين. 
-٥‏ اتفاق الدين: بأن يكون الولي وموليته علئ دين واحد. 
© والدليل: عموم : ومومو وَالْمَؤِْنَتُ بم أولباء بعض [لتربة: الآية ]۷١‏ . 
وعلئ هذا: لا ولاية لكافر على مسلمة» ولا لمجوسي على نصرانية» 
وهكذا؛ لعدم التوارث. 
قوله: سو ما يُذكرة. 
دعر اى هذا استثناء من شرط اتفاق الدين» فهناك مسائل لا يشترط فيها اتفاق 
الدين بين الدين وهي: 
الوق .بات آم ولد الكافر إذا أيتليت» قله أن يزوجهاء لأنها معل و كه 


ا 5 من 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» (١/۱۹)ء‏ ومن طريقه: «البيهقي» (۷/ 5 )۲٠‏ موقوفاء 
وروي مرفوعًا عنه» ولا يصح . «السنن الكبرئ» للبيهقي (17/ 225١١‏ «تنقيح التحقيق) 
لابن عبد الهادي .)۲۹۳/٤(‏ 


كتاب النكاح 
والعدالةء فلا تُرّرّحُ امرأة نفسهاء ولا غيرها. 

وَيْقَدَمُ أبو المرأة في إنكاجهاء 000 O O‏ 

الفتبح وچ 

۲- أمةٌ كافرةٌ لمسلم: فله أن يزوجها؛ لأنه من يملكهاء ولأنها تحتاج 
لزواج ولا ولي لها غيره. 

+- السلطان : يُرَّوّحٌ من لا ولي له من أهل الذمة؛ لأن ولايته عامة على 
أهل دار الإسلام» وهذه الذمّية من أهل الدار. 

قوله: ‏ والعدالة]. 

5- العدالة: وهي في النكاح عدالة الظاهر فقطء فيكفي أن يكون عدلاء 
ولو ظاهرًا""' . 

« والغلة: أنها ولاية تحتاج إلى نظرء فلا تجعل للفاسق. 

واكتفوا بعدالة الظاهر: لأن في اشتراطها ظاهرًاء وباطنًا حرجًا» ومشقة. 

وعلئ هذا: فأصحابٌ المعاصى الظاهرة كالمسبل بخيلاء» والمدخن» 
وعحالق الةم لسوا عدرل ناد يتولون عقد النكاح . 

قوله: فلا نروح امرأة نفسهاء ولا غيرهاء. 

تقدم هذا في بيان الشرط الثاني أن المرأة لا تكون وليةٌ لغيرهاء ولا 
تقول العقد لنفسها. 

قوله: ويْقَدَمْ أبو المرأة في يكاجها ؟. 

لما بين أن الولي في النكاح شرطء وما يتعلق بالولي من شروط ذكر من 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن العدالة ليست بشرط ء إنما يكفي أن يكون أميئًا عل موليته 


ينظر في مصالحهاء وهو قول: الحنفية» والمالكية» واختاره: ابن قدامة» والشارح» 


وابن تيمية» وابن القيم» والسعدي» و محمد بن إبراهيم . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح ج 

هو الولي. 

واعلم أن الولاية في عقد النكاح ترتيبها من حيث الجملة كما يلي : 

ت الآضول, 7ت الفروع. ۴ الحواشي:. 

-٤‏ العصوبة بالسبب. 5- السلطان. 

هذا على سبيل الإجمال» وأما بالتفصيل فكما يلي : 

-١‏ الأب: فهو المقدّم؛ لكمال شفقته» وحرصه على النظرء واختيار 
الأصلح لابنته» فهو المقدّم على كل أحدٍ غيره. 

قوله: :ثم وَصِيّه فيه . 


؟- وص الأب في النكاح: فلو أن الأب أوصى أنه إذا مات فيتولى 
تزويج بناته فلان» فإنه حينها هو الذي يقدم عل الجميع”'' . 

« والهلة: 

. أن النظر والولاية له» فوكل بها من قام مقامه» وهو إذا أوصئ سيحتاط‎ .١ 

؟. ولأن عثمان بن مظعون أوصى أخاه قدامة أن يزوّج بناته”" . 

قوله: لاثم جَدّها لأب. وإن علا . 


*- الجدّ لأب» وإن علا: لأن له إيلادّاء وتعصيبًاء فيقوم مقام الأب في 
غبابه . 


)١(‏ وسبق ذكر الرواية الثانية واختيار العثيمين: أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية» 
وعلئ هذه الرواية فإذا مات الأب فإن الولاية تنقطع بموته» وتنتقل الولاية لمن 
بعده» وهو الجد. 

(0) انظر: «المغني) ».)5٠”/9(‏ «کشاف القناع» (۳/ .)5١‏ 


كتاب النكاح 
ثم ابثهاء ثم نوه وإن تَرَلُواء ثم أخوها لأبوين» ثم لأب ثم بثُوهما كذلك» ثم عَمُها 
لأبوين» ثم لأب» ثم بنوهما كذلكء ثم أقربُ عَصَبَةٍ دمب كالإرث ب 
البح چ 

وقوله: (لأب): خرج الجدٌ لأم؛ لأنه من ذوي الأرحام. 

قوله: ثم ابنها :. 

:- الابن: لآن الابن جزء من والده» وأقرب إليه من الحواشي . 

N pa ege, 

قوله: ثم بوه وإن تَرَلوا]. 

ه- بنوا الابن» وإن نزلوا: الأقرب فالأقرب. 

قوله: نم أخوها لأبوينء ثم لأب ثم بَنُوهما كذلك]. 

5- الأخ الشقيق. 

۷- الأخ لأب. 

۸- ابن الأخ الشقيق. 4- ابن الأخ لأب . 

قوله: ثم عَمّها لأبوينء ثم لأب» ثم بتوهما كذلك:. 

٠‏ العم الشقيق. -١١‏ العم لأب. ؟١-‏ ابن العم الشقيق. -٠١‏ ابن العم لأب. 

قوله: ثثم أقربُ عَصَبَه نَسَبَا كالإرث]. 

-١‏ أقرب عصبته نسبًا: على ترتيبهم في الميراث» فيقدم عمّ الأب ثم 
بنوه» ثم عم الجدء ثم بنوه» وهكذا. 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (71779)» و«النساتی» (05؟"7) وإسناده ضعيف» فيه رجلٌ مجهول» 


وهو ابن عمر بن أبي سلمة. 


حالات تنتقل 
فيها الولاية من 


الأقرب للأبعد 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ثم الْمَولَّل الْمْئْعِم ثم أَقْربُ عَصَبيه نَسَبَاء ثم ولا ثم السلطان. 

فإن عَصّلَ الأَقَرَبُ 000000098 |[ [ؤ[زؤزؤ 11111111 

الخ سس 

قوله: ثم الْمَؤلَى المُنعم]. 

6 الولي المنعم: وهو الذي أنعم عليها بالعتقء فيتولئ تزويجها؛ لأنه 
يرثها ويعقل عنهاء وهذا من الولاية بالسبب. 

قوله: تم أَْرَبُ عَصبته تَسبًا؟. 

5- عند فقد الولي المنعم يتولى عصبات المولئ المعتق» الأقرب 
منهم فالآقرب» على ترتيب الميراث . 

فإن كانت المعتقةٌ امرأةٌ فولييٌ مولاتها عصباتها. 

© والغلة: أنه لما لم يمكنها مباشرةٌ نكاحها كانت كالمعدومة. 

قوله: “ثم ولاء]. 

۷- يلي النكاح بعد عصبة المعتق نسبًا: عصبته ولائ وهم: معتق 
المعتق» ثم عصابته من بعده كالميراث. 

قوله: !ثم السلطان ؟. 

- بعد كل هؤلاء: السلطان: وهو الإمام» أو نائبه. 

© والدليل: حديث عائشة مرفوعًا: «الشلطان وَل مَنْ لا وَل ل 

قوله: فإن عَضَلَ الأَقْربُ. 

لما ذكر مراتب الأولياء» فلابد أن تعلم أن ترتيبهم يكون كما ذكرناء 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۰۸۳)» و«الترمذي) »)١١١7(‏ و«ابن ماجه» (۱۸۷۹)» من 


حديث عائشة» وصححه ابن معين» وأبو عوانة» وحسنه الترمذي. 


كتاب النكاح ا 
الشترح وو 
وخيسن كن واي را وى ا في الرتبة إلا في حالات: 
-١‏ الموت: فإذا مات ولي فالذي يليه في الرتبة يتولئ الأمر. 
ثُمئلل: مات الأب فالذي يتو لی تزويج البنت هو الوصيٌ» وهكذا. 
؟- إذا عضل الولي الأقرب : والعضل : منع المرأة من أن تتزوج بكفئها "7 إذا عضل 
الول الأقرت 
إذا طلبت ذلك» ورغب كل واحد منهما بصاحبه. حك 


والعضل: حرام؛ لأنه ظلمٌ للبنت» وإضرارٌ بها في منعها حقها من التزوج 
بمن ترضاه» وقد نهئ الله عن ذلك بقوله: ثلا ضوهن أن يتك أَروجَهنَ 
البقرة: الآية 0055 وقد ذكر آهل العلم لعضل الولي صورًا: 
-١‏ إذا خطبها كفة ترضاه» وامتنع الولي من تزويجها دون سبب 
ليوا 
- أن يمتنع الخطّاب من خطبتها؛ لشدة الولي» فهو عضل”" . 
۳- إذا خطبها كفة فأرادته» وأراد الولي أن يزوجها من كفء غيره فهذا 
عضلٌء ويلزم الولي إجابتها إلى كفتها الذي رغبته. 
وهناك صورٌ ليست من العضل: فيس 


عضلا 


-١‏ إذا مات 


الولي الأقرب 


]ذا ع ا ی قر م 
۲- إذا لم يمتنع من تزويجهاء لکن رد الخاطب؛ لآنه لم يره مناسًا» 
فلا بعك غفا ولو نکر ذلك نه 


« والغلة: ما جُبِلَ عليه الأبُ من الحنان» والشفقة على ابنته. 


. )۱۸١ /۲١( ذكره ابن تيمية كما في «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
أو لم يكن أهلاء أو غاب عَية مُقطِعَة لا تُفْطَعْ إلا بكلفَةء ومََقَةِ رَوّحَ الأنِعد, 
وإن زَوَّجَ الأَبِعَدُ أو أختبئَ من غير غُذر؛ لم يَصِحّ. 
الشترح هعمس 
ولجهلها بمصالح نفسهاء وهو أدرى بأحوال الرجال. 
لكن إذا تحقق أنه قصد الإضرار بها فهو عضل . 
قوله: أو لم يكن أهلا». 
٠*٣‏ ” إذا لم يكن الأقربٌ أهلا لتولي العقد؛ لفقدانه شرطًا من شروط 
الات ١‏ 
als cE ea Seal‏ 
اا وي ر : a‏ 
8 فإن للولي الذي دونه في الرتبة أن يتولى العقد. 
قوله: أو غاب غَيَِةَ مُقطعة لا تُقْطعُ إلا بكلقة. ومَسَعَةٍ؛ روج الأبعك». 


| 


-٤‏ إذا كان -٤‏ إذا كان الولي الأقربٌ غائيّاء ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة» و كلفة» 
الولي الأقرب ء و 0 


أو يُجهل مكانه» فننتقل إلى الأبعد» فيتولئ النكاح . 


أما إن أمكن مراجعته فإنه يراجع. ويوكل هو من يعقد لابنته حال غيابه. 


غائيا 


إذا تولئ العقدَ الوليٌ الأبعدء كالسلطان من غير عذر من هذه الأعذارء 
أو تولاه من لا ولاية له بحال» وهو الأجنبي لم يصح العقد. 

« والغلة: أن العاقد لا ولاية له» والولي شرط من شروط النكاح» فلا 
يصح النكاح » ولو أجازه الأقرب . 


66 €&@ 0 


كتاب النكاح 


الشتبح وچ 
#: هذا الفصل في بيان الشرط الرابع وهو الشهادة في العقد. 
قوله: :#الرابغ: الشهادة؟. 
4- من شروط النكاح: الشهادة» أو الإشهاد في العقد» وهو شرط في 
الك 
© والدليل: حديث عائشة مرفوعًا: لا نيكاخ إل بوليّ» وَشَاهدَيٰ عَذلٍ» . 


وحديث ابن عباس : الْبَعَايَا اللاتي يكحن ع أَنْفْسَهُنٌ بغر َة 0 


ولأنه يتعلق به حقٌّ غير المتعاقدين -وهو الولد-. فاشترطت الشهادة 
فيه؟ لثلا يجحده أبوه» فيضيع نسبه. 


ا بأن الإشهاد شرط مروي عن عمرء وعلي» وابن عباس وي 
وغيرهو” "أن قال ار می العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 


. وإسناده ضعيف‎ 207١7 /۷( أخرجه البيهقي في «الكبرئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه «الترمذي» »)۱٠٠١(‏ والطبراني في «الكبير» (؟١/ »)١87‏ و«البيهقي» 
)3١ 5 /0(‏ مرفوعًا. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١945717(‏ موقوفًاء ورجح الترمذي وقفه. 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الإشهاد ليس بشرط» بل يصح النكاح بلا شهود» بقيد أن 
يعلن فلا يسر به» وهو قول: المالكية» واختاره: ابن تيمية. 


الشرط الرابع: 
الشهادة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فلا يَصِحٌّ إلا بشَاهِدَيْن عَدلين» د کرین عن ةفل isin‏ فلا فط مسق boiled‏ 
الشترح ھج 


و 0 


الحكمة من الحكمة من اشتراط الشهادة: 


اموا ٠‏ 5 8 8 
اا -١‏ إعلان النكاح ؛ حت له يكون من نكاح السرٌ. 
-١‏ احتياطًا للنسب؛ كي لا يقع إنكار من أحد الزوجين لهذا النكاح . 
قوله. "فلا يَصِحٌ إلا بعَاهِدَيْن. 
شروط . : : : 1 » 
ا يشترط فى الشهود الذين يشهدون في عقد النكاح شروط: 
و : 


عقد التكام  -١‏ أن يكونا اثنين؛ لما تقدم من الأحاديث؛ كحديث عائشة المتقدم : 
دلا نكا إلا بوَليّء وَسَاهِدَيْ عَذْلِ). فلا يكفي واحد. 
قوله: عدلين !. 
۲- العدالة: فالفاسق لا تقبل شهادته؛ لما سبق من قوله يَِدٍ «وَشَاهِدَي 
عَدّلٍ). وتكفى العدالة» ولو ظاهرًا. 
قوله: ذكرين ؟. 
۳- الذكورية: قال الزهري : «مضت السنة عن رسول الله ي أن لا تجوز 


شهادة النساء في الحدود» ولا النكاح» ولا الطلاق)”" . 


فلو تزوج بشهادة نسوة» أو بشهادة رجل» وامرأتين» لم يصح . 


13) تن ا 

(۲) وقال الشوكاني: «أحاديث الباب يقوي بعضها بعضّاء والنفي في قوله: «لا كاح» 
يتوجه إلى الصحة» وذلك يستلزم أن الإشهاد شرط». «نيل الأوطار» .)٠١١/١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في ١المصنف»‏ (۷/ »)۲۸١‏ وأبو يوسف في «الخراج» (ص178). 


كتاب النكاح 

وليست الكفاءة: وهى دِينٌ؛ ومئصث وهو النّسَبُء وَالْخْرَيّةُ- شَرْطًا فى 
صحته» فلو رَرّحَ الأب عَفيفة بفاجر, أو عَربيةَ ِعجَمِيٌ؛ فلِمَنْ لم برض من المرأة أو 
الأولياء الفشح. 

الح ھج 

#والغلة ع لبن الب را اكد الله وة الال 
في غالب الأحوال» فلم ينعقد بشهادة النساء؛ كالحدود. 

قوله: : مُكلفين ؟. 

4- التكليف: بان يكون الشاهد بالعًا غاقل. 

فلو شهد مجنون» أو صبيٌ لم نصح شهادتهما؛ لأنهما ليسا من أهل 
الشهادة. 

قوله: ‏ سَمِيعَيْن ناطقين ؟. 

ه- السمع: لأن الأصمّ لا يتمكن من سماع العقد فيشهد به. 

5- النطق: لآن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة بلسانه . 

وما علا هو لاء تصح شهادتهم ؛ بناءً عل الأصل ؛ كالضرير» والعبد» 

قوله: ِوليست الكفاءةٌ: وهي دين ومَنصِبٌ -وهو النّسَبُء والْخْرّيّةُ - سَرْطًا 
في صِحّتِه فلو زوج الاب غفيفة بفاجرء أو عَربيّة بِعَجَمِيٌّ؛ فَلِمَنْ لم يَرْض من 
المرأة أو الأولياء الفشح]. 

الكفاءة لغة: المساواةء والمماثلةء ومنه قوله كة: «الْمُسلمُونَ تتكافاً 
دمَاؤهھ“ ای فساو 


(۱) أخرجه «أبو داود» (۲۷۵۱)» و(ابن ماجه) (۲۱۸۵) من حديث عبد الله بن عمرو» = 


الكفاءة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الفتبح وحص 
شرعًا: الكفاءة المعتبرة في النكاح هي في خمسة أشياء : 
-١‏ الدين: فليس الفاجر» والفاسق كفوًا للعفيفة. 
؟- الحرّية: فلا يكون العبد ولا المبعٌض كفرًا للحرة» ولو كانت معتقة. 
۳- الصناعة: فلا يكون ذا الصناعة الدنيئة؛ كالحجام» والزبال ونحوهماء 
كفوًا لبنت صاحب صناعة جليلة؛ كالتاجر ونحوه. 
5 - اليساز بمال: بحسب ما يجب لها من مهر ونفقةٍ وكسوةٍء فلا يكون 
المعسر كفوًا للموسرة. 
- المنصب: وهو النسب؛ فلا يكون الأعجمي-وهو من ليس بعربي- 
ا 
أما العرب أنفسهم : فبعضهم لبعض أكفاء» سواء من قريش أو غيرهم . 
حكم الكفاءة والمراد أن المصنف قرّر أن الكفاءة ليست شرطًا في صحة النكاح» إنما 
هي شرط للزوم» بمعنول : أنه يعتبر له رضئ الزوجة» وأوليائهاء فإذا رضوا 
بهذا النكاح» فإنه يكون صحيحًاء ولو تخلفت فيه الكفاءة» فلو زوج الاب 
عفيفة بفاجر» أو عربية بعجمي؛ فلمن لم يرض من المرأة» أو الأولياء 
الفسخ . 


وعلئ هذا نقول: إذا رُوّْجَتِ المرأةٌ ممن ليس بكفء لها فيما تقدم» 


= وانتقاه ابن الجارود فى «المنتقى» )۷۷١(‏ وصححه ابن الملقن. «البدر المنير» 
(1687/9). 
(0) ولابن تيمية قول : أن النسب لا اعتبار له في الكفاءة» فليس هو بشرط لزوم» ولا 


قوط ديد 


كتاب النكاح 


ب- أن لا ترضیٰ المرأة. أو لا يرضئ أحد من الأولياء: فله فسخ النكاح؛ 
أت العازعلبيم جا وقد تيت فى الحديك عن عائشة : «أن كنا جات 
إلى التي ڪي فَقَالَثْ: ِن أبي رَوَّجَنِي ابْنَ خيه؛ لِيَرْفُمَ بي حَسِيسَتَهُ قَالَ : 
ا 

وهذا دليل على أن الكفاءة ليست شرط صحةء لأنها لو كانت شرطا 
لأبطل العقد» ولم يجعل لها حق إمضاءه. 

واعلم: أن وقت الكفاءة المعتبر هو عند العقد» ولا يضر زوالها بعده» 
فلو كان الزوج عند عقد النكاح مستوفيًا لخصال الكفاءة» ثم زالت هذه 


66 6 0 


)١(‏ أخرجه «أحمد» ».)750٠١57(‏ و«النسائی» (7779)» و(ابن ماجه) (1817/5)», والصواب 


أله عرس + 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


تخر أبدًا: الأ وكل جَدَّةٍ وإن عَلَتْ والقت؛ وبنت الابن, وبنتاهماء من 
حَلال» وحرام وإن ا reee eae ena‏ 
الشترح وسعوس 


اليل ليه © المراد بهذا الباب: النساء اللاتي يحرم نكاحهن» وهن نوعان: 
اللاتي يحرم 1 
فو ١‏ رمات إلن الأبد. 
۲ م مات إلى أمدٍ 
5 وهذا الباب هو في المحرمات إلى أبد. 
البحرمات اعلم أن المحرمات إلى ابد أنواع: 


وب أولا: المحرمات بالنسب؛ وهن سبع نسوة» ابتدأ بذكرهن فقال: 
المحرمات ١‏ قولو. زتخرم أبدًا: الأ وكل جَدّةٍ وإن عَلَتْمٌ. 

-١‏ الأم» والجدة» وإن علت» سواء من جهة الأبء أو الأم. 

قوله: والبنت» وبنت الابن» وبنتاهما ». 

؟- البنت» وبنتهاء وإن نزلت. 

قوله: من حَلالٍ» وحرام وإن سَفلت. 

أي سواء كانت البنت من وطء حلال» بزواج» او تسر او انت من 
وطء حرام؛ كزناء أو من وطء شبهة. 

© والدليل: قوله تعالی: مت کم اکنک وباک راسا دن 
وهي عامة في كل آم» وشت . 


كتاب النكاح 


وکل أختٍ وبنتها وبنت ابنتهاء وبنت كل اخ وبنتُها وبنث ابنه» وبنثهاء وإن سَفْلَتْ 
وكل عَمّة وخالة وإن عل کک على الْمُلاعِن. 
التشبح عو 

قوله: [وكلٌ خت 

= الأخت: شقيقة كانت أو لأب أو لآم . 

قوله: اوها وبنتُ ابنتهاء وبنت کل أخ وبنٹها وبنت ابنه» وبنثهاء وإن 

4- بشت الأخ» وبتتهاء وبنت ولدها -ذكرًا كان الولد أو أنث- وإن 
نزلت؟ کېنټ ابن بنت الآخ› وتنت نت ينثت الأخ. 

٥‏ بدت الآأخت» وبنتها» وبنت ولدها -ذكرًا كان الولد أو أنغل- وإن 
للف » عقف نت E‏ ابه | لاك 

© والدليل: قوله: وات 51 وسات لحنت ته [النساء: الآية 58] . 

قوله: #وكل عَمّة وخالةء وإن مَل 

5- العمّة» وإن علت من جهة الآأب؛ كعمة الأب. وعمة الجدء أو من 
جهة الآم؛ كعمة الأم» وعمة الجدة» وهكذا. 

۷- الخالة وإن علت من جهة الآبء أو الأم. 

© والدليل: قوله: «إوعتگم وککتکچ رلساء: الآية 5 . 

قوله: 3 وَالْمُلاعَتَةُ على الْمُلَاعِنِ. 

النوع الثاني من المحرمات إلى أبد: المُحَدَّمةٌ باللعا 

فتحرم الملاعَنة على من لاعنها إلى أبلوء ولو أكذب نفسه. 


© والدليل: حديث ابن عمر ا“ أن رسول اللّه د قال لمقلا : 


باللعان 


ا 
بالرضاع 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويَخْرْمُ بالّضاع ما يَحْرْمُ بالنّسَبء إلا أَمَّ أخته وأختٌ ابنه. 
الشترح سيط 
«جسابكمًا عَلَى الله أَحَدُكُمَا كاذب لآ سَبِيلَ لَك عَلَيها»“. 
وحديث سهل بن سعد في المتلاعنين» فَمَوَّقَ رَسُولَ الله ي بينَهُمَا وَقَالَ : 
ر يَجْتَمِعَان بدا , 
قال على » وابن مسعود: « مضت ل د ل يَجِتَِعَ المُتَلاعتان» . 
قوله: لَويَخْرْمُ بالرضاع ما يَخرْمُ باشب :. 
النوع الثالث من المحرمات إلى أبد: المحرمات بالرضاع» وإلئ ذلك أشار 
المصنف هنا. 
وذكر قاعدة : أن المحرمات بالرضاع هنّ من حرمن عليه بالنسب. 
© والدليل: حديث عائشة مرفوعًا: (يَحْرُمُ مِنَ الوَضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ النّسب)”؟ . 
وهن : أمه وإن لت وابنته وإن رلت وأخته»› وبنت أخته, وإن 
نزلت» ونت أخيه » وإن نزلت» وعمته» وخالته؛ كلهن من الرضاعة. 
قوله: 7 إلا اَم أحته وأختّ ابيه ]. 
لما قوّر القاعدة في المحرمات من الرضاع : ألهد هن م السب 


)٤۷٤۷( وكذا أخرجه «البخاري»‎ »)١59( و«مسلم»‎ »)٥۳١١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ 

(۲) أخرجه «أبو داود» .)۲۲٠۰(‏ وأصله في (البخاري» ,)7/١77(‏ و«مسلم» .)١595(‏ 

() أخرجهما الدارقطني في «السنن» »)۳۷٠۸(‏ ولفظ : «مضت السنة» يشعر بأن له 
حكم الرفع. 

(:) أخرجه «البخاري» (2)51957 و«مسلم» »)١555(‏ واللفظ له» وأخرجاه أيضا من 


كتاب النكاح 


ويَحْوْمُ بالعقّدِ: زوجة أبيه وكلٌ جَدٌَّء وزوجةٌ ابنه وإن نَرْلَ» a‏ 
الشترح ج 
استننئ من القاعدة اثنتين: 
-١‏ أم الأخت من الرضاع: فأم أختك من جهة النسب أمّك. لكن من 
جهة الرضاع أجنبية» لك أن تتزوجها. 
؟- أخت الابن: فلك أن تتروجهاء ولابنك أن يقول: تزوج أبي على 
أختي؛ لأنه هو صار ابنًا لك» لكن بقية أهله يظلون أجانب عنك. 


قوله: وَيَخْرْمُ بِالعقدٍ: زوجة أبيه وكل جَدً. 
رابعا: 


النوع الرابع من المحرمات إلى أبد: المحرمات بالمصاهرة". وهن أربع: وي 
-١‏ زوجة أبيه» وإن علا: كزوجة الجد» وهكذاء وهي تحرم بمجرد العقد. بالمصاهرة 
© والدليل: قوله: ولا کا تک برك 4 [النساء: الآية 99 . 
ولا تنتفي الحرمة» والمحرمية بالموت» أو الطلاق من الأب» بل تستمر. 
فلو طُلّق أبوك زوجتّهء أو مات جدّك عن زوجةٍ غير جديّك» فإنها تظل 
من محارمك . 
قوله: [وزوجةٌ ابنهء وإن رل 
؟- زوجة الابن وإن نزل: تحرم بمجرد العقد. 


م سم 


© والدليل: قوله : وليل نارڪم »* [النساء: الآية 9ع . 
)١(‏ فائدة: الضابط في المحرمات بالمصاهرة: 
-١‏ يحرم على الزوجة أصول زوجها وفروعه بالعقد. 


؟- يحرم على الزوج أصول زوجته بالعقد. 
۳- يحرم على الزوج فروع زوجته بالجماع . 


أمور تتعلق 
يالربيبة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


دون ناتھ مهاه وترم آم زوج وجدَائها العف وبشهاء وبناث أولادها 


الشترح ج 
ولا تنتفي الحرمة كذلك بالموت» ولا بالطلاق. 
قوله: يدون بناتهنّ وأمَهاتهن]. 
بنات زوجات آبائه» وأمهاتهن» وبنات زوجات أبنائه» وأمهاتهن حلال له. 
متاله: أم زوجة أبيك» أو بنت زوجة ابنك من غيره: لك تزوجها. 


« والغخلة: أن النهى ورد عن زوجة الأب» وزوجة الابن» فيبقى ما 


عداهن على الأصل» وهو الإباحة. 


قوله: ؟وتَخْرْمٌُ أُمٌ زوجته» وجَدَّانّها بالعقَد:. 

“- أم الزوجة» وجدتهاء وإن علون: فيحرمن بمجرد العقد. 
© والدليل: قوله: سهت فيكم [النساء: الآية ]۲٣‏ . 

قوله: ؟وبنثهاء وبناث أولادها بالدخولٍ؟. 


4- الربيبة : وهي بنت الزوجة» وهذه لا تحرم إلا بالدخول بأمهاء وكذلك 


بنات أولاد الزوجة من غيره» لكن لابد أن يدخل بها. 


© والدلیل: رركم ألَق في حُجُوركْ » [الساء: الآية 55 . 

والمراد بالدخول: الوطء؛ إذ هو الذي تترتب عليه الأحكام. 

وينبه في الربيبة إلى أمورٍ ثلاثة : 

.١‏ لا يشترط أن تكون الربيبة سابقة» بل حت لو تأخرت فهي محرمة. 


متاله: رجل تزوج امرأة. ثم طلقهاء ثم تزوجت آخرء وات منه 


بنات؛ فإن البنات ربائب للزوج الأول» له أن يخلو بهن» وهن من محارمه. 


كتاب النكاح 


فإن بانَتِ الزوجةء أو ماتث قبل الْحَلْوَةٍ أبخن. 
الششرح ھج 

چ لاان یحرط أنرتكون الربيبة فى حجر الزوج -أي : : متربية فى بيته-» 
بل ولو لم تتربَ عنده فهي محرمة عليه إذا تحقق الدخول. 

- وأما ذكر الججر فى الآية فيقال: هو قيد أغلبى -أي: أن غالب الربائب 
تكون في حجر أزواج أمهاتهن-» وما كان قيدًا أغلبيًا فلا مفهوم له. 

والله قد فصل في الدخول» وترك التفصيل في الحجى فقال: قن لَمَ 
كوا د ڪشر e‏ جا اح يڪم ه [النساء: الأية ]۲٣‏ » فدل عل عدم 

۳. يدخل في قوله : وركم بنات الربيبة وبنات أبنائها بالإجماع» 

قوله: 'فإن بانتِ الزوجةء أو ماتث قبل الْحَلْوَةٍ أبخن. 

إذا ماتت الزوجةء أو فارقها بطلاق بائن» فإن هذا له حالات: 

كي أن کرد قن السخرك بها فان قاتا ول لد 

؟. أن يكون ذلك بعد الخلوة بها ووطتها: فان بناتهاء وبنات أولادها 
محر مات عليه؛ لما سبق . 

۳. أن يكون بعدما خلا بهاء لكنه لم يجامعه؛ فإنهن لسن من محارمه» 
بل مباحات له. 

قال ابن المنذر : «أجمع عوام علماء الأمصار أن الرجل إذا تزوج امرأة» 
ثم طلقهاء أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له أن يتزوج بنتهاء فإن خلا بهاء 
ولم يطأها لم تحرم ابنتها)27 . 


.)957/6( «الإشراف» لابن المنذر‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتَحْرْمُ إلى أمَدٍ: أخحبُ مُعْتَدَّته وأخثُ زوجته» وبنتاهماء o‏ 
الشترح س 
# هذا الفصل عقده المصنف لبيان المحرمات إلى أمد. 
أنواع والمحرمات إلى أمدٍ نوعان: 
إن آمك ١‏ . ما كان لأجل الجمع: فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها > أو أختهاء أو 
خالتها حت تطلق » أو تموت» وكذا أخت معتدة» وهكذا. 
؟. ما كان بسبب عارض يزول: كالمعتدة» والمستبرأة» والزانية حتى 
تتوب » والمطلقة ثلانًا حت تنكح غیره» ور بحج › أو غمرة دن 
القسم الأول: قوله: ود تَخْرْمٌُ إلى آذ 
المحرمات إلى وى 0 8 4 ءوس 
ا بدا بذكر المحرمات إلى أمد» وبدا بالقسم الاول وهن كما يلي : 
الج ١‏ - أخت معتدته: أي : أنه لو طلق امرأة» فإن أَخْتَ مطلقته تحرم عليه 
حتیٰ تنتھی العدة» رجعًا کان الطلاق أو نائنًا.. 


و 
5 


ت مُعْتَدّته ]. 


معندته 
والهلة: أن آثار النكاح لاتزال باقية ما دامت مطلقته في العدة» فهي 
في حكم الزوجة» فلا يجوز أن يجمع بينهن حينها. 
قوله: وأختٌُ زوجته» وبنتاهما ]. 
5- أخت ۲- أخت زوجته: فمن باب أولى أنها رم 
ووچته 


© والدليل: قوله تعالى : «إوآن موا ب الْأُمْكين إلا ما د سكت 


[النساء: الأية ]٠٣‏ . 


كتاب النكاح 
وعمّتاهماء وخالتاهماء فإن طُلّقَتْ وفرعت ال لعدَة أ 
الشترح وہ 

ولحديث فيروز الديلمي كز قال : قلت : يا رسول اللّه» ا تفي 
أَحْتان؟ فقال عله : «طَلَّقْ أيَْهُمَا ت 

*“- بنت أخت زوجته» وبنت أخت معتدته؛ لأن فيه جمعًا بين المرأة 
وخالتهاء وقد نه رسول الله 206 أن يجمع , بين المرأة وعمتها اوا اف رتا 

قوله: ‏ وعمّتاهماء وخالتاهما .١‏ 

۶“ عمة وخالة الزوجة والمعتدة: سواء أكانت من النسبء أو الرضاء.‎ -٤ 
وخالة الزوجة‎ 5 ٤ 

© والدليل: حديث أبي هريرة كك : «نهى 4 أن يُجْمَعَ بَيْنَ المَرأةٍ 
وَعَمَتِهَ وَبَئِنَ المَرأة وَحَالتها'" . 

والحكمة من ذلك: ما فيه من إلقاء العداوة بين الأقارب» وربما كان سبيًا 
لقطع الأرحام. 

قوله: “فإن طُلَقَتْ وفرعت العِدَةُ 

إذا فرغت المطلقة من عِذدَّتِها ايح لكات من تقدم ذكرهن: أختهاء 
وعمتها» وخالتهاء وابنة أختهاء وابنة أخيها . 

ل زوال المانع»ء حيث إن التي حَرّمْنَ لأجلها قد خرجن من 


»)۱۹١۱( و«ابن ماجه)‎ »)١١59( و«الترمذي»‎ .»)۲۲٤۳( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
وحسنه الترمذي» وابن حجر » وقال البخاري: في إسناده نظر. «التاريخ الكبير)‎ 
.)5 59/9 

(۲) أخرجه «البخاري» 2»)51١9(‏ و(مسلم) .)١1508(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن تَرَوَجَهما في عَفْدِء أو عقدين معًا بَطَلَا فإن تأَخَّرَ أحدُهماء أو وَفَعَ في عِدَّةٍ 
الأخرى وهي بائِنُ أو رَجمية؛ بَطلّ. 

وتَحْرِمُ الْمُعَْدَة 1 1 111111101 

الشتبخ هعمس 

قوله: ”فان تَرَوَجَهما في عَقَدِ أو عَقدين معا بطلا 

إذا تزوج من تقدم -كالأختين» أو المرأة» وعمتها- فإن هذا لا يخلو من 
حالتين: 

أ- أن يتزوجهما في عقدٍ واحد» أو في عقدين في آن واحد: فيبطل 
العقدان» بمعنى : أنهما لم ينعقداء فكلاهما يكون باطلا؛ لأنه لا يمكن أن 
نصححه فيهماء ولا مزية لأحدهما على الآخرء فنصححه على الثاني . 

قوله: #فإن تأر أحدُهماء أو وَقَعَ في عِدَّةٍ الأخرئ وهي بان أو رَجْعِية؛ بطل . 

ب- أن يتأخر أحدٌ العقدين: فيبطل المتأخر؛ لأن الجمعَ حصل به. 

ومتله: إذا وقع العقد الثاني في وقت عدة قريبتها التي يحرم جمعها 
معهاء فيبطل العقد الثاني . 

« والهلة: لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختينم» ونحو ذلك. 

وسواء أكانت المطلقة لطلاق بائن» أو رجعي . 

مئاك ذلك: طلق زوجته» وفي وقت عدتها عقد على أختهاء أو بنت 
أختهاء أو عمتهاء أو خالتها؛ فيبطل العقد الثاني» دون الأول. 


القسم الات e ES‏ 
ي له. 5 دتخدة المعتدةا. 
ا قوله: : وتَخرْمُ 3 


أمد لعارض القسم الثاني ممن يحرم لامد: من يحرم لعارض» ثم يزول» وهو أنواع: 


>0 
وتنقضى 


رأة من غيره» لح د 
الح صب 

بال مكار هن ا 

أ- أن تكون معتدة من الغير : ل تنقضي عدتها . 
© والدليل: قوله: ووا ترما عَمَدَهَ يكاج حى 39 التب أجل 
[البقرة: الآية 5ع . 

- أن تكون معتدة من الشخص نفسه: 

- فإن كانت رجعية: فهي زوجته. 

- وإن كانت باثنًا بغير الثلاث: فله أن يعقد عليها. 

متاله: إنسان فارق زوجته بالخُلع» ثم أراد المراجعة» فيجوز ولو في 
العدة» ولكن بعقد جديد. 

- وإن كانت بائنًا بالثلاث : فلا يجوز مطلمًا العقد عليهاء حت تنتهي 
عدتها وتنكح زوجًا غيره. 

قوله: والمشتبر راه من غيره . 

بات السشيرأة من كيرد لذ مرن الد ليها 

« والهلة: أنها في معن المعتدة» ولأنها قد تكون حاملا فيؤدي هذا إلى 
اختلاط الأنساب» والمياه. 

- الاستبراء: هو تربص يقصد منه معرفة براءة الرحم» ويكون بحيضة 
واحدة يعرف بها براءة 0 

قوله: والزانيةٌ حت تتوبء وتنقَضِي عِدَّنُها ]. 


- الزانية: لا يجوز العقد عليهاء سواء للزاني» أو لغيره» إلا بشرط توبتهاء 


7ت السرا 


من غيره 


“ات الزانية 


حتول توب 


التعليق: المقنع على زا المستقنع 
الخ وك ييه 
فإذا تابت فلابد أن تقضي العدة. 
فعندنا شرطان: -١‏ التوبة. 
-١‏ انقضاء العدة: وتبدأ عِدتها من فراغ الوطء. 
وكتوف رها قى المشهور :من التذهعبه أن يراودها ثقة عدلء فع 
وإنما اشترطنا التوبة لأمرين: 
-١‏ النصوص في هذاء كقوله : وة لا يدها إل ران أو مشر زالور: ۲ء 
وهي قبل التوبة في حكم الزانية» فإذا تابت زال ذلك. 
وحديث ل سن ل وا له 


بمح بع مال لَهَا: عاق وَكَانَتْ صَدِيقَتَة فال : جلت إلى اللي وَل فَقُلْتُ 
یا رول اللى» نك عَنَانًا؟! قال : فْسَكْتَ عَنّي ؛ ولت : ا 


زانية أو متركة»# [النور: الآية ]٣‏ فَدَعَانِي فَمَوَأَهَا علي وَقَالّ: «لا تنکخها» . 
- ولأنها إذا كانت مقيمة على الزنا ولم تتب منه» لم يأمن أن تلق به 
ولدًا من غيره» و فراشه بعد زواجها. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: توبتها كتوبة غيرهاء أن تندم» وتعزم على عدم العودة» وتقلع 
عن الذنب» واختاره: ابن قدامة» وابن عثيمين» قال ابن قدامة: فإنه لا ينبغي لمسلم 
أن يدعو امرأة إلى الزنا؛ لأن طلبه منها إنما يكون في خلوة» ولا تحل الخلوة 
بأجنبية» ولو لتعليم قرآن» فكيف في مراودتها على الزناء ثم لا يأمن إن أجابته 
لذلك أن تعود إلى المعصية . 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)505١(‏ و«الترمذي» (۳۱۷۷)» و«النسائي» (۳۲۲۸)» وقال 


الترمذي: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


كتاب النكاح 
ومُطاقته ثلانً حت يَطأها زوج غیژه والْمُحْرِمَةُ حت تجل. 
الخ و 
قوله: ا ومُطلقه ثلانًا حت يَطأها زوج غیزه. 
- المطلقة ثلانًا: يحرم على من طلقها ثلانًا أن يتزوجها إلا بشروط: 
-١‏ أن تتزوج زوجًا غيره. 
-١‏ ويطأها الزوج الجديد وطنّا صحيحًا: بأن يغيب الحشفة في فُيُلِهاء 
ولأ يشرط آذ يفرليه بل غ ولو للم يدرك 
۳- وأن يكون العقد عليها صحيحًاء ولا يكون عقد تحليل. 
© والدليل: 
مساك م رو أو 0 م بحسن إلى 
بن عي تنكم ey‏ [البقرة: ۲۳۰-۲۲۹] . 
؟- قوله ي : «لَعَلّك 5 
عُسِلدَك وَتَذُوقِي سيل 
قوله: 3وَالْمُخْرِمَةُ حت جل 
5- المحرمة: لا يصح أن تُرَوَّجَ حال إحرامها حت تحل منه. 
واعلم: أن هذا في الزوج» والزوجة» والولي» فإذا كان أحدهم محرمًا 
بحج» أو عمرة فلا يصح النكاح . 


© والدليل: حديث عثمان کر مرفوعًا : لا ينك الْمُحْرِم رلا بذک وَل 
يَخه يَخْطِبُ)”" . 


ن تزجعي 3 رفاعَة؟! لا حَمَّ يَذوق 


.)0۷۹۲( أخرجه «البخاري» (2»)0770 و«مسلم»‎ )١( 
.)١509( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


٤‏ - مطلقته 


ثلاثا 


= المحرمة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ولا ينك كاف مسلمة ولا مسلم -ولو عَبْدَا- كافرة؛ إلا خُرّة كتابيّة.. 
التترخ چ 

قوله: ولا يَنكح كافر مسلمة ولا مسلمٌ -ولو عَبْدَا- كافرة]. 


لا يجوز أن يتزوج الكافر مسلمة حتئ يسلم» ولو كانت المسلمة فاسقة 


ولا يجوز أن يتزوج المسلم -ولو كان عبدًا- امرأة كافرة. 
رچ 4> دوو ان 
0 قوله: مو لا كوأ الششركتٍ ی بون د مَومكة حير يّن 
ك2 کا اتک وَل تتكحوأ المشركية 0 يرا [البقرة: الآية ۲[ 
قوله: إلا حُرّةَ كتايية]. 
استثنئ من ذلك: الحرّة الكتابية بودي كانت » أو نصرانية» فيجوز للمسلم 
تكاحيا. 
۵ والدليل: قوله تعالى : ا e‏ 
جل لک وطعامم جل طم واْحْصَنَتُ من لومت لصتت من لذن وهأ الككبَ من 
یک [المائدة: الآية °[ . 
شروط تزوج فيجوز تزوج الحدة الكتابية بشروط: 
الحرة الكتابية 8 
-١‏ أن تكون عفيفة: فإن كانت فاجرة فلا يجوز. 
- أن يكون أبواها كتابيين: فإن كان أحدهما خلاف ذلك؛ كمجوسىء 
فلا يصح . 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها تحل» والعبرة بنفس المرأة» فإذا كانت كتابية حلت» 
سواء كان أحد أبويها أو كلاهما ليس بكتابي ؛ لأنها كتابية» فدخلت في عموم الآية 
المبيحة» وهو مذهب الحنفية والمالكية واختيار: ابن تيمية والمرداوي. 3 


كتاب النكاح 
ولا يكح حر مسلم أَمَةَ مسلمةً إلا أن يَخافٌ عَنَتَ الغزوبة؛ لحاجة الْمُتعة أو 
الخدمة, ويغجرّ عن طول حُرّة أو تَمَن أَمَقَ ل O‏ 
چچ الشتبخ معي 

قوله: ولا يكح حر مسلم أَمَهَ مسلمةء إلا أن يَخافٌ عَنَتَ الغزوبة؛ لحاجة 
الْمُتعةِ, أو الخدمةء ويغجرٌ عن طَوْلٍ خرّةٍ, أو لَمَنِ أَمَةِ]. 

لا يجوز للحُرٌ المسلم أن ينكح أمة إلا بشروط: شروط نكاح 

-١‏ أن يخاف عنت العزوبة: -أي: تعبهاء ومشقتها-؛ كحاجته لمن م 
یخدمه» أو يقضي شهوته. 

بات أن تكن الآمة سيليةغ لذ كافرة: 

-٣‏ أن يعجز عن مهرٌ حَرَِء أو ثمنِ أمةٍ. 

فإذا توفرت هذه الشروط جاز له ذلك. 

© والدليل: قوله تعالی : ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مَك طول أن سح الْمخصنت 
ممست 5 ئَا مک تمتك كن فیک مومت 4 [النساء: الآية ]٠٠١‏ . 

© والهلة من النهي: أن الحرّ -كما قال الإمام أحمد-إذا تزوج أمةّ رق 
نصفّهء فأولاده يكونون أرقاء؛ تبعًا لأمهم. 

لكن لو أنه اشترط على سيد الأمة أن كل ما ولدته زوجته الآمة من أولادٍ 
فهم أحرار؛ صح ذلك» ويكونون أحرارًا بهذا الشرطء قال ابن المنذر: 


= فائدة: قال ابن قدامة: الأول أن لا يتزوج المسلم كتابية» والغلة: -١‏ أن عمر قال 
للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: طلقوهن» فطلقوا إلا حذيفة» وكان مراد 
حذيفة بيان أن هذا ليس بحرام. 
۲- أنه ربما مال إليها قلبه ففتنته» وربما كان بينهما ولد فيميل إليها وتفسد اعتقادهم› 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح عبج 
«لا أعلم فيه خلافا»'. 
ومع هذا لا تسقط الشروط التي ذكرناها؛ لأن الله ذكر الشروط في 
الآية» ولم يقيد بكون أولاده يكونون أرقاء» فيبقئ الحكم ولو زالت العلة 
اا 


تنبيه: قول المصنف (أو ثمن أمة) تابع فيه المقنع والاقناع وجماعة من 
الحنابلة» وهو أحد القولين عند الحنابلة» ولكن المذهب أنه لا يعتبر هذا 
شرطاء نص على ذلك في المنتهئ» حيث قال : (ولا يجدُ طولا مالا حاضرًا 
يكفي لنكاح حُرّةِء ولو كتابية فتحلٌ ولو قَدَرَ على ثمن أمة). وهذه من المسائل 
التي خالف فيها الإقناعٌ ما في المنتهى» والمذهب ما في المنتهئ”" . 

قوله: ولا يَنْكح عبد سَيّدته . 

العبدٌ ليس له أن ينكح سيدته» ولا أن يطأهاء بإجماع العلماء. 

© والدليل: 

-١‏ ما روي أن امرأة تزوجت عبدها فقيل لهاء فقالت: «أليس الله 
يقول: وما ملكت يمك 4 النساء: الآية »]٣٠‏ فهو ملك يمينى» فَرّفِعَتَ 
إل عمر حولت فجلدها مائة جلدةء وقال: أيما امرأة e‏ أو 


تزوجت بعير ولي» فهي بمنزلة الا 


.)١١٤ص( انظر: «الإجماع»‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» .)٠١٦/٥(‏ 

0 «الإقناع» (/ ۸۷). «الإنصاف») »)١۹/۲۰(‏ «حاشية الخلوتي على منتهل 
الإرادات» .)۳۳٣/٤(‏ 


(6) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (١٠۷)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» = 


كتاب النكاح 


ولا سَيْدٌ مته وللحْرٌ نكاخ أَمَةِ أبيه O‏ 
الفترح وه 

۲- ولأن أحكام النكاح تتنافئ مع أحكام اليلك» فكل منهما يقتضي أن 
يكون الطرف الآخر في حكمه» فالزوج له القوامة على زوجته» والسيدة 
لها التصرف في رقيقهاء فتتعارض . 

فإن أرادت أن تتزوجه فإنها تعتقه» ثم تتزوجه. 

قولف كول سيد أ 

كذلك ليس للسيد أن ينكح أمته» بمعنئ أن يعقد عليها عقد نكاح» إنما 
يطأها بملك اليمين. 

فإن أراد السيد أن تكون جاريته زوجة لهء فإنه يعتقهاء ثم يتزوجهاء كما 
فعل النبي بيه مع صفية» حيث أعتقها وتزوجهاء e‏ 

000 موسئ تة مرفوعًا : ١ثَلانَة‏ يؤَْونَ جرهم موت م0 

مه فَيعَلّمهَا يخسن تغليمَهاء وَيُوَئَْا فيخس بها م ييه رجه له 


يجوز للحرّ أن ينكح أَمَةَ أبيه» بأن يعقد عليها إذا توفرت فيه الشروط 
السابقة لجواز نكاح الآمة» وكذا أمة أخيه» وسائر قراباته. 


« والهلة: أنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك» فكان كالأجنبي. 


يقيد هذا: بما إذا لم يكن الأب قد جامعهاء فإن كان قد جامعها فلا تحل 


= (18170) ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. بكر بن عبد الله لم يسمع من عمر. 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۳۰۱۱)» و(مسلم) .)١955(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ع 


دون أمَةِ واه دنه 
الشترح ج 

00 لأنها e‏ #ولا کا ما نكم ناكم يت 

كاوه [النساء: الآية ؟5] . 

قوله: دون أَمَةِ اببه]. 

لا يصح للأب نكاح أمةٍ ابنه. 

© والهلة: أن له فيها شبهة ملك فهو له التملّك من مال ولده» كما في 
الحديث : أَنْتَ وَمَانْك لأبيك»” اوقا ابه بمنزلة أمتهء فإذا أرادها فإنه 
يتملكهاء ثم يطأهاء أو يعتقهاء ويتزوجها. 

واعلم: أنه لا يحل له وطء جارية ابنه؛ لقوله: إلا عل رجه 
[المؤمنين: الآية 5] » وهى ليست زوجة» ولا ملك يمين تام له ولان ابنه يحل له 
وطؤهاء ولا يمكن أن تحل لرجلين. 

ان وا ف ا عل لآن له ها شه هلك: 

قوله: "وليس للخْرّةٍ يكاخ عبد وَلَدِها. 

ليس للمرأة الحرة أن تتزوج عبد ولدها"" . 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (59057).» و«ابن ماجه» (۲۲۹۲) من حديث جابر» وصحح إسناده 
ابن القطان» والأشبيلي «بيان الوهم والايهام » .)٠١١ /٥(‏ «نصب الراية» (۳/ ۳۳۷)» 
لكنه منقطع › وقد أعلّه أبو حاتم ففي «العلل» (۱۳۹۹) قال: سألتٌ أبي عن الحديث 
عن جابر» فقال أبي : هذا خطأ وليس هذا محفوظًا عن جابر» رواه الثوري» وابن عيينةء 
عن ابن المُنكدرء أنه بلغه عن النبي جي أنه قال ذلك» قال أبي: وهذا أشبه. 

(۲) وفي المذهب قول: أنه يجوز نكاح أمة الابن» ويجوز للحرّة نكاح عبد ولدهاء لعموم 
E:‏ لم مَا ورا دم هه [النساء: الآية 4 ؟] واختاره: العثيمين . 


وإن اشترى أحل الزوجين؛ أو وَلَدُه الحنُ أو مكاتية الزوجٌ الآخر أو بعضّه 
انْفسَحَ نکاځهماء ل ل ا ا O‏ ا RS‏ 
الشترح عمس 
« والهلة: أنه إذا ملك ولد أحدٍ الزوجين الآخرٌ انفسخ النكاح . 
قوله: وإن اشترى احد الزوجين او وَلده الحرٌ او مُكاتية الزوجٌ الآخر او 
ذكر المصنف ثلاث مسائل ينفسخ بها عقد النكاح : ما يلسع 
5 1 بها التكاح 
الآولئ: إذا ملك أحد الزوجين الآخرء إما بشراء أو إرث أو غيرهماء 
فإن عقد النكاح يبطل. 
« والهلة: أن ملك اليمين أقوى من النكاح» فيزيله. 
ال ك الوت را الت او ات دالت أ 
الزوج الح ورث بعضهاء فينفسخ العقد» وتكون ملكا له. 
الثانية: إذا اشترى ولد أحد الزوجين الزوجٌ الآخرء أو اشترى بعضه؛ فإن 
العقد يبطل» وإليها أشار بقوله : (أو وَلذه الحرُ) . 
وهذا مبنيٌ علئ ما تقدم: أنه إذا ملك زوج أمه انفسخ النكاح . 
ميالك: امرأة تزوجت رقیقًاء ثم اشترى ابنها روج أمه . 
الثالثة: إذا اشترئ المكاتبٌ لأحد الزوجين أو لولدهما الزوجٌ الآخر 
انفسخ النكاحء وإليها أشار بقوله: (أو مُكاتبَهُ الزوج الآخرء أو بعضّه) . 
قالع وجل له مكاقيا» .ولهذ! الرحل الك زوج رهي آي اخ 
آخرء فجاء المكاتب واشترى الزوجة» فإن العقد ينفسخ على السيد للمكاتب. 
« والهلة: أن السيّد كأنه ملكهاء إذ إن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم» 
فصارت هذه الزوجة في ملك سيك المكاتب الذي هو زوجها. 


تعلق قتع على زاك الست 
ومن حَرْمَ وَطؤها بعقلٍ حَرْمَ بملك يمين إلا آمَة كتابيّة» ومن جَمَعَ بينَ مُحَللةٍ 


ومُحَرَّمَةٍ في عَقَدِ صَحَّ فين تجل, Sind DOMAN OES‏ 54345 
الشترح عمس 

قوله: :ومن حَرْمَ وَطؤها بعقدٍ حَرْمَ بلك يمين :. 

هذا ضابط ذكره المؤلف وهو: من حَرْمَ وطؤها بعقدٍِ حَرْم وطؤها بملك 
يمين » ويدخل في هذا صور؛ منها: 

أخت الزوجة يحرم وطؤها بعقلٍ» فيحرم بملك اليمين» وكذا عمتها 
الها والواتيةه والشغرية» وا لمك والمطلقة اانا .وغير ذلك 

« والهلة: أن النكاح إذا حرم لكونه طريمًا إلى الوطء؛ فلأن يحرم الوطء 
فين ياب أوال.. 

وعلئ هذا: فيجوز له شراؤهاء لكن لا يجوز وطؤها حت يزول السبب» 
فالمعتدة بنهاية عدتهاء والمحرمة بانتهاء إحرامهاء وأخت زوجته ما دامت 


زوجته معه. 
قوله: :إلا أَمََ كتابئّة]. 
يستثنئ مما سبق: الآمة الكتابية : فلا يجوز وطؤها بالعقد» حيث سبق أنه 
- أما لاه الوثنية» أو المجوسية» فلا يجوز وطؤها بملك اپ 
قوله: :ومن جَمَعَ بين مُحَللةٍ ومُحَرّمَةٍ في عَقدٍ صَمّ فيمن تجل. 
إذا جمع في عقد واحد بين من تجل له ومن تحرّمء فإنه يصح العقد 
)١(‏ القول الثاني: أنه يجوز وطؤها بملك اليمين : كتابيةء أو مجوسية» أو وثنية؛ واختاره: 


ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين. 


كتاب النكاح 


التتبح ھم 

فيمن تحل» ولا يصح فيمن لا تحل . 

متالك: عقد على امرأتين : إحداهما ليست ذات زوج» الاخ چ 

أو فقد غل انرائين* اعا شرمة» والأخرى هلال ليست حرم 

أو عقد على امرأتين : إحداهما مطلقة معتدة» والأخرى ليست ذات عدة. 

فيصح فيمن تحل» بخلاف الأخرى. 

« والغلة: أن العقد على من تَحِلٌ لا يوجد ما يمنع من صحته. بخلاف 
الآخر الذي لا يحل» فوجوده كعدمهء فلم يؤثر» والأصل صحة العقدء 
إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه» وبطلانه. 

أما لو كان العقد على اثنتين لا يصح الجمع بينهما: كأختين» أو بنت 
وخالتهاء فيبطل في الاثنتين؛ لأنه لا مزية لاحداهما على الأخرئ حت 
نبقيهاء ولا يصح كونه على الاثنتين. 

قوله: زولا صخ ناځ حتت مُشْكِلٍ قبلَ تبن أْره:. 

الخننئ المشكل: الذي له آلة ذكرء وآلة أنثىء ولم يتبين أمره أذكر أم 
5 

فيقول: لا يصح نكاحه حتی يتبين أمره. 

چ وا ا كيين أنه شكره وال ی ومن کرو 
النكاح: وجود زوجين: ذكرء وا 

25 الخلاصة: أن المحرمات إلى أمدٍ نوعان: 

)١‏ محرمات لأجل الجمع: وضابطه: كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرّاء 
والآخرى أنثى حرم نكاحه لها بقرابة؛ كالعمة» والخالة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 

۲) محرمات بسبب غير الجمع. وهن ما يلي : 

-١‏ المعتدة» والمستبرأة من غيره. 

۴= الوائية حن تتوب. 

-٤‏ مطلقته ثلاثًا حت تنكح غيره» ويطأها. 

ات والس للكافرة غير الكتابية: 

۷- نكاح الحر للأمة المسلمة إلا بشروط. 

۸- نكاح العبد لسيدته. 

-٩‏ نكاح السيد لأَميه. 

-٠‏ نكاح الحرة لعبد ولدها. 

. نكاح الخنثى المشكل‎ -١ 

6 € © 


باب الشروط والعيوب في الذڪاح 


التتبحخ هعم 

:: هذا الباب ذكر فيه المصنف أمران: 

>١‏ الشروط التي يشترطها أحذ الزوجين عل الآخر: 

5- ما يثبت به الخيار من العيوب في النكاح» وما لا يثبت. 

وإنما قرن بين الشروط والعيوب: لأن مقتضى العقدٍ المطلق: السلامة 
من العيوب» فكان العقد بمطلق عقده شرط السلامة من العيوب» فوجود 
عيب کان اال يشرط 

أولا: الشروط في النكاح . 

تعريفها لغة: العلامة. 


الشروط في 


شرعًا: إلزام أحد الزوجين الآخر في العقدٍ ماله فيه منفعة. 
محل الشروط في العقد: تكون في صلب العقد» أو قبله» لا بعده. 
مئال الشرط السابى: قال الولى: أزوجك ابتتى بشرط أن تسكن عندي 
ENS a E,‏ | 
أقسا 
الشروط في النكاح قسمان: ا 


8 د 
-١‏ شروط صحيحة. ١؟-‏ شروط فاسدة. النكاح 


أنواع الشروط 
اديع 
أ- ما يقتضيه العقد: فهذه لا يذكرها الناس؛ لأنها ظاهرة. فذكرها من 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وج الشتزح وجل 
باب التأكيد. 
ماله: اشتراط تسليم الزوجة إليه» وتمكينه من الاستمتاع بهاء ونحو 
ذلك 
ب- شرط المنفعة الذي لا يتناف مع العقد: فهذا هو الذي تكلم فيه 
العلماء. 


متاله: أن يشترط أن تكون بكرّاء أو طويلة» أو أن تسافر معه إلى بلدهء 
ونحوه. 

والأصل في الشروط: الصحة؛ لحديث: «المُسْلِمُونَ عَلَى شروطهي'. 

وهذا النوع من الشروط في النكاح: لا يجب الوفاء بهاء وإنما يُسَنْء 
ويجب في غير النكاح”" . 

ومتئ لم يف الزوج بالشرط فإن للزوجة حق الفسخ؛ وذلك: لأنه شرط 
لازم في عقلٍء فإذا فات الشرط ثبت لها حق الفسخ . 

قوله: اذا ضَرَطْتْ طَلاقَ صَرْتهاج. 

بدأ بذكر بعض الشروط الصحيحة. 

قفا اكرطت الى اعا زرا عند القن أن طن سيا 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» )١707(‏ من حديث عمرو بن عوف» وقال: حسن صحيح› 
وبلفظه عن أبي هريرة» أخرجه «أبو داود) (095”). وصححه النووي في «المجموع» 
شف" 

(۲) وفي المذهب قول: أن الشروط في النكاح يجب الوفاء بهاء بل هي آكد من غيرهاء 
وهو ظاهِرٌ كلام الخِرّقِي, واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين. 


كتاب النكاح 


أو لا 50 ولا يروج عليهاء أو لا يُخْرِجَها من دارهاء أو بلّدهاء ا 
الشترح ھج 

فيقول: يصح هذا الشرط؛ لأنه لا ينافي العقدء ولها فيه فائدة. 

قوله: :أو لا يَتَسَرَى ]. 

لو قالت: أشترط أن لا تسر بأمةء فهو شرط صحيح. 

© والغلة: أن التسرّي حح للزوج» وقد رضي بإسقاطه» وليس فيه إضرارٌ 

قوله: :ولا يَتَرَوَحَ عليها , . 

لو قالت: أشترط أن لا تتزوج علي زوجة أخرئ» فيصح . 

« والهلة: أن حق التعدد للزوج» وقد رضي هو بإسقاطه» وليس في هذا 
الشرط اعتداء» وظلمٌ لأحدٍ. 

قوله: “أو لا يُخْرجَها من دارهاء أو بَلَدِها .١‏ 
بلدي» ولا تسافر بي» فيصح؛ لما سبق ذكره من التعليل» وقد روى عبد 
الرحمن بن غنم قال: شهدت عمر بن الخطاب كه واختصم إليه في امرأةٍ 
شرط لها زوججها أن لا يُخرجها من دارهاء قال عمر: «لها شرطها»» قال 
رجل: لئن كان هكذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته» فقال عمر: 
«المسلمون عند مشارطهم »› عند مقاطع حدودهم» . 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه شرطٌ باطل؛ لأنه مخالف لحديث أبي هريرة: «لا تسأل المرأة 
طلاق أختها؛ لتكفأ ما في صحفتها» وفي لفظ: «نهئ رسول الله أن تشترط المرأة طلاق 
أختها» متفق عليه» والنهي يقتضي فساد المنهي عنه» ولما في ذلك من الظلم 
والعدوان» فحق الزوجة سابق» واختاره: ابن قدامة» والعثيمين. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )1١708(‏ ورجاله ثقات. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإذا رَوَجَه وليه على أن يُرَوْجَه الآحَرُ وليه فَفَعَلَا ولا مَهْرَ؛ بَطلَ التُكاحان 
الشترح و 
قوله: ‏ أو ضَرَطْتْ تقدًا معا ]. 
أشترط أن يكون مهري ريالاات» أو دولارات» فيصح . 
قوله: أو زيادة في مَهْرِها؛ صَمّ. 
لو قالت: أشترط أن يكون مهري مائة ألف» والعمل على أن مهر مثلها 
عشرة الاق ورضي الزوج فيصح› فكل هذه الشروط جائزة» وصحيحة. 
« والعلة: أن فيها فائدة» واشتراطها لا ينافي العقد. 
قوله: فان خالفه فلها الفشح . 
20 فائدة الشرط فى النكاح: أنه إذا خالف الزوج الشرط فللزوجة الف 
ا ة الشر في النحاح: أنه إذا خا الزوج الشرط فللزوجة الفسخ» 
ارز مالم ترض بإسقاط الشرطء فحينها يثبت العقد؛ لوجود الرضى منها. 
النكاح © ودليل رضاها: 
-١‏ إما بالقول: بأن تتلفظ بأنها رضيت بإسقاط الشرط» وعدم الوفاء به. 
؟- وإما بالفعل: بأن تمكنه المرأة من نفسها؛ فإنه دليل على الرضى إلا 
أما الزوج فبالوطء يسقط الخيار له؛ لأنه يدل على رغبته فيها. 
قوله: ؟وإذا روه وَلِينَه على أن يُرَرّجَه الآخَرْ وَلِيتَه ففعلا ولا مَهْرَءِ بطل التكاحان. 
أنواع الشروط 
الفاسدة شرع المصنف فى بيان الشروط الفاسدة» وهي نوعان: 


١‏ - شروط فاسدة مفسدة للعقد. 


كتاب النكاح 


الشترح ھج 
؟- شروط فاسدة لا تفسد العقد. 
وبدأ بالشروط الفاسدة المفسدة للعقدء وذكر: المفسدة للعقد 
ا 7 أولا: نكا 
أولا: نكاح الشغار. 0 3 
والشغار لغة -بكسر الشين-: الخلوء يقال: بلدة شاغرة -أي: خالية 
عن ا س سمى به؛ لخلوه عن الصداق. 
شرعًا: أن يُرَوْجّ الوليُ موليته من شخص على أن يزوجه الآخر موليتهء 
ولا مهر بينهما. 
موليته: إما بنته» أو أخته, أو أمه؛ لأن له عليها ولاية. 
© والدليل: حديث ابن عمر و : «نَهَى رَسُول الله ل عن الشعًار». 
وضابط الشغار في المشهور من المذهب: توف أمرين : 
5 الشرط: ان يرجه موليته عل أن يزوجه الآخر موليته . 
- أن لا يكون فيه مهر: بل صداق هذه زواج هذه. 


«والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» وليس بينهما 
صداق». 


الشغار 
والمذهب: : أنه إذا وقع اذ شتراطه في العقد فهو شرط مفسدٌ للعقد. 


© والدليل: أن النبى مله نهى عنه بذاته» والنهئٌ يقتضى الفساد. 


.)١515( و«مسلم»‎ ,»)0١١7( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التحليل 
صور التحليل 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

فإن سمي لهما مَهْن صَحّ. 

وإن تَرَوّجَها بِشَرْطٍ أنه م تي عَدَّلّها للذَوّلٍ طَلَقَهاء أو نواه بلا شط 1 

الشترح وصسعو 

قوله: 7 فان سمي لهما مَهْنَ صح . 

إذا سم لكل واحدة من الزوجتين مهرًا ستقلا» كما لو قال: زوجتك 
ابنتي » وتزوجني بنتك»› ومهرٌ كل واحدةٍ كذاء أو مهرٌ هذه كذا وهذه كذا؛ 

« والهلة: أنه خرج بهذا عن حدّ الشغار» وتعريفه. 

قوله: وان تَرَوّجَها بشَرْطٍ أنه مت حَللها للأوّلٍ طلقها]. 

الثانى من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد: نكاح التحليل. 

والتحليل له صور: 

-١‏ أن يكون هناك شرط من قبل الزوج» أو الولي» أو الزوجة أنه يحللها 
فقط؛ كأن يقال: بشرط أن يكون هذا النكاح مؤقنًا لتحليلها ثم تطلق» فهذا 
شرط فاسد» وهو نكاح باطل. 

قوله: أو نواه بلا شط :. 

؟- أن ينويه بلا شرط: أي لا يكون بينهما شرطء لكنّ الزوجٌ تزوج 
المرأة؛ لكي يحللها لزوجهاء فهذا من نكاح التحليل؛ لآنه نوىٰ التحليل 
بقلبه» ولو لم يشرطه في العقد. 


وقد سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته فنكحها أخوه؛ e‏ 
مؤامرة» فقال: رلا إلا نكاح رَعبَة كنا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله عل 


.)٠١ /۳( والبيهقي في «الكبرئ»‎ » )۲۸٠١( أخرجه «الحاكم»‎ )١( 


كتاب النكاح 


أو قال: رونك إذا جاءَ رأسٌُ الشهر, أو إن رَضِيَتْ أ 
أو وَقَتَه بِمْدّة؛ بَطَلَ الكل. 
الشترح هعمس 

أما إن كانت النيّةٌ من الولي» أو الزوجة أنه متئ حللها لزوجها فإنها 
تسعوا ب لتطليق نفسها. 

فالمذهب: أن هذا لا يكون من التحليل» فنية الزوجة أو الولى غير 
UE‏ ليه e‏ يده الطلذق Noa ENS‏ يتوه 
لااثر ل 

قوله: أو قال : زَوجتك إذا جاء راس ل الشهرء أو إن وفيت ا 

الثالث من الشروط الفاسدة: تعليق النكاح على شرطٍ مستقبل. 

وصورته: زوّجتك إذا جاءت نهاية السنةء أو إن رضيت أمُّها. 


فالمذهب: أن عقد النكاح لا يصح تعليقه. بل لا بد أن يكون منجرٌ ا 


© والغلة: أن النكاح عقد معاوضة» فبطل تعليقه على شرط كالبيع. 
قوله: “أو إذا جاءَ عد فطلفهاء أو وَقنَ بِمُدَّةِه بَطَلَ الكل . 


ثالثا: تعليق 


شرط مستقبل 


الرابع من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد: اشتراط توقيت النكاح»› وين بعاد افرط 


نكاح المتعة. 

وصورته: أن يتزوج» ويحدد النكاح بمدة» فيقول فلا ووجدك دة 
شهر» أو إلى رأس السنةء فهذا نكاح متعة» سواء كانت المدة معلومة» 
أو مجهولة؛ كقول: إلى أن ننتقل من البلدء ولا يدري متئ ينتقل . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن تعليق العقود -ومنها عقدٌ النكاح- يصح» واختاره: 


ابن تيمية» وابن ١‏ 
بن نميه وان ا 


توقيت النكاح 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح ج 


سمي بذلك: لأنه يتزوجها؛ ليتمتع بها إلى أجل» وهو نكاح محرمء 
وباطل . 
© ويدل لذلك أدلة منها: 


حديث سبرة الجهني ك : ١مَرَنَا‏ رَسُول الله 4 بالمُثعَة عَامَ الفشح» جين 
عنام ممق كن وأو تقوم سن عقت تدرف قوم قة 
دَحَلنَا مَكة, ثم لم تخرخ منها حت نَهَانَا عَنْهَا) . 

ولأنه لا يحصل به مقاصد النكاح من التكاثر» وغير ذلك. 
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.)١505( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


كتاب النكاح A۸۷‏ ظ 
وإن شَّرَط أن لا مَهْرَ لهاء أو لا تَفَقَةَ EE‏ واي ارو در عامط ا دالواو لف عا او AEDES‏ 
ا وك ببسيس 
الشووط 
أ هذا الفصل عقده؛ ليان النوع الثاني من الشروط الفاسدة» وهو : Sl‏ 
يكون فاسدًا في نفسهء ولا يفسد العقد» وذكر في هذا جُمِلَةَ من الشروط: 07 
قوله: [آوإن ضَرَطَ أن لا مَهْرَ لها]. للعقة 
)١‏ إذا اشترط الزوج أله مير ی فيا شر فاب لوي ا 
ق او ليا مهن الكل , ت 
1 للزوجة 
© والخلة: أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد؛ إذ مقتضاه وجود المهر. 
ولآنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده» فلم يصح؛ كما 
لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع . 
فأما العقد في نفسه فصحيح”' ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معن زائد 
في العقد. لا ي يشترط ذكره» ولا يضرٌ الجهل به» فلم يبطله. 
ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض» فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. 
فإن سكت عن تقدير المهر»› ولم يذكره. ولم ينفه. فتزوجها؛ فيصح › 
ولها مهر المثل. 
5 ا ee‏ 
قوله. أو لا تفقة] د قراط 
6 إذا اث ترط آنه لا يق عليها؛ ورضيت هي بهذا الشرط . ألا نفقة عليه 
للزوجة 


. القول الثاني: أن شرط عدم المهر فاس مفسدٌ للعقد, واختاره: ابن تيمية» والعثيمين‎ )١( 
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TT ET‏ أو د شَرَطَ فيه خبارَاء أو إن جاء بِالْمَهْرِ 
في وقتٍ كذا وإلا فلا نكا بيتهما؛ بَطَلَ الشوط؛ وصَحٌّ التكاخ. 
الفتبح وچ 
فيقول: إن هذا شرط فاسدء لكنه غير مفسلٍ للعقد. 
© والهلة: ما سبق من كونه ينافي مقتضول العقدء فمقتضئئ العقد الإنفاق. 
ولأنه يتضمن إسقاط حقوقٍ تجب بالعقد قبل انعقاده؛ فلم يصح. 
قوله: أو أن يَقْسِمَ لها أقل من صَرّتهاء أو أكفر؟. 
*- اشتراط ١‏ ۳) إذا اشترط أن يكون لها يوم» ولضرّتها أكثر من ذلك» فهذا شرطٌ 
أن يقسم لها فاس فى نفسه. 
أقل من ضرتها ف 
37 * والهلة: أن مقتضئ عقد الزواج: وجوب العدلء وهذا الشرط قائم 
ولكنه غير مفسد للعقد؛ وذلك: لأنه يعود إلى معن زائد في العقدء 
وهو عدد أيام القسم لهاء > لار يشترط ذكره» ولا يضرٌ الجهل به. 
قوله: ؟ أو د رط فيه خيارًا”. 


#-اتقاك 4)إذاشرطت الروجة الخار غلل زوجهاء أو شرط الزوج e‏ 


0 ا “قي فورظ کا کر يون اد 

متالك: قالت الزوجة: أتزوج بشرط أن لي الخيار لمدة شهر 

© والهلة: أن النكاح عقدٌ لازم وإثباث الخيار ينافي اللزوم في العقد. 
0 قوله: أو إن جاء بالْمَهْرٍ في وقتِ كذا وإلا فلا نكاح بيتهما؛ بطل الشزط 
وقت معين وصح النكاخ. 
0 5) إذا اڈ شترطت الزوجة أن يأتي بالمهر في وقت كذاء وإن تخلف بطل 


ا الْعَقَدٌ: كفيو ر فاسد» غير مفسد للعقد. 


كتاب النكاح 

وإن شَرَطَها مُسلمةٌ فبانّثْ كتابيةء أو ضَرَطَها بكرًاء أو جميلةً أو َسيبةء أو 
تفي عَيْب لا يَنفيِحٌ به التكاح, فباتٹ بخلافه؛ فله الْقَسْحُ, ES‏ سياه SSS‏ 

الشترح عمس 

« والهاة: أنه شه الخيار» ولا خيار فى النكاح» بل هو لازم بمجرد 
العقد. 

وقوله: (بطل الشرط, وصح النكاح) هذه تعود للشروط الخمسة السابقة. 

قوله: وإن سَرَطَها مُسلمةء فبانّث كتابة ]. 

شرع المؤلف في ذكر ما إذا اشترط الزوج في الزوجة وصمًا فتبينت 
بخلافه» وذكر صورًا: 

١‏ - إذا اشترط أن تكون الزوجة مسلمة» أو قال الولى: زوجتك هذه 
المسلمة» ثم تبين أنها كتابية» وليست مسلمة: فله الفسخ. 

« والهلة: أنه اشترط أن تكون مسلمة» فإذا تبين خلاف ذلك فله الفسخ ؛ 
لميغالفة القبرط. 

قوله: أو سَرَطَها بكرا أو جميلة: أو نسيبَة:. 

؟- إذا شرط أن تكون الزوجة بكرّاء أو أن تكون جميلة» أو تكون 
نسيبة + فتبين خلاف ذلك: فله الفسخ. 

© والهلة: أن الشرط تَحْلَفَء وفواتثٌ الشرط يجعل له الخيارٌ في الفسخ 
من عدمه. 

قوله: [أو تَفْيَ عَيْب لا ينفح به التكاخ, قات بخلافه؛ فله القْشح. 

۳- إذا شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح» فتبيّن أن الشرط لم يتحقق : 
فله الفسخ . 


متاله: اشترط أن لا يكون فيها شيب» أو أن تكون سليمة النظرء لا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وان عَتَقَتْ تحت حر فلا خیارَ لهاء بل تخت عبد. 
الشترح ھج 
فإن لم يشترط هذا فما حكمه؟ 


أقسام المرب الجواب: العيوب قسمان: 


من حيث 
النكاح من ۲- ما لا ينفسخ به النكاح . 


فما ينفسخ به النكاح لا حاجة إلى اشتراطه؛ كالعمئ» والخرس» 


والصمم» والشلل» والعور» وقطع اليد أو الرجل» ونحوها من العيوب التي 
تنفر الزوح الآخر منه» فهذه عيوب إذا وُجدت جاز الفسخ» ولو لم تذكر. 


عد مه 


وأما ما عداها من العيوب؛ فهي عيوبٌ لا ينفسخ بها النكاح» فلا بد من 
ذكرها. 

قوله: ون عَتَقَتْ تحت حُنٌ فلا يار لهاء بل تخت عبد]. 

ا إذا عتقت وهى متزوجة. فلا تخلو من حالتين: 

أت أن يكون زوجها عبدًا: فلها الخيار» بين البقاء معه» أو الفسخ . 

© والدليل: حديث ابن عباس في خبر مُعيثٍ مع بريرة قال ابن عباس «رأيته 
عبدًا» يعني زوج بريرة» وبوب عليه البخاري: (بات خِيّار الاما ست الد , 

ولحديث عائشة ب قالت : دكانٌ زَوْجْهَا- يعني بريرة- ندا فَخَيرَهَا 
رَسُول الله ل فاختارت نَفْسَهَا. .)20 . 


(۱) ااصحيح البخاري» .(o۸۰)‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۲٠۳١(‏ و«مسلم» »)١5١5(‏ واللفظ له. 


كتاب النكاح 
الشترح ھج 

ب- أن يكون زوججها خْرًا: فلا خيار لها. 

»والغلةة آنا كافات زوجها فى الكمال+ فكاذهنا الان حن :وقد قال 
عائشة : «وَكَانَ رَوْجُهَا عَبِدَا فَحَيْرَهَا رَسُول الله ي فاختارث تَفْسَهَاء وَلَوْ كَانَ 
حرا لم يُخَيّرْهَا) . 

ولآن الأصل في النكاح اللزوم» ولا عار عليها في بقائها مع حرء 
بخلاف ما لو بقيت مع رقيق. 


66 6 0 
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الشتزرخ چ 
# هذا الفصل هو في بيان العيوب في النكاح» ومايثبت به الخيار منهاء 
أقسام العيوب العيوب في النكاح ثلاثة أقسام: 


في اح 
-١‏ عيوب مختصة بالرجال» وهو ما ذكره فى هذا الفصل . 


واعلم: أن ما يفوت به الغرض من أحد الزوجين قسمان: 

. فوات صفة كمال: فهذا لا يوجب الفسخ‎ -١ 

مماله: وجد زوجته لا تُحسِنٌ الطبخ»› أو غير بحسينة الخلق» أو ودف 
الزوج فيه حدة طبع» أو سورة غضب» أو سوء خلق» أو لا يكتب» فلا 
فسخ؛ لأنه فوات صفة كمال في النكاح . 

27 وجود صفة نقص: والنقصٌ: العيب» فهذا يثبت فيه الفسخ . 

لكن العيوب معدودة”'', وهي ما سيذكره هناء وبها يثبت الفسخ»› ولا 
)١(‏ وعند ابن القيم: أن العيوب محدودة بحدّ» وهو أن كل مرض يؤدي إلى عدم 


الاستمتاع والنفرة» فهو موجب للفسخ» ويدخل في هذا بعض الأمراض التي 
استجدت ولم يذكرها الفقهاء؛ كالإيدز مثلا. 


كتاب النكاح 


ومن وَجَدَتْ رَؤجَها مجبوباء أو بي له ما لا يط به؛ فلها 
عنته بإقراره؛ أو َة إقراره؛ 0 سا مذ تحاكقه bai‏ 


ل -حته الشترح ھج 


قوله: ومن وَجَدَتْ رَوْجَها مَحبوبَاء أو بَقِي له ما لا يَطأ به؛ فلها الفشخ). 006 
إذا وجدت المرأة زوجًها مقطوّع الذكر كله» أو بقي من ذكره ما لا الخاصة 
يستطيع معه أن يطأ به فلها الفسخ . بالرجال 
« والغلة: أن من مقاصد النكاح: الاستمتاع» ومع هذا العيب لا تتمكن 
من ذلك . 
قوله: وان تیک نبت عُمَتْهِ بإقراره؛ أو ببيَْةِ على إقراره؛ أل مامد تُحاكمّه . 
لعن بضم العين» مأخوذةٌ من عَنّ يَعِنّ إذا اعترض ؛ لأن د كره يعن 
5 أراد أن يولجه. 
والعْنّة: عدم القدرة على إتيان النساءء مع وجود الآلة. 
وهو يختلف عن الجبٌّ». من جهة أن له آلة لا تنتشرء وأما الجبٌ فهو 
مقطوع الد گر . 
والمراد: أنه إذا ثبت أن الزوج عِنْينَ؛ فحكمه: أنه يؤجل سنة من وقت 
تحاكمه إلى القاضي» لا من وقت الدخول بها؛ لينظر هل تزول عنته بهذا 
في هذه المدةء أو لا. 
« والهِلةٌ من التحديد بسنة: 


١‏ - أنه قضيل بذلك عمرء وعثمان» وابن مسعود» والمغيرة ور ولا 


.)٤٤٤/۸( أخرجه «عبد الرز اق» (555/5)» وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
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فإن وَطِىَّ فيها وإلا فلها الفشح. 

وإن اعْتَرَفْتْ أنه وَطتها فليس بڃٿين» ولو قالث في وقت: رَضِيتٌُ به عِنينَا سَقَط 
خيازها أَبَدًا. 

البح وچ 

ذلك قمر ليه ق ا كو عدو عليه الوط ف 
وقت الحرٌ مثلاء فإذا مرت السنة بفصولها -ولم يطأ- عرفنا أنه عِنّين. 

وأفاد كلام المصنف أن عة الزوج تثبت بأمور: 

. أن يقر على نفسه بذلك. ۲- أن تثبت عدّتّهِ ببيّنة على إقراره‎ -١ 

قوله: ؟فإن وَطِىَّ فيها وإلا فلها الفح . 

إن وطئ فى خلال السنة فإن الدعوى أنه عِنْينٌ تسقط وتنتقض» وإن 
انقضت المدة ولم يطأها فلها الفسخ؛ لأنه ثبت أنه عِتين. 

قوله: وان اغترفث أنه وَطِتَهها فليس بعنّين. 

إذا قالت: إنه جامعني في يوم من الآيام» ولو قبل سنوات؛ فليس هو 

وعلئ هذا: فتنتظر المرأة حتى تزول عِلته؛ لأنه ليس لها حق طلب الفسخ . 

قوله: “ولو قالث في وقت: رَضِيتُ به عِنَينَا سَقَطَ خيازها أَبَدَام. 

لو قات الم قل ضيف يه وش عل عله وه قان حيايها قن 
الفسخ لأجل هذا العيب يسقط . 

« والهلة: أن الحق لهاء وقد أسقطته ورضيت بهذا العيب» فلا يصح لها 
المطالبة بعد ذلك . 


كتاب النكاح 


والرَتق» والقَرَنُ والعَقّلء والفثق واستطلاق بَؤل» وجو 10 
الشترح عمس 
# هذا الفصل هو في بيان القسم الثاني» والثالث من العيوب التي ينفسخ 
بها النكاح . اا الوت 
وبدأ المصنف بالعيوب الخاصة بالنساءء فقال: الخاصة 
TT 4 07 8‏ و تالا 
قوله: إوالرّتق والقرَنُ, والعفل» والفثق ]. 
الرتق -بفتح الراء» والتاء-: أن يكون فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر من 
أصل الخلقة . 
القَرن: لحم زائدٌ ينبت في الفرج فيسده» وهو عَيبٌ طاريٌ لا من أصل الخلقة. 
القفل: ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجهاء فلا 
يدخل فيه الذكرء وهو عيبٌ طاری . 
الفتق: كران ما بين سبيليهاء أو ما بين مخرج البول» والمني. 
هذه العيوب الأربعة خاصة بالمرأة» ويثبت بها خيار الفسخ للزوج. 
« والهلة: أنها عيوبٌ تمنع من الاستمتاع» وهو من أهم مقاصد النكاح» 
فجيل للزوج الخيار في الفسخ»› أو الامو ار 
وذكر صاحب الروض كذلك من العيوب الخاصة بالمرأة: الاستحاضة. 
قوله: واستطلاق بول ونَجو]. 
هذا من القسم الثالث: وهى العيوب المشتركة بين الرجل» والمرأة» 
والنجو: الغائط . 


ا العيوب 
| لمشتركة بين 


الزوجين 
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مهج الشترخ ومس 


ا انلق الول واا وجو ما سمية ال د فا سي کت 


به الخيار لكل منهما. 


قوله: [وقروخ سَيَالَةَ في فزج. 

هذا عيب خاص بالمرأة» وهو عيبٌ يمنع لذة الوطء» فإذا وجد فللزوج الفسخ . 
قوله: : وباسوز» وناصور, . 

هذا من القسو افالكة العيوب المشتركة بين الإوجين: 

والباسور والناصور: داءان يخرجان بالمقعدة. 

فإذا وجدا من الزوجء أو من الزوجة فللآخر الخيار في الفسخ . 

© والغلة: أنهما عيبان ينمّران» وإن كانا لا يمنعان من كمال الاستمتاع . 
قوله: #وخصاءٌ. وسَلٌ ووجاء]. 

هذه من القسم الأول الخاص بالرجال. 

الخصاء: قطع الخصيتين . 

اليل ينا ال نو ان و ل فط 

الوجاء: رض الخصيتين . 

فإذا وجدت في ذكر فللزوجة الفسخ . 

« والهلة: أنها عيوبٌ تمنع الوطءء أو تضعفه. 

قوله: وكونٌ أحدهما حتت واضحًا]. 


من العيوب المشتركة: أن يكون أحدهما خنثئ واضحًاء لا مُشكلاء فهو 


كتاب النكاح 
وججنونٌ -ولو ساعة- وَبَرَصٌ, وججذاةٌ؛ يت بكل واحدٍ منهاء القَسْحٌ, 27 
الشترح ھج 

قد تبين أنه مثلا امرأة فتزوجت رجلاء فوجد الرجل آلة ذكرء أو وجد لها 
لحية؛ فهذا عيب ينقَّرء فله الفسخ» وعكس ذلك لو كان هذا في الزوج. 

فوله: لوجُنونٌ- ولو ساعة-]. 

إذا فقد أحدٌ الزوجين العقلّ -ولو ساعةً من الزمن-» فإن هذا يُعتّبر عيبًا 
يثبت به الفسخ» وذلك: لأنه لا يأمن أن يعود له ذلك» ولأن النفس لا تركن 
إلى من هذه حاله. 

فإن برئ منه وانقطع تمامًا بعلاج سببه» فيمكن القول بأنه عيبٌ قد زال. 

قوله: وبر ص . 

من العيوب المشتركة: البرص ؛ وهو: بياضٌ في الجلد» وقد يكون من 
أصل الخلقة» وقد يكون عدا دنا فإذا وجد أحد الزوجين بالآخر برصّاء 
فهو عيب يثبت به خيار الفسخ؛ لأنه ينفر الطرف الآخر. 

قوله: :"و جذاة؛ يَتبِتُ بكل واحدٍ منهاء الفَسْحّ]. 

من العيوب المشتركة: الجذام؛ وهو داءٌ تتهافت منه الآطراف» ويتاكل 
البدن» وهو عيب يثبت به الخيار» ويسمئ عند العوام «الآكلة». 

رمئله -أو هُوَ-: الغرغرينة» وهو مرض السكري في الأطراف تتآكل ثم 


فإذا وجد في أحد الزوجين ثبت للآخر الفسخ ؛ لأنه عيب ينفر الطرف 
الآخرء وقد قال َكَِدِ: «فَِ مِنَ المَجذوم كما تَفِدُ مِنَ الأسَديِ0" . 


)١(‏ أخرجه «البخاري» )٥۷٠۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


التعليق: المقنع على زا المستقنع 
ولو حَدَتَ بعد العَقْدِء أو كان بالآحر عَيبٌ مثْلّه. 
ومن رَضِيَ بالعيب, أو وُجِدَتْ منه لاله مع عِلْمِه؛ فلا خِيار له. 
ولا يَتمٌ فش أحدهما إلا باك EOE,‏ 151970707 
الشکزح م 
قوله: "ولو حَدَتَ بعد العَقَدِ]ً. 
آي : يثبت الخيار بهذه العيوب» ولو أنها حدثت بعد عقد النكاح . 
متالك: لما تم عقد النكاح أصيب الزوحٌ ببرص» أو المرأة برتق» ونحوه» 
فيثبت الخيار. 
© والغلة: أن العيب قد وُجدء ولا فرق بين كونه قبل العقدء أو بعده. 
قوله: أو كان بالآحر عيب مله 
أي : يثبت الخيار للطرف الآخر- ولو كان به عيبٌ مثله-» فيكون العيب 
موجودًا في كل منهماء كما لو كان الرجل به برص» ولما تزوج امرأة تبين أن 
بها برصّاء فله خيار الفسخ؛ أو كلاهما صار به سلس البول» فلكل منهما حق الفسخ . 
© والغلة: أن الإنسان قد يأنف من عيب غيره» ولا يأنف من عيب نفسه. 
قوله: ومن رَضِيَ بالعيب, أو وُجِدَتْ منه دَلالتُه مع عِلْمِه؛ فلا جيار له . 
مات شار المؤلف إلى مسقطات الفسخ بالعيب» وهي اثنان: 
الفسخ بالعيب 8 : 4 
-١‏ الرضئ بالعيب: بان يقول» أو تقول : رضيت به» أو يعلم أن الزوجة 
معيبة فيذخل بهاء .وكذا الزوجة: 
؟- أن يوجد منه ما يدل على الرضئ: مثل الوطءء بأن يطأهاء أو أن 
تمك هي من نفسهاء فهذا دلبل على الرضاء فيسقط الخيار. 
قوله: ولا بم فش أحدهما إلا بحاكم]. 
إذا وجد العيب المثبت لخيار الفسخ» فلابد عند إرادة الفسخ من الترافع 


كتاب النكاح 


فإن كان قبل الدخولٍ فلا مَهْر وبعدّه لها الْمُسَمّى يَرْجِعْ به على الغارٌ إن وجد. 
الشترح ھج 

© والهلة: أن تولي القاضي له يقطع النزاع الذي قد يطرأ نتيجة لذلك. 

ولأن من العيوب ما هو مختلف فيه» وحكم القاضي يزيل الخلاف. 

قوله: :فإن كان قبل الدخول فلا مَهْرَه. 

إذا تبين العيب قبل الدخول بالزوجة؛ فتم الفسخ» فلا مهر للزوجة» 
سواء كان العيب في الزوجة» أو الزوج. 

« والغلة: أن الفسخ إن كان منها فالقُرقَة من جهتهاء وإن كان منه فإنما 
فسخ لعيب بها دلسته بالإخفاء فصار الفسخ كأنه منها. 

قوله: :وبعده لها المُسَمَّى يَرْجعٌ به على الغارٌ إن ؤجد:. 

إذا كان تين العيب» والفسخ بعد الدخول» فإن ثمة أمرين: 

-١‏ المهر استقر للزوجةء فيكون لهاء سواء أكان العيب بهء أو بها. 

۲- إن كان العيب بها فيرجع الزوج على من غرّه بهاء وهو الولي الذي 
باشر العقدء وأخفئ العيب» فإن كان الول جاهلا بالعيب؛ فيرجع على 
الزوجة. 

© والدليل: قول عمر لت : «أَيّمَا رَجُلٍ تَرَوّجَ !مْرَأَة قَدَحَلَ بِهاء فَوَجَدَهَا 
رطا أو رة اق موه فنها المّداف مسد إثاقاء. يعو له 
چ SEE a‏ 0 )۱( 
عل من غرّه منها») : 


2 


)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» »)١٠١71/9(‏ وسعيد بن منصور فى «السنن» »)٠١١571/94(‏ من 


طريق سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب» وفيه انقطاعٌ بين ابن المسيب وعمر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والصغيرةء والمجنونةٌ والأَمَةُ لا ررح واحدةٌ منهنٌ بمجيب» فإن رَضِيت 
الكبيرة مجبوبًاء 00 بل من مجنون» ومجذوم» 
الشترح م 
قوله: [والصغيرة والمجنونة وَالأَمَهُ لا ثرو واحدةٌ منهنٌ بمعيب”. 
هؤلاء الثلاث : 
-١‏ الصغيرة: دون البلوغ. ؟- المجنونة. - الأمة. 
لا يحق لوليهن أن يزوجهن رجلا به عيب يرد به النكاح . 
ا و لأ ينظر الهى ا قد مان و ولس 
هذا من مصلحتهن» وإنما مصلحتهن في الرجل السليم من العيوب. 
قوله: فإن رَضِيَت الكبيرةٌ مَجبوباء أو عِنَينَا لم تُفتغ]. 
الكبيرة: البالغة العاقلة: 
فهذه إذا رضيت أن تتزوج المعيب» فلها حالتان: 
أ- إن كان عيبه أنه مجبوب» أو عنين» فلا تمنع من ذلك. 
قوله: .بل من مجنونِ» ومجذوم, وأبرص. 
- أن يكون عيبه جنونًاء أو جذاماء أو برصًا: فإن لوليها أن يمنعها من 
التزوج بهؤلاء» ولو رضيت هي بهم. 
فإن قيل: لماذا فرقنا بين المسألتين» وكلاهما عيبٌ؟ 
فالجواب: فَرْقٌ بينهماء ففي العِنّين يختصنٌ الضرر بالزوجة دون عشيرتهاء 
إذ الح في الوطءء والولد لهاء وقد أسقطته برضاهاء ودخلت على بينة» 
فلم يكن لهم الاعتراض عليها. 
وأما الأبرص والمجنون والمجذوم: فالعار ليس قاصرًا عليهاء بل عليهاء 


كتاب النكاح 

اويا اناي اد بوي نا وَلِيُها على فشخه. 

التتبح حمل 

وعلئ أهلهاء وربما 0 إلى ولدها”'" . 

قوله: ‏ ومتى عَلِمَت العيبّ» أو حَدَتَ به لم يُجْبِرْها وَلِيها على فشخه]. 

إذا وقفت الزوجة على عيب زوجها بعد الزواج؛ إما بأن لا تعلم به» ولا 
تراه إلا بعد الزواج» أو أن لا يقع إلا بعد ما وقع الزواج» وكان غير معيب» 
ورضيت الزوجة بذلك؛ فليس لوليها الحق في إجبارها على الفسخ . 

والهلة: أن ت ليا وقد اه آنا الو لى ف فى اعدا الف 
ولا ارم ال ب ا 

فائدة: هذه العيوب انما يثبت بها الفسخ اذا تعذر زوالهاء فلو أنه أمكن 
افا کا ی اراد ارچ الع أن لے که ركان هذا يور ل رن 
قرب» فلا يثبت يثبت للآخر الفسخ› 0 أو كان وقت 
العلاج ا فيثبت له الفسخ» أشار إلى هذا ابن تيمية . 
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.)155 انظر: «إيضاح الدلائل» (ص:‎ )١( 
. )۸05۸ /۲( انظر: حواشي «الإقناع»‎ )۲( 


حكم نكاح 


شروط جواز 
إقرار الكفار 


الفاسد عندنا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح وسوس 

# عقد المؤلف هذا الباب لبيان أحكام نكاح الكفار من الكتابيين» 
وغيرهم؛ كالمجوس والوثنيين» ما حكمه؟ وهل بون عليه لو أسلعواء 
أو ترافعوا إلينا؟ 

قوله: كمه كيكاح المسلمين؟. 

یکاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين فيما يترتب عليه» وفي وقوع 
الطللاق» وفي كونه يحرم عليهم من تحرم عليناء ووجود المهر» والنفقة. 
والقسم وغير ذلك. 

مئاك ذلك: تزوج وثنيٌ بوثنية» ثم أوقع الطلاق» فإنه يقع» كنكاح 
المسلحية. 

مئالت آضر: طلّقها ثلانّاء فلا تحل له حتل تنكح زوجًا غیره» وهكذا. 

« والعلة: أنه أسلم خلقٌ كثير في عصر رسول الله ده فأقرهم في 
آنکحتهم» ولم يكشف عن كيفيتها. 

قوله: بوَيْقَوُونَ على فاسيه, إذا اغتقَدُوا صځته في شَرْعِهِم ولم يَرْتَفِعُوا 


إلينا. 


يمر الكفار على النكاح الفاسد عند المسلمين» لكن بشرطين: 
ات أن يعتقدوا صحته في شرعهم: كنكاح الخامسة» ونكاح الأخ أختهء 


كتاب النكاح 
فإن تنا قبل عَفْدِه؛ عَقَدْنَاه على حكمناء وإن ويا بعده, أو أَسْلَمَ الزوجان والمرأة 
باح إذن؛ قدا ا 00 27077 
الشترح عمس 

فهذا إذا وقع منهم» فإن كانوا يعتقدون صحته في شرعهم فإنهم يُقَرّون. 

وإن كانوا لا يعتقدون صحته» وليس هو من دينهم فلا يُقَرّون عليه. 

© والدليل: «أن رسول الله ب أَحَذَ الجزيّة من مَجُوسٍ هجر ولم يتعرض 
لأنكحتهم. مع أنهم يُحَوَرَ ون نكاح المحارم . 

- أن لا يرتفعوا إلينا: أي: لا يترافعوا ولا يتحاكموا إليناء فإذا فعلوا 
ذلك حكمنا عليهم بحكمنا. 

© والدليل: قوله تعالئ : «إؤإن ابوك اکم بي أو عض عَنْهُمَ € [المائدة: 
الآية 45]. 

فدلت على أنهم يتركون في أحكامهم إن لم يجيئوا إلينا. 

قوله: “فإن أتَؤْا قَبِلَ عَقْدِه؛ٍ عَقَدْنَاه على حكمنا]. 

إذا جاءوا إلينا قبل عقد النكاح» فإننا نعقد لهم على حكم الإسلام. 

وعلئ هذا: فلابد من الإيجاب» والقبول» والولي» والشهود» والمهرء 
ونحوهاء كنكاح المسلمين. 

© والدليل: قوله: وان کت أَحَكم ينهم بالق ط4 [المائدة: الآية ؟45]» 
والقسط أن نُحَكمَ فيهم حكم الإسلام. 

قوله: #وإن أَنَوْنَا بعده» أو أَسْلَمَ الزوجان والمرأةً باح إذن؛ أقرًا. 


إذا أتانا الكفار بعد أن تزوجواء وعقدواء وترافعوا إليناء وهم مازالوا 


)١(‏ أخرجه «البخاري» )7١51/(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف. 


التعليق: المقنع على زا المستقنع 
وإن كانث مِمَّنْ لا يجوز ابتداءُ نكاجها قُرّقَ بيتهما. 

وان وط حَرِبِيٌ حَربيَكَ فَأَسْلَمَا وقد اعْتَقَدَاه يكاحاء أَقِدَا 12011 

الخ و 

على كفرهم» أو دخلوا في الإسلام؛ فنقول: 

أولا: ما يتعلق بعقد نكاحهم؛ لا نتعرض لهء ولا ننظر هل كان على 
حكم الإسلام أو لا. 

« والهلة: أنه أسلم خلقٌ كثيدٌ من الكفار في عصر النبي بيا فأقرهم على 
أنكحتهم» ولم يسألهم عن كيفيتهاء فكذا إذا ترافعوا بلا إسلام. 

ثانيًا: ما يتعلق بوضعها حال الترافع إليناء وهم كفارء أو حال دخولهم 
الإسلام؛ نقرهم على عقدهم» بشرط أن يكون ذلك مباحًا عندنا. 

مئال ذلك: أسلم وقد كان تزوج امرأة في عدة وقد فرغت عدتها الآنء 


أما لو أسلم في زمن عدة الزوجة فإنهما لا يُقرّان عليه. 

قوله: وان كانث مِمَّنْ لا يجوز ابتداءُ نكاجها فرق بيتهما؟. 

إذا كانت الزوجة حال الترافع» أو حال اللإسلام ممن لا يجوز ابتداء 
نكاحهاء فإنهم لا يقرون عليه إذا ترافعوا إليناء بل يفرّق بينهماء وهذا له 
صور وأمثلة: منها: لو تزوج من ذوات المحارم؛ كأخته. 

أو: تزوج حُبلى من الزنا قبل أن تلد. 

أو: تزوج مطلقته ثلانًا قبل أن تحل له» ونحو ذلك» فيفرق بينهما. 

« والهلة: أن هذا حُكم القسط الذي أمر الله أن نحكم به إذا حكمنا بينهم . 

قوله: وان وط حَْبِيَ عرب فأَسلَمَا وقد اعْتقَدَاه بكاعاء أقرا]. 


قوله : (حربيٌ حربية): هذا تقييد ليس له مفهوم» بل ولو ذميّاء أو ذمية. 


كتاب النكاح 
وإلا فُسِمَ. ومتئ كان الْمَهْرْ صَحيحًا أَخَذَنْه وإن كان فاسدًا وقَبِضَيِه اسْتَقَيٌ وإن 
لم تقبضه -ولم يُسَمْ- فرض لها مَهْرُ المثل. 
الشترح عمس 

والمراد: أنه إذا جاءنا كافر» وكافرة -وقد جاءا مسلمين- أو ترافعا إلينا- 
وهما يَعْدَانِ أن ذلك الوطء هو نكاح صحيح . 

فالحكم: أننا نقرهم عليه ولا نفتش عنهم » ولا كيف كان نکاحهم . 

© والدليل: ما تقدم من أن النبي مَلِةٍ لم يفتش عن أنكحة الصحابة ممن 

قوله: ¦ وإلا فسخ . 

إن لم يعتقداه نكاحًا صحيحًاء فإنه يفرق بيلهما ؟ وذلك: لأنه سِفاحٌ, لا 
نكاح . 

قوله: أ ومتى كان الْمَهْرْ صَحيحًا أَحَذَّنْه وإن كان فاسدًا وَقَبِضَنْه اش وإن 
لم تقبضه -ولم يُسَمْ- فرض لها مَهْرُ المثل”. 

أشار إلى المهر في نكاح الكفار إذا أسلمواء فذكر أن له حالات: 

-١‏ أن يكون المهر صحيحًاء موافقًا للشرع: كأن يفرض لها مبلعًا من 
المال» فإنها تأخذه إن لم تكن قبضته» فهي تستحقه. 

۲- أن يكون المهرٌ فاسدّاء وتكون المرأة قد قبضته: كلحم خنزير» أو 
خمر» فيستقر » وليس لها غيره. 

۳- أن يكون المهر فاسدّاء وتكون المرأة لم تقبضه: فلها مهر المثل» 
ويبطل المهر الفاسد. 


| مية » فوجب مهر المثل؛ كالمسلمة؛ لئلا تصير كالموهوبة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح عط 

5 الخلاصة: أن الكفار يُقَرّون على أنكحتهم الفاسدة بشرطين: 

- اعتقادهم صحتها في دينهم . 

-١‏ عدم الترافع إلينا: فإن ترافعوا إلينا للنظر فيهاء فلا يخلو من أمرين: 

أ. أن يترافعوا إلينا قبل عقد النكاح: فنعقده على حكم الإسلام. 

ب. أن يترافعوا إلينا بعد عقد النكاح : فلا يخلو من أمرين: 

.١‏ أن تكون المرأة خالية من موانع النكاح حال الترافع : فيقرون عليه. 

. أن يكون في المرأة مانع من موانع النكاح حال الترافع: فيفرق بينهما. 
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كتاب النكاح 30 


حَدُ الزوجين غير الكتابئين قبل الدَّخولٍ بطل م 
الشترح سيط 
# هذا الفصل تكلم فيه المؤلف عن أثر الإسلام على أنكحة الكفارء 
وكذا أثر الردّة فى ذلك . 
قوله: وإن أَسْلَمَ الزوجانِ معاء أو رَؤْج كتابيّة فعلى نكاجهما ؟. 
أحوال إسلام 
إسلام الزوجين لا يخلو من أحوال: الزوجين 
- أن يسلم الزوجان معًا: 0 يلفظا الشهادتين جميعًاء وهذا ممكن »2 أ- إسلام 
وإن كان فيه عسر. الزوجين معاً 
فالحكم: أنهما يكونان على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد في ذلك اختلاف 
دين بينهما. 
؟- إذا أسلم زوج امرأة من أهل الكتاب: فعلى نكاحهما. 
« والغلة: أن المسلم يجوز أن يبتدئ نكاح الكتابية» فاستدامته من باب 
أولى . 
قوله: إن أَسْلَّمَتْ هي, أو أَحَدُ الزوجين غير الكتابئين قبل الدُخول بَطل. 
*- أن تسلم الزوجة مطلقًاء أو يُسلم الزوج» وكانت زوجته غير كتابية؛ 
فالحكم لا يخلو من حالين: 
أ- أن يكون الإسلام قبل الدخول؛ فيبطل العقد. 


ا 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
فإن سَبَقَتْهُ فلا مَهْرَ وإن سَبَقَها فلها نضفه. 
وإن أَسْلَّمَ أحذهما بعدَ الدخولٍ رُقِفَ الأمر على انقضاء العدَّةِ فإن ألم الآخر 
فيها دام التكاح وإلا بان فَسْحُه منذُ أَسْلَمَ الأوّلُ. 
التتبخ هع 
© والغلة: أنه لا يجوز بقاء زوجة مسلمة مع زوج كافرء ولا بقاء مسلم 
وتحته زوجة كافرة» غير كتابية» فإذا وجد هذا تعيّن التفريق بينهما. 
قوله: فان سَبَقَتْهُ فلا مَهْرَ وإن سَبَقَها فلها نضفه ]. 
ما تعلق بالمهن اذا اسلهت المراة أو أسلم الزوج وزوجته غير كتابية : 
21 ]إن كانت المرأة هن الى أسلمت أي قبل النخول-؛ خلا مر 
لها. 
» والغلة: أن القُرقّة جاءت من قبّلها. 
-١‏ إن سبقها هو بالإسلام» بأن يكون هو الذي أسلم قبل الدخول -وقد 
قوله: ؟وإن أَسْلَمَ أحذهما بعد الدخول وُقِفَ الأمرُ على انقضاءٍ العِدَّةِ فإن 
أَسْلَّمَ الآخرُ فيها دام النكاح وإلا بان فَسْحُحه منذُ أَسْلَّمَ الأوَلّ. 
ب اس ب- أن يُسِلِم أحذ الزوجين دون الآخر -يعني : تسلم الزوجة» أو يسيم 
-* 7 الزوج» وزوجته غير كتابية- بعد الدخول: فإننا ننتظرء فلا نحكم بشيء 
قوق إلا 5 2 
” حت تنتهي العدة» فإن تبعه الآخر على الإسلام قبل انقضاء العدة» فإنَّ 
نكاحهما باق على ما هو عليه» وإن لم يُسلِم الآخر فإننا نحكم بالفسخ, 
متالك: نصرانية أسلمت» أو مشركة بعد الدخول بهاء فأسلم زوجها في 


كتاب النكاح 


وإن كقراء أو أحدّهما بعد الدخول وُقَفَ الأمز على انقضاء الد وقبله بطل 
الفتبح وحص 

وإن كان إسلامه بعد العدة فإنه يبطل» ولا بد من عقد جديد إن أراد 
الزواج . 

قوله: : وإن كقَرَاء أو أحدهما بعد الدخولٍ وُقِفَ الأمر على انقضاء العِدَقِ وقبله 
َل 

إذا ارت الزوجان جميعًاء أو ارتدٌ أحدهماء فلا يخلو نكاحهما من حالين: 

. أن يكون ذلك قبل الدخول: فيبطل النكاح‎ -١ 

؟- أن يكون ذلك بعد الدخول: فالأمرُ يقف على انقضاء العدة. 


فإن عاد المرتد أثناء العدة صح العقدٌ السابق» وإلا فينفسخ النكاح . 


66 6 0 


الصداق 


الحكمة من 


مشروعية 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ‏ ج 
الصداق لغة: مأخودٌ من الصدق . 
سمي بذلك: لآنه علامة على صدق رغبة الزوج في الزوجة. 
وفي الشرع: العوض الذي يعطيه الزوج زوجته بعقد النكاح . 
وللصداق أسماء: 
-١‏ الصداق. ۲- الصَّدّقة. *- المهر. 5- اليحلة. 5- الفريضة. 
- الأجر. ۷- العلائق. ۸- العقر. ۹- الحباء. 
الأصل في مشروعيته: الكتاب» والسنةء والإجماع : 
.١‏ فمن الكتاب: قوله تعالول: واوا أَلْسَء صَد فين € [النساء: الآية ]٤‏ . 


وقوله: وایند إِحَدَسْهُنَ قنطارا» [النساء: الآية ]٠١‏ . 


۳. والإجماع: منعقد على مشروعيته» حكاه ابن قدامة» وغيره" . 


الحكمة من مشروعية المهر في عقد النكاح: وجوب المهر من مصالح 


المهر في غقد الشريعةء ومحاسنهاء ويتجلئ ذلك في أمور منها: 


00 أخر جه «البخاري) ›)٤0*(‏ و(مسلم) .)۳٦٥(‏ 
20 «المغني) (4۷/۱۰). 


مچ الشترح جم 

-١‏ أن مصالح النكاح» ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة› ولا تحصل 
الموافقة إلا إذا كانت عزيزة مكرمة عند الزوج» ولا يكون ذلك إلا إذا كان 
الوصول إليها بمال له خطر عند الزوج. 

؟- لو لم يوجد المهر لم يبال بعضٌ الأزواج بإلغاء عقد النكاح عند أدنئ 
خلاف يحدث؛ لأنه لا يشق عليه إزالته» ففي المهر ردعٌ لهؤلاء. 

قول سن تخفيفه]. 

الكنل تسلين الههي» و كر نه يدير اء 

© والدليل: 

. حديث عائشة ر مرفوعًا : (أغْظم النْسَاءِ ء برک سره وة“‎ -١ 

۲ حديث أبي هريرة كا تات أن رجلا من الأنصار قال للنبي 84ة: تزوجت 
لی أرب وات قال له علا : على بع أَوَاقٍ؟ كالما نون الِضّة من عرض هَدَا 
الْجَبلء ما عِنْدَنَا ما تغطيك وَلّكن عسل أن تبَعدَكَ في بَعْثِ تُصيبُ مئ . 

۳ وخطب عمر وة فقال: ألا لا تُعَانُوا بِصدّقٍ النْسَاءِ؛ نها لك کات 
مَكرمَة في ادنيا أؤ تفویٰ عند اله لكان أؤلاكم بها الي ما أَضْدَقَ رول 
الله ی کا امْرَأَةٌ من نسائ وَل أُصْدِقَثْ امرأَةٌ من بتاته أخثر من تن عضرة وة . 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)501١١١(‏ وابن 5 شيبة في «المصنف» (2)17785 وسنده 
ضعيف؟ مدان عل ابن سخيزة» مجهول» واختلف في اسمة». وجرد العراقي 
إسناده في «المغني عن حمل الأسفار» (ص478). 

(۲) أخرجه «مسلم) .)١574(‏ 

(۳) أخرجه (أبو داود) »)75١١5(‏ و«الترمذي») »)١١١5(‏ و«ابن ماجه) (۱۸۸۷)» = 


الب 


ا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


0 درهم إلى خميمائة 


الترح عمس 
-٤‏ ولأن ذلك أيسر على الزوج» وأدوم للعشرة» وأعظم للبركة. 


قوله: #وتسميئه في العَقدِ :. 
يِسَنْ أن يذكر في العقد مقدار المهر. 


© والدليل: 
-١‏ أنه من السنّة» كما يدل لذلك قصة الواهبة: (رَوَجْْكَهَا با مَعَكَ مِنّ 


القزآن»“. 
-١‏ ولأنه أقطع للنزاع إن حدث. 
فإن لم يسم المهر فالأمر جائز» ويصح العقد. 
«اوالدايل: قوله : لا جتاع َير إن طلقم السا ما لم تومن أو 5 فرصا 


اله الآية 585 . 
ل 
فالاربعمئة صداق بناته » والخمسمئة صداق زوجاته. 


© والدليل: 

. قول عمر وه ته السابق في خطبته‎ - ١ 
00 حديث عائشة وا حين قال لها أبو سلمة: ١كُمْ گان صَدَاق رَسُو‎ -١ 
کان صَدَاقَهُ لإ زُوَاجِهِ ثنتئ عَشرة أوقيّة فة وشا » قَالَتْ : «أتذري‎ « ٠ اله صَلِنهِ؟ ارت‎ 


= وصححه الترمذي . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۲۳۱۰) من حديث سهل بن سعد 


كتاب النكاح 


e 
- @ الشترح‎ © 
ما النّش؟) قال كلت لاء قالت: «نضفُ أوقية, َلك حَمْسْمَة دِزْهَمء فَهَذَا‎ 
صَدَاقُ رَسُولٍ الله کل کا اواج(“‎ 


۳ قول أبي هريرة کو : «كانَ صَدَاقَنَا إذ کان فیتا رَسُول الله ج عشر 
00 


- 


ع 


اواقي» وَطَبَّقّ ِيَديْه وَذْلِكَ أَرْبَعُمِمَةٌ) 
فهي إذن ما بين )٠١(‏ إلى عشر أواق» والأوقية = (50) درهم فضة. 
ا عل فلك 
© والدليل: حديث أم حبيبة وا : 

الْحَبَشَةَ زَوّجَهَا ياه التجاشي» وَأَمْهَرَم 

ولو كان ذلك مكرومًا لأنكره النبي كلله. 

قوله: وکل ما صح ثَمَنَا أو اا صح مَهْرًا وإن قَلَّ]. 


«أنَّ رَسُول الله ٤‏ تَرَوّجَهَاء وهي وض 
أزبَعَةَ آلاف. وَجَهرَهَا مِنْ عِنْده.. 


الضابط فيما 
الضابط فيما يصح أن يكون مهرًا: أن يكون مما يصح ثمنّاء أو أجرَةٌء من يصح أن 
الأعيان» والمنافع» وإن قلّء معجلا كان أو مؤجلا: ر 


نمئاك العمل : أعطاها مهرًا خاتمًا من حديد» أو دكانًاء أو سيارة» أو 
الف رتال اة 

رسال الئمن الؤمل: أصدقها سيارة» أو مائة كيس بر أو خمسمائة 
ريال مؤجلة. 


.)١5755( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
ورجاله‎ )٤۰۹۷( أخرجه (أحمد) (/8801)» و«ابن الجارود) (۷۱۷)» و(ابن حبان»‎ )۲( 
. ثقات‎ 


(۳) أخرجه «أبو داود» (۲۱۰۷)» و«النسائي» »)۳۳٣۰(‏ ورجاله ثقات. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن أَضْدَقَها تعليم قرآن لم بص ل ا 
الشترح سيط 

رمئاك النائع: قال: أصدقتك منفعة هذه العمارة لمدة سنة» وهكذا. 

فكل ما صح عقدٌ البيع به» أو عقد الإجارة عليه» فيصح أن يكون مهرّاء 
ولو قل. 

© والدليل: حديث سهل بن سعد تة - فى قصة الواهبة نفسها- أن 
النبى يك قال -للرجل- : «التمس وَلَوْ حَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ)7" . 

وعدي عام و وی أن ارا هن کا رجت شان کله 
فقال لها رسول الله يَثِ: «أرَضيتٍ من تَفْسِكِ وَمَالِكِ بتغلَينِ؟ قَالَثْ: َعَم 
مسا 

قوله: :وان أَصْدَقَّها تعليم قرآن لم يَصع. 

شرع 56 تفصيل الضابط السابق» فقال: إذا جعل الصداق هو تعليمها 
القرآن» فإنه لا يصح هذا مهرًا. 

© والدليل: أن النبى ية قال لمن زوّجه على سورة من القرآن: «لا تكونٌ 


.)١575( و«مسلم»‎ »)٥٩۲۹( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد) »)١571/9(‏ و«الترمذي» »)١١11(‏ و(ابن ماجه) (۱۸۸۸- مختصرًا)» 
ل 
استنكر عليه » ففي العلل : سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله ؟ فقال: منكر الحديث» 
يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه . قلت : ما أنكروا عليه ؟ قال: روی عن عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة» عن أبيه : أن رجلا تزوج امرأة على نعلين » فأجازه النبي كَل 
وهو منكر. «العلل» لابن أ بي حاتم .)۸٩ /٤(‏ 
وصححه الترمذي» لكن قال ابن حجر: وخولف في ذلك. «بلوغ المرام» (رقم 
۳ ) وذكر في «الفتح» )١١9/94(‏ أنه لا يثبت. 


كتاب النكاح 


بل فقه وأدب وشغر باج معلوم» وإن أضدقها طلاق صَرَتِها لم يصح TET‏ 
الشتح ووس 


لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرَا7" . 


قوله: بل فقَه ودب وشِغْرٍ مُباح معلوم . 
يصح أن يُحِعَلَ المهرُ تعليمَ الزوجة مقدارًا محددًا من الفقه» أو الأدب» أو 
الشعرء أو العقيدة. 
ه والهلة: أن هذه منافع يجوز أخذ العوض عليهاء فجاز جعلها صداقًا . 
دمئل ذلك: لو أصدقها تعليم صنعةء أو كتابة» أو خياطة» أو غير ذلك 
قوله: ١‏ وإن أضدّقها طلاق صَرَتِها لم يَصِحّ ؟. 
لو قال لها: أصدفتك طلاق ضرّتك. فلا يصح هذا الصداق» ويبطل. 
© والدليل: 
١.حديث‏ أبى هريرة فق أن النبى ية قال: «لاً تَسْأَلٍ المَرأَةٌ طلاق 
ختها... »7 . 


> ا الله بن عمرو موه مرفوعًا: «لا يَجل أنْ يَنْكح المَرْأة 
بطلاق أخرى...) . 


ale E eo BO 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (147) معضلا» وقال ابن عبد الهادي والذهبي: 
الحديث غير ثابت. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۲٠٤١(‏ و«مسلم» .)۱٤١۸(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد» .»)1٦٤۷(‏ وإسناده ضعيف ؛ لأجل ابن لهيعة» وضعفه الآلباني في 
«الارواء» .)١١/١(‏ 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ولها مَهْرْ مذلهاء ومتئ بطل المُسَمّى وَجَبَ مَهْرْ المثلٍ. 
الح ھج 
قوله: ولها مَهْرُ متها . 
حينما يكون الصداق شيئًا من هذه الأمور التي لا تصح؛ كتعليم القرآن» 
وطلاق ضرتهاء ونحو ذلك» فالعقد صحيح . 
أما المهر فباطل» وتعطى المرأة بدله مهر مثيلاتهاء فإن كانت بكرًا 
قوله: مت بطل المُسَمّى وَجَبَ مَهْرْ المثلٍ. 
ا 7 ضابط في الباب» أنه إذا بطل المسمئ في الصداق» فإنه يجب 
© والغلة: أن المرأة لا تُسَلّمُ إلا ببدل» فإذا تعذر البدلُ فلها مهرٌ مثلها. 
صور بطلان ولبطلان المسمل صور منها : 
نكن 1ح كون المهر مجهولا: كما لو قال: أضدقتك دارا أو سيارة» أو مالا 
؟- كون المهر محرمًا: كما لو قال: أصدقتك خمرّاء أو أشرطة غناءء 


و 


€ €&@ @ 


كتاب النكاح 


وإن أَضْدَقَها ألْمَا إن كان أبوها عا وألفين إن كان أبوها ما وَحَبَ مَهر الْمِذْلِ) 

وعلئ: إن كانث لي زوجة بألَقينِ أو لم تكن بألْفِ؛ صح بِالْمْسَمّى. 
اللخ وه 
ك الكتروظ 

:8 هذا الي في حكم الشروط في الصداق» وما يصح منهاء وإذا في الصداق 
أسذفيا مالا عدر اء آر دوت مور الكل وغر ذلك 

قوله: “ون أَصْدَقَها أَلَمَا إن كان أبوها عي وألفين إن کان أبوها مَيْنَا وَحَبَ مَهْرُ 
ْمل 

إذا كان حال الأب للزوجة مجهولًاء فقال الزوج لزوجته: صداقك ألف 
ريال» إن كان أبوك حيّاء وألفان إن كان مينًا؛ فإن ما ذكره من الصداق 
يسقطه ورت لها مهن الل : 

© بالك الال فیا ساعلاة مال يها أو کرد هر جاه بال 
أبيها. 

ولكن هذه الجهالة لم تبطل العقد: لأنه ليس للزوجة غرض معتبر له 
ارتباط بالزواج في بقاء والدهاء فليس عليها ضرر بوفاة والدهاء فسواء كان 
والدها حيًا أو ميتّاء فهذا لا علاقة له بالزواج. 

قوله: وعلئ: إن كانث لي زوجة بألَينِ أو لم تكن بألْفِ؛ صح بِالْمُسَمَى”. 

لو قال الزوحٌ: صداقك ألفا ريال إن كانت لي زوجة أخرئ» وألف إن 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح تعليق المهر بمثل هذا؛ لأنه قد يكون للزوجة» 
وللزوج غرض صحيح في وجود الوالد» واختاره: العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وإذا أجل الصداقٌ أو بعصّه. صح فإن غَينا أجلاء وإلا فَمَحَلّه الْقرْقة. 

الشترح ھج 

© والهلة: أن خلو المرأة من الضرَّةِ غرضٌ صحيحٌ من أكبر أغراضها. 

قوله: َوإذا أجل الصداق أو بعصّه. صح . 

يجوز أن يجعل المهر كله أو شه چا فلو قال مثلا: 

اعظيلكة الجر يعد س أو الم غفيرة الاق حدينة الات سال 

« والهلة: أن الأصل في هذا الباب: الجِلّء ولأن المهر يدفع في مقابل 
معاوضة» فيقاس على البيع الذي يجوز فيه تأجيل الثمن. 

قوله: “فإن عيّنا أجلاء وإلا فمحله الفرقة]. 

إذا كان المهر مؤجلاء فإنه بالنسبة لأجله له حالتان: 

متاله: قال الزوج: الأجل يحل بعد سنة» فيثبت لها ذلك» ويحل بحلول 
الأجل. 

ب- إن لم يعينا أجلاء بل قال: هذا المهر مَوَجْل: فإنه يحل بالفرقةء 
سواء كانت بموت» أو بطلاق» فلا يحل للمرأة المطالبة به حت تحصل 
الفرقة . 

# والهلة: أن هذا هو العرف» إلا إن كان عرف الناس على أمر غير هذاء 
كما لو تعارفوا على أن المؤجل يجل بعد مرور نة فالمعروف عرفا 
كالمشروط شرا 


بن تاجيا عن الي ا را لأيها كت اسي 0ك 
البح وچ 

قوله: وإن أَصْدَقَها مال مغصوبًاء» أو خنزيرًا ونحوّه؛ وَجَبَ مَهْرْ امِل 

إذا كان الصداق محرمًا؛ كالمغصوب -وهما يعلمان غصبه-» والخمرء 
والخنزير» ونحوه» فإن النكاح صحيح» ويبطل المهر المسمئ» ويجب لها 
مهر المثل. 

وسبقت الإشارة لهذا عند قوله: (متى بطل المسمئ وجب مهر المثل) . 

قوله: :وان وَجَدَتٍِ المباح ميا يرث بين أَرْشِه وقيميه]. 

إذا أصدقها شيئًا مباحًا ليس بمحرم» لکن تبيّن أنه مَعيبٌ؛ كسيارةٍ 
تالفة» أو يُرّ دخل عليه الماء» ونحو ذلك . 

فإنَّ المرأة تحير بين أمرين: 

-١‏ إمساك المهر المعيب» مع أخذ ما يقابل العيب في العورض» وهو 
الأرش -أي: فرق ما بين قيمته معيبّاء وقيمته سليمًا-. 

مماله: قيمة السيارة سليمة عشرون ألقّاء ومع العيب خمسة عشر ألما 
فلها أن تأخذ السيارة» والفرق ما بين قيمتها سليمة» ومعيبة» وهو خمسة آلاف. 

-١‏ أو تردّهء وتأخذ قيمته إن كان متقوّمّاء وإلا فمثله. 

وذلك: لأن المهر عِوضٌ في عقد معاوضة» والأصل أنه غير معيب» فإذا 
كان مَعيبًا ثبت لها الأرش كالمبيع المعيب. 

قوه: إوإن تَرَوْجَها على أب لها والب لأبيها ضحت التسمية]. 


إذا تزوج على شرط أن الأب له ألف ريال» والباقي لهاء فيصح العقدء 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فلو علق قبلَ الدخولٍ وبعة القبض رَجَعَ بالألفِ. ولا شيءَ على الأب لهماء ولو 
مَرَطَ ذلك لغير الأب فكل الْمُسَمَى لها. 
الشکرخ و 

ويصح المسمئ . 

« والغلة: أن الوالد له أن يتملك من مال ولده ما يشاء» ما لم يلحقه 
ضرر. 

ولأنه قد دخل بناء على شرط» والمسلمون على شروطهم. 

قوله: ]فلو علق قبل الدخولٍ وبعدَ القنض رَجَعَ الأَلْنٍ, ولا شيءَ على الأب 
لهما ؟. 

إذا حصل ما سبق» ووقع الطلاق قبل الدخول» وبعدما قبضت الزوجة 
ا اروا كنا سو سار تكن الأب می فنا زو 
يرجع بما دفع-وهو الألف- على الزوجة فيأخذه» وأما الأب فلا يتعرض 
له بشيء» ولا يأخذ منه الألف""' . 

© راا فا لما عات قل السحرك انس الها تميق الم حرهو آلب 
في المثال السابق- فأخذ الزوج ألفهاء وأما الذي أخذه أبوهاء فهو قد 
أخذه من مهرهاء فكأنها قبضته» ثم أخذه منها. 

قوله: [آولو ضَرَطَ ذلك لغير الأب فكل الْمُسَمَّئ لها. 

لو اشترط على الزوج أن يكون الصداق» أو بعضه لغير الأب؛ كالأخ» 
والأم» أو غيرهما؛ لم يصح هذا الاشتراط» وضار كل المشمن للمرأة: 

© والغلة أنه عرف حا قاذ يفف غرهاء عدا الأب لها سيق 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يرجع على الأب كذلكء. فيأخذ من كل من الزوجة وأبيها 
نصف ما دفع» واختاره: العثيمين . 


كتاب النكاح 

ومن رَو بنته -ولو ٿيا بدون مَهْرِ متها صَحّ وإن كرهت,. وإن رَوّجَها به وَلِيّ 

غيزه بإذنها صَحَّ وإن لم تَأَذْنْ فَمَهْرْ المثل» وإن رَوَّحَ ابته الصغير بمَهر المثل» أو 

أكثر؛ صح في دمه الزوج؛ اه ة متو وه اناه ود ا عق عا لقاو 2ع لقاط معي مقا ع وأقد جا قدو لقي 96 113 
الشترح وسوس 


متاله: زوجها أخوهاء واشترط أن له ألما ولامّه الفا ولأخته آلا 
فالعقد صحيح › والمال كله للزوجة. 

قوله: ومن رَوَّحَ بنته -ولو تيبًا- بدون مَهْر مثلها صَمّ وإن کرهت ]. 

إذا زوجت المرأة بدون مهر مثلهاء فلا يخلو الأمر من حالين: 

أ أن يكون المُرَرّحُ لها هو أباها: فيصح › ولو كانت المرأة ا ولو 
كرهت تقدير المهر؛ لأنه ليس المقصود من النكاح العوض . 

وقد زوج سعيد بن المسيب ال ابنته بدرهمين وهو قرشي» ولیس هذا 
هو مهر المثل. 

رن الصف علي الب لان فى المذهن فرلا أن الب الكبيرة 


ليس لأبيها أن يجبرهاء فإذا زوج ابنته الثيب بأقل من مهر المثل لم يصح ؛ 
لآن ات فاك ها ولك ال اهي ما ره الصف 


قوله: [آوإن رَرَّجَها به وَلِيّ غيره بإذنها صَحٌ وإن لم تَأدَنْ فمَهر الِْثلِ. 
ب- أن يكون المُرَوّجُ غير أبيها: فإن لم تأذن في تزويجها بدون مهر مثلها؛ لم 

يصح المسميل» ويثبت لها مهر المثل؛ لفساد المسميل بعدم الإذن فيه. 
قوله: إن رَرّجَ ابته الصغيرَ بمَهْرٍ الْمغلء أو أكثر؛ صح في ذْمّةٍ الزوج. 
إذا زوّج الأب ابنه الصغيرء فلا يخلو من حالتين: 


.)58١/1١57( انظر : «الفروع» (۸/ ۳۲۲). «(الشرح الممتع)‎ )١( 
نظر: «الفروع لشرح الممتع‎ 
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وإن كان مُعْسِرًا لم يَصْمَنْه الأب. 
التتبرح چ 

أ- أن يكون الزوج موسرًا عنده أموال: فالمهر من ماله» سواء زَوّجه بمهر 
المثل» أو زوجه بأكثر من مهر المثل» إذا كان للابن مصلحة في تزويجه 
بأكثر من مهر المثل. 

قوله: 'وإن كان مُغْسِرًا لم يَضْمَئْه الأب]. 

ب- أن يكون الزوج معسرًا لا مال عنده: فإنه يكون في ذمة الزوج» حتئ 
قمر الل ماله ولا و ا 

# والهلة: أن الأب نائب عنه في التزويج» والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه؛ 
كالوكيل: 

ولأن الذي استوفئ المنفعة هو الزوج. لا الأب. 
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)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجب حينها على الأب أن يضمنه أو يدفعه؛ لأنه من النفقة 
الواجبة» قال العنيمين: والصواب في ذلك التفصيل» إن كان أعلمهم فلا ضمان 
عليه» وإن لم يعلمهم فعليه الضمان» لأنه غارٌء والذي يطالّب بالمهر الزوج» فإن لم 
يمكن مطالبته» فالمطالب به الأب» واستقرار الطلب على الأب على كل حال» 
وإنما ابتداء الطلب على من استوفيل المنفعة. 


كتاب النكاح 


وَتمْلِكُ الزوجةٌ صَدَاقَها بِالْعَقْدِ 11[ 1[ 112720010100101« 
الشترح س 


# هذا الفصل هو في بيان وقت تملك المرأة لصداقهاء وقبضها له وما 
يترتب عليها من أحكام . 

قوله: انملك الزوجةٌ صَدَاقَها بالْعَفدِ]. 

إذا عقد الزوج على المرأة» وأصدقها شيئّاء فإنها تملكه بمجرد العقد» 
ولو لم يدخل . 

© والدليل: 


-١‏ حديث بروع بنت واشق» ولفظه عَنْ ابْن مَسْعْودٍ كته أنه سيل عَنْ 
57 فعهه رعق مكو 2 و E‏ و 8462 م ا لعن صر مض »6 
رَجَلٍ تَرَوْجَ امْرَأَةَ ولم يَمَرِض لها صَّدَاقَاء ولم يَدَخْل بها حَتَى مَاتَء فقال 
ان مسرو لها ل داق اا لذ وكير وله قططه وَعَليهًا اليد 
وَلَّهَا المِيرَاتُ» فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِئانٍ الأَشْجَعِن» فَقَالَ: «قضى رَسُول الله كَل 


في بِرْوَع بنت وَاشق امْرَأةٍ ما مِثْلَ الذي قضيتَ)”" . 


١-حديث‏ سهل وة فى الواهبة: «وَمَا تَصَْعُ بإِزَارك إن لبشته لم يكن 
ليها مِنْهُ شي وَإِنْ لَبِسَنْهُ لم يكن عَلَئِكَ مِنْهُ شي فدل على أنها 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)75١١5(‏ و«الترمذي» »)١١55(‏ و«النسائی) »)۳۳٣۵(‏ وصححه 
الترمذي . 
(۲) أخرجه «البخاري» (0070), و«مسلم» .)١575(‏ 


رتت ولاك 
الزوجة 


الصداق 


0 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ولها نَماءً الْمُعيّن قبل قَبِضِه وضدّه بضدّه TT‏ 
الخ وو 

وغل هذا فالمرآة بالعقد تكون مالكة للمهر. 

قوله: ؟ولها تماءُ الْمُعيّن قبل قَنِضِه]. 

إذا عقد الزوج على الزوجة» وحدّد المهرء وعيّنه» ولم تستلمه المرأة» 
فإن نماءه في هذه المدة يكون لهاء سواء كان النماء متصلاء أو منفصلا. 

مئاك ذلك: أصدقها شاءً» أو بعيرّاء ثم ولدتء أو نخلاء ثم أثمرت» 
أو سيارة» ثم أجُرت بعد العقد» وقبل أن تقبضهاء فالنماء في هذه الصور 
يكون للمرأة. 

© والغلة: أن الأصل داخل في ملكهاء وتحت ضمانهاء وقد قال النبي كي : 
«الْحَرَاجُ بالصّمَانِ)77 . 

قوله: [وضِدّه بِضِدّه]. 

ضد المهر المعين: غير المعين» فهذا يكون النماء فيه للزوج» وليس 
للمرأة التصرف فيه» ولا تملك شيئًا من نمائه قبل قبضه. 

مئاك ذلك: قال: لك عشرة آلاف» ولم يعيّنهاء وقبل القبض كسب» 
الب له 

أو قال: لك ثلاث شیاه» ولم يحددء ثم ولدت بعض شياهه» فالنماء 
للزوج . 

+ والهلة: أن الربح والكسب لم يتعلق بمالٍ معين» فيبقئ على الأصل 
أنه للمالك. 


»)٤٤۹٩( و«الترمذي» (186١)ء و«النسائي»‎ »)٥٣١( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


و«ابن ماجه) (157؟7), وصححه الترمذي. 


كتاب النكاح 


وإن تَلِفَ فمن صَمَانِهاء إلا أن يَمْتعَها زوججها قَنِضَهُ فِيضْمَنُء ولها التصَرّف فيه 
وعليها رَكاته. 
الشترح عمس 
قوله: :إوإن تَلِفَ فين صَمَانِهاء إلا أن يَمْتعها زوجها قَبِصَهُ فِيضمَن. 
0 قا لفحي عي ٠. aa‏ : الحكم لو 
إذا تلف المهرٌ المعيّن قبل قبضهء فإن ضمانه يكون على الزوجة. د 
» والهلة: أنها قد ملكته ملكا تامًا. المعين قبل 
إلا إن كان الذي منعها من قبضه هو الزوج» فعليه الضمان حينه. بن 
وذلك: لأنه بمنزلة الغاصب . 
متاله: أمهرها نخلةء ولم يُقْبِضْها إياهاء ثم تلفت» فتضمن ذلك إلا 
إن كان هو من امتنع من تقبيضها. 
قوله: ولها التصَرّف فيه ]. 
للمرأة الحنٌ فى التصرف فى المهر المعيّن» ولو قبل قبضه؛ كأن تؤجره. 
أو تبيعه أو تو قفه» أو ترهنه» ونحو ذلك . 
« والهلة: أنه اا وعليها ضمانه» فلها حق التصرف فيه. 
دام ما يحتاج لكيل أو وزن أو عدّء أو ذرع : فلا يصح تصرّفها 
قوله: :وعليها رکائه . 
الحكم لو 
إذا حال على المهر المعين الحول فإنه يجب على المرأة أن تؤدي ال اا 
زكاته. المهن المعيخ 
« والغلة: أن العُنم بالعُرم» فكما أن لها نماءه فعليها ضمانه» وزكاته. حك 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وإن طَلَقَ قبل الدخول» أو الْخَلوةٍ فله نصفُه كما دون تمائه الْمُنْمَصِلء وفي 
الْمُتصِلٍ له نصفٌ قیمته» بدون تَمَائِه. ٠‏ 

الح هوس 

قوله: [وإن طَلَقَ قبل الدخول, أو الْحَلوةٍ فله نصفه حكمًا. 

الدخول: الجماع» والخلوة: أن ينفرد بها عن مميّزء أي: يخلو بها في 

وأشار المصنف إلى المهر بعد الطلاق» وقبل الدخول والخلوة» وذكر 
عدة أمور: 

: إذا طلقها قبل الدخول» والخلوة: فإن له نصف المهر حكمًا -أي‎ )١ 
قهرًا- بمعنئ أنه يدخل في ملك الزوج شاءء أم أبئ.‎ 

© والدليل: قوله تعالی : ون طلَقَتمُوهُنَ من قبل أن تسوه وقد ضكر 
هی رة صف ما وض [البقرة: الآية ۲۳۷] . 

قوله: دون تمائه الْمُنْمَصِلِ وفي الْمْتّصِلٍ له نصفٌ قيمته, بدونِ تمائه. 

؟) يفرق بين نماء المهر المتصل » والمنفصل . 

فالمنفصل: يكون للزوجة؛ كشاةٍ وَلدت» فالنماء المنفصل من المهر إذا 
حصل قبل الطلاق فهو خاص بالزوجة؛ لأنه نماء ملكهاء ومالها. 

وعلئ هذا: يكون الولد للزوجة» وأما الشاة فلها نصفها. 

فإن كان النماء وقع بعد الطلاق: فهو بينهما؛ لأن المال لهماء والنماء 
تابع للأصل . 

أما النماء المتصل : فيكون تابعًا للعين» والعين ملك للمرأة. 


وعلئ هذا: له نصف قيمته بدون نمائه؛ لأنه متصل به» لا يتنصف . 


ههج القترخ و 


مئال ذلك: شاة سمنت» أو عبد تعلّم صنعة» فيكون ذلك النماء تابعًا 
وعلئ هذا: يكون للزوج نصف قيمة المهر بدون نمائه؛ لأنه نماء ملكهاء 
فلا حق له فيه. 
متاك ذلك أصدقها شاة تساوى هاثة ريال فسحتت» وأصبحت تساوئ 
ماتتين؛ فإننا ننظر قيمة الشاة قبل النماء» وهي مائة ريال» فللزوج نصفها. 
مئال آضر: أصدقها عبدًا جاهلاء فتعلم الكتابة فزادت قيمته» فننظر 
قيمته قبل التعلم» فللزوج نصفها. 
« والخلة: أن الزيادة لهاء ولا يلزمها بذلهاء ولا يمكنها دفع الأصل 
بدون زيادته . 
قوله: إوإن اخْتَلّفَ الزوجانء أو وَرَتَتُهما في قَدْرٍ الصداق, أو عينه, أو فيما 
يَسْتَقَرٌ به؛ فقوله”. 
أشار إلى اختلاف الزوجين في المهرء أو ورثتهما بأن ماتا فاختلف ارب ر 
الورثة» أو أحدهما وورثة الآخرء وذكر لهذا الاختلاف صورًا. وكيا ف 
)١‏ الاختلافات التي يُقَدَمُ فيها قول الزوج . 0 
-١‏ اختلافهم في قدر الصداق: بأن قال الزوج : تزوجتك على ألف» وهي التي يقدم فبها 
تقول: على ألفين. 8 
۲- اختلافهم في عين الصداق: بأن قال الزوج : تزوجتك على هذا العبد» 
وهي تقول: على هذه الام 


أحكام اختلاف 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح وچ 

۳- اختلافهم فيما يستقر به الصداق: بالدخول» أو الخلوةء أو اللمس 
بشهوة» ونحو ذلك مما يستقر به المهر» فيقول الزوج مثلا: لم أدخل بك» 
وتقول هي : بل دخلت بي . 

فالمقدم في هذه الصور هو قول الزوج بيميلة . 

« والهلة: أن الزوج مدعیٰ عليه وهو منكر» وفي الحديث اليَمِينُ على 
المدَّعَئ عليه ففي قدر المهر مثلًا: الزوجة تقول: بألفين وهو يقول: 
بألف» فهم يتفقون في ألف» ويختلفون في الآلف الثاني» فالزوج ينكره» 
وهي تثبته» فلابد لها من بينة» وإلا فالقول قوله» وكذا في الأمرين الآخرين» 
فالأصل براءة ذمته. 

لكن هذا الأمر مقيد بأمر وهو: أن لا تكون هناك قرينة تقوّي قول الزوجةء 
فإن وجدت عملنا بالقرينة» وقدمنا قول الزوجة على قوله. 

مئاك ذلآك: الزوجة تقول: المهر ألفانء وتوجد قرينة وهي: أنه مهر 
نسائهاء وهو يقول: خمسمائة» وهو خلاف العرف؛ فنقدم القرينة» ونحكم 
بالظاهر أنه ألفان. 

قوله: : وقولها في قبضه :. 

)١‏ الاختلاف الذي يُقَدّم فيه قول الزوجة: إذا اختلفا فى القبضء فالزوجة 


الاختلاف 

الذي يقدم فيه 

قول الزوية تقول : لم أقبض المهرء وهو يقول: بل قبضتِ» ولا بينة معه؛ فالقول قول 
الزوجة مع يمينها. 


« والغلة: أن الأصل عدم القبض» وهي مُدَعئ عليهاء فالمقدّم قولها. 


)25 أخرجه «البخاري» «(fo00۲)‏ و«مسلم) ›)1۷1۱١(‏ من حديث ابن عباس . 


كتاب النكاح 
الفترح سجس 
إلا إن كان الظاهر بخلاف ذلك» فيقدم الظاهر. 
مئاك ذلك: أحضر الزوج صورة إيداع منه لها في البنك» بمبلغ الصداق» 
فهذه قرينة تقوي قوله» وهي أقوى من الأصل وهو العرف» فيقدّم قوله على 
قولها. 
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يصح تفريض البضع: بأن يُرَرّحَ الرجل ابنته الْمُجْبَرَةَ أو تأذْنَ امرأة لوَلِيها أن 
يرَرجَها بلا مَهر» وتفويصٌ الْمَهُر: بأن يُرَوّجَها على ما يَشاءً أحذهماء أو أَجْتبِيْ؛ 
الح يوط 
# هذا الفصل هو في بيان أحكام الممَوّضة» وحكم المهر في النكاح 
الفاسد» ووطء الشبهة» والزناء وغير ذلك. 
قوله يصح تفويض البضع: بأن يُرَرّحَ الرجل ابنته المُجْبَرَةَ أو تأذنَ امرأة 
للها أن يُرَوْجَها بلا مَهْرِ]. 
تعريف 0 التفويض لغة: الإهمال» كأن المهر أهمِلٌ حيث لم يسَمَ. 
اصطلاحًا: نوعان: -١‏ تفويض البضع . ۲- تفويض المهر. 
تفويض -١‏ وأشار هنا إلى تفويض البضع» وعرفه: بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة 
الخ -وهي البكر-» أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. 
فالمراد: أن يأتي الرجل ويْرَوّج ابنته البكر بلا مهر» سواء سكت عنه في 
العقد» أو شرط أنه لا مهر بينهماء أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. 
فإذا حصل هذا فإن النكاح يصح» ويكون لها مهر المثل. 
قوله: إوتفويص الْمَهْر: بأن يُرَوَجَها على ما يَشاءُ أحذهماء أو أجتبي]. 
أجنبي ا غير الزوجين-؛ كالأمء أو الجد» أو الجدة» وغير ذلك . 
وصورة ذلك: أن يقول الزوج -وقد يكون راغبًا في النكاح وليرغبهم به-: 
المهر تفرضه» وتحدده الزوجة بما شاءت» أو تفر ضه أمهاء ونحو ذلك. 


ههج التترخ وو 


أو يقول ولى المرأة: أعطنا من المهر ما تريد» ثم يتعاقدان» ولم يحدد 
المهر» فهذا تفويض المهر . 

قوله: فلها مَهْرْ المثلٍ بِالعَقَدِ. 

الحكم في نكاح تفويض البضع» وتفويض المهر: أن النكاح يصحء 
ويثبت للزوجة مهر المثل في وقت العقد. 

مئاك ذلك: عقدا عقد نكاح» وفيه تفويض بضع › أو مَهِرِ؛ فيصح › ويشت 
للزوجة مهر مكلياء فنثلا :مير مثلها عشرون ألفاء فشت لياذلك» .والمعقير 
وقت العقد: 

© والهلة: أن الزواج لا يكون إلا على صداق» لكيه لما هيار هنا ميدي 1 

قوله: ١‏ ويَفْرصّه الحاكمُ بقذره بطلبها. 

الذي يتولى تقدير مهر المثل: هو القاضي» فيقدره بقدر مثلهاء فينظر 
إلى نسائها ومن تساويها في البكارة» والسنّء والجمال فيقدره. 

لكن القاضي لا يتدخل في هذا إلا إذا طلبت الزوجة» واشتكت. 

قوله: :وان تراضيا قبله على مفروض؛ جاز:. 

إذا تراضئ الزوجان على شيء يدفعه الزوج للزوجة» فيجوز ذلك» ولو 
كان شيئًا قليلا» ولا حاجة للقاضى» بل يثبت لها ما تراضيا عليه» فإن وجد 
نزاع رجع إلى القاضي . 

© والغلة: أن حكمه يرفع الخلاف. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويصح إبراؤها مِنْ مهر المثل قبل فرضه. ومّن مات منهما قبل الإصابة والفزض 
وَرثه الآخز ولها مَهْرُ نسائها. 
الشترح عمس 

مئاك التراضي: مهرٌ مثلها عشرة آلاف» فاتفقا أن يعطيها الزوج عشرين 
ألمّاء أو خمسة آلاف فيصح» وحكمه حكم المسمئ في العقد. 

قوله: ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه ١‏ . 

يصح للمرأة أن تبرئ زوجها من مهر المثل قبل أن يلزِمَه القاضي 
بذلك» بقيدٍ أن يكون ثمة مهرٌ يُدفع لهاء ولو قل؛ كي لا تكون بلا مهرء 
ويصح أن تبره من بعض مهر المثل» ونحو ذلك» ويصح أن تهبه إياه بعد 
القبض . 

مئاك ذلك: حدّد القاضي مهر مثلها خمسين ألمَاء فظازلت المرأة عن 
نصفه» أو كله أو وهبته إياه بعد ما قبضتة» وهى ممن يجوز تصرفها فى 
مالهاء فلها ذلك . 

© والدليل: 

.١‏ عموم: واوا السا صَدكَنِنَ غل إن طبن لک عن كوو من نه سا كلوه 
هنیا ميا () 46 [النساء: الآية ]٤‏ . 

؟. ولأنه حقها فلها الحق فى إبقائهء أو إسقاطه. أو إسقاط بعضه. 

قوله: ومن مات منهما قبل الإصابة والفزض وَرثه الآحَن ولها مَهْرُْ نسائها ؛. 

إذا مات أحد الزوجين قبل حصول الأمرين: 

-١‏ الإصابة: أي: قبل أن يصيبها الزوج بجماع» أو خلوة. 

؟- الفرض: أي: قبل أن يفرض لها المهر. 

فالحكم في هذه الحالة ما يلي : 


كتاب النكاح 


وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقذر يشر روجهاء وَعْسْرِه 527 

الشترح ھج 

- يثبت للزوجة مهر المثل . 

۳- يكون على الزوجة العدة» إن كان المتوفئ هو الزوج. 

© والدليل: حديث ابن مسعود وه فته أنه سل عن رَجُلٍ تَرَوّجَ امه فَمَاتَ 
ناء ولم ذل بها ا ال SS‏ 
دو ت 

قوله: وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقذر يشر زوجهاء وَعْسْرِه]. 

إذا طلّق الزوجٌ الزوجة قبل وجود ما يستقر به المهر -وهو الدخول بها-. 
فله حالتان: 

١‏ - أن يكون قد فرض لها صداقًا: فيغبت لها نصفه -وتقدم بیان هذا-؛ 
لقوله : #إوَإن طَلَتتَمُوهُنَ من قل أن سوه ود رضحم هى فرِيصَةٌ صف ما 
ض4 [البقرة: الأية ۲۳۷] . 

- أن يكون قبل أن يفرض لها الصداق: فإن لها المتعة» وهذا الذي 
ذكره المصنف هنا. 
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و اه ال تومن أن توا لمن 
ب عدي سلسم روو رر و وو لمم 


فريضة وش عل لسع قدره وعلى مير فدرم متلعا بالمعوف 4 [البقرة: 995 . 


فالمتعة: تكون بحسب حال الزوج : عسره» ويسرهء فإن كان موسرًا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وَيَسْتقُِ مَهْرُْ المِثْل بالدځول» ا 
الح ھج 
قال ابن عباس نة : «أعلئ المتعة خادم» ثم دون ذلك النفقة» ثم دون 
ذلك الكسوة»» واللة أطلّقها في القرآن ولم يحددهاء بل أرجعها إلى 
حال الزوج. 
قوله: أوَيَسْتَقِرٌ مَهْرُ المذل بِالدّحُولٍ]. 
اودجت ميق الال و بأمون: 
بها مهر المثل ا 
-١‏ الدخول: بان يحصل منه وطء لهاء فيستقر مهر المثل لهاء بالإجماع . 
© والدليل: قوله تعالول: لمن 0 أن تَمَسُوشن ‏ [البقرة: الآية ۲۳۷]» فدل على 
أنه إذا حصا هسسن: فاق المهر. سر 
-١‏ الخلوة: فإذا خلا بها -ولو لم يطأ- فإنه يستقر مهر المثل كاملا . 
ر عمر کو › فقد ورد أنه قضی د في رل اختلی 
َامرَأةٍ وَل E‏ بالصَّداقٍ 0 وقال : «إذا أَغْلَقُوا ابا اروا سترًا أو 
كَشَفُوا خَمَارَاء فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ)”” الوروك نحوه عن علي کل . 
-٣‏ الموت: فإذا مات أحد الزوجين استقر لها المهرء وتقدم خبر 


يم وا 


ابن مسعو د روعتة . 


)۳۲۸/۱( وابن جرير فى «التفسیر»‎ )۱۱١ /۷( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 
ورجاله ثقات» لكنه منقطع » النخعي‎ )١1578/( المصنف»‎ ١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )1( 


لم بسع من عر 
(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١57937(‏ 


كتاب النكاح 


وَإِنْ طَلّقها بعدّه فلا مُبْعَة وإذا ارقا في الفاسدٍ قبل الدخول, والْحَلوةِ؛ فلا هر 
الفترح هس 

-٤‏ إذا استحل منها ما لا يحل لغيره: استقر لها المهرء كما قال الإمام 
أحمد . 

متالد: لو قبّلهاء أو مسّها بشهوة» ونحوهاء ولو لم يحل بها؛ فيستقر 
مهر المثل كاملا. 

قال أحمد: (إذا نال منها شيئًا لا يحل لغيره» فعليه المهر». 

وهذه الأمور يستقر بها المهر المسمئ أيضًا. 

فائدة: واعلم أن مهرّ المثل يثبت» ويستقر لنساءء وهنّ: 

.١‏ المفوؤضة» ولغيرها ممن سمي لها مهر المثل. 

. من حكمنا بفساد ما سمي لها من مهرء وأثبتنا لها مهر المثل‎ .١ 

قوله: ِن طَلّقَها بعدّه فلا مئعة. 

إذافيل ظلان ال ف كادف إن رعا يعد الدتفو بها 
ونحوه مما يقرر الصداق: لم تجب لها متعة» بل لها المهر. 

« والهلة: أن كل من وجب لها المهرٌ أو نصفه لم تجب لها المتعة» سواء 
كانت ممن سمي لها صداق أو لاء ولأثها وجب لها مهد المثل» فلم تجب 
لها المتعة لأنها كالبدلٍ مع مهر المثل. 

قوله: [وإذا افَْرَقَا في الفاسدٍ قبل الدخول, والْخَلوة؛ فلا مَهر. 

هناك فرق في النكاح: بين النكاح الفاسد» والنكاح الباطل. 

فالفاسد: ما اختلف العلماء في فساده؛ كالنكاح بلا ولي. 


والباطل: ما اتفق العلماء على فساده» ورطلانه؛ کنکاح خامسة» ولحوه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وبعدَ أحدهما يجب الْمُسَمَى. 

ويَجبٌ مهر المثل لمن وُطْبَتْ بشبهة, 20 

الشترح ج _ 

فيقول المصنف: أ- إذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخولء والخلوة 
فلا مهر لهاء ولا متعة . 

« والغلة: أن العقد الفاسد وجوده كعدمهء ولم يحصل إلى الآن شيء 
مما يستقر به المهرء فيعتبر لا شىء» وسواء أكانت الفرقة بموت» أو طلاق. 

قوله: وبع أحدهما يَجبُ الْمُسَمَى. 

ب- إذا حصلت الفرقة بعد الدخول» أو بعد الخلوة» أو ما يستقر به 

© والدليل: حديث عائشة ينا مرفوعًا: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ تكحث بِغَيْر إِذْنِ وَلِيْهَا 
قيكاځها باطلء قيكاځها بَاطِلَء فيكاحها باطل فَإِنْ دَحَلَ بها قَلَهَا الْمَهْرْ يما 
اشتحل من فرجها» . 

وفي رواية: «وَلَهَا ما أغطاهًا بِمَا أصَابَ منها» . 

وإلحاقًا له بالعقد الصحيح» فان التكاح مع فساده يترتب عليه أكثْرُ 
أحكام الصحيح : من وفوع الطللاق» ولزوم عدة الوفاة بعل الموت» 

قوله: وجب مَهِرُ المثل لمن وُطِنَثْ بشبهة ؟. 

إذا وُطِكَكَ امرأة بشببهة فاله يفيت لها مهر المدل + سوا كانت شبهة عفد 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۰۸۳)» و«الترمذي» (۱۱۰۲)» و«ابن ماجه) )١18/0(‏ وصححه 


ابن معين» وحسنه الترمذي. 


(؟) أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) (501/5). 


كتاب النكاح 


أو زا كزهاء ولا يَجبُ معه ارش بكارة. 
الفاح ود و 

أو اعتقاد. 

مئال الوطء بِسْبَِةٌ اعتقاد : لو جامعها ظانًا أنها زوجته» أو أمته» فتبين 
أنها أجنبية . 

ومتال الوطء بِسْبة عقر: لو عقد عليها بعقد» ثم تبين أنها لا تحل؛ 
كأن تكون أخته من الرضاع . 

© والدليل: 

-١‏ عموم قوله ية : «قَلَّهَا الْمَهْرْ بمَا اسْتَحَلَ من فَرْجِهَا -أي : بما نال منه-». 

؟- ولأنه إتلاف للبُضعء فيثبت عليه المهر؛ للإتلاف. 

قوله: أو زا كرما 

إذا زنئ بها كرمًا بغير رضئ, فإنه يثبت لها مهر المثل. 

© والدليل: عموم قوله 5 : «قَلَهَا الْمَهْرْ بما اسْتَحلٌ من فَرْجِهَا . 

أما إن كان برضي منها فليس لها شيء؛ لحديث : «مَهْر الْبغِي بي . 

قوله: آولا يَجبُ معه أَرْشُ بكارة]. 

في المسألتين السابقتين -الموطوءة بشبهة» وبزنا- لا يجب أرش بكارة 
لمن تلفت بكارتها. 

# والعلة: آن الدهر يدل البنقعة السدوفاة بالوطء» ققد أعظاها المهر: 
فيكفي عن الأرش . 


)١(‏ أخرجه «أحمد) ,.)١581١7(‏ و(أبو داود» )۳٤۲۱(‏ من حديث رافع بن خديج» 
وأصله في «(صحيح مسلم) .)١65(‏ 


اقسام 


الصداق 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الت ب 

قوله: إوللمرأة مَنْعُ نفيها حتى تَفْبِضَ صَدَاقَها الحال]. 

الصداق قسمان: -١‏ حالٌ. ۲- مؤجل. 

فالصداقٌ الحال: : للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى تقبضه» ولا تأثم 
بالامتناع . 

© والعلة: أن المقعة المعقود عليها دوهن الوط قلف بالاستمتاف 
ويخشئ أنها إذا سلمت نفسها للزوج» 0067 المنفعة أن يماطل . 

قوله: ”فن كان مُؤَجلاه أو حل قبل التسليم أو سَلَمَتْ نفسها تَبَدِعًا؛ فليس لها 
معا 

ذكر المصنف ثلاث حالات ليس لها أن تمنع نفسها فيها: 

-١‏ إذا كان المهر مؤجلا: فليس لها منع نفسها. 

© والغلة: أنه لم يحلٌ وقت طلبه» وقد رضيت هي بالتأجيل» و مقتضى 
رضاها بالتأجيل أنها تسلم نفسها قبل حلوله. 

؟- إذا حل وقت المهر المؤجل قبل أن تسلم الزوجة لزوجها. 

متالك: تزوجت بمهر خمسة آلاف مؤجلة إلى شهرين» فجاء الأجل وهو 
لم يدخل عليها بعد» فأراد الدخول بها؛ فليس لها الآن أن تمنعه» وتقول: 
حت تعطيني الصداق المؤجل الذي حل . 

© والغلة: أنه لما كان مؤجلًا ورضيت هي بتأخيره» وكان الأصل أن 
تسلم نفسها قبل ذلك» فرضاها بتأخيره رضنا منها بتسليم نفسها قبل قبضه» 
ويصير هو كالدين في ذمته. 


كتاب النكاح 


فإن أَعْسَرَ بالمهر الحال فلها القَسْحٌ, ولو بعد الدخول, ولا يَفْسَحُه إلا حاكمٌ. 
الشتبرخ هعم 
۳- إذا سلّمت نفسها تبرعًا قبل أن تستلم المهر الحالّ. 
مماله: في المهر الحال لو أنها سلمت نفسها ثقة بالزوج وأنه سيعطيها 
حقهاء ثم ماطل» فليس لها أن تمنع نفسها بعد ما دخلء أو خلا بها . 
© والغلة: أنها رضيت بالتسليم» واستقرار الصداق» فليس لها العود. 
فائدتان: 
.١‏ لو أنها امتنعت عن تسليم نفسهاء فوطئها مكرهة» فإنه لا يسقط 
حقها في الامتناع؛ لآنه حصل بغير رضاها. 
؟. إذا رفض الزوج أن يسلم المهرّ حت تسلم الزوجة نفسهاء ورفضت 
الزوجة حتئ تستلم الصداق» فإنه يُجبّرُ الزوج على دفع الصداق» ثم 
الزوجة على تسليم نفسها؛ لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر 
الإتلاف للبضع . 
قوله: فإن أَغسَرَ بالمهرٍ الحال فلها القشح» ولو بعد الدخولٍ؟. 
1 الحكم لو 
إذا أعسر الزوج ولم يتمكن من دفع المهر الحال» فإن لها الفسخ» ولو ا انزو 
کان بعد الدخول بها . ولم يتمكن 
© والهلة: أنه تعذر الوصول إلى الووض» فكان لها الفسخ» كما لو عر ند المهر 
ایا و ا 


قوله: ولا يَفْسَحُه إلا حاكم]. 


لا يتولئ فسخ النكاح عند الإعسار في دفع المهر إلا حاكمٌ» أو من يقوم 


)١(‏ وفي المذهب وجه: لها أن تمنع نفسهاء لأنه ماطل في دفع ما عليه من المهر الحال» 
واختاره: العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


gn‏ الشترح 0ك 
مقا 
« والغلة: أن هذا الأمر يصحبه اختلاف غالبّاء وحكم الحاكم يرفع 
الخلاف» ويفصل الأمر. 


66 €&@ 0 


)١(‏ وفي المذهب قول: لا يُحتاج لحكم الحاكم» إلا عند التنازع» واختاره: ابن تيمية» 


مهج الشترخ ومس 


الوليمة في الأصل: تمام الشيء» واجتماعه. يقال: أولم الرجل إذا 
اجتمع عقله» وخلقه» ثم صار يطلق على كل طعام اتخِدٌ لجمع . 
وفى الشرع: اسم للطعام في العرس خاصة. 
الأصل في الوليمة: السنةء والإجماع: 
. فمن السنة: حديث أنس بن مالك إت : «أن الى ية رَأَىْ عَلَى عَبْدِ 


ا بن عَوْفٍ تر صفْرَّة) فال : مهم أ هذا قال : زوجت 0 
على ورن واو مِنْ ذهب فَقَالَ: «بارك الله لَك! كله وَلَوْ بضَاق7' . 


۲. والإجماع: e‏ مشروعيتها : 

الحكمة من إقامة وليمة النكاح: 

-١‏ إظهار النكاح» وإعلانه. ۲- إطعام الفقراءء والمساكين. 
۳- شكر لله على نعمة الزواج . ٤‏ - إظهار الفرح والسرور. 
0- اجتماع الناس» وصلة الرحم 

قوله: تصن ولو بشاةٍ فأقل . 

أشار المصنف فى هذه الجملة إلى مسائل: 

الأولق: حكم وليمة العرس. 


.)١471( و«مسلم»‎ ,)75١58( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


إقامة وليمة 


حكم وليمة 
العرس 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


5-5 


وتجبُ في أل مَرَةٍ د يا اا ا مُنْكرٌ 


الشترح وه 

فقرر أنها سنّة؛ لأمر النبي 4 بهاء وفعله لها. 

- وأما حديث: وله وَلَوْ يضَاقِه فإنه أمرء والصارف له من الوجوب 
للاستحباب: أن الوليمة طعام بمناسبة سرور حادث» فأشبه سائر الأطعمة. 

ولآنه آم شات ولا خلاق أنها لا تجب. 

ولأنه لم يأمره قبل ذلك» فلو لم يره» ولم يلقه» ولم ينتبه للأثر لما علم 
بزواجه» ولما أمره بالوليمة» ولو كانت واجبة لأمر بها أمرًا عامًا للمسلمين. 

عدار اليك E‏ قار الو لبمة: 
فالمذهب -كما قرر المصنف-: أن السنة أن تكون ولو بشاة فأفل. 
لحديث أنس تة في قصة عبد الرحمن كفك : «أؤلم وَلَو يشَاقه. 


ولفعله چ ارم ع ع لمانا حي م جور كما في حديث 


3 


صفية بنت شيبة”''» وغيره من الأحاديث. 

- أما وقت الوليمة: فتسنٌ عند عقد النكاح» وقال ابن تيمية: تستحب 
بالدخول» وقال المرداوي: هو موسمٌ. من عقد النكاح إلى انتهاء أيام 
الحرس» لكن قد جرت العادة بقعل ذلك قبل الدخول سير" . 

وفعل النبي < في حديث دخوله بزينب يدل علئ أنه جعله عقب الدخول. 

قوله: وجب في اول مَرّةٍ إجابةٌ مُسلم يَحْرْمْ جره إليهاء إن غيت ولم يكن َم 


أشار المصنف إلى دعوة وليمة العرس» فقرر أن إجابتها واجبة. 


.)011/7( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
. )۳۲ /۳( ااشرح منتهيل الارادات»‎ »)۳١۱٣/۲۱( (؟) «الإنصاف»‎ 


كتاب النكاح 


. حديث ابن عمر وا مر فوعًا : ذا دعي أَحَدُكُمْ إِلَى الوَليمَة انها‎ -١ 
فهذا أمرء والأمر إذا تجرد عن القرائن اقتضي الوجوب.‎ 
فيه مرفوعًا دعي أَحَدُ كُمْ ليجب فان كانَ‎ 2 


- - حديث أبي هريرة کول 


ناء فلل وَِنْ کان مُفْطِرَاء فطع“ 
ا - حديث أبي هريرة کف مرفوعًا : «وَمَنْ لَمْ يُجب الدَعْوَة فَقَدْ عصى الله 
وين لل و 
وزو . 
الواجب. 
ج شروط 
واعلم أنه ر ر يشترط لوجوب إجابة الدعوة شروط› وھی: روب اا 


-١‏ أن يكون الداعي مسلمًا: فإن كان كافرًا فلا تجاب دعوته» وسيذ كر دعوة الوليمة 
هذا لاحمًا. 

- أن يكون ممن يحرم هجره: بن يكون مسلماء مستقيمًا» غير مبتدع. 
وغير مجاهر بالمعصية. 

۳- أن يعيّن الداعي المدعو: -أي: يخصه بالدعوة-» سواء أكان بالكلام 
المباشر معه» أو أرسل له رسولا؛ كابنه؛ ليدعوه. 


.)١559( أخرجه «البخاري» (/2)011 و«مسلم»‎ )١( 
.)١571( أخرجه «مسلم»‎ )۲( 
.)١575( أخرجه «مسلم»‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح علط 
أما إن لم يعيّنه بالدعوة» بل كانت دعوة جَمَلىء فسيأتي أنها لا تجب. 
-٤‏ أن تكون الوليمة خالية من المنكر: فإن كان فيها منكرٌ لم يجب. 
ه- أن تكون الدعوة في المرة الأولى: فالذي تجب إجابته هو اليوم 


الأول أما لو دعاه لنفس الوليمة من الغدء أو صنع اليوم الثالث ودعاه لها 
فهذه لا تجب. 


5- أن لا يكون للمدعو عذر يمنعه من الحضورء أو يلحقه ضرر لو 
أجاب* كما لی کان عريضًا + أو.عسافراء أو شاا مع عدق» أو لض أو 
نحوه» أو كان عنده مريضٌ لا يقدر علئ تر که» فلا يجب حينها. 

والقاعدة: أن واجبات الشرع تسقط مع العذر. 

قوله: #فإن دعا الْجَفلى]. 

الجفلئ: أن يدعو الناس بدون تخصيص» وهو ما يسمي بالدعوة العامة 
كما لو قال شخص للجميع في مناسبةٍ أو مسجد أو غيره: كلكم مدعوون 
غدًا إلى وليمتي. 

فالحكم: أنه تكره إجابته”'' . 

© والغلة: أن فيها دناءة للمدعوء ومفاخرة» ومباهاة للداعي. 

وبخلافه ما يسمئ بالتَّقَرى: وهي أن يخصن قومًا بدعوته. 

قوله: :أو في اليوم النالث:. 


تقدم أن من شروط إجابة الدعوة للوليمة: أن تكون في اليوم الآول» أما 


. وفي المذهب قول: يجوز إجابة الجفلى بلا كراهة» واختاره: العثيمين‎ )١( 


مهج الشترخ ومس 


ما عداه فلا تجب . 


حكم إجابة 
وذكر هنا أن إجابة الدعوة لليوم الثالث مكروهة. ل 


© والدليل: حديث ابن مسعود تة مرفوعًا: «طَعَامُ أوَلِ يَوْمِ حق» وَطَعَامٌ البوم اثالث 
00 


م لے اس شي لس 


يَوْم الان ف وَطْعَامُ يَوْم اثالث ا وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله به) 
اا عن ااي وق دا وساف غ 
قوله: “أو دعاه ذِمَّتَ؛ كرت الإجابة]. 
5 َة 5 5 5 2 3 2 حكم إجابة 
تعدم أن من شروط وجوب حضور الوليمة : ان يكون الداعى مسلماء 
5 5 دعوة الذ 
وأما دعوة الكافر فلا تجب إجابتهاء بل هى مكروهة. د تكد 
« والهلة: أن الإجابة فيها إكرامٌ» وموالاةٌ» وهي من أسباب المحبةء 
والمودة» وهذه الأمور منتفية في حق الكافر؛ إذ المطلوب إذلالهم» 
وإهانتهم» وهذا يكون بترك إجابة دعوتهم . 
لكن يجوز حضورها للمصلحة؛ كما إذا رُجى إسلامه ونحو ذلك» وقد 
أجاب النبى 355 دعوة يهودي . 
قوله: ومن صَوْمْه واجبٌ دعا وانْصَرَف, والمتتفل يفط إن جبر. 
0 حكم إجابة 
إجابة الدعوة واجبة حت على الصائم . إا 
کو 


© والدليل: ما تقدم من حديث أبي هريرة ك : «إذا دعي أحذكم فليجب» للصائم 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» (۱۰۹۷)» وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد الله 
قال: قال وكيع: زياد مع شرفه يكذب في الحديث. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح ھج 

قن كَانَ صَائِمَا فَلَيِصَلٌ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرَاء يطعم والمراد بالصلاة هنا: 
الدعاء . 

ولكن هل يلزمُه أن يُفطر من صومه؟ 

أ- إن كان صومه واجبًا: كنذر. وقضاء رمضان: فلا يجوز أن يفطرء بل 
يدعو» وينصرف. 

لكن ينبغي أن يُُخبر صاحبّ الدعوة أنه صائم ؛ لكي يعذره» ولا يعد هذا 
من الرياءة ييل عد حن الاعوذان إذا وجك السييياء 

- أن يكون الصوم تطوعًا: فالأفضلٌ له الفطر. 

© والدليل: حديث أبي سعيد تة قال: صنعت لرسول الله 4 طعامًا 
فأتى هو وأصحابه» فلما ام إني صائم» فقال رسول 
الله : دَعَاكُمْ أَحُوكُمْ وَتَكَلْفَ لک ثمّ قال له: 4: أَفطد وَصْمْ مَكَانَهُ يَوْمَا ِن 


شد 0 


.)١571( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط) (2)7510 و«البيهقي» /٤(‏ 577)» وسنده ضعيف»ء 
فيه حماد بن أبي حميد» ضعيف . 

)۳( أطلق استحباتث الفطر في الإنصاف والمنتهئ والغاية. «الإنصاف» »)۳۲٠٣/۲۱(‏ 
«شرح منتهى الارادات» للبهوتي (۳/ 2075 «غاية المنتهئ» (۲/ ۲۳۲) بينما قرر 
البهوتي في «الكشاف» )١191/5(‏ التفصيل: فإن كان في إفطاره جبرٌ للداعي» 
وإدخال للسرور عليه» فينبغي أن يفطرء وإن كان فطره» وصومه سِيّان عند 
الداعي: فالأفضل البقاء على صومه» وقال: بأن ابن تيمية قال: بأن هذا أعدل 
الأقوال. 


كتاب النكاح 

ولا يَجبُ الأكل» وإباحثه تَوقفُ على صَريح إِذْنٍ أو قَرينةٍ. 

الشترح جملا 

قوله: “ولا يجب الأكل]. 

الواجب في الوليمة هو حضورهاء أما الأكل فليس بواجب» ولو كان 
المدعو مفطرّاء فلو حضر المدعوء ولم يأكل» لجاز ذلك . 

« والهلة: أن النبي ب أمر بالحضورء والأكل مستقل عن الحضور. 

لکن الآكل عند الحضور مستحب» لأمرين: 

-١‏ حديث جابر ت (إذَا ذُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى طعام فَلَيْجِبْء فَِنْ سَاءَ طعي 
وَإِنْ شَاءَ ترك . 1 

؟- ولأنه أبلغ في الإجابة» وأبلغ في إكرام الداعي» وإدخال السروز عليه 

إلا إن كان له عذرٌ؛ كأن يكون أكل قريبّاء أو له طعام خاص. 

فإن قيل: قوله بَثةِ: «فإن كان مفطرًا فليطعم» يقتضي وجوب الأكلء ولأن 
المقصود الأكل فيجب أن يكون واجبًا؟ 

قيل: أما الخبر: فمحمول على الاستحباب لما ذكرنا من الحديث 

وأما كون المقصود الأكل: فيبطل بالصائم فرضاء فإنه يجب عليه 
الإجابة مع أنه ممنوع من الأكل» فعلى هذا المقصود الإجابة» وقد وجدت 
من المفطر إن لم يأكل”"". 

قوله: 'وإباحته تتوقفٌ على صريح إِذْن أو قريبة. 


لا يأكل المدعو من طعام الوليمة» إلا بأحد أمرين: 


.)١570( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)۷٠۸/۳( انظر : «الممتع في شرح المقنع»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن عَلِمَ أنَّ نَم مُنكرًا يَقَدِرُ على تغييره حَضَرٌ وغيّر وإلا ابی 5222 

الشترح ھج 

١‏ - إذنِ من صاحب الوليمة: كأن يقول: تفضلواء أو سموا الله» ونحوها. 

۲- قرينةٍ تدل على اللإذن: كتقديم الطعام» فتقديم الطعام إذن بالأكل . 

قوله: روان عَلِمَ أنَّ د تم مُنكرًا يَقَدِرُ على تغییره حَضَرٌَ وغيّر ET‏ 

إذا علم المدعو أن في الوليمة منكرًاء فإنه لا يخلو من حالين 

أ- أن يقدر على الإنكار: إما لهيبته» أو سلطته» أو علمه؛ فيجب الحضور 
طول U E e UN‏ السك . 

- أن لا يقدر على الإنكار: فلا يجوز الذهاب» لآنه يحرم عليه مشاهدة 

© والدليل: 

31 عموم قوله تعالئ: «إوَقَدٌ رل يڪم ف الككب أذ إا يمام ايت‎ -١ 
تر یتہر ها كلا توا تهر حي جروا + فى یٹ عبرو اک إذا نهد‎ 
. ]٠ ٤٠١ إِنَّ أ لله لَه جَامِعٌ لْمُتتِفْقِينَ ق لمتِقين وَالْكفرنَ فى جهنم م جیا 4 [النساء: الآية‎ 

؟- حديث جابر کو : (مَنْ 8 يُؤّمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرء فلا يَقَعْدَنَّ عَلَى 

مَائْدَةٍ يداز عَلَيِهَا الخَمر...»”. 

۳- حدیث أي مسعود البدري كو : أن فبك م له طعامًا فداه 
قال : «أفِي الْبِيتِ صُورَة؟ قَالَ: نعم فَأبى أن يَدْخُلَ حَنّى كسر الصُورَةَ نم 
دَخَل)”" . 


.)۳۳١ /٥( انظر: «شرح الزركشي على الخرقي»‎ ١0 
. و«الدارمی» (25559)., وقال الترمذي: حسنٌ غریب‎ »)78١١( أخرجه «الترمذي»‎ )۲( 


(۳) أخرجه «البيهقي» (۷/ ».)٤۳۸‏ وصحح سنده ابن حجر في «الفتح» (9/ .)5١5‏ 


كتاب النكاح 
وإن حَضَرَء ثم عَلِمَ به أزاله. فإن دام لعجزه عنه اصرف وإن عَلِمَ به ولم يَرَهُ 
ولم يَسمَعْهُ خيّر. 
الشترح سعمس 

لو أن المدعو لما حضو رى المنكر ولم يكن قد علم به» فإنه يجب عليه 

أ- إما أن ينكرء فإن زال المنكر جلس» وإلا خرج. 

0 الإنكار فينصرف » ولا o‏ 
بيده نك بعل تلكا جل الله ذلك أ طقف ليان 
كما دل له قوله تعالل م دا 20 [النساء: الآية .]١ ٤٠١‏ 

قوله: وان عَلِمَ به ولم رَه ولم يَسمَغْهُ خيّر. 

إذا علم بوجود المنكر في الوليمة لكنه لم يره» ولم يسمعه -كما لو کان 

في ااا موضع غير مكان ار ی أو مسموع» ومثله ما 
e‏ والغناء عند النساء» والرجل في موضع آخر وهو 

فالحكم حينها: أن المدعو يُخَيّرٌ بين الجلوس» والانصراف. 

وذلك: لعدم وجوب الإنكار عليه حينئذ» حيث لم ير المنكر» ووجوث 
الإنكار مُعلقٌ بالرؤية: «مَنْ رَأى منك مُتِكرًا فَلْيعيَُْ...» 


0 ا د «مسلم» )٤۹(‏ من حديث أبى سعيد. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


الشترح ھج 
والتخيير للمصلحة» فإن كان في انصرافه رادعٌ لهم انصرف» وإن كان 
في جلوسه مصلحة» وخوف قطع أرحام فيجلس . 
قوله: ؟ويُكرة التّنَان والتقاطه]. 
حكم النثار 
0 النيثار - بضم النون وكسرها-: ما ينثر» ويطرح في وليمة العرس وغيرها 
عند اجتماع الناس من طعام» أو نقود أو غيرهاء ونثره » وكذا التقاطه وأخذه 
مكروة: 
« والهاة: 
-١‏ ما فيه من التزاحم» والتناهب» وما فيه من دناءةٍ للنفس . 
-١‏ ولأنه قد يكون طعامًا فَيُهان. 
وفي مسائل أبي داود: «قلت لأحمد: ما تقول في ثار الجوز؟ قال: لا 
تعجبنى » وذاك أنه يأخذ كل واحد منهم ما غلب 2 ثم استدذل 
بحديث أنس بن مالك قالئهي رَسُولُ الله يله عن التهْيّنء وقال: درن اَهب 
فایس ما 
۳- وقد ورد نهى النبى ح4 عن النثار» لکن فيه ذ ضعف 


() 


من وقع في حجره شيء من النثار» فله أن يأخذه بلا كراهة؛ لأنه لم 


.)58١ص( «مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني»‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ »)١10١( أخرجه «أحمد» (2»)17077 و«الترمذي»‎ )۲( 


(9) انظر : «المغني» .)5١9/1١(‏ 


كتاب النكاح 
وسن إعلانٌ النكاح» والدف فيه للنساء. 
الشتبرح چ 
يزاحم» ولم يهن نفسه . 
وقد ملكه بوقوعه في حجره؛ لأن مالكه قد قصد تمليكه لمن حازه» 
فليس لأحدٍ أخذه منه. 
قوله: لويْسَنٌ إعلانٌ النكاح :. 


حكم إعلان 
السنة أن يكون النكاح معلئًا يعلم به الناس. الان 
© والدليل: حديث عائشة أنه ية قال : «أغلئوا هَذًا التكاع...' 
والاعلان يختلف باختلاف العوائد» والعرف» فقد يكون بجمع الناس» 
أو بالأنوار التى يعمل بها عند الناس» أو بالدف. 
فإن وقع النكاح بالشهود» وتواصل الزوجان مع الشهود عل كتمانه ؟ 
فالزواج صحيح» لكنه مكروه؛ لأنه خلاف السنة وهي إعلان النكاح . 
قوله: “والدف فيه للنساء”. 
57 حكم الضرب 
يسن في النكاح ضرب الذف: وذلك في العرس» والوليمة» ووقت ادف قن 
العقد» راف التكاح للنساء 
© والدليل: 


-١‏ حديث محمد بن حاطب فا کر وه مر فوعا : «قَضل ما بيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَام 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)١١١5(‏ و«ابن ماجه» (18945)» وإسناده ضعيف» قال الترمذي: 
هذا حديث غريب حسن في هذا الباب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في 
الحديث» وضعف إسناده ابن حجر . «التلخيص الحبير) (5/5/5). 

(۲) وفي المذهب قول: أن الدف في اام مباح » واختاره: العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح ھج 
الف وَالضَّوْتُ ف التکاح». 
۲- حديث عائشة وتا مرفوعًا «أغلثوا هَذَا التكاح» وَاضْرِبُوا عليه بالدف . 
۳- ولما فيه من إعلان النكاح» وإشهاره» وهو أمر مسنون» كما تقدم . 
وروي عن عمر كإقتة: آنه كان إِذّا سَّمِعَ الدف كك 9 كان فى 
التكاح» الان يكن وَإِنْ کان غ ھا ھا بالدُرة)”7© 
و ¿ يشترط في جوازه شروط : 
ان کو وهو الذي ليس له حلق› ومفتوح من وجه واحد» 
وهو غير الطبل» فان كان بالطبل» أو بالآت الموسيقيل» ونحوها فلا يجوز . 
- أن يكون خاليًا من الكلام المحرم: کو صف النساء» أو الفجور› أو 
الخمر» ونحوه مما يحرم. 
- أن يكون للنساء؛ فهو من خصائص النساءء دون الرجال» وهو ظاهر 
وقد تبع المصنف بهذا ما قرره صاحب الإقناع» وهو اختيار ابن قدامة”*) 
لكن ظاهر المذهب عموم استحبابه للنساء والرجال”"' . 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» (۰۸۸٠۱)ء‏ و«النسائي» (59").» و«ابن ماجه» ,.)١8945(‏ وقال 
ابن حجر: ضعيف» لكنه توبع عند ابن ماجه. «الدراية» (۲/ 00). 

(۲) سبق تخريجه قریبًا» وسنده ضعيف. 

) «المصنف» لعبد الرزاق /١١(‏ 0)» «التلخيص الحبير» (/ا/51؟) . 

(:) «الفروع» (۸/ ۳۷۷)» «الإنصاف» (۲۱/ »)۳٠١۳‏ «كشاف القناع» (05/ 187). 

(5) «الإنصاف» ,)7017/5١(‏ «شرح منتهى الإرادات» »)١٠/١(‏ «مطالب أولي 
النهيل» (0/ 597). 


كتاب النكاح 


يَلزمُ للزوجين العشرة بالمعروق, E‏ 
الشَرخ هعس 


العشرة: الاجتماع» والمخالطة. 

لغة: اسم من المعاشرة» والتعاشر. 

والعشير: القريب» والصديق» وعشير الجراة: زوجها؛ لآنه يعاشرها 
وتعاشره» وفى الحديث: ريا مَغشر النْسَاء تَصَدَّقَنَ؛ في رثكن أ كير أهل 
النَار) فَقْلْنَ: وَبِمَ ا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ : «تُكيْرنَ اللغن» وَتَكفُرْنَ العشير...». 

اصطلاحًا: ما يكون بين الزوجين من الألفة» والاجتماع . 

وهذا الباب جدير بالعناية» كل قضايا الفُرقَة والنزاع بين الزوجين 

قوله: ١‏ يَلزمُ للزوجين العشرة بالمعروفٍ :. 

يجب على كل من الزوجين أن يُعاثير الآخرٌ بالمعروف. 

© والدليل: 

.١‏ قوله تعاليل: فا وعاشروهن بالمعروف چە [النساء: الآية ١١‏ ] اوش 2 أَلَِى 
عن الوه رالبقرة: الآية ۲۲۸] . 

؟. ومن السنة: حديث عائشة 5 أنه ل قال : اخَيْرَكُمْ خیرم لأهْله...) . 


(۱) أخرجه «البخاري» °“( و«مسلم» (1/94). 


(۲( أخر جه «(أبو داود) (2)5/8469 و«الترمذي» (9م) وصححه . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هچ الح علب 


والعشرة بالمعروف أصلّ عظيمٌ يدخل تحته أمورٌ عديدة» فكل ما يكون 
من المعروف في المعاشرة بين الزوجين فينبغي على الزوج أن يبذله 
للآخر» ومن ذلك: 

-١‏ أن يتودد» ويظهر الحبٌ كل من الزوجين للآخر: وبه تدوم العشرة» ولو 
لويكن كذلك ا يظهر كرعه ليا > قال عه : دلا يَقْرَكَ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَة 
إن كرة منها خلقًاء رضي منها اخ . 

- أن يتزين» ويتجمل كل واحد للآخر: وليس هذا للنساء. بل حتول للرجال» 
ال ابن غاس 7 إلى أحث انار لاف كنا ج أن کی ےا 
لان الله ا ل اوش مغل أَلَدِى عَلِتوِنَ A‏ [البقرة: ۲۲۸ ])7 . 

-٣‏ إحسان الفعل» والقول: قال ابن كثير كاه عند قوله: #إوعاشروهنً 
بالمعروفيه رالساء: الآية 015 أي : «طيبوا أقوالكم لهن» وحسّنوا أفعالكم وهيئاتكم 
ج 

٤‏ - القيام بحقوق كل منهما للآخر: فتقوم المرأة بحقوق زوجها عليهاء 
بالمن والأذئى . 

وغير ذلك من الأمور مما يدخل تحت المعاشرة بالمعروف. 


.)١579( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(؟) أخرجه «ابن أبي شيبة» »)١9771(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۷/ 487)» ورجاله 
ثقات . 

(۳) «تفسير ابن کثیر» (۲/ 57؟7). 


كتاب النكاح 


ويَحْرْمُ مَطْلُ کل واحدٍ بما يلرم لاحر والتكرة لبَذله. 
وإذا تم العَقْدُ لَرمَ تَسلِيمُ الْخرّةٍ التي يُوْطأْ مها في بيت الزوج إن طَلَبَه ولم 
تَشْتَرط دَاوَهاء أو بَلَدَهاء dibehe EEE kê‏ 
الشکزخح هع 
قوله: دويَحْرْمُ مطل كل واحدٍ بما يَلرَمُهِ للآحَرِ والتكرّة لبَذله]. 
يحرم علئ كل زوج أن يمنع حقه» وأن يماطله به» فالزوجة لا يجوز لها 
أن تماطل الزوج فيما يجب له من الاستمتاع» ونحوه» ولا أن تأتى به وهى 
متبر مة متثاقلة . 
والزوج كذلك فيما يتعلق بواجبه عل زوجته ؟ كالنفقة» والكسوة» 
ونحو ذلك. 
# امات ا ا ا ع ار 
الإنسان تعيّن بذلهء وين تمام البذلٍ له: أن لا يتبرم عند بذله. 
قوله: [وإذا تم العقْدُ لَرِمَ سليم الْحْرّةٍ التي يُْطَأ مها في بيت الزوج إن طلم 
ولم تَشْتَرط ذَارَهاء أو بَلَدَها. 
1 ع ور م شروط 
إذا عقد الزو- ل زوجته فيجب أن 3 م له» وتذهت معه إلى بيته» 
ر ج على ١ 0 ١‏ أئ وجوب تسليم 
الزوجة نفسها 
ا أن کون حدة: ااال الماع داق سكا 
-١‏ أن تكون ممن يوطأ مثلها: وهي بنت تسع سنين. 
“- أن يطلب الزوج تسليمها: لأن الحقٌّ له» فيجب بطلبهء فإن لم يطلب 
: - أن لا تكون قد اشترطت أن تبقئ في دارهاء أو في بلدها: فإن اشترطت 
عمل بالشرط» إن طالبت به. 


وقت وجوب 
تسليم الأمة 
المملوكة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإذا اسْتَمْهّل أحذهما أمهل العادة ؤجوبًاء لا لِعَمَلٍ جَهاز. 

روك ق ا فقطء 1100 

الح ھج 

ه- أن يكون التسليم في بيت الزوج: وهذا بناة علي أن العُرف كان يِرَفّ 
المرأة إلى بيت الزوجء إلا إن اتفقا على غيره» والمرجع في هذا إلى العرف. 

قوله: وإذا اسْتَمْهَلَ أحذهما أَمهلٌ العادة وُجوبًا ]. 

إذا طلب أحد الزوجين من الآخر المهلة مَدةّ معينة؛ ليُصلِح من أمره» 
ويستعل؟ كالزوجة؛ لتخ طط لتخيط ثوبهاء ونحو ذلك» أو الزوج؛ ليشتري ثوباء 
ونحو ذلك» فإنه مهل . ما يكفي لذلك» والمرجع إلى العرف» والعادة. 

© والغلت أنه لأ رعا ا لاخر کے الاتطارء وق الاسميال ما 
للزوجين . 

قوله: :لا لِعَمَلٍ جهاز:. 

الجهاز -بفتح الجيم» وكسرها- TE E‏ 

فإذا طلبت المرأة المهلة؛ ليتم جهازهاء ومتاعهاء أو طلب الزوج ذلك؛ 
فلا يجب المهلة به إلا إن رضي الكو 

© والغلة: أن هذه أمور يمكن أن تأتي» ولو بعد التسليم» والأصل في 
عقد النكاح أن يفضى كل من الزوجين إلى الآخر بعذه مباشرة» وهذا 
التأخير ينافي ذلك . 

وإذا طال التأخير للجهاز شق ذلك على الآخر. 

قوله: ريع اليه الا ة ليلا فقط . 

إذا كانت الزوجة مملوكة» فإنه يجب على سيدها تسليمها للزوج في 
الليل فقطء دون النهار. 


كتاب النكاح 
وياشرهاء ما لم يَضُرّ بهاء أو يَشْغَلْها عن فَرْضء وله السفَرُ بِالْحرّةِ ما لم تشرط 
ضِدّه. 
الفتبح علس 
« والغلة: أن الليل زمان الاستمتاع» أما النهار فهو زمن الخدمة» وهي 
للسيدء فللزوج منفعة الاستمتاع ليلاء وللسيد منفعة الخدمة نهارًا. 
قوله: [وياشڙهاء ما لم يَصُرَّ بهاء أو يَشْعَلّها عن فَرْض]. 


الأصل في الان بين ارين الل قال كمال ف واو ب ا 


5 فيها الرج 
ا حَيثُ امک اه [البقرة: لآية ]٠۲۲‏ فيجوز في أي وقتء وعلل أى حال» إلا أنه أرجل 
1 من الاستمتا 
ب زك ع 
ووچ 


-١‏ أن يضر الاستمتاعٌ بها: كأن يُكثْرَ الوطء» فيلحقها الضررء ومن زاد 

: 5 . و i‏ للك 
عليها في الجماع صولح عل شيءِ منله» ويرجع إلى القاضي لتقديره 5 

- أن يشغلها عن فرض: كأن يضيق وقت الصلاة» فليس له وطؤها؛ لثلا 
يشغلها عنه» أو حال صومها الفرض» لأن هذا وقتّ مستثنل بأصل الشرع› 
ولا حال تطوعها بإذته, 

- أن يكون بشيء محرم: كالوطء في الدبرء أو حال الحيض . 

قوله: وله السفَر بِالْحُوَةِ ما لم تشترط ضدّه]. 

3 حكم اشتراط 
إذا اث شترطت الزوجة على زوجها أن لا يسافر بهاء فإنه لا يجوز له السفر الزوجة على 
بها. زوجها ألا 

0 و 1 1 : يعافر يها 
© والهلة: انه دخل بناءً على هذا الشرط› والمسلمون على شروطهم› 


)١(‏ وقد روي: «أن ابن الزبير جعل لرجل أربعًا بالليل» وأربعًا بالنهار» وأن أنس بن 
مالك صالح رجلا استعدئ على امرأته على ست مرات». «الإنصاف» .)۳۸١/۲۱(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَحْرُمُ وَطؤها في الْحَيِضء E E a‏ 
الشتزخح عمل 


واعلم: أنه يجوز للزوج أن يسافر بزوجته إلى حيث شاء؛ لطلب المعيشة» 
للسياحة ونحوهماء بقيدين: 


-١‏ أن تكون خحرَةٌ: فالمملوكة لا يملك أن يسافر بهاء إلا أن يأذن سيدها. 
-١‏ أن يكون الطريق والبلد المُسافَرُ إليه آمتاء ويباح السفر له: فإن كان 
الطريق» أو البلد مخوفًاء أو البلد لا يجوز السفر له» كديار الكفار بلا 
حاجة؛ فلا يباح» ولا يمكن من ذلك 
© والدليل: أن النبي حي وأصحابه كانوا يسافرون بزوجاتهم» ولأنه قد 
يكون في الإخلال بهذا إخلالٌ ببعض الاستمتاع . 
ولآن الزوجة تكون في ملك زوجهاء وتدبيره» وتلزمها طاعته. 
قوله: 3 وَيَخْرُمُ وَطْؤُها في الْحَيِض]. 
الأمل في من المحرمات الشنيعة: وطء المرأة الحائض» وهو حرام بدلالة الكتاب» 
ترم وظه والسنة» والإجماع. 


الحائض 5 


ا ق َلْمَحِيِضَ که [البقرة: الآية 5؟8] . 
۲ . ومن السنة: حديث أبي هريرة کف 4 مرقوعا : «مَن تى حَائِضًاء أو | ُرَأَة 
في دُبُرِهَاء اؤ کاهتا فَصَدَّقَُ با قول قذ كف يما ازل عَلَى محمد . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۳۹۰٤(‏ و«الترمذي» »)۱۳١(‏ و«ابن ماجه) (1۳۹)» وإسناده 
لح ا ب ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي 
هريرة. «التاريخ م الكبير» (۳/ )١١‏ وقال الترمذي: سألث محمدًا -يعني البخاري-»› 
عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من هذا الوجه» وضعف هذا الحديث جدًا - 


هچ الح علب 


3 والإجماع: منعقد على تحريمه» حكاه غير واحد» منهم : ابن ا 


والحكمة من النهي: أن الحيض أذى» وفى جماعها حال الحيض إضرار الحكمة من 


به وبها. النهي عن 
وا وط البحاتضين 
والنهي يستمر حت تطهرء وتغتسل» أما قبل الغسل» وبعد الطهر فحرام 
أيضًا. 
0 لحان لذ يخاو من عبالات: ين 
بي الاستمتاع 
7 3 
١ "925‏ 
: لاس فيما فوق السرة ودون الركبة: يجوز اكد 
وهو ا ا عائشة : كانت إخدانا إِذَا كانت حَائْضا أَمَرَهَا اول 
الله ع اَن تأترِرَ في فؤر حَيْصّتهاء د تم باشرھًا» 
قوله: 3 والدبر:. 
ی الوه 
من المحرمات في الاستمتاع : الوطء في الدبر. ۳ 


= «ترتيب علل التَّرمِذي)» (77) وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه رواه بهذا اللفظ إلا 
حكيم الأثرم» عن أبي تميمة» عن أبي هريرة» وحكيم منكر الحديث» لا يحتج 
بحديث له إذا انفرد به» وهذا مما تفرد به. (مسنده») .)46٠015(‏ 

.)١ا/7‎ /۳( «الفتاوی الكبرئى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» (705). 

(۳) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ 08/8). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وله إجبازها -ولو كت على شل حَيْضء وتجاسة» مع الاق ع فق و لاا د اا 
الفترح سجس 
© والدليل: 
8« ا“ .- . e‏ 5 کہ وَأ 
من القرآن: قوله تعالئ : اؤ عرب لک أا حزق أنَّ ِ4 فأباح 


الوظء فى كان العرك» .وهر الثثل» قال ابن عباس ١آ‏ متيللات: 
ومدبرات» ومستلقيات» يعني بذلك موضع اولي" , 


". ومن السنة: الحديث السابق : «مَنْ أت حَائِضًاء أو | رأة في دُبُرِهَاء أؤ 
کاھتا فَصَدَقَهُ بمَا به يقُولُ فقذ كَفَرَ ما أَنْزلَ عَلَى مُحَمّد) . 


وحديث أبي هريرة كف نيه مرفوعا : عون مَن أتى امْرَأَةَ في برها . 


لا والإجماع: فد على تحريمه» قال ابن تيمية: هو اللوظية الضكرئ7”, 

قوله: وله إجبازها -ولو ذِقية- على عسل حَيضء وتجاسة]. 

من حق الزوج أن يجبر زوجته -مسلمة كانت أو ذمّية- على العْسلٍ من 
الحيض حينما تطهر؛ لكي يستمتع بهاء لأنه لا يجوز له وطؤها إلا بعد أن 
تغتسل» فَجل الوطء موقوف عليه. 

وله أن يجبرها على عسل النجاسة؛ لأنها تمنعه من كمال الاستمتاعء 
سواء آكانت عليه القوب»+ أق البدن. 


ومن حقه كذلك: أن يمنعها مما له رائحة كريهة؛ كالكراث» والثوم 


(۱) أخرجه «البخاري» )¥( و«مسلم» (۹۳). 

(۲) أخرجه «أحمد» (4۷۳۳). و(أبو داود) »)5١77(‏ و«ابن ماجه» (۱۹۳۲)» وإسناده 
ضعيف ؛ يرويه عن أبي هريرة الحارث بن مخْلّد» قال عنه ابن حجر: مجهول الحال 
(التقريب ص47١).‏ 

(") «الفتاوئ الكبرئ» لابن تيمية (”/ 7 .)١١‏ 


كتاب النكاح لك | 


وأَحْذٍ ما تَعَافُه النفسُ من شَّعْرِ وغيره» ولا تُجبر الذَميَُ على عُشل الجَنابة. 
الششرح ھج 
والبصل؛ لما فيه من تأذيه برائحتهاء وهذا يمنعه كمال الاستمتاع» قال 
ايوص" دوكلا تناول القن إذا تأذل يه لأنه فى سعد ذلك 
قوله: إوأحْذِ ما تَعَافَه النفسش من شَّعْر وغيره]. 
كل ما يمنع من كمال الاستمتاع فللزوج إجبار زوجته عليه؛ كالأخذ من 
الظفرء والشعر من أي مكان. 
قوله: “ولا تخب الذمَيَةُ على عسل الجنابة]. 
5 و جما 
لو قاع ار کات فة اتر لا ملك أن يراغل عل الجا" 
الذمية على 
بخلاف الحيض . الاغتسال من 
© والغلة: أنها غير مكلفة بذلك» وترك ذلك لا يمنع من الاستمتاع بها. الجنابة 
وما قرره المصنف هنا هو رواية عن أحمد» ولكن المشهور من المذهب 
اذ له إجار الذمية علخ عسل الجناية كذلك: 


د 


.)۸٤ /١١( «(کشاف القناع»‎ )۱( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَلرَمْه أن يَيتَ عندَ الْحُرّةٍ ليله من أربعء ويَنفرِدُ إن أراة في الباقي؛ Fp‏ 
الح چ 
# هذا الفصل هو في بيان أحكام المبيت عند الزوجة» والجماع» وآدابه» 
قوله: رمه أن بيت عند الْحُرّةٍ ليلة من أربع» ويَنفرِدَ إن أرادَ في الباقي. 
ما يلزم الزوج 8 ع 1 ع 4 
الي الواجب على الزوج للزوجة الحرة أن يبيت عندها من كل أربع ليال ليلة 
واحدة. 

© والدليل: 

١‏ - أنه قضاء كعب بن سوّار عند عمر بن الخطاب فة » حين جاءت 
اشا فقالت : «يا افر المؤمنين» ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجى» والله 
إنه ليبيت ليله قائمّاء ويظل نهاره صائمّاء فاستغفر لهاء وأثنئ عليهاء واستحيت 
المرأة» وقامت راجعة» فقال كعب: يا أمير المؤمنين» هلا أعديت المرأة على 
زوجهاء قال: وما ذاك؟ قال: إنها جاءت تشكوه» إذا كان هذا حاله فى العبادة 
مت يتفرغ لها؟ فبعث عمر إلى زوجهاء وقال لكعب: اقض بينهما؛ فإنك فهمت 
من أمرها مالم أفهمء قال: فإني أرئ كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي 
رابعتهن» فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن» ولها يوم وليلة. 


عند زوجته 


فقال عمر: والله ما رأيّك الأول بأعجب من الآخرء اذهب فأنت قاض 


عليل البضرة)7*؟. 


= وبنحوه أخرجه ابن سعد‎ )۲۷١ 27175 /۱( أخرجه وكيع» في «أخبار القضاة»‎ )١( 


كتاب النكاح 


الشترح ج 

قال البهوتي : «وهذه قضية اذ شتهرت ولم تنکر» فكانت كالإجماع)"') 

= - حديث عبد الله بن عمروء أن النبي ييه قال له : فن لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ 
ا وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقَاء وَلحَسدك عَلَيِكَ حقًا» . 

۳- ولأن أكثر ما يمكن أن يُجمع معها ثلاث مِثْلّها . 

قوله: رمه الْوَطْءُ إن قَدِرَ كل ثلْثِ سََةٍ مرّة. 

أشار إلى مقدار الوطء الواجب على الزوج لزوجته. فقال: إنه يلزمه 
كل أربعة اش مرّةء إن طلبت» وما زاد عليل هذا فلا یجب" . 

« والهلة: أن الله جعل للمولي أربعة أشهر» فإن جامع فيهاء وإلا نُظِرَ في 
أمره. فدل علئ أنه لا يجب إلا كل أربعة أشهر مرة. 


قوله: وإن سافرَ فوق نضفهاء وطلبّث قدومّه وقَدَرَ؛ لزمَه:. حالات 
اکا ٠‏ 
إذا سافر الزوج من دون زوجته فلا يخلو من أمرين: و سود" 
الزوج أكثر 

أ- أن لا تطلى الزوجة قدومه. با يت اضيان: فالام ,احم ا ٠‏ عليه 
ن لا تطلب الزوجة قدومه» بل يتراضيان: فالا مر راجع إليهاء لکن عليه ىن رن 
أن يعاشرها بالمعروف» ولا يتأخر كثيرّاء وأن يأمن عليها الفساد. 5 


- أن تطلب الزوجة قدومه: يفيه أن يقدم إذا توفرت عدة شروط. 


= في «الطبقات الكبرئ» (۷/ 97). 

(۱) «كشاف القناع» (۱۹۱/۰). 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱۹۷٤(‏ و«مسلم» .)١١59(‏ 

(6) وفي المذهب قول: يجب الوطء لها بما يحصل به الكفاية» ما لم يضر ببدنه» أو 
معاشه» وهو اختيار: ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإن أَبَى أحدهما فرق بيتهما بطلبها. 

وتُسَنٌ النُسميةٌ عند الرّطي وقول الوارد: n‏ 

الششرح يوط 

-١‏ أن يقدر على القدوم» فإن عجز فلا يلزمه. 

- أن لا يكون في جهاد» أو حجٌّ واجبين -وقد كان الح في السابق 
يستغرق زمنًا طويلا-» أو يكون في طلب رزق يحتاجه. 

- أن يكون السفر فوق نصف سنة؛ فإن كان أقل لم يجب أن يقدم إذا 
بثا. 

# والغلة أن المراه لا ر غالا ع را اک من س أشهر + کا 
قضى بذلك عمر بن الخطاب فة حين سأل حفصة ابنته : كه صب الْمَرأة 
من رَؤْجها؟ فََالَتْ: سِنَهَ أشهر»» فَكَانَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك يفل بُعُونَهُ هة أشهر 

قوله: فان أبَى أحدهما فَرّقَ بيتهما بطلبها:. 

إذا أبئ الزوج أحد الأمرين -أن يطأ كل أربعة أشهر مرة» أو أن يقدم 
من سفره وقد TT‏ فإن القاضى فرق بينهما إذا طلبت 
العراة العريق 

وة اي الات أن اقا من ا ا ن اا 

قله ا تشن السية عد الزطى وقول الرارةة: 

دين الاسلام دين شامل لكل شتون العبادء فما من شىء إلا وبينه لنا 
رسولنا ية ومن هذه الأمور التي بينها الإسلام: الآداب المتعلقة بالجماع. 


. وإسناده فيه ضعف‎ »)۲٤۲٦۳( أخرجه «عبد الرزاق» (095؟١١)» و«سعيد بن منصور»‎ )١( 


كتاب النكاح 


وثكرة كثرة الكلام» والنزْعٌ قبل فَرَاغِها. E E OE o‏ 
الشتزخح هحمل 


فهناك أمور نبه عليها الشارع في هذا الآمرء والفقهاء يذ كرون آدابًا ينبغي 
الأخذ بها عند الوطءء وهذه الآداب التى يذكرونهاء منها ماله دليل بذاتهء 
ومنها ما هو مأخوذ من قواعد الشرع» فمن هذه الآداب : 

-١‏ التسمية عند الوطء: بأن يقول ما ورد فى حديث ابن عباس وا : لو 
أنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ أت أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله اللهمً! جَتبتا الشيطَان, وَجَنبِ 
الشيطَانَ ما رَرفتتاء فَِنَهُ إنْ يُقَدَّرْبَتنَهُمَا وَلَدٌ في ذَلِكَء لَمْ يَضرةُ شيطَانٌ بدا . 

ووقتها: عند إرادة الوطءء. وتكون التسمية للرجل» والمراة: 

قوله: "ويكرة كثرة الكلام؟ . 

؟- كراهة كثرة الكلام حال الجماع: والدليل: حديث قبيصة بن ذؤيب كف 
مرفوعًا : «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء؛ فإن منه يكون الخرس والفأفاء)”" . 

ولأنه يكره الكلام حالة البول» وحالٌ الجماع في معناه. 

قوله: :والنزعٌ قبل فَرَاغِها ؟. 

۳- كراهة أن ينزع ذكره إذا فرغ هو قبل أن تفرغ زوجته. 

© والدليل: حديث أنس مرفوعًا : ذا جَامَعَ أحَدُكم أَهلَه فَليَصْدُفَهَاء ثم إا 
قضى حَاجَتَهُ قبل أن تقضي حَاجَتهاء فلا يغجلها حَنَّى تقضي حَاجَتَهَا)'" . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١5١(‏ و«مسلم» .)١475(‏ 


(؟) أخرجه ابن عساكر فى اتاریخها (/11/ 4)۷٤‏ وإستاده ضعیف چا 


(۳) أخرجه «أبو يعلى» »)570١(‏ وفي إسناده من لم يسم . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


عن 5-0 
ع ع 
ا 


قوله: : والوَطء بِمَرْاى 


و كراهة الوطء بمرأى احل او بمسمعه وهذا له حالتان : 


اح 


أ- أن يكون ذلك بمرأئ» أو بمسمع الكبير» ومثله لو كان بمحضر أو 
مسمع الطفل المميز فلا يخلو: 

1 : أن ترثن عليه كشف عورة : فهذا محرم؛ لحديث «احفَظ عَوْرَتَكَ ِلآ 
مِنْ رَوْجَتِكَ أو ها فلكت بمك: E‏ 

1 ألا يكرتب عليه كشقف غورة: فيكرء؛ وذلك: لآنه هذا يناف السثر 
الذي أمر به النبي ياء وليس من المروءة . 

- أن يكون ذلك بمحضر طفل لا يميز» ولا يعقل؛ كمن في المهد: 
فجائز» لكن لا ينبغي أن يكون ذلك بحضرة من قد يتصور مثل هذا ويؤثر 
فيه أو يتكلم ؛ كابن. أريع» وثلاث سنوات ونحوه. 

قوله: وَالتَحَدتُ به. 

ه- كراهة التحدث به: أي: بما جرى بينهماء وتفاصيل ذلك . 

© والدليل: حديث أبي هريرة راء أن النبي ل لما سَلمَ أف عليه 
a‏ قَقَالَ: «قجالمکي هَل فيكم رجحل إذا أن أَهْلهُ اعلق بَابَهُ وَأَرْحَى 
بر م يَحْوْجُ فَيِحَدَّثْ فَيقُولٌ: فَعَلْتُ بهلي کد وَفَعَلْتُ بهلي کدا؟فسکو 
فقيل عَلَى النّسَاءٍ فَقَالَ: َل نكن من تُحَدّتُ؟ فَجَنَث فاه كعاب عَلَى إخدى 


١‏ و 


كبتيهاء وَتَطَاولَتْ لِيرَاهَا رَسُولَ الله 4 وَيَسْمَعَ كَلامَهاء فَقَالَث: إِي وَل إِنّهُمْ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)50١1(‏ و«الترمذي» »)۲۷٦۹(‏ و«ابن ماجه) (۱۹۲۰) من 


حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وحسنه الترمذي. 


كتاب النكاح 


سه كر عزو كر ب ل 
© الشترح عمل 
يدون رن تعن 6 5 ل تَدرُونَ ما مكل من فَعَلٍ َلِكَ؟ إن مَل مَنْ فَعَلَ 
ذلك مَك شيطان وشيطانَة لهي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بالشكة» > قضی حَاجَتَهُ منْهَاء 
وَالئَّاسُ ينظرُونَ إل . 


لكن لو كان مجرد ذكر للجماع بدون تفاصيل › ولمصلحة ظاهرة وحاجة؛ 


فيجوز. 
يجاوع 5 : 0 وَعَايْشَةٌ جالسا: 0 8 


أْفْعَلٌ ذَلِكَء أنا وَهَذِو ثُّ 17 0 


قوله: ويَخْرْمُ جَمْعُ رَوْجَتَيِهِ في مَسكن واحدٍ بغير رضاهما ”. 


9 : 000 حالاات > 

اشار إلى جمع الزوج بين زوجاته في مسكن واحد. 7 
فج اص 

وهذا له حالات ثلاث: زوجاته في 


أ- أن يجمع بينهما في حجرة واحدة: فيحرم؛ لما فيه من إيقاع الخصومة سكن باح 
اة ا طت عليه اا من اة 
- أن يجمع بينهن في مسكن واحد: كالبيت الواحد» ويكون لكل واحدة 
غرفة مستقلة بهاء فظاهر كلام المصنف أنه يحرم. 


ف العا ها تمن إغان القصويةوكون الا حى سمه أن قرا 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (75115)» والترمذي عَقِبَ حديث (۲۷۸۷) وفي سنده ضعف ؛ 
يرويه عن أبي هريرة الطفاوي. وهو شيخ لا يعرف ولم يُسمّء قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» إلا أن الطفاوي لا نعرفه إلا في هذا الحديث» ولا نعرف اسمه. 

(۲) أخرجه (مسلم) (760). 


التعليق المقنع على زاك المستقنع 
وله مها من الخروج من مله SS DE o‏ 
الشترح وسوس 
حين أتيل إلى جارتها. 
لكن هذا حق للزوجات» فإن رضين به جاز. 
ج أن يجمع بينهن في دار واحدة؛ كالعمارة الآن فيها شققٌ. كل واحدة 
منهن في شقة : فيجوز ولا يشترط رضاهن . 
بقيد أن ينفرد كل بيت بمرافقه» من مطبخ» ودورة مياه» ودرج» وباب 
مستقل» ونحوه. 
وهدي النبي كَلةِ: أنه جعل كل واحدة منهن في بيت مستقل» وبيوته كلل 
كل بيت مكون من حجرة. 
قوله: :وله مَنْعْها من الخروج من مَنْزِلِهِ ؛. 
حك بع : 1 1 
درب زر يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله لأجل المصلحة. 
من اروج « والهلة: 


من منزله 


-١‏ أنه سيدهاء كما قال تعالى : «إوََلقَيَا سَيّدَهَايُه [يوسف: الآية »]٠٠‏ وهو 


السسؤول عنها» ويز مها أن تستاذنه. 


۲- ولأنه بخروجها لا يستطيع أن يحصل بعض مقصود النكاح من 
انمتا 4 وخدمة. 


وقد سكل الإمام أحمد اه : «عن امرأة لها أم مريضة ولها زوج» 
فقال: طاعة زوجها أوجب عليها من أمهاء إلا أن يأذن لها»”'' . 


وعلئ هذا: فلا يجوز لها أن تخرج بلا إذنه. 


.)555/١١( «المغني»‎ )١( 


كتاب النكاح 


ويُسْتَحَبٌُ بإِذنه أن تُمَرَض مَحْرَمَهاء وتَشْهَدَ جنازته. 

وله مَنْعُها من إجارة نفسهاء 8 [ [ز[ ز ز ز ز 11000010 

الشتزح هحمل 

لكن استثني من ذلك حال الضرورة؛ كاضطرار لمطعم» ومشرب لمن 
لا تجد من يأتيها به» وخشيت الهلاك. 

ومع هذا: فلا ينبغي للزوج منعها من الخروج إذا لم يكن ثمة ضرر عليه 
ولا عليهاء وفي خروجها مصلحة معتبرة. 

قوله: ويُشتحبٌ بإذنّه أن تُمَرّْضٌ مَحْرَمَهاء وتَشْهَدَ جنازته ]. 

من العشرة بالمعروف أنه يستحب أن يأذن للزوجة أن تمرّض محرمها 
من أب» وغيره» وكذلك أن تشهد جنازته إذا مات» فتصلي عليه في المسجد 
دون تشييع للمقبرة. 

« والغلة: ما في ذلك من جبر لخاطرهاء وإعانتها على صلة الرحم. 

قوله: وله نها من إجارة نفسها. 

1 ع بع 
للزوج أن يمنع زوجته من تأجير الزوجة نفسها. اع توعد 
متاله: أرادت الزوجة أن ترتبط بوظيفةٍ خارج منزلها؛ فله منعها من ذلك. من تأجير 
© والهلة: أنه يفرث عليه شيا من حق الاستمتاع» ما لم يكن بينهما شرط. ‏ » 
وقسّم بعضٌ العلماءِ الإجارة إلى قسمين: 

.١‏ الإجارة الخاصة: وهي التي يقدر نفعها بالزمن: فللزوج أن يمنعهاء 
لما سبق من التعليل . 
؟. الإجارة المشتركة: وهي التي يقثر نفعها بالعمل» كمن تعمل في 


ها رقفل أعمالة من الاس كا و رها ل له مها لذ إذا 
لحقه ضرر فى ذلك؛ كما لو انشغلت عنه» أو عن بيته» وأبنائهاء أو كانت 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
ومن إرضاع وَلدِها من غيره إلا لضرورته. 
الشترح چ 
سببًا فى دخول العار عليه وكان فى ذلك مذمّة له» فله منعها. 
« والغلة: أن الإجارة المشتركة لا يفوت معها حن الاستمتاء» فله ذلك 
رن ها أراد, 
لك إذا لهه ر كالضوو و امول مسي 
قوله: :ومن إرضاع وَلدِها من غيره إلا لضرورته. 
ج 
الزوج زوجته 
من إرضاع © والهلة: أن الإرضاع يفوت كمال حقه عليها من الاستمتاع ونحوه. 
لدعا يه . 5 5 
5 لكن لو تضرر الولد بذلك» بأن لم يقبل ثدي غيرهاء أو لم يوجد من 


للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره. 
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.)۲۲/٠١( ذكر ذلك العثيمين في «الشرح الممتع»‎ )١( 


كتاب النكاح 


وعليه أن يُساويّ بينَ زّوجاته في القشم O O EE EI!‏ 
الشترح چ 

# هذا الفصل هو في بيان القسم بين الزوجات. 

والقسم بين الزوجات: توزيع الزمن عليهن إن كنّ اثنتين فأكثر. 

قوله: وعليه أن يُساوي بِينَ روجاتِه في القشم . 

القسم بين الزوجات والتسوية بينهن واجب على الزوج. 

© والدليل: 

[۹ عموم قوله : فا وعاشروهن بالمعروف #6 [النساء: الآية‎ -١ 


أن 


-٣‏ حديث أبعي هريرة کر مرفوعًا: «مَنْ كانت لَه امر راتان 
إِخْدَاهْمَاء جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائْلُو0" . 


5 ام وعد ننه د 7 SE‏ ور 7 4 78 
۳- حديث عائشة وبا قالت : كان رَسُول الله اة يمسم فَيَعْدِلء ويقول: 
«اللهمً! هذا قشمي فيمَا أملك, فلا تلمْني فيمَا تَمْلِك, ولا أفلك)”" . 


»)۳۹٤١( و«النسائي»‎ »)۱٤١١( أخرجه «أبو داود» (۲۱۳۳)» و«الترمذي»‎ )١( 
ورجاله ثقات» وصحح إسناده ابن الملقن «البدر المنير)‎ .)١959( و«ابن ماجه)‎ 
.)1١55( وابن حجر في «البلوغ»‎ »)۳۷ /۸( 

(؟) أخرجه «أبو داود) »)5١15(‏ و«الترمذي» »)١١50(‏ و«النسائي» »)۳۹٤۳(‏ و«ابن 
ماجه» »)۱۹۷١(‏ وصوّب أبو حاتم» والترمذي» والدارقطني أنه مرسلٌ عن قتادة. 
«العلل» لابن أبي حاتم (5/ 89)» «علل الدارقطني» (۲۷۸/۱۳). 


القسم بين 


حكم القسم 


بين الزوجات 


كيفية القسم 


بين الزوجات 


عماد القسم 


التعليق: المقنع على زا المستقنع 
لا في الوّطءٍء وعماده الليلء لِمَنْ مَعاسّه نهارًاء والعكس بالعكس, 55 
الخ و ب 

فدل عل أنه يلام من لا يقسم . 

وعلئ هذا: فيجب على الزوج أن يعدل في القسم والمبيت» وتمييز إحداهما 
على الأخرئ محرم. 

وطريقة القسم. ومقدار الأيام: يكون ليلة ليلةة إلا أن يرضيخ يأكثره 
ويتفقن عليه» بأن يقسم لكل واحدةٍ ليلتين مثلاء فلهن ذلك. 

قوله: لا في الوَطَءِ. 

لا يجب على الزوج المساواةٌ بين النساء في الوطء. 

« والغلة: أن الجماع مبعثه المحبة» والميل والشهوة» ولا سبيل إلى 
التسوية بينهن في ذلك. 

ولأنه ليس بمقدور الإنسان» فإن قلبه قد يميل إلى إحداهن» وقد يشتهي 
هذه الليلة» ولا يشتهي الأخرئى؛ ولذا قال تعالى: «إولن مَسَْطِيعُوا أن دلوا ب 
لنْسَكِ ولو رضي راساء: الآنة 119 قال عبيدة السلماني كنهُ: في الحبٌّء 
والجماع» ولحديث عائشة ويا السابق. 

لکن ينبه إلى أمرين: 

الأول: إن أمكنت التسوية في الجماع فهو أحسن؛ فإنه أبلغ في العدل. 


الثاني ليس للزوج أن يجمع نفسه لاحدئ الزوجات» أن يكون يرغعب 
e E‏ 


عماد القسم: هو الليل؛ لأنه هو وقت سكن الناس» وفيه يأوي الإنسان 
إلى منزله ويسكن إلى أهله› وينام في فراشه» والنهار للمعاش» والتكسب» 


كتاب النكاح 
ويَقسِمْ لحائض» وِنْقَسَاءَ ومريضة, ومَعيبةٍ ومَجنونةٍ مأمونةٍ وغيرها. 
الششرح سيط 

لكن من كان معاشه بالليل -كالحرّاس» ونحوهم- فيكون القسم في 
حقه بالنهار» ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره. 

فائدة: قال الحجاوي : «ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء حقوق الناس 
وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر» ولو قبل طلوعه» كصلاة 
النهارء قال البهوتي: قلت: لكن لا يعتاد الخروج قبل الأوقات إذا كان 
عند واحدة دون الأخرئى لأنه غير عدل بينهما أما لو اتفق ذلك بعض 
الأحيان أو لعارض فلا بأس»'. 

قوله: بَويَفسِمٌ لحائض. ونُْقَسَاءَ ومّريضة, ومعيبة ومَجنونة مأمونة» وغيرها » . 

يجب عل الزوج أن يقسم لزوجته » ولو كانت حائضاء أو نفساء» أو 
مريضة» أو مجنونة لا يخاف منهاء أو معيبة» ونحو ذلك. 

© والغلة: أن المقصد من القسم هو الإيواء» والأنس» والسكن» وهو 
حاصل بالمبيت عندهاء ولو لم يطأها. 

وقد ذكر العلماء ضابطًا فيمن يجب أن يقسم لهاء وهو: كل زوجة تطيق 
الوطء فيْقِسَمُ لهاء وإن امتنع وطؤها حسًا؛ كالمريضة» أو شرعًا؛ كالحائض» 
والنفساء» أو طبعًا؛ٍ كالمعيبة بالقرن» أو العفل ونحوهماء فيخرج بهذا 
الصغيرة التى لا توطأ. 

وينبه إلى أمرين: 


(۱) انظر : «كشاف القناع» .)٠١١/١۲(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


مهج الشترخ ومس 


وعُرْفٌ الناس اليوم أن النفساء لا يسم لهاء فيرجع إلى هذاء وإلا 
فالآصل أنه يقسم لها. 

لأن القسم للأنس» وغو حاضا. هفخ ل طا 

ولما روت عائشة وب نا قالت : ١أَنّ‏ وَسُولَ الله ية كان يسال في مَرَضِه 
الَِي مات فيه : «أَيْنَ 5 غَدَا؟ انق 5 غَذدَا؟) يريد يوم م عائشة› دن 3 ا 
ER‏ نكان: فى يلت غاا ل مات عدا قَالَتْ عَايْشَةٌ : 
فَمَاتَ فِي اليم الذي كان ذو هل ی ا 

فإن شق عليه ذلك استأذنهن فى المكث عند إحداهن» كما فعل رسول 
الله ي مع عائشة . 

فإن لم يأذنَ له» أقام عند إحداهن بالقرعة» أو اعتزلهن جميعًاء إن أحبٌّ. 


قوله: إن سافَرَّث بلا إِذْنِه أو بإِذْنه في حاجتهاء أو أَبَت السفَّرَ معه أو 
الْمَيِتَ عندّه في فراشه, فلا قشم لهاء ولا تَفَقَة قة]. 
و ذكر المصنف مسقطات حق القسم والنفقة» وهى أمور: 
القسم والنفقة 
-١‏ إذا سافرت بلا إذنه؛ فليس لها قسم» ولا نفقة» ولا تملك مطالبته 


.)۲٤٤۳( أخرجه «البخاري» (۱۳۸۹)» و«مسلم»‎ )١( 


كتاب النكاح 
ومن وَعَبَتْ فَسْمَها لصَرَّتِها بإذنه أو له فجعله لأخرئ؛ جار See Î‏ 
الترح عمس 

« والهلة: أنها عاصيةٌ بفعلها ذلك؛ كالناشز التي لا تطيع زوجها. 

-١‏ إذا سافرت بإذنه لحاجتهاء ولم يسافر هو معها؛ فلا قسم لهاء ولا 
نفقة ؟ لتعذر الاستمتاع من جهتها. 

۳- أن تأبئ السفر معه؛ فلا قسم لهاء ولا نفقة؛ لأنها هي التي فوتت 
حقهاء وهى عاصية کالناشز» إلا إن كانت قد اشترطت عليه أن لا يسافر بها. 

5 - أن تأبيل المبيت عنده فى فراشه: فلا حق لها؛ لأنها عاصية بذلك» 

وقد يزه فى a‏ أبي هريرة وة کو وة مرفوعًا إذًا دَعَا الو جل امْرَأتَهُ ! ال 
فراشه فَأَبَثْ قَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيهاء متها المَلابِكَةٌ حَتَّى تضبڪ». 


قوله: ومن وَهَبَتْ قَسْمَها لصَرّتها بِإِذنِه أو له فجَعلّه لأخرى؛ جار . 


إسقاط المرأة 
ه- أن تسقط الزوجة حقها من القسم؛ فيسقط حقها من القسم دود ي 
النفقة . القسم 
وهذا الإسقاط له حالات: ع 
TT‏ إسقاط المرأة 
أ- أن تسقطه لزوجةٍ من الزوجات : فتقول: ليلتي لفلانة» فيكون لها ي .. 
كما فعلت سودة مع عائشة وَوْيّاء لكن يكون هذا بإذنٍ من الزوج. القسم 
ب- أن تَسقِطَةء ولا تعن امرأةٌ تكون لها الليلة: فيكون قسمها للزوج 
بعتن من أراد . 


و سو 


3 أن تهب قسمها للزوج: فيكون قسمها للزوج يعيّن فخ آراة: 


.)۱٤۳١( أخرجه «البخاري» (۳۲۳۷)» و«مسلم»‎ )١( 


مدة قسم 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فان رَجَعَتْ قَسَ لها مستبا ولا قَسم لإمائه, ولا أَمّهَاتٍ أولاده؛ بل عا من شای 
مت شاءَ. 

وإن ررح بكرًا أقامَ عندّها سبعًا ثم دان وتا تلا 12120010008 

التتبخ چ 

قوله: (فإن رَجَعَتْ قَسَمَ لها مستقبلا”. 

إذا رجعت المسقِطة لحقهاء أو الواهبة لقسمها عن حقها من القسمء 
فإنه يجب على الزوج أن يقسم لها في المستقبل» دون ما مضى قبل الرجوع . 

» والهلة: أنها هِب قيضت ) وانتهت. والهبة لا يُرجَعٌ فيما قبض منهاء 
وأما المستقبل فهو حقٌّ لهاء وقد طالبثٌ بهء فلزِمّه بذله لها. 

قوله: ولا قشم لإمائه. وَل كات أولاده؛ يل يا فين شاءَ مت شاء:. 

الإماءء وأمهات الأولادء ليس على السيد تجاههن قَسمٌ واجب» بل إن 
شاء سوّى» وإن شاء فضّل» وله أن يجامع منهن من شاء مت شاء. 

© والدليل: 

. ]٣ قوله: ون حم أل فرلا فد او ما لکت اتک [الفساء: الآية‎ -١ 

فدلت الآية أن ملك اليمين لا قسم لهاء ولا يجب فيها العدل. 

؟- والنبي 55ةٍ كانت له ماريّة وريحانة فلم يكن يقسم لهما. 

*- ولأنه لو أوجب القسم لهِنّ صرن كالزوجات» فلا فرق. 

قوله: وان تَرَوْجَ بكرًا أقامَ عندّها سبعًا ثم دان وتا ثانا . 

هذا يسم بقسم الابتداء» والمعنئ: أنه إذا تزوج الرجل زوجةً» وعنده 
زوجة أخرئء فلا تخلو الزوجة الجديدة من حالتين: 

أ- أن تكون بكرًا: فإنه يمكث عندها سبع ليال» ثم يدور بعد السبع على 
غيرها. 


كتاب النكاح 
وإن أَحَبّثْ سَبعًا؛ فَعلَ وقضَى مهن للبراقي. 
الشترح وسوس 
- أن تكون ثيًا: فيمكث ثلانّاء ثم يدور. 

© والدليل: حديث أنس کول قال : «مِن السْئَةِ: إذا تَرَوَجَ الوَجُل البكر عَلَى 
اب قم عندهَا سَئِعًا وَقْسَمَ وَإِذَا د ترو التب عَلَى البکر اقام عِنْدَهَا تلان 
سې . 

قوله: بوإن أَحَبْتْ سَبِعَا؛ فَعَلَ» وقضَىئ هِثْلَمُنَ للمراقي]. 

إذا رغبت الثيّبٌ الجديدة إذا تزوجها أن يقيم عندها سبعًا فلها ذلك. 

ولكن يقضي الزوج بعد ذلك للبواقي سبعًا سبعًا. 

© والدليل: حديث أم سلمة وجا أن النبي بيا أقام عندها ثلاثّاء ثم قال : 
ليسائي». 

ولأنها لما طلبت الزيادة فوق حقها ألغي ما كان لها من الإيثار بثلاث 
ليا 


3 
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.)١575١( و«مسلم»‎ »)٥۲۱۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١570( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


النُشورُ: مَغصينها إِيّاه فيما يَجبُ عليهاء O E,‏ 
الشترح ج 
:© هذا الفصل عقده المصنف لبيان أحكام النشوز. 
قوله: الأشوز: مَغْصِيثُها إِيَّاهِ فيما يجب عليها؟. 
ا الور ا من اردور بها ارائع من الاراري 
وفي الحديث : ذا علا شرا م من الأزض» َالَ: الله لَك الشَّرَفْ عَلَى كل 
شَرَفِء وَلََ الْحَمْدُ عَلَى كل حال . 
وشرعًا: معصيةٌ الزوجة زوجّها فيما يجب عليها. 
فكأنها بعصيانها ارتفعت» وتعالت عما فرض الله عليها من المعاشرة 
بالمعروف . 
حكم النشوز حكمه: حرام؛ لأن الله أوجب على الزوجة طاعة زوجهاء وحرّم عليها 
حالات النشوز له حالتان: 
أ) أن يكون من قبل الزوجة: فهو ما تناول المصنف أحكامه في هذا الفصل . 
ب) أن يكون من الزوج: -وليس هو المقصود بهذا الفصل-» فإذا وقع 


4 ا ی 4 ىج 2 


فيصل بينهماء »> كما قال تعالئ : مون مَأ حَافَتَ مر بعلها سور أو إِعَرَاضًا 


»)۸٤۹( أخرجه «(أحمد) (۱۲۲۸۱)» و(أبو يعلين» (/5791)» والطبرانى فى (الدعاء»‎ )١( 
. وإسناده ضعيف » فيه : عمارة بن زاذان» وزياد النميري ضعيفان‎ 


كتاب النكاح 


فإذا ظهَّرَ منها أماراثه, بأن لا تجيته إلى الاستمتاع, أو تجيبه مرم أو مُتَكُرهَة 

وَعَظَهاء فإن أَصَدَتْ هَجَرَها في الْمَضْجَع ما شای ا 
الشترح عمس 

كا كاح عنما أن يُصلِحَا بَينبْمَا صلحاه [الساء: الآية 138 . 

فإن أراد أن يطلقها -وكان هو الناشز الكاره لها- فلا يحل له أن يأخذ 
شيئًا مقابل أن يطلقها+ لأمرين: 

ال اقولك تعاليع :زو ركه E‏ تي تحكارك ان e‏ 
إِحَدَحْهُنَ قارا مَل كَأَحُرُوأْ نه شيعا رالساء: الآية .0 , 

؟- ولأنه أوحشها بالفراق» فلا يزيد إيحاشها بأخذ المال. 

قوله: “فإذا ظَهّرَ منها أماراثه, بأن لا تُجيبه إلى الاستمتاع, أو تُجيبه مُتبَرَمَةَ أو 
مُتكرّهة؛ وَعَظها ]. 

إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز على زوجها - ومن هذه العلامات: 
أن لا تجيبه إلى الفراش» أو تجيبه كارهة متثاقلة» أو تخرج بلا إذنه» أو 
غير ذلك-» فإنه يسلك معها خطوات: 

.١‏ الوعظ: بأن يَعِظهاء ويخوّفها بالله» ويذكر لها حق الزوج» والإثم 
المترتب على الإخلال بهء وأنها إذا باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها 
الا راا مقط ها م الك .والكبوة مرها 

قوله: #فإن أصَرَّث هَجَرَها في الْمَضْجَع ما شاءَ. 

إذا أصرئت حتئ بعد الوعظ. سلك الخطوة الثانية» وهى : الهجر» والهجر 
علئ نوعين : 

. أنه بُوّليها ظهرّه في نفس الفراش» روي هذا عن ابن عباس‎ -١ 

-١‏ أن لا يجمعها وإياه فراشنٌ» ولكن لا يطْلعَ الناسَ على ذلك» فيكون 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وفي الكلام ثلاثة يام فإن أصَدث صَرَبَها غير مُبرّح. 
الشترح ھج 

الهجر فقط في المضجع› فلا ينام معهاء روي هذا عن بعض السلف. 

وهذا الهجر لا يتحدد بمدة» فالنبى 4 هجر نساءه شهرًا. 

قوله: وفي الكلام ثلاثة أيَّام. 

ب) ترك الكلام معها: وهذا محدد بثلاثة أيام . 

© والدليل: عموم حديث أبى أيوب تة مرفوعًا: «لا جل لِمُسْلِم أنْ 
يهر أَحَاهُ قوق لث ليا“ . 

قوله: !فان أَصَرَّتْ صَرَبَها غير هبرح . 

إذا لم ترتدع من الوعظ ولا من الهجرء فيسلك معها الخطوة الثالثة» 
وهي : الضربء وهذا الضرب له شروط: 

. أن يقصد به التأديب» وامتثال أمر الله لا الانتقام» والتشفي‎ -١ 

۴ أن لا کرٹ ضرا مبرحًا د آی؛ شدیدا بل بکوت وسطا. 

۳- أن يتجنب المواضع المخوفة؛ كالوجه؛ لأنه منهي عن ضربه. 

لحان لأ دغل شر اسا 


واعلم: أن الأكمل للزوج» والأولى : أن لا يضر بها؛ فقد ورد فى الحديث 
أن النبى ية لما أذن بضرب النساء للتأديب قال بعد ذلك : «لَقَدْ طاف بال مُحَمَّدِ 


2 2ه e‏ م 
ناء كَبِيرٌ يَشْكونَ أَرْوَاجَهُنَ لیس أُولَئِكَ بجياركه”" . 


.)5070( أخرجه «البخاري» (/791/1), و«مسلم»‎ )١( 
وصحح إسناده ابن الملقن‎ »)۱۹۸٥( و«ابن ماجه»‎ »)75١557( أخرجه «أبو داود»‎ )۲( 
.)٥١/۸( «البدر المنير»‎ 


كتاب النكاح 5 


التترح ھج 

لكن قد لا تستقيم المرأة إلا بمثل هذاء فجعله الله آخر الخطوات. 

© والدليل على هذه الخطوات الثلاث: قوله تعالی : ولي اون ورک 
ترش وشرو في المصمايجع داشر لسا الآنة ٠٠‏ . 

إذا تعذرت كل الخطوات الثلاث فليسلك الخطوة الرابعة» وهي : بعث 
الحكمين: بأن بيعت حكمين» ممن يجتمع فيهما الأمانة» والتكليف» والإسلا» 
والذكورية» والقدرة على الإصلاح» ويكونان من أقارب الزوجين؛ لينظرا 
في الاهر: 

رل قوله ان + وا کا ين آهل وکا تن ام 4 
[النساء: الآية ه"] . 

قال سعيد بن جبير ّ4 : يعظهاء فإن قبلت» وإلا هجرهاء فإن قبلت 
وإلا ضربهاء فإن هي قبلت» وإلا بعث حكمًا من أهله. وحكمًا من أهلها 
فينظران ممن الضرر» وعند ذلك يكون الخلع . 


د 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


التتبخ هعس 
:: مناسبة الباب لما سبق: لما تكلم عن النشوز» وأحكامه. فقد يتعذر 
الإصلاح فيحتاج إلى الخلع . 

خت الخلع لغة -بضم الخاءء وسكون اللام-: مأخودٌ من خلع الثياب؛ لأن 
المرأة لباس الرجل» فكأنه خلعهاء يقال: خلع امرأته خلعًاء وخالعها 
ا 

شرعا: فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه منهاء أو من غيرها. 

وقبل الشروع في التعليق على كلام المصنف ثمة أربع مقدمات : 

الأولئ: الأدلة على الخلع من الكتاب» والسنةء والإجماع. 


. أما الكتاب: فقوله: 0 جاح ًا ف أَفْتَدَتٌ بد چە [البقرة: الآية 9؟5]‎ ١ 


مشروعية 


لات واا ال فيتدرك مخالعة امرأة ابت ين قسن "أ وهو أول 
خُلع في الإسلامء وسيأتي سياقه تامًا بإذن الله. 
۳ والإجماع: منعقد على جوازه» حكاه ابن قدامة وغيره" . 
الحكمة من المقدمة الثانية: جكمةٌ مشروعَيتِهِ: الخلع فيه مصلحة للمرأة التي احتاجت 
تشريع الخك له؛ وذلك لأن فيه تخليصًا لها من الزوج على وجهٍ لا رجعة له عليها إلا 


.)٥۲۷۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)5158/١١( «المغني»‎ )۲( 


كتاب النكاح 


الشترح ھج 
برضاها. 
ٍ شروط صحة 

المقدمة الثالثة: شروط صحة الخلع خمسةء أسوقها إجمالاء وسيرد ذكرها إلخلم 
مفرّقة في الباب. 

-١‏ أن يقع من زوج يصخ طلاقه: مسلمًا كان. أو ذمّيّاء حرّاء أو عبد 
صغيرًا يعقله. أو كبيرًا؛ لأنه إذا ملك الطلاق -وهو مجرد إسقاط لا 

-١‏ أن يكون على عِوَضٍ- ولو كان مجهولا-: فلو خالعها بغير عوض لم 

“- أن يقع الخلع منجرًا: فلا يعلق الخلع على شرط» ك: إن بذلت لي 
كذا فقد خلعتك . 

؛- أن يقع بصيغة الخلع: ويأتي بيانها . 

ه- أن لا ينوي به الطلاق: فإن نوى به الطلاق وقع طلاقا. 
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وهذه الشروط سيأتي ذكرها في ثنايا الباب. 

المقدمة الرابعة: ألفاظ الخلع : الخلع له ألفاظ صريحةء وكناية. اناه اكلم 
- أما الصريحة: فهى ثلاث 

تالت د ا اف لافيت 

- وأما الكناية: فما عدا هذه الألفاظ» مثل: أبرأتك» وأبنتك . 


فإن أت بصريح الخلع وقع من غير نية» وإن أتى بالكناية فلابد من النية 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


من صح رغه من زوجةء وأَجْتَبيَ صح بَذله لعرّضه. فإذا كرهث خُلْقَ رَؤْجهاء 
أو خَلَقه أو تقض دينه, أو حافت إت بتك 5 أبيح الل وج هوه 
الشترح هعمس 
قوله: من صح تَبرْعُه من زوجة» وأختبيّ صح بذله لعرّضه ]. 
هذا فيه بيان من يصح منه بذل العوض في الخلع» فقرر: أن كل شخص 
يصح تبرعه تصح مخالعته» وهو الحرٌّء الرشيد» غير المحجور عليه» سواء 
أكان الباذل للعوض هو الزوجة» أو غيرها من أجنبي يدفع لمصلحة أحد 
الزوجين» أو كليهما. 
« والهلة: أن الخلع فيه بذل للعوض للمخالِع» وبذل العوض بلا مقابل 
قوله: “فإذا كَرهَتث حل رَؤْجهاء أو حَلْقَه أو تفص دينهء أو حافت إِنْمَا برك 
حقه؛ أبيخ الْخُلَعُ ؟. 
حكم الخ أشار إلى حكم الخلعء فقرّر أنه إذا جد مسوّعٌه فهو مباح. 
ونقول: بأن حكمه التكليفى له حالتان: 
)١‏ يكون مباحًا: إذا وجد ما يسوغهء وهو ما ذكره المؤلف هنا: 
.١‏ أن تكره خُلّقه: بأن يكون سيء الأخلاق. 
.١‏ أو تكره خَلّقه: بأن يكون دميم الخلقة» لا تحتمل المُكتٌ معه. 
۳. أو يكون ناقص الدين: فتكره ذلك؛ كمن يتهاون بالصلاة» أو يشرب 
الدخان. 
.٤‏ أو لا تبغخضه» لکن تخاف أن لا تؤدي حقهء ولا تقيم حق الله في 
طاعته؛ لآنه يطلب منها ما قد يشق عليها القيام به» فتخاف الاثم فتطلب 


الخلع . 


كتاب النكاح 

وإلا كرة, وَوَقَعَ. 
الشتبرح چ 

فيباح لها طلب الخلع في هذه الحالات» ويستحب للزوج إجابتها لذلك”"' . 


© والدليل: 
. قوله تعالئ: ان حف ألا يا خذوة أل فل جاح عَليِسَا فا قدت يوك 
[البقرة: الآية 579 . 


۲. حديث ابن عباس قال : جَاءتْ امْرَأةٌ ٿابتِ بْنِ قَيْسِ بن شَمّاسٍ إِلَى 
الل ِء الت يا ر سول الل ما أنه قم عَلَى اټ في دين» ولا ىء 
إل اي E‏ الكت فَقَالَ ا الله عة : «قَتَردينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟) الت : 
َعَم فَرَدّثْ عَلَيهِ» وَأَمَرَهُ فَمَارَقَهَ1". 

*“. ولأن حاجتها داعية إلى الفرقة» ولا تصل إلى ذلك إلا ببذل 
العوض» فأبيح ذلك. 

واستشني من ذلك: ما إذا كان الزوج له إليها ميل» ومحبة شديدة» فحينئذ 
يستحب صبرهاء» وعدم افتدائها. 

قوله: زوالا كرة وَوَقَعْ]. 

)١‏ يكون طلب الخلع مكرومًا: إذا خالعته مع استقامة الحال» وسير 


الأ موزء ويلا eT‏ 


.)۸ /٥( «حاشية الخلوتي على منتهئ الإرادات»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» .)٥۲۷۳(‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه حرام» لأجل الحديث المذكور» ولأنه إضرار بها 
وبزوجهاء وإزالة لمصالح النكاح من غير حاجة» فحرم؛ لقوله كَلِْةِ: «لا ضرر ولا 
ضرار), واختاره: العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإن عَضَّلّها ظَلْمَا للافتداء ولم يكن لزتاهاء أو تُشوزهاء أو تَركها فَرْضًا فَمَعلَتْ 
الشترح سيط 

© والدليل: 
بَأس د ري | 

2 ولأنعيكة» فيكون مكروماء ولما فيه من الإضرار بهاء وبزوجهاء 
وإزالة مصالح النكاح بلا حاجة. 

ولعل الحنابلة ذهبوا -في المشهور-إلئ أنه مكروة؛ مع أن الحديث 
صريحٌ في التحريم : لما في الحديث من ضعف» وقد قرر ابن مفلح قاعدة: 
أنه إذا کان الحديث ناء وهو يقتضي التحريم» فيحمل على الكراهة. 
أو يقتضي وجوبًا فيحمل على الاستحباب”"' . 

قوله: فإن عَضَّلَّها ظَلْما للافتداءِ ولم يكن لزتَاهَاء أو نُشوزهاء أو تزكها فَرْضًا 
فَفَعَلَتْ . 

أشار إلى حكم الخلع الوضعي » وذكر جملة من الصور التي لا يقع فيها الخلع: 

0 إذا عضل الزوج زوجته» وآذاها؛ أتفتدي» وكان ذلك بغير سبب منھاء من 
زنا أو نشوزء أو ترك فرض: فالخلع لا يصحٌ» والعوض مردودء والزوجية 
باقية» إلا أن يكون ذلك منه بلفظ الطلاق أو نيته» فيقع طلاقًا رجعيّاء وإن 
لم يكن بلفظ الطلاق ولا نيّته فهو لغوّء لفساد العوض. 

فأما إن ظلمهاء وعضلها لا لتفتدي. فافتدت: فالخلع صحيح › وأما عله 


»)۲۰٣۵( أخرجه «أبو داود» (7؟55)» و«الترمذي» (۱۱۸۷). و«ابن ماجه)‎ )١( 
و حسنه الترمذي» ورجاله ثقات› لكنه روي حوضو لذ ودرينلة عن أبن کا‎ 


(۲) ذكر هذا الجواب العثيمين في «الشرح الممتع» .)٤١١/١١(‏ 


كتاب النكاح 


أو خالعت الصغيرةٌ والمجنونةٌ والسفيهةٌ و الأمَةُ بغير إِذْنِ سَيدِهاء لم يَصِحّ الْخُلْعُ 
ووَقَعَ الطلاق رَجْعيًاء إن كان بلفظه أو نيته. 
الشترح عمس 

فلا يجوز. 

راما إن شرا الضرب المأذؤن فيه لآنها نشرت» أو ركت :رها 

متاله: لو ابتلي المسلم بزوجةٍ متهاونة في الصلاة» واستعمل معها كل 
وسيلة للإصلاح» أو وقعت في زناء أو تاركة للحجاب» وعجز عن إصلاحهاء 
وريد أخل ما دفع» فضيق عليها؛ لتفتدي منه؛ فيجوز. 

۵ والدليل: قوله تعالئ : ول صل دحا يض مآ ءاكنشموفر 


2 
رع س 


يأتّين كه ده [النساء: الآية ]١5‏ . 
قوله: [ أو خالّعت الصغيرةء والمجنونةء والسفيهةء والأمَة بغير إِذْنِ سَيّدِها؛ لم 
يصح الخلع. 
مخالعة من لا 
؟) إذا خالع من لا يصح تبرعها؛ وهي المرأة إذا كانت صغيرة» اند ا 
مجنونة» أو سفيهة» أو أمة بدون إذن سيدها؛ فالخلع لا يصح. 
© والهلة: أنه تقدم أن الخلع يَصِحّ ممن يصح تبرعه» وهؤلاء النسوة لا 
يصح تبرعهن» فكذا مخالعتهن؛ لأن الخلع فيه بذل عوض . 
قوله: رقع الطلاق رَجْعِيّك إن كان بلفظه أو نيه 
إذا وقع الخلع ممن سبق -أي ممن عضلها زوجها ظلمًا لتفتدي. وممن 
لا يصح تبرعها-. ودفعن عوضاء فتقدم أنه لا يصحء لكن : بالدسية لأثر 
هذا اللفظ فلا يخلو: 
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لَك أن 


حم 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الخ وك به 
إن كان بلفظ الخلع» أو بنيته مع كناية الخلع- فإنه لا يقع خلعاء ولا 
يقع طلاقًا. 
« والغلة: أن الخلع باطل» باعتبار أنها لا تصح مخالعتهاء والطلاق لا 
يمكن أن يوقعه وهو لم يتلفظ به» ولم ينوه. 


أما إن كان بلفظ الطلاق أو نيته: فإنه يقع رجعيًا. 


66 6 0 


كتاب النكاح 


والخُلْعُ بلفظ صريح الطلاق؛ أو كنايته» وقَضدِه طلاق بائنٌ» وإن وَقَعَ بلفظ 
الْخُلْع أو القشخ» أو الفداى ولم ينوه طلاقا؛ كان فَسْحَاء لا يُنَقَضُْ عدد الطلاق. 

1 الشتزخ وچ 

# هذا الفصل عقده المصنف لبيان ما يقع به الخلع من لفظٍ أو عوض . 

قوله: والحُلْعُ بلفظ صريح الطلاق, أو كنايته وقَضدِهِ طلاق بائن. 

الخلع بالنسبة لِلفظهء ونقصانه عدد الطلاق لا يخلو من أمرين: -- 

أ- أن يكون بلفظ الطلاق: صريحهء أو كنايته» مع النية. الطلاق 

متاله: قال : أخذ عوضًا منهاء ثم قال: أنتٍ طالق» أو أنتٍ بائن» أو 
أبرأتك» مع نيّة الطلاق. 

فالحكم: أنه يقع طلاقًا بائئاء لا يملك رجعتها فيه . 

« والهلة: أما كونه طلامًا فلاعتبار اللفظء أو الكناية مع النية. 

وأما كونه يقع بائنًا فلأنها بذلك العوض تملك نفسهاء وقد أجابها هو 
لسؤالهاء فخرجت من قبضته» ولو لم يكن باتنًا لملك الرجعة» ولم تستفد 
التخلص منه. 

قوله: إن وَقَعَ بلفظ الْحُلْع: أو القشخ» أو الفدايء ولم ينوه طَلاقَاهِ كان 
فَسْخَاء لا يُنَقَصُ عد الطلاق]. 

ب- أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق» إما بلفظ الخلع» كأن يقول: 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه إذا كان بعوض فهو فسخ ولو كان بلفظ الطلاق ونوا واختاره: 


ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل شه كن ولو وَاجَهَها به ولا يصح شرط الرَجْعَةٍ فيه 
الح عوطس 
خلعت» أو ير أو المفاداق» كأن يقول: فاديت» ولم ينو به طلاقا. 
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فالحكم: أنه يكون فسخاء لا طلاقًاء» وهذا من مفردات الحنابلة. 

وعلئ هذا: ذ فيفع فيقع الفسخ› ولا يحتسب الفسخ الذي وقع بها من عدد 
الطلاق الذي إذا استكملها بانت الزوجة منه. 

0% والخلة: أنه مفهوم آية # الطلَقٌ مان 4 [البقرة: الآية 9؟9] . 


ثم قال : وق جاح عنما ف أَفنَدَتٌ بد بودي [البقرة: الآآية 9؟؟] ثم قال: من 


EI‏ حل أذ ها 3 ES‏ [البقرة: الآية ٠م‏ حيث ذكر تطليقتين 
والخلع. وتطليقة بعدهما» فلو كان الخلع طلا قا لكان رابعًا. 


قوله: ولا يَقعُ بِمُغتدةٍ من خلع طلاق» ولو وَاجَهَها به 

المعتدة ة من خُلع لا يقع عليها أثناء عدتها طلاق» سواء طَلبت منه هي» 
کا قالك أا الد طلّقني» فطلقها. 

أو واجهها هو به بأن قال: أنتٍ طالقٌ؛ فلا يقع عليها طلاق . 

ه والهلة: أنها أثناء عدتها من خلع هي بائ منه» فلا تحل له إلا بتكاح 
جدید» فهى كالتى انقضت عدتها. 

قوله: ولا يصح شرط الرَجْعَةٍ فيه: 

لو أن الزوج اشترط الرجعة في الخلع» كما لو قال: عالقا بشرط 
أننى إذا أردت أن أراجعك فلى ذلك. أو أن لى الخيار لمدة شهرء ونحو 
ذلك» فلا يصح الشرط والخلع نافذ. 

© والهلة: أن هذا الشرط مخالفٌ لمقتضئ عقد الخُلع» فمقتضاه البينونة 
الصغرى؛ ولذا فهي لم تخالعه إلا لفكاك نفسها منه» فلو كان يقدر على 


كتاب النكاح 
وإن خالْعها بغيرٍ عِرَضِء أو بِمُحَرّم؛ لم يِصِحٌ» ويقَعُ الطلاق رَجْهِيا إن كان بِلَفْظٍِ 
الطلاق» أو نيته. 1 ۰ 
اللخ و و 

إرجاعها لم يحصل لها مقصودها من الفرقّة. 

قوله: ون خالعها بغيرٍ عرض أو بِمُحَرّم؛ لم يَصِح. 

يشترط في الخلع أن يكون بعوض مباح» وذكر المصنف هنا صورتين لا 
تصحان؛ لمخالفة هذا الشرط» والحكم فيهما: أن الخُلع لا يصح. 

.١‏ إذا خالعها بغير عوض : كأن يقول: خالعتك بلا عوضء بل مجانًا. 

٠‏ والهلة: أن الفسح الوارد في الشرع إنما هو فسح بعوّض» وهنا لا 
يوجد عِوضٌ» فلا حقّ له في الفسخ» بل له أن يطلق» ولم يطلق هنا. 

؟. إذا خالعها بعوض محرم: كأن يقول: خالعتّكِ» والعوض خمرٌء 

1 1 00 

© والهلة: أن العوض المحرم وجوده كعدمه» وإذا انتفى العوض فالخلع 
بلا عوض لا يصح. 

لکن لو أنه خالعها على عوض محرمء وكانا يجهلان تحريمهء فإنه 
يصح الخلع» ويثبت بدل العوض المحرم. 

متالك: خالعها علئ خمر ظَبَهُ خلّاء أو على حُرٌ ظنّه عبدًا . 

« والهلة: أنه قد خالعها على عوض» يبه صحيحاء قشت ل دل 

قوله: رَويَقَعُ الطلاق رَجْعِيًا إن كان بِلَفْظِ الطلاق» أو نيه . 


الخلع بغير عوض» أو بعوض محرم فاس - كما سبق-» لكنه من حيث 


)١(‏ القول الثاني: أنه إذا خالع بحرم ص الخلع» ويشت للزروج مهر المثل» واختاره: 
ابن تيمية» وجؤّده العثيمين. 


الخلع بغير 


عوض 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


0 به ویره بأكثر مما أَعْطَاهَاء ا 
الشترح چ 
عدد الطلقات لا يخلو من ر 


أ- إن كان بلفظ الطلاق» أو كنايته مع النية: فإنه ينقص عدد الطلقات» 
ويعتبر طلقة رجعية. 


الطلاق ؛ 00 له العوشين: ولكن يقع طلاقًا جعي ؛ لآنه تلفظ 
بالطلاق» أو نواه. 


- إن كان بغير لفظ الطلاق» أو كنايته: فلا ينقص عدد الطلقات. 
« والغلة: أنه باطلُ؛ إذ لا عوض فيه وما بني على الباطل فهو باطل» 
ولم يكن بلفظ الطلاق» ولا بنيته» فلا بعد طلاقا. 
قوله: وما صح مَهْرًا صح الْخُلْعُ به. 


7227 كل ما صح جعلّه مهرًا من مال» أو منفعةٍ مباحدّء فإنه يصح جعله 


يكون عوضا 

© والدليل: عموم قوله تعالل: ۆن جاح عَلّهمَا 0 َكَرَت بد [البقرة: الآية ۲۲۹] . 

قوله: ويُكرَةُ بأكثر مما أغطاها ”. 

الأصل أن الزوج يخالع زوجته بما أعطاهاء أو بأقل» لكن: لو أنه 
خالعها بأكثر مما أعطاها من مهرء فإنه يصح.ء إلا أنه یکره له أن يأخذ أكثر 
مما أعطاها من مهر. 

© والدليل: ديت ابن عباس فى قصة امرأة قابت بن قسن ف فار 
فشو الل كلة أن :لذن ونيا تريكة وله 3151 


. واللفظ له من حديث ابن عباس‎ )3١07( و«ابن ماجه»‎ »)٥۲۷۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب النكاح 


وإن خَالَعَتْ حامل بنفقةٍ عِدَّتها صح 


الشتبح عط 

قال علي ت : «لا يَأَحْذ ينها فَوْقَ مَا أَعْطَاهًا0" . 

ولكنه يصح لو وقع؛ لعموم قوله: فلا جاح عَلَدِمَا فا قدت بده [البقرة: 
الآية ۲۲۹ . 

قوله: (وإن خَالَعَتْ حامل بنفقة عِدّتها صَح. 

معلومٌ أن المرأة إذا طلّقت وهي حاملٌ» فإن للحمل النفقة. 

إذا تقرر هذا؛ فلو أن هذه المطلقة الحامل» جعلت النفقة أثناء الحمل 
هي ثمن ما تخالِع عليه نفسهاء وقالت: خالعني» ولا فق علي وقت 
العدة؛ فإن هذا يصح. 

ا ا 
فإنها في حكم المالكة له مدة الحمل» فيصح الخلع به. 

قوله: (ويصحٌ بالمجهول ؟. 

يصح الخُلع بالثمن» والعين المجهولة. 

مماله: خالعتك عل ما في يدي -وما في يده لا نعرف مقداره-» أو 
على ما في محلي من المال. 

« والهلة: أن الخُلْعَ إسقاط الحق؛ لأن الزوج يُسقِط حقه من الاستمتاع» 
والإسقاط تدخله المسامحة» فالخلع شرع للتيسير على الزوجين؛ ولذا 


)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» »)١١185415(‏ من طريق الحكم بن عتيبة» عن علي» والحكم بن 
عتيبة لم يسمع من علي اة ع فإنه قد ولد بعد وفاة علي بعشر سنين تقريبًا . 


0 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فإن خالَعيهُ على حمل سَّجرَتهاء أو متها أو ما في يَدٍهاء أو بيتها من درهم أو 
مَتاع, أو على عبد؛ 0 مع عدم الحمْل» والمتاع» والعبد أقلٌ مُسمّاه 

6 التتبح و 
سل فيه إذا تراضیٰ r‏ 

قوله: :"فإن خالَعنة على حمل سَجرَتهاء أو أَمَتها. أو ما في يَدِهاء أو بيتها من 
دِرهم أو متاع, أو على عبد؛ 0107 


أمثلة للخلع لما قررٌ جواز الخلع بالمجهول» ذكر أمثلة للخلع بشيء مجهول» وهي 
بكي سيول كالتالى: 


3 إذا خالعته علئ أن له ما تخرج شجرتها من طلع» وثمر. 

بو عل حمل ا أو دابّتهاء كأن تقول: لك الحمل الذي في 
0 

.٣‏ أو على ما في بيتها من دراهم» أو ما في ضروع ماشيتها من لبن. 

:. أو غليل غيل غير محين: کان تخالعه على عب ولم تحدده؛ صح . 

© والغلة: ما سبق ذكره عند الخلع بالمجهول من كونه إسقاطاء والإسقاط 
يتسامح فيه الفقهاء. 

قوله: :وله مع عَدَم الحمل, والمتاع» والعبدٍ أقل مُسكاه]. 

إذا خالعته على ثمر شجرهاء أو ما في بطن أمتها من حمل أو على 
عبدٍء ونحو ذلك» ثم لم تحمل الشجرة OS‏ 
على العبد؛ فإن له أقل ما يُطلق عليه الاسم من هذه الأشياء» فمثلا : أقل ما 
تحمل الأمة» والشاةٌ واحد. فله واحدء ا متاع البيي: بساطء قله 
لف واش عاتظلعه الشجرة ة مثلّا صاع» فله ذلك» وأقلُ ما يسمئ عبداء 
وهكذا. 


نا الفاح 
ومع عدم الدراهم ثلاثة. 
اشح وو 


« والهلة: أن الذمة تبرأ بأقل مسمئ العوض المخالع عليه» حيث إنه 


لو خالعها عل ما في يدها من الدراهم. ثم تبين أنه لا شيء فيها؛ ا 
تعطيه ثلاثة دراهم. 


ه رالهاة: أن الثلاثة أقل الجمع » فيصدق عليها أنها أعطته جمع دراهم . 


66 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل -حته الشترح ج 


هذا الفصل هو في بيان حكم تعليق الخلعء والطلاق على دفع عوض» 
وفي حكم خلع الأب نكاح أولاده الصغار» وغير ذلك . 


احكام >0 قوله. 'وإذا قال: متى, أو: إذاء أو: إن أَعْطَبيبى ألما فأنْتِ طالق؛ طَلَقَتْ بعطيته, 


الطلاق 


وإن تراخى . 

لو قال الزوج لزوجته: مت أعطيتيني ألف ريال فأنتٍ طالق. 

أو قال الزوج لاح : إن أعطيتني ألف ريال فزوجتي طالق. 

فهذا طلاقٌ بائنٌ علق والتعليق يضم في الفسوخ: 

وعلئ هذا: يصح هذا التعليق» فمتئ أعطته آلف ريال فهي طالق» ولو 
تأخر الإعطاء» وتراخئ عن قول الزوج. 

#والغلة أن المعلق علية الطلاق قد وده وهر الال ريال برضو قد 
اشترط هذا الشرط للخلعء والشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله. 

وهل يجوز للزوج الرجوع عن كلامه قبل أن تعطيه؟ 


ليس له الرجوعء بل الأمرٌ بيد الزوجة» فلو جاءت بالألف بعد شهر 
59 للقت20 , 


= القول الثاني: أنه إن علق الخلع بعوض؛ كألف ريال مثلّاء فإنه يشترط أن لا‎ )١( 


كتاب النكاح 


وان قالت: اخلغني على آل أو بألفي: أو ولك آلف ففعل؛ انت وَاسْتحقَهاء 
وطافني واحدة ھک اسْتَحَقهاء ركه بي 220700000 


البح وچ 

قوله. وان قالت: ٠‏ عن آل آنا ارول آل ف باك 
واشتحقها. 

إذا قالت الزوجة لزوجها: اخلعني» ولك ألف ريال» أو بألف ريال» 
فخلعهاء ولم يقل في خلعه : خالعتك بألف» بل خلعها مجردة من العوض 
باللفظ . 

فالحكم: أن الخلع يقع» وتبين منه» ويستحق الألف الذي بذلتها له. 

وذلك: لأنه فعل ما جعلت الآلف في مقابلته» والمقرر: أن السؤال معاد 
في الجواب» فإذا أجابها فكأنه قال: خالعتك بالف . 

لكن هو مقيّد: بما إذا وقع منه الخلع فورًاء أي: أجابها للخلع على 
الفور؛ لآنه لما أجابهاء فالسؤال -وهو قولها: خالعني بألف-؛ كالمعاد 
في الجواب» فإذا تراخى» وتأخر لم يصح الخلع ؛ لأنه صار على غير عوض . 

قوله: [وطَلْفنِي واحدة بألْفٍ, فطَلَقَها ثلاناء استحقّها:. 

إذا قالت الزوجة لزوجها: طلّقني طلقة واحدة» ولك اله وبال فطلتها 
الرجلٌ ثلاث تطليقات؛ فإنه يستحق الألف»ء وكذا لو طلقها اثنتين 

« والغلة: أنه أت بما طلبته وزيادة» فاستحق الألف على الطلقة الأول . 

قوله: “وفكشه بعكسه]. 


لو قالت: طلقني ثلانًا بألف. فطلقها أقل من ثلاث؛ فإنه لا يستحق 


= تتراخى» فإن تراخت في دفع العوض فلا يلزم الزوجَ قبوله» وللزوج الفسخ متى 
شاء» وهو قول: الشافعية» واختاره: ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


وليس للأب حَلْعُ زوجة ابنه الصغيرء ولا طلاقهاء ولا خَلْعٌ ابنته الصغيرة بشيء 


البح ج 
ا من العوض» ويقع الطلاق رجعيّاء وهذا من مفردات الحنابلة. 
« والغلة: أنه لم بُجبْها لما بذلت العوض فيه» فلم يحصل لها غرضها 
الذي بذلت العوض لأجله. 
قوله: إلا في واحدةٍ بَقِيَت :. 
هذا استثناء من المسألة السابقة» والمعنئ: أنه إذا كان الزوج قد طلقها 
طلقتين» وبقيت واحدة» فقالت الزوجة: طلقنى ثلاث بألف» فطلى واتحدة 
-وهى الباقية من الثلاث- فإنه يستحق الآلف فى هذه الحالة. 
« والهاة: أنه حصل للزوجة مقصودها -وهي البينونة» والتحريم حت 
تنکح زوجًا غيره- . 
© قوله [وليس للأب حَلْعُ زوجة اينه الصغيرء ولا طَلاقها. 
حي ووچ 
ابقه الصشيرة لني لاب أن يخلع زوجة ابنه» أو يطلقها. 
أو تطليقها ‏ © والدليل: حديث ابن عباس مرفوعًا : إِنّما الطلاق لِمَنْ أَحَدَ بالسًاق»“ 
أي : أن الطلاق حَقٌّ للزوج لا غيره» وهذا الحكم عام» حتئ لو كان هناك 
مصلحة فى ١‏ خلع » أو الطلاق . 
ي ج 
الأب ابت قوله: ولا خلغ ابنته الصغيرة بشيءٍ من مالها !. 
الضغيرة شىء 3 ٣‏ 5 : 5 
م ليس للآب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها. 


من مالها 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» )۲٠۸١(‏ وإسناده ضعيف ؛ لأجل ابن لهيعة . «المسند المصنف 
المعلل» .)۳۷٤/١۲(‏ 


كتاب النكاح 
ولا قط الْحُلْعُ غيره من الحقوق» 1 ”2 
التترخ چ 

والمراد بالبنت هنا: التي لم تبلغ الرشد» والعقل. 

© والعلة: أنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مالهاء والخلع بالمال 
كالتبرع . 

لکن لو خلعها من ماله» أو مال أجنبي؛ صح. 

وعلئ هذا نقول: إذا زوّج الأب ابنته الصغيرة» ثم أراد أن يخلعها من 
زوجهاء فللمسألة صورتان: 

أ- إن كان لا مصلحة للبنت في هذا الخلع: فلا يجوز. 

ب- وإن كان لمصلحتها: فيجوز» لکن من مال الولىء أو أجنبى», لا 
من مال البشت , 1 1 

قوله: ولا يُسْقِط الْخُلْعُ غيره من الحقوقي]. 

الخُلعٌ لا سقط ما بين الزوجين من الحقوق» فلو أنه تم الخُلعم» وكان 
للزوجة على الزوج حقوق» فالخلع لا يسقطها. 

مئاك ذلك: تم الخلعم» وكان قد بقي من مهرها أل ريال» أو قد 
استدان منها أل ريال» أو كان لها نفقات ماضية في ذمة الزوج؛ فتثبت 
لهاء والخلع لا يسقطها. 

لكن لو اشترط في الخلع أن تسقط الحقوق التي لها عليه » ولا يكون في 
ذمته لها شيء؛ فإنه يصح وتبرأ ذمته» وهو نوعٌ من العوض في الخلع. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يجوز للأب أن يخالع ابنته الصغيرة من مالهاء إذا كان فيه 
مصلحة لهاء واختاره: العثيمين › وذكر أنها اختيار ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وان علق طلاقها بصفةى ثم أبائها فؤجدث. فم تكحها. فؤجدث بعد ّت 
كعثق» وإلا فلا. 
الح هعمس 

قوله: رون عَلَقَ طلاقها بصفةٍ, ثم أبائها فْجِدَتْء ثم تكحهاء فؤْجدَث بعده. طَلَقَّث. 

إذا علق طلاقها بصفةٍ -كما لو قال: إن خَرَجَتِ من الدار فأنتِ طالقٌ- 
ثم إنه أبانهاء إما بخلع» أو غيره» أو بطلاق ثلاث» سواء أكانت بينونة 
صغرئء أو كبرئ» ثم إنه لما أبانها وُجدت منها هذه الصفةٌ حال البينونة» 
فخرجت من الدار» ثم إنه نكحها بعد ذلك» وعقد عليها بعد وجود الصفة» 
ولمّا نكحها وُجدت الصفة منها أيضًا بعد النكاح -بأن خرجت من الدار-. 

فالحكم: أنها تطلق. 

© والغلة: أنه علق الطلاق بصفة» فوجدت الصفة وهى فى ذمته» وفعل 
هذا الفعل» أو الاتصاف بهذه الصفة حال كونها بائنًا عنه لا يلغى ذلك 
القول والتعليق مله . 

قوله: ‏ كعثق : . 

لو علق عتق عبده على صفة» ثم باعه» فوجدت الصفة عند من اشتراه» ثم 
اشتراه الأول» فوجدت الصفة عنده؛ فإنه يعتق أيضًا؛ لما سبق ذكره من التعليل. 

قوله: أوإلا فلا]. 

إن لم توجد الصفة بعد النكاح» وبعد الملك للعبدء فلا يقع الطلاق» 
ولا العتاق بفعل الصفة» ووقوعها حال البينونة» وزوال الملك. 

« والهلة: أن المرأة حال البينونة ليست محلا لوقوع الطلاق» وكذا 
العبد حال بيعه ليس بمحل لوقوع العتق. 


)١(‏ الرواية الثانية: أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة» والصفة لا تعود في النكاح الثاني» 
وهو قول: الجمهورء واختاره: العثيمين» وحكاه اختيارًا لابن تيمية . 


الشترح سيط 
#: مناسبة الكتاب: لما ذكر النكاح» والأحكام المترتبة عليه» شرع في 
بيان ما يحل النكاح وهو الطلاق . 
الطلاق لغة: الحَلّء ورفع القيد. 
شرعًا: حل قيدٍ النكاح» كله» أو بعضه» في الحالء أو المآلء بلفظٍ 
مخصوص أو ما يقوم مقامه» وبيان التعريف بما يلي : 


الطلاق» بل يكون تركاء أو فسخا. 


قولنا (كله): بإيقاع نهاية العدد وهي الثلاث. 

قولنا (أو بعضه): بإيقاع ما دون النهاية؛ كطلقة» أو طلقتين. 

قولنا (في الحال): أي: يطلق في الحال» أو المآل: وهو الطلاق المؤجل» 
أو المعلق» ونحوه. 

قولنا (بلفظ مخصوص): وهي ألفاظ الطلاق الصريحة. 

قولنا (أو ما يقوم مقامه): وهي ألفاظ كناية الطلاق مما تعارف الناس أنه 
كنايه مع النية . 

الأصل في الطلاق: الكتاب» والسنةء والإجماع: 


-١‏ فمن الكتاب: قوله تعالى : «#الطلَنُ ران رالبقرة: الآية ]٠٠١‏ وغيرها. 


الطلاق 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


باح للحاجة, ويِكرَةُ لعَدمهاء O O‏ 
الفترح وه 


۲- ومن السنة: حديث ابن عباس أن النبى َيل قال : (إنَمَا الطلاق لِمَنْ أَحَدَ 
بالسّاق)”'' . 
۳- والإجماع: منعقد على جوازه» حكاه ابن قدامة» وغيره. 
حك ”ن الحكمة من مشروعيته: 


تشريع الطلاق 


في تشريع الطلاق سا للزوجين ؛ لأنه ریما فسدت الحال بين 
الزوجين» فيصير بقاء النكاح مله محضة »2 وفيه ضرز» مع ما فيه من 
حبس المراة؛ وسوء العشرة» والخصام الدائم» فاقتضل الشرع ما يزيل 
النكاح؛ لترول المفسدة» قال تعالی: رن يمرا يمن اله ڪا ين 
سَعَه4 [الساء: الآية »]٠٠١‏ ولك أن تتصور ما هي المفاسد التي تقع لو لم 
يكن الطلاق رعا فنحمد الله عل ما شرع » وحكم. 

قوله: ١‏ بباح للحاجة, ويُكرَةُ لعَدَمِها ]. 
حكم الطلاق ‏ الطلاق -من حيث حكمه التكليفي- تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 

أ- مباح: عند الحاجة إليهء لآي حاجة كانت» إما لسوء خلق المرأة» أو 
لعدم تحصيل مصالحه من الولد» والاستمتا ¢ ونحو ذلك. 

ب- مكروه: عند عدم الحاجة إليه. 

© ودليل كراهته: 


( حديث ابن عمر مرفوعًا:‎ - ١ 


أْعَضُ الْحَلَالٍ إِلَى الله الطلاق»”” . 
)١(‏ سبق تخريجه قريبّاء وإسناده ضعيف . 


(۲) «المغنى) (۳۲۳/۱۰). 
(۳) أخرجه «أبو داود» (۲۱۷۸)» و«ابن ماجه) (۲۰۱۸)» ورجح أبو حاتم = 


كتاب الطلاق SE‏ 
ويُسْتَحَبُ للضَّرَرِء ويَجبُ للإيلاء, ويَحْرْمُ للبدعة. 
الشترح ھج 

- ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. 

قوله: ١‏ وَيُسْتَحَبٌ للصْرَرٍ]. 

3 مندوب: وهذا يكون في حالتين. 

)١‏ إذا كانت المرأة تتضررٌ باستدامة النكاح» واحتاجت للمخالعة؛ 
فيستحب للزوج أن يُطلق» ليزول عنها الضرر» ويكون بغير عوض . 

؟) إذا كانت المرأة مفرّطة فى أوامر الله؛ كالصلاة» والحجاب مثلاء 
ولا يمكنه إجبارها. 

قوله: وجب للإيلاء ؟. 

الإيلاء: أن يحلف عل ترك وطء زوجته أبدَاء أو مله تزيد عل أربعة 

د- يكون الطلاق واجبًا: في حال الإيلاء؛ إذ إنه بعد مرور أربعة أشهر 
يقال للمولى : إما أن ثرجع للعشرة بالمعروف» أو أنه يجب عليك أن 
تطلق» فإن لم يطلق ولم يفئ» فالأمر يرجع للحاكم؛ ليحكم بحسب ما 
يراه من الطلاق» أو الفىء. 

قوله: ‏ ويَخْرْمٌ للبدعة ]. 

ه- محرم: وهو الطلاق البدعي» سواء أطلقها حال الحيض» أو في طهر 
جامعها فيه» أو طلقها فى أثناء العدة. 


= والدارقطني» وغيرهم» إرساله عن محارب بن دثار. «علل ابن أبي حاتم» ,)1١7990‏ 


«علل الدارقطنى) .)71١77(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
يصح من كه مكلف 0 ومُمَيْزٍ يغقله, Sei Sedaê‏ 
الشترح © 
وسْمّيَ طلاقًا بدعيا: لأنه خالف فيه السنة» وترك أمر الله» ورسوله» 
ويأتى بيان الطلاق البدعى . 
قوله: وصح من زوج . 
من يصح طلاقه يشترط له شروط : 
-١‏ أن يكون زوجًا: وهو من بينه» وبين المطلّقة عقدٌ زواج صحيح. 


© والهلة: أن من ليس بزوج ليس له ولاية على الزوجة» فالطلاق لمن 
أخل الاق 


0 

- أن يكون مكلفا : وهو العاقل» البالغ» وهذا بالإجماع. 
قوله: :وم مُميّر يغقله]. 
لما ذكر التكليف: أشار إلى من فقد هذا الشرطء وهم نوعان: 
)١‏ الصبيان؛ وطلاق الصبي له حالتان: 


أ- الصبي الذي يعقل الطلاق» ويعلم أنه إذا طلق فإ امرأَتَهُ تبين منهء 
وأن النكاح يزول به؛ فهذا يقع طلاقه . 

© والدليل: 

1 عموم حديث: (إِنّمَا الطلاق لِمَنْ أَحَدَ بالشاق» . 


؟. ولقول علي ف : «اكُتّمُوا الصَّبْيّانَ الُكاح2'”0؛ فإن كل طلاق جائز 


(۱) سبق تخريجه قريباء وإسناده ضعيف. 


(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة» »)۱۷۹٤١(‏ وفي إسناده مبهم . 


كتاب الطلاق 


ومن وال عَقْلْه مَعذورًا لم يَقَغْ طلاقه وفكشه الآثم, تع فا افق فوب وج م ون مذ 
الشتزح هعمل 
إلا طلاق المعتوه» فيفهم منه أن فائدته أن لا يُطُلّقوا. 
فوقع كطلاق البالغ . 
ب- الصبي الذي لا يعقل الطلاق -وهو من دون التمييز-: لا يقع طلاقه. 
قوله: ومن زال عَقله مَعذورًا لم يَقَعْ طلاقه:. 
امن وال عقله و کا لو اف عله آر شوب ا کا عا 
ونحوه» أو مكرمًا علول شربه» أو أخذ دواء أذهب عقله -كالبنج- فطلّق» 
فلا يقع طلاقه. 
© والهلة: أنه قد زال عقله -الذي هو مدار التكليف- بغير قصده» واختياره. 
قوله: #وعكشه الآثم]. 
أي : الذي يأثم بزوال عقله؛ كمن شرب المسكر عالمًا مختارّاء فيقع 
ا 
© والهلة: أنه إيقاعٌ للطلاق من مكلف غير مكره صادف محله» فوجب 
أن يقع كالصاحيء ولا يعذر بكونه سكران. 


1 ال قاف : 600 
وقد ورد عن عمر ته أنه «أوقع طلاق الك 


(۱) الرواية الثانية: أن طلاق السكران باختياره له يقع › ومال إليه ابن قدامة والشارح» 
واعغارهة ابن تة والكيسيةء وقال الأركفى: لا محف أن آولا هذه الثواية 


(۲) أخرجه «أبو داود» (۲۱۹۳)» و«ابن ماجه) .)5١55(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن أكرة عليه ظْلْمَا بإيلام له أو لولده أو أخمل مال يَضْره أو هَدَّدَّه بأحدها قادر 
يَظْنٌ إيقاعه به فَطَلْقَ عا لقوله» لم يَقَعْ. 
الشترح هعمس 

قوله: “ومن أكرة عليه لما بإيلام له. أو لوليه, أو أَحْذٍ مال يَضُّدُه أو هَدَّدَه 
بأحدها قادرٌ يَظنّ إيقاعه به فطلقَ تَبَعَا لقوله» لم يَقَعْ ”. 

ها قادرٌ يَظْنَ ! عا لقوله» لم يَقَع ؛ 

إذا أكره الزوج على الطلاق» وكان الإكراه ظلمّاء فإن طلاقه لا يقع. 

© والدليل: 

-١‏ عمومات أدلة الإكراه. ومنها: (إنَّ الله تَجَاوَرَ لي عَنْ أمّتِي؛ الْخَطأء 
وَالنّسِيانَ وَمَا اسْتُكرهُوا عليه“ . 

؟- حديث عائشة ينا مرفوعًا: رلا طلاق» وَل تاق في إغلاق ٩»‏ قال 
ابن أبي حاتم : قلت لأبي: «ما معن إغلاق؟ قال: الإكرا»““ , 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه) .»)۲۰٤٥(‏ و«ابن حبان» (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس » وإسناده 
ضعيف موصولًاء قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه» فأنكره جداء وقال: ليس 
يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبي ييه . «العلل ومعرفة الرجال» .)٠١٤١(‏ وقال 
أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. «العلل» .)١5957(‏ 
ولكن احتج العلماء به بمجموع شواهده» قال السخاوي في «المقاصد) (٠5؟7):‏ «مجموع 
هذه الطرق يُظهِرُ أن للحديث أصلاء لاسيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح 
CT‏ النتهاء قله E‏ بقارا يد 

(۲) أخرجه (أبو داود» (۲۱۹۳)» و«ابن ماجه) (57 )٠١‏ وإسناده ضعيف ؛ فيه محمد بن 
إسحاق وقد عنعن» وله طريق أخرى ضعيفة كذلك . «المسند المصنف المعلل» 
(۸/ ۸0( . 

(۳) «علل الحديث» .)٠١٠١(‏ 

(:) وقال الهروي: «الإغلاق : الإكراه» كأنه يغلِق الباب عليه» «تهذيب اللغة» .)۳٣/۸(‏ 


كتاب الطلاق 


الشترح چ 
*- والقاعدة: أن الاختيار شرط في جميع العقود» والفسوخ” . 
ولكن: يشترط لهذا الإكراه الذي لا يقع الطلاق معه شروط؛ٍ أشان 


لبعضها المؤلف بقوله (بإيلام له أو لولديه. أو أخذ مال يَضْره أو هَدَّدَه ادها 
قاد و بط إيقاعه به) . 


-١‏ وجود المشقة في هذا الإكراه: إما بإيلام للروج بضرب» ونحوه» أو 
إيلام لولده» فالإكراه المعتبر ما كان على النفس أو الولد فقط . 
أو كانت المشقة بأخذ مال يضره أخذه منه؛ كأن يكون كيرا أو هدده 


إما بضرب » أو مال» ونحوهما. 


- أن يكون الإكراه ظلمًا بغير حق: فإن كان بحق فإنه يقع؛ كالمولي إذا 
أب الفيئة والرجوع» فإنه يجبر على الطلاق. 


وكل من ترك حقًّا من حقوق الزوجة؛ كالنفقة فإن الحاكم يُجيره» إما 


)١(‏ وأخرج مالك في «الموطأ» (كتاب الطلاق» باب جامع الطلاق) عن ثابت بن 
الأحنف, أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» قال : فدعاني عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه» فإذا سياط موضوعة» وإذا 
قيدان من حديد» وعبدان له قد أجلسهماء فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت 
بك كذا وكذاء قال : فقلت : هي الطلاق ألقّاء قال: فخرجت من عنده» فأدركت 
عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني» فتغيظ عبد الله» وقال: 
ليس ذلك بطلاق» وإنها لم تحرم عليك» فارجع إلى أهلك» قال: فلم تقررني 
نفسي» حتى أتيت عبد الله بن الزبير» وهو يومئذ بمكة أمير عليهاء فأخبرته بالذي 
کاو ای ربالا قال ل انع ا فال لى عبد الله ين الیو 
تَحِرّم عليك فارجع إلى أهلك . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وتَقَعُ الطلاق في نكاح مُختلّفٍ فيه 195 5”5شش(ظ 

الشترح ھج 

أن يُطلقء أو ينفق» ويؤدي الحق. 

۳- أن يكون المكرةٌ قادرًا على إيقاع ما توعد به: فإن كان عاجرّاء ويعلم 
المكرّه أنه عاجرٌ فالطلاق يقع. 

-٤‏ أن يظنّ الزوج أن المُكرة سيوقِعٌ به ما هدده به» ولا يقدر هو عل 
دفعه. 

ومن صور الاكراه في الطلاق : أن يكون مسحورًاء قال ابن تيمية : «إذا 
بلغ السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق» قال المرداوي: بل 
هو من أعظم الإكراهات»'. 

قوله: إويَقَعُ الطلاق في نكاح مختلفٍ فيه . 

النكاح من حي صحة الطلاق فيه من عدمها له حالاتٌ ثلاث: 

أ- أن يكون متفقا على صحته: فيقع الطلاق منه. 

ب- أن يكون متفقًا على بطلانه: كنكاح خامسة» وذات محرم؛ فلا يقع 
الطلاق؛ لأنه لا وجود له أصلا. 

ج- أن يكون النكاح مختلقًا فيه: أي : وقع خلاف بين العلماء في صحته . 

فهذا حكمه: أن الطلاق يقع فيه» سواء كان الزوج يراه نكاحًا فاسدّاء أو 
یری صحته؛ كالحنبلي یری النكاحَ بلا ولي غير صحيح.» فإنه إذا أراد أن 
ينفصل منها فعليه أن يطلق» وإذا طلّق من هذا النكاح فإنه يُحسّب طلاقًا 
غا 


.)۹/۳( (كشاف القناع»‎ .)١5577/577( «اللإنصاف»‎ )١( 


كتاب الطلاق 
ومن العضبان» ووكيله كهو وَيُطلقُ واحدة» Suikoden‏ 
التترح ج 

وذلك: لأنَ هذا النكاح المختلف فيه يثبت به النسب» والعِدّة» ولا يُحَدَ 
في الوطء فيه" » وهذه أمورٌ تعتبر في النكاح الصحيح› فاعتبرنا طلاقه فيه 
كطلاقه في النكاح الصحيح . 

قوله: ومن الغضبانٍ ]. / 

7 تأثير الغعضب 

١‏ - الغضب الذي يزيل العقل» بحيث لا يشعر صاحبه بما يقول: لا يقع 
طلاقه بالاتفاق؛ إلحاقًا له بالمجنون. 

- الغضب اليسير الذي يكون في بداياته: فيقع بالاتفاق. 


لك ال المتوسط : وهو أن يستحكم الغضب ويشتدء ويتصور الزوج ما 
يقول» فلا يزول عقله» لكن لا يستطيع أن يمسك نفسه عند التلفظ . 


فالمذهب: أن طلاقه يقع» وهو مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم'"' . 
« والهلة: أنه مكلف» وعاقل» وقد تلفظ بالطلاق» فيقع. 
قوله: ور کیله كهو:. 


وكيل الزوج في الطلاق كالزوج» فيشترط فيه ما يشترط في الزوج من الركيل ني 
التكليف» ونحوه» ويقع طلاقه کالزوج . الطلاق 


قوله: + ويُطلق واحدة ؛. 


الوكيل ليس له أن يطلق إلا واحدة فقط. 


شروط 


)١(‏ ولذلك قال المصنف فى كتاب الحدود عند ذكر شرط اثتفاء الشبهة : فلا حَدَّ فى 
نكاح مختلف فيه. 
(۲) القول الثاني: أنه لا يقع في هذه الحالة» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم. 


مت يطلق 
الوكيل 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
ومتى شای إلا أن يُعَيّنَ له وقتا وعددَاء وامرأثه كوكيله فى طلاق نفسِها. 
الح سيط 

« والغلة: أن الموكّل أَمَرَهُ بالتطليق» والأمر المطلق يتناول ما يقع عليه 
الاسم فقط » وھی واحدة. 

قوله: , ومتیٰ شاءٍ. 

بطل الوكيل قن أي رقت فاب غير رقت الدع كالحيضن» والطهر 
الذي جامعها فيه » فلو أنه وكله الزوج أن يطلقء وأطلقء ولم يحدد مدة» 
بل قال : وكلتك أن تطلق زوجتي» فطلق بعد شهرء أو شهرين مثلاء فيقع › 
ولا يلزم منه الفورية. 

« والهلة: أن التو كيل فيه إطلاق» ومقتضى الوكالة أنها غير مؤقنة» حت 
يقطعها الموكل» ويبطلهاء أو يحددها بمدة. 

قوله: إلا أن يُعَيّنَ له وقتا وعدا 

فإذا عين الزوج الموكّل للوكيل وقثًا للطلاق» أو عددّاء فليس له أن 
يخالفهما. 

« والغلة: أن الأمر للموكل» وقد حدّد ذلك» فالحق له. 

قوله: وامرأئه كوكيله في طلاقٍ نَفسِها. 
حكمها كالوكيلء لها أن تطلق مت شاءت» إلا أن يعين لها عددّاء ووقتًا. 


66 6 @ 


كتاب الطلاق 


- 


إذا طلْقَها رم في طهر لم يُجَامِعْ فيه, وتَركها حتى تَْقَضِيَ عِدَتْها؛ فهو سه 
حح الشترح هوس 


# هذا الفصل هو في بيان الطلاق السني» والبدعي» وبيان صريح الطلاق» 
وما يترتب عليه. 

والطلاق السني: ما وقع على الوجه المشروع. الطلاق السني 

والطلاق البدعي: ما وقع على الوجه غير المشروع» وهو نوعان: ار الذي 

-١‏ بدعيٌ في العدد. ۲- بدعيٌ في الوقت. الول الطلاق 

قوله: !ذا طَلَقّها مره في طهر لم يُجَامِعْ فيه وتَركها حتى تَنقَضي عِدَنُها؛ فهو 
سَنَة ]. 

الطلاق السني -أي: الموافق للسنة- ما جمع أربع صفات: ا 

-١‏ أن يُطَلّقَها مرةً واحدةٌ: فإن طلّق ائنتين» أو ثلانًا؛ فليس طلاق سنة. الطللاق سني 

-١‏ أن يُطلّقّها في طهر: فلو طلّق في حال حيضها فليس سنة. 

-٣‏ أن يُطلْقَها في طهر لم يجامعها فيه: وخرج بذلك ما لو طلقها في طهر 
جامعها فيه» ولو طال زمن الطهر. ۰ 

متاله: مدة الرضاعء فإنها قد تظل مده لا تحيض فيهاء فليس له أن 
يُطلّقَها في الطّهر الذي جامعها فيه حت تحيض» أو يتبين حملها. 


٤‏ - أن يثْركها بعد أن يُطلقَها واحدة حتيل تنقط ي عدتها: فلا د . بطلقَةٍ 
فى أثناء العدة. 


البدعي 


الحالات التى 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
التترخ وچ 
فإذا اختل واحد من هذه الأربع» فإنه طلاق بدعة. 
قال تعالئ : إا طلقم السا مطَلُوهْنَ لِعِدّتِنَ) [الطلاق: الآية ]١‏ قال ابن مسعود: 
طاهرات من غير جماع”"' . 
والحكمة من النهي عن الطلاق حال الحيض» وحال كونها في طهر جامع فيه: 


أن الحائض يكون طلاقها في زمن رغبة الزوج عنهاء والشارع مُتَشوّف إلى إبقاء 


النكاح» وكذلك في التي طلقها في طهر جامعها فيه» حيث قلت رغبته بها. 

وزاد بعضهم في حقٌّ من طلّقها في طهر جامعها فيه : أنه يحتمل أن تكون 
حاملاء فيحصل منه الندم» فإذا كان الحمل مستبيئًا فقد طلّق وهو على 
بصيرة» فلا يخاف أمرًا يتجدد معه النده . 

قوله: :وت تَخرْمُ الثلاث إونْ]. 

يحرم إيقاع الطلقات الثلاث جميعًا بلفظ واحد» أو بكلمات متفرقة في 
طهر واحدء كما لو طلقها اليوم واحدة» وغدًا أخرئ» وهكذا. 

© والدليل: 

اليك امحمود بق لبيك كاله : أخبر رسول الله ل عَنْ وَجُلٍ طُلقَ 
ار قلات اقات جا ٠‏ قَقَامَ غضبان ثُمَّ قَالَ: : يلعب بكتاب اله وَأ 
بي أظه ر کھ؟!» . 


(۱) «الدر المنثور» للسيوطى (۸/ .)١9١‏ 

(۲) انظر : «حاشية الروض المربع» للعنقري (5/ 07057 . 

(۳) أخرجه «النسائي» )۳٤١١(‏ وفي إسناده انقطاع؛ لأنه من رواية مخرمة بن بكير عن 
أبيه ولم يسمع منهء وقال النسائي: لا أعلم أحدًا روئ هذا الحديث غير مخرمة. 


كتاب الطلاق 


تاي هد أو طهر وَطِىَّ فيه؛ في 
و الع ووو 


؟- و« کان عَمَرُ وة إذا 7 ِرَجُلٍ قَدْ طَلَقَ ا في مجلس 
أَوْجَعَهُ ضربًاء وَفَرَّقَ بِيَهُمَا» . 

۳- ولأن لله شبرج طلاق اللات لحك بوكرن الرجل يُطَلّقُ في آنٍ 
والحواقنيه ماله لا مر الله ورسيوله ورك حمل ليس غليه اهر الله وزميو له 
فهو محرم. 

فإن طلّق اثنتين فيكره؛ لأن الطلقتين لا يمنعان من رجعته إذا ندم» 
فلم يس المخرج على نفسه؛ لكنه فوت على نفسه طلقةٌ جعلها الله له من 
غير فائدةٍ تحصل له بهاء فكان مكروهًا؛ كتضييع المال. 

مسألة: وإذا طلّق ثلاثًاء فإنه يقع لاا" والدليل: 


-١‏ أنه مروي عن جمع من الصحابة؛ كابن عباس» وأبي هريرة» وابن 
عمرء وآنس» وابن مسعود وان . 

- أن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاء فصح إزالته مجتمعًا. 

قوله: (وإن طَلَقَ من دَحَلَ بها في عيض أو طهر وَطِىَّ فيه؛ فبذعةٌ يَقَغ؟. 

ادر عات سر E‏ ار في طهر جامعها فيه 
-ولم يتبين حملها- فإنه طلاق بدعي» كما تقدم» ومع تحريمه فإنه يقم 


.)۱۷۷۹۰( أخرجه ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) القول الثاني: أن الثنتين تحرم كذلك» لأن فيها تعجيلا للبيونة» واختاره: ابن تيميةء 
والعثيمين . 

(۳) القول الثاني: أنها تقع واحدة رجعية» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» وابن بازء 
والعثيمين . 

)٤(‏ القول الثاني: أنه لا يقع » واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» وابن بازء والعثيمين. 


الطلاق حال 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 


© والدليل: حديث ابن مر ا : ل طَلَّىَ ا وَهِىَ حَائْضٌ «فَأَمَرَهُ 
رَسول الله كلا أن يُرَاجِعَهَاا2"7. فقوله: أن يُرَاجِعَهَا ديعن اه طلاق؛ إذ 
لا رجعة إلا بعد طلاق» ولفظ البخاري: «خُيبَث عله بتطليقة)”" . 


وغئل لكي أن ن النبي ي قال : «هي وا 0 


وعند البيهقى : ثي َحْتَسِبُ بِالَطَلِيقَةِ التي علق اول مره 0 
وبوب البخاري على هذا الحديث : (باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك 
الطلاق) . 


أما الطلاق حال النفاس فإنه كذلك طلاق بدعة» ويقع» ولذا سبق في 
كتاب الطهارة أن قال الماتن «وهو -أي النفاس- كالحيض فيما يحل ويحرم). 

© والهلة: أن طلاق السنة يكون فى وقت الطهرء والنفاس ليس بطهر. 

وقد قال ابن جريع: قلت لحرو ين دينان؟ الطلق سا لست حائضا؟ 
فقال: «أمْرُها أمرٌ التى تطلق حائضا». 

وعن ابن جريج قال: «كان عطاء يكره أن يطلق الرجل امرأته حائضًاء 
كما يكره أن يطلقها ل" وهذا يدل عل عموم الحديث : (مره 


.)۱٤١١( )ملسم١و‎ 2»)075/( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
ااصحيح البخاري» (567ه).‎ (۲) 

(۳) «سنن الدارقطني» (۳۹۱۲) . 

0) «السنن الكبرئ» .)٥۳٤/۷(‏ 

(5) «صحيح البخاري» (۷/ )٤١‏ . 

(5) ذكر ذلك البهوتي في «الكشاف» .)۳۲١/۱۲(‏ 

(۷) أخرجهما عبد الرزاق في «المصنف» 071١-7 ٠1//5(‏ . 


كتاب الطلاق 


وسن رَجْعَُها. 
ولا سُنَهَ ولا بدعة لصغيرة» وآيسَةء وغير مدخول بهاء ومن بانّ حَمْلّها. 
حح ج القتح وصعوصصطصب 
َلْيِراجِغْهَاء تم ليفيكهًا عَتَّى تَطهُن 7" . 
وأما المستحاضة: فحكمها حكم الطاهر» فطلاقها طلاق سنة لا بدعة. 
قوله: :وسن رَجْعَقُها ]. 
إذا طلّق الزوجٌ امرأته حال حيضها فإنه يُسَنْ أن يُراجعها إن كان الطلاق 


رجعيا. 


م 


طلاق 


المستحاضة 


© والدليل: قوله ٩‏ في حديث ابن عمر : «مره فليراجعها) . 

وعلئ هذا: يُراجعهاء ثم يُمسِكها حت تطهرء فإذا طهرت سُنَّ أن يُمسِكها 
حت تحيض حيضة أخرئء ثم تطهر» ثم إن شاء أن يُطلقها طلقها قبل أن 

قوله: ولا سُنَّكَ ولا بدعة لصغيرة, وآيسَةِ وغير مدخولٍ بهاء ومن بانَ حَمْلْها]. 

في هذه الأصناف الأربعة لا يوجد طلاق سنة» ولا بدعة» بل يَصِحٌّ أن حلات لا 
يُطلّقَ في أي وقتء أو عدو سواء أكانت طاهرّاء آم حائضًا. بوضب فا 

الطلاق بسنة 

-١‏ الصغيرة التي لا تحيض . ا 

؟- الآيسة: لأن عدتهما بالأشهرء لا بالحيض. 

“- غير المدخول بها: لأن عدتها لا تتضرر بتطويلهاء فسواء طلقها حال 
O SEE‏ نيع دجي الع د n‏ 


.)075١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
الرواية الثانية: أن البدعة العددية فقط فى طلاق هؤلاء الأربعة ثابتة» واختاره: العثيمين.‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وصريخه: لفظ الطلاق» وما تَصَرَفَ منه عير أف ومُضارع» ومُطَلْقَةٍ اسم فاعل, 
الشترح ھج 


300 و الفاق سمال الح برعا ونضن مسال 


فيها الطلاق 
ف الجن -١‏ غير المدخول بها . 


بي ؟- إذا كان في نكاح مختلف فيه: كما لو تزوج بلا ولي» ثم طلّق حال 
حيضها؛ فليس بطلاق بدعة؛ لآن الفاسد لا تجوز استدامته» كابتدائه. 
۳- إذا طلّق بالخلعء فهو طلاق سَةٍء ولو حال . 
© والهلة: أن المنع من الطلاق في حال الحيض هو من أجل الضرر 
العشرة» والمقام مع من تكرهه» وذلك أعظمٌ من ضرر طول العدّة» فجاز 
دفع أعلاهما بأدناهما؛ ولذا لم يسأل النبي 5 المختلعة عن حالها. 
قوله: "وصريحٌه: لفظ الطلاقء وما تَصَدَفَ منه]. 
صخ ”2 الطلاق له صيغتان: -١‏ صريح. ؟- كناية. 
الصريح فالصريح: هو اللفظ الموضوع للطلاق خاصة» ولا يحتمل غيره. 
فاعل -طالق- واسم مفعول -مُطلقة-. 
قوله: غير أَمْرِ ومُضارع» ومُطَلقَةٍ اسم فاعلٍ]. 
هذه الألفاظ الثلاثة لا يقع بها طلاق؛ لآنها لا تدل على اللإيقاع» وهي: 
-١‏ الأمر: اطلقى . 
۲ المضارع: تطلقين- ستطلقين . 


كتاب الطلاق 


بقع به وإن لم يِه جا أو هازل» فان وی بطالقٍ من وَثاقء أو في نكاح سابقٍ منه, 
أو من غير أو أرادَ طاهراء ساس عه ok‏ ا 00 
الشتزخح جم 
۳- اسم الفاعل: مطلقة -بكسر اللام-. 
0 1 و3 

حكم الطلاق الصريح: أنه يقع به الطلاق» وإن لم ينو المتلفظ به إيقاعه. i‏ 
فيا لو كان هارا 

© والدليل: حديث أ هريرة کر اة مرفوعا: : لات جِدّهُنّ جد وههن 
جدّ: التکاخ رالطلاق» وَالوَجْعَةٌ)! 0 

ولآأن الهازل قاصِدٌ للقول» مريدٌ له مع علمه بمعناه» وموجبه » وإنما 
يريد الاستهزاء» فعوقب بجعل عبارته معتبرة» فهو يختلف عن المكرّه الذي 
ليس له اخعار عند نظقة. 


قوله: أ فإن نَوَى بطالق من واي أو في نكاح سايق منه» أو من غيره» أو أراد 
طاهراء فعَلِطَ؛ لم يقل حكمًا]. 
هذه الصور تطق فيها الزوج بلفظٍ الطلاق» ولم يرد به إيقاعه» ولم برد تعارض نية 
ل القن به . المظاق مخ 
: 95 : : ا ج 
وهي : لو قال: أنتٍ طالق» وقال: أقصد من وثاق» أي: من قيد. 
أو قال : نٹ طالقٌ» ای من نکاح سابق» سواء منه» أق ن كرف 
أو قال: انع طا فا عالطا ولا قر له أن ظطاهر. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» 2»)5١95(‏ و«الترمذي» »)١١85(‏ و«ابن ماجه» )5١79(‏ وقال 
الترمذي: حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي كله 
وغيرهم» وضعفه ابن حزم» وابن القطان» والذهبي. «المحلیٰ» (5577/9)» (بيان 
الوهم والإيهام» (/ .»)٥١‏ «التلخيص للذهبي مع المستدرك» (۱۹۸/۲). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولو شهل: أَطَلّفْتَ امرأتك؟ فقال: نعم؛ رقع أو: ألك امرأة؟, فقال: ل وراد الكذب؛ 
فلا. 
الشترح هعمس 

فالحكم هنا: أنه لا يقبل منه ذلك حكمًا -أي : في الظاهر - ؛ لأنه خلاف 
ما يقتضيه اللفظ . 

وعلئ هذا: فإذا رَفِعَ أمره إلى القاضى فإنه يحكم عليه بالظاهر وهر 
إيقاع الطلاق-» أما الباطن فبينه وبين الله . 

وهل للمرأة أن تحاكمه وترفع للقاضي إذا قال مثل هذا اللفظ, ونحوه؟ 

أ- أن تعرف صلاحه» وأنه أمينٌ عل خبره» الفط الة CS‏ ولم يكن 
يقصد الطلاق : فيحرم أن تحاكمه؛ لأن محاكمته تؤدي إلى إيقاع الطلاق» 
وهو لم يطلق. 

ب- أن تعرف منه خلاف ذلك» وعدم الأمانة: فيجب أن تحاكمه. 

قوله: ولو سْيْلَ: القت امرأتك؟ فقال: نعم؛ وَقَعْ. 

أي : لو أنه سیل الزوج : هل طلقت امرأتك؟ 

فقال: نعم » فإن الطالاق يع . 
إلى نية» فكأنه قال: نعم» طلقت امرأتي. 

قوله: “أو: ألك امرأة؟» فقال: لاء وأَرادَ الكذِبَ؛ فلا]. 

لو قيل له: هل لك امرأة؟ فقال: لاء فلا يُعَدٌّ هذا طلاقّاء إذا أراد الكذب. 

وال أنه ا و الكل ت الاه را النعر ابت كات ولس 
بصريح في الطلاق» والكناية تفتقر إلى نية» ولم توجد منه نية التطليق . 


كتاب الطلاق 


وكنايائه الظاهرة نحؤ: أنتٍ خَلِيْةُ وبَرِية وبائنٌ» وة وة وأنتِ حُرَة وأنت 

الْحَرَجُ. 
الخ وا 

# هذا الفصل عقده المصنف لبيان حكم كنايات الطلاق وما يترتب عليها. 

١ 5 8‏ و و معي كناية 

كناية الطلاق: هو اللفظ الذي يَحتمل الطلاق» ويحتمل غيره. 5 

والكناية قسمان: أقسام كنايات 

-١‏ كناية ظاهرة: وهي ما كان معنى الطلاق فيها أظهر من غيره. د 

۲- كناية خفية: وهي ما كان معن غير الطلاق فيها أظهر من معنئ الطلاق» 
ولكل من النوعين أحكام . 

قوله: وكناياثه الظاهرة نحوٌ: أنتٍ حَلِية وبريّة وبائنٌ» وبثة وبتلّة وأنتِ حرق 
وأنت الحرخ]. 

458 د اا 1 1 ااا 
ولابد أن تعلم أن العلماء اختلفوا في تمبيز الظاهرة من الخفية» وإنما ما "^" 
ذكره هو قول الأكثر : 

خَلِيّة: وهي كناية عن المرأة الخالية من الزوج» ويقال: خلية؛ كنايةٌ عن 
الطلاق . 

َرِيّةَ -بالهمز بعد الياء» وبدونه-: ومعناها: البراءة من النكاح . 

بائن: هو الفراق -أي: منفصلة-. 


ته من البت والبتر وهو: القطع . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والخفية نحؤُ: اخرجي, واذهّبي وذوقي, وتَجَرَّعِيء واغتدي, واشتبرئي, واغتزلي, 

ولستِ لي بامرأة, والحقي بالك وما أشبهه. 
الشترح هعمس 

بَثله: من البتل» وهو قطع الوصلة -أي: مقطوعة الوصلة-. 

خرّة: الحرة التي لا رق عليهاء والمراد بكونه كناية: أي: حرّة من رق 
الزوجية. 

وزاد صاحب الروض أآلفاظا وهي : حبلك على غاربك - تزوجي من 
شئت - حللتٍ للأزواج - لا سبيل لي - لا سلطان لي عليك - أعتقتك - غطي 
شعرك - تقنعي . 

قوله: ر والخفيئة نحو: اچ واذهبي وذوقي» وتَجَرعي»› واغتدي» واشتبرئي, 
واغترلي» ولستِ لي بامرأةء والحقي بأهلِك, وما أشْبهه. 

هذه ألفاظ الكناية الخفية: فهى محتملة للطلاق» ولغيره» وكونها لغيره 
أظهر . 

مئطل: ذوقي» وتجرعي -أي: مرارة الطلاق- وتحتمل غير هذا. 

اعتدي: لاي طلقتك» وتحتمل غير هذاء وهكذا. 

وزاد صاحب الروض عليها : لا حاجة لي فيك - ما بقي شيء - أغناكِ 
اله - إن الله قد طلّقكِ - الله أراحك متي - جر القلم - لفظ: فِراق» 


وسراح» وما تصرف منهاء فهذه كنايات خفية""'. 


ألفاظ الكناية 


)١(‏ القول الثاني: أن المرجع في ألفاظ الطلاق إلى العرف» فليس صريح الطلاق ولا كنايته 
محصورة بألفاظ محددة» بل كل لفظ لا يحتمل إلا الطلاق فهو صريح» وكل لفظ يحتمل 
الطلاق وغيره فهو كنايه» والأعراف تختلف» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والسعدي. 


كتاب الطلاق 
وعم ب» وجواب سُؤْالِهاء فلو لم برذ أو أرادَ غيره فى هذه الأحوال؛ لم يبل 


التترح چ 
قوله: ولا يَقعُ بكناية -ولو ظاهرة- طلاقٌ إلا بية مُقارتَةِ للَفظ. 
EES‏ معاد BE‏ مالفال AON‏ الطلذق ada‏ 
الخفية» فإنه لا يقع طلاقًا إلا بنية. 
« والهلة: أن هذا اللفظ -وهو الكناية- يَقصُّرٌ عن لفظ الطلاق الصريح» 
فلا نسوي بينهماء وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره» فلا يتعيّنُ الطلاق إلا 


ل 


وهذه النيّة لابد أن تكون مقارنة للفظ الكناية » فإن تلفظ بها غير ناوء ثم 
قوله: إلا في حال خصومة» وعْضَبء وجواب سُوْالِها. 

1 أحوال يقع 
في هذه الأحوال الثلاثة يقع الطلاق بلفظ الكناية» ولو لم ينو به الطلاقف: زي اردق 
.١‏ حال الخصام الواقع بين الزوجين. بلعل الكناية 

ولو لم ينوها 
۳. إجابة لسؤال الزوجة أن يطلقها. 
© والهلة: أن هذه الأحوال الثلاثة قرينة دالة على أنه يريد بهذا اللفظ 
إيقاع الطلاق. 
قوله: فلو لم يُرِذْهُ أو أرادَ غيره في هذه الأحوال؛ لم قبل حكمًا]. 
إن لم يُرِد الطلاق» أو أراد معنئ غير الطلاق في الأحوال الثلاثة المتقدمة 
-حال الخصومة» والغضبء. وإجابة السؤال-؛ فإنه لا يقبل منه ذلك حكمًا. 


الفرق بين 
الكناية 

الظاهرة 

والكناية 


اة 
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7 
دم و 


وبَقَعْ -مع اة بالظاهرة ثلاث وإن نَوَى واحدة وبالخفئة ما نَوَاهِ. 


الشترح ھج 

« والغلة: أن ما ادّعاه خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أنه حين ينطق بها مع 
الغضب» ونحوه» أنه يريد الطللاق» فأجريناه عليه . 

وعلئ هذا: فلو ترافعا للقاضى فإنه ينظر: فإن وجدّت إحدى هذه 
الأحوال الثلاثة فهى قرينةٌ» فيُمضى عليه الطلاق؛ عملا بالظاهر. 

فإن لم يترافعا فإنه يرك إلى نينه» ودين بينه وبين ربه. 

قوله: لويقَعُ -مع الثيةِ- بالظاهرة ثلاث, وإن وى واحدة]. 

هذا الفرق بين الكناية الظاهر 8 والخفية: 

أن الألفاظ الظاهرة: إذا نوى بها الطلاق فإنها تقع ثلاث طلقات. 

هد والخلة: ا الفا کے آلا کھت کا ولو كاذ ترق پیا 
طلقة واحدة؛ لأن نيته خلاف ظاهر اللفظء فهو موضوع للبينونة» كقول: 
أنتِ خلية» وبريّة. 

إذا كان قد تلفظ بالكناية الخفية؛ فإنه يقع ما نواه من عدد الطلاق» 
واحدة» ان اكير 

« والغلة: أن اللفظ لا دلالة له على العددء فنرجع إلى نية المتلفظ بهء 
من واحدة» اوا 

فإن نوى مجرد الطلاق» فتقع واحدة رجعية» كما لو أتى بصريح الطلاق» 
اا ب ها 


أما إن كانت غير مدخول بهاء فإنها تقع واحدة بائنة. 


كتاب الطلاق 


وإن قالَ: أنتِ عليّ حرام أو كَطَفْر أمّي فهو ظِهانٌ ولو وی به الطلاق» 
وكذلك ما أَحَلَّ اله علي حرا وإن قالَ: ما أَحَلَ اله علي حرام أعني به: الطلاق» 
طَلَقَتْ ثلاتاء ا 212510101011010 
اتح و ب 
# هذا الفصل عقده المصنف لبيان ما لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق . مالا يصاح 
قوك وان قالّ: أنتِ علي حرام أو فهر اي فهو ظِهان ولو توق به الطلاقة. ي 
.١‏ إذا قال: أنتِ على كظهر أمي» فهو ظهارء وإن نوى به الطلاق. الطلاق 
« والعلة: أن هذا صريحٌ لفظ الظهار» فلا يحتمل إلا الظهار. 
؟. وإذا قال: أنتِ علي حرام؛ فهو ظهارٌء ولو نوى به الطلاق. 
« والهلة: أن اللفظ صريح في تحريمها عليه. 
قوله: نوكذلك ما أَحَلَّ الله علي حرام 
أي : إذا قال هذا اللفظ -ما أحل الله علي حرام-» فإنه كقوله: أنتِ علي 
حرام» فيصير ظهارّاء ولو نوی به الطلاق. 
© والغلة: أنه صريح في تحريمها. 
قوله: :"وإن قالَ: ما أَحَلَّ الله علي حرام أعني به: الطلاق, طَلْقَّتْ ثلا 
إذا قال: ما أحلّ الله علىَ حرامٌ» أعني به: الطلاق» فإنها تطلق ثلانًا . 
© والهلة: أن الألف واللام في (الطلاق) تفيد الاستغراق» فدخل فيه 
الطلاق كله» وهو الثلاث . 
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تواه من طلاقي, وظهار, ويمين» وإن لم ينو شيئًا فظهانٌ وإن قال: حلفت بالطلاق» 
وكذَّبَ لَزْمَه حكمّاء O‏ 


الشترح ھج 

إذا قال: ما أحلّ الله علي حرام أعني به: طلاقًاء وأطلق» فتقع طلقة واحدة. 

© والغلة: أنه لم يوجد في لَنْظِهِ ما يدل على الاستغراق. 

وكذا لوال اغ به طلقة واحدة» فتقع واحدة؛ لآأنه حدّد العدد. 

قوله: وإن قال: كالميتة) والدم, والخنزير وَفَعَ ما نواه من طلاق» وظهارء 
ويمين ]. 

إذا قال الزوج لزوجته: أنتِ علي كالميتة» أو كالخنزيرء أو كالدم 
ونحوه؟ فإنه على حسب ليته ؟ إن نواه ظهارًاء وقع ؟ لآنه يصلح أن يكون 
كناية قن الظهار إذا تراه 

وإن نواه يميئًا؛ وقع؛ لآنه يصلح أن يكون يمينا بأن يريد ترك وطئها لا 
تحريمها ولا طلاقهاء فهي يمين مكفرة إذا حنث . 

وإن نواه طلاقًا وقع؛ لأنه كناية عن الطلاق. 

قوله: ٦‏ وإن لم ينو شيئًا فظهاز]. 

إذا قال مثلا: أنتِ علىّ كالميتة» ولم ينو طلاقًا ولا ظهارّاء ولا يميئًا؛ 
فإنه يقع ظهارًا. 

» والهلة: أن معناه: أنتِ عليّ حرام كالميتة» وهذا فيه معنئ الظهار. 

قوله: #وإن قال: عَلَفْتُ بالطلاق» وكذّب لرمه حكماء. 


لو قال الزوج: أحَلِف بالطلاق إن لم أكن قد سافرت بالأمس» وهذا 


كتاب الطلاق 


وإن قال: أمْرُك بدك مَلكثْ. ثلاثًاء ولو تَوَى واحدة» ورای ما لم يَطأء أو 


يُطلق» أو يَفْسَخْ, asians as‏ 
الشترح هعمس 

الزوج يكذب في حلفه؛ إذ لم يسافر. 

فالحكم: أن القاضي يوقِعٌ عليه الطلاق حكمًا. 

© والغلة انق اة مين وك ارج فلا قل ردوهة قينا ادعات 

هذا إذا ترافعا للقاضي» فإن لم يترافعا فإنه يديْنْ فيما بينه وبين الله. 

قوله: وإن قال: امرك بيدك مَلَكث ثلاثًاء ولو نوی واحدة. 

إذا فض الزوخ الأمرّ لزوجته» وقال: أمرك بيدك؛ فإنها تملك ثلاث 
طلقات». فلها أن تطلق نفسها ثلانّاء ولو نوىئ أن يملكها دون الثلاث» وهذا 
من مفرذات الملهي” , 

# والغلة: أن هذا اللفظ كناية ظاهرة» والكنايات الظاهرة يقع بها الثلاث» 
ولا اعتبار له لو نوئ واحدة؛ لأنه نوىئ ما يخالف الظاهر من اللفظ . 

قوله: ؛ ويتراخى :. 

أي: أن المرأة لها أن تتراخى في إيقاع الطلاق» ولها أن تطاق نفسها 
متول شاءت» فون المجلس› أو بعده» ما لم يحدد لها وقتاء فإلل وقته . 

قوله: ما لم يَطأء أو يُطلقء أو يَفْسَخ !. 

للمرأة أن تطلق نفسها مت شاءت- ما لم يحصل أحد هذه الأمور -. 
فحينها ينقطع التفويض السابق : 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها تملك واحدةً رجعية» وهو المروي عن خمسة من 
الصحابة» وهو مذهب مالك والشافعى . 


التعليق: المقنع على زا المستقنع 
وتَخْمَصٌ (اختاري نفسَك) بواحدة» وبالمخلس الْمُتَصِلٍ O‏ 
اقرخ وب 

. أن يطأها: فهذا دليلٌ على فسخها التفويض‎ -١ 

-١‏ أو يطلقها. 

۳- أو يفسخ ما جعله لهاء بان يقول: تراجعت عما جعلث لك من الفويض. 

-٤‏ أو ترد هي الوكالة. 

فإذا صل شىء منها لم اتطلق: بعد 

ووالغلة أن تدك ركا :قبطل إذا فا أو أ يما جالعلل شهيا. 

قوله: ونحص (اختاري نفسك) بواحدةٍ» وبالمخلس الْمُنصِلٍ”. 

لو قال لها: اختاري نفسك -وهذا ما يسمى بالتخيير -» فإن هذه الكلمة 
تختص بأمرين عن الألفاظ التي سبقت: 

ف أنه ل تبلل أن ن ا ال طلقة اة ف ارت ا 
طلقت واحدة. 

« والعلة: أن قوله: (اختاري) تفويضضٌ معينٌ» فيتناول أقل ما يقع عليه 
الا 

۲. يشترط أن يكون تطليقها لنفسها في المجلس المتصل -أي: مجلس 
التخيير-» لا بعده» ولا في المجلس المنقطع باشتغالها بغير الطلاق. 

« والهلة: أنه يشبه الإيجاب والقبول في البيم» والإيجاب والقبول يشترط 
كونهما في المجلس الواحد: 


هذا إذا أطلق التخيير» أما إذا جعله لها -ولو بعد المجلس» أو متا 
شاءت-» فيصح ذلك . 


كتاب الطلاق 


ما لم يَزْذْها فيهماء فإن رَدّتَء أو وَطَِ أو طَلقَء أو فَسَحَ بطل اختيازها. 
الشتبرخ هعم 
قوله: ما لم يَرِدْها فيهما ]. 
أي: ما لم يزد في تخييرهاء بأن يقول لها: اختاري نفسك متول شئت» 
أو أي عدد شئتٍ من الطلقات؛ فيصح» ويكون على ما قال. 
» والهلة: أن الحق له وقد وكلها فيه» ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. 
والمرأة مع التخيير لها حالات ثلاث : الات المرأة 
.١‏ أن تختار الفراق: إما أن تقول: اخترت نفسيء أو أبويٌّ» أو الأزواج» ف 
ونحو ذلك؛ فيقع واحدة» أو ما زاده لها. 
۲ . أن تختار زوجها: بأن تقول: اخترت زوجي» أو اخترت» وتسكت؛ 
فلا يقع شيء. 
۳. أن لا تختار شيئًا؛ فلا يعتبر طلاقًا . 
قوله: :“فإ رَدّت» أو وَطَِ أو طَلَّ أو فَسَحَ بطل اختيازها:. 


5 1 5 8 3 حالات سقوط 


الاختيار 


.١‏ إذا ردّت الزوجة توكيله لها. 

. أو وطئها الزوج قبل اختيارها لنفسها. 

*. أو طلّق الزوج زوجته. 

٤‏ . أو فسخ خيارها قبل أن تختار. 

« والغلة: أنه توكيل» وقد رجع فيه قبل إيقاعه» فهو كبقية الوكالات» 
إذا تراجع الموكل عنها قبل تصرف الوكيل. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح هعس 
# المراد بهذا الباب: بيان السبب الذي يختلف بحسبه عددٌ الطلاق: من 
حرية المطَلّيء ورقه» والتلفظ› والنية» والتكرار» والمدخول بهاء وغير 
المدخول بهاء فكل هذه أسباب يختلف بها عدد الطلاق من واحدة لأكثر. 
قوله: ملك مَن كله حر أو بعضّه: ثلانًا]. 
اعلم: أن المعتبر في الطلاق هم الرجال؛ لا النساء؛ لأن الطلاق حقٌّ 
للزوج » والآيات الواردة في الطلاق كلها موجهة للرجال» وفي الحديث : 
«إنّمَا الطلاق لِمَنْ أحَذ بالئاق». 
عد الطلقات فإذا كان الزوج حرّاء أو بعضه حرًا؛ فإنه يملك ثلاث تطليقات» ولو 
ای ا كانت الذوحة اة فال وال واكان يو 
* ©« والهلةء ان الال اقات ادت فن سخ كل قطلى» وإتما القضق ذلك 
المبعض 3 ع 
: فيمن كمل فيه الرق» فيبقى ما عداه على الأصل . 
قوله: ؟ والعبد: اثنتين, خدّة كانث رَوْجَتَاهُماء أو أَمَة:. 
عدد الطلقات الزوج الرقيق 5 لله للقتي: 1 
التي يملكها ١ ٠‏ 
N‏ © والدليل: ما ورد عن عمر بن الخطاب» قال: «(ينكح العبد اثنتين» 
وج الرق 
ويطلق این ' وكذا وود عن عثمان وابخ عباس : 


. سبق تخریجه» وقد أخرجه «ابن ماجه» (۲۰۸۱) وإسناده ضعیف‎ )١( 
5 «مسائل حرب الكرماني»» من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب لاا"‎ (۲( 


كتاب الطلاق 


فإذا قال: أنت الطلاق» أو طَالِقٌ أو علي أو يَلْرَمْنِي؛ وَقَعَ ثلاث بييّيها. وإلا 
واحدة وياد كل الطلاق» أو أكثره أو عددٍ الْحَصَىئء أو الرّيح» ونحو 
ذلك؛ ثلاث ولو نَوَى واحدة. 

الفترح وج 

وقياسًا عل الحدّ؛ فالعبدٌ فيه على النصف» فكذا الطلاق» مع جبر الكسر. 

ولا فرق في ذلك: بين كون الزوجة حَرَّةَء أو أمة. 

© والهلة: أن الطلاق حن للرجل» فلا يؤثر فيه حرية الزوجة أو رقها. 

قوله: فإذا قال: أنتِ الطلاق, أو طاق أو عليّء أو يَلْرَمِْي؛ وَقَعَ ثلاث ببيتها:. 

إذا قال الحرٌّء أو المَبعّض أحد هذه الألفاظ. وهي: أنتٍ الطلاق - أنتِ 
طالق - عليٌ الطلاق - يلزمني الطلاق» فلا يخلو من حالين: 

أ- أن ينوي بهذه الألفاظ إيقاع الطلقات الثلاث: فتقع ثلاث . 

« والغلة: أن لفظه يحتملهاء فتظافر اللفظ المحتملٌ» مع النية. 

قوله: ‏ وإلا فواحدة]. 

- أن لا ينوي شيتًا: فتقع طلقة واحدة. 

ل ل 

قوله: لويقَعْ باَفظ: كلّ الطلاق, أو أكثره. أو عدد الْحَصَئء أو الرّيح» ونحو 
ذلك؛ ثلاثٌ, ولو نَوَى واحدة]. 1 

إذا طلق بأحد هذه الألفاظ» كما لو قال: أنتِ طالقٌ كل الطلاق» أو 
أكثره» أو طالق عدد الحصيل أو الرمل» ونحوه. 

فالحكم: أنه يقع ثلاث طلقات» ولو نوى واحدة. 

« والهلة: أن النية لا يحتملها اللفظ؛ إذ هذه الألفاظ يفهم من سمعها 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن إن طَلَقَ تضوًاء أو جرا مَشاعَاء أو مُعَيَنًا أو مد مهما أو قال: نص نشف طَلْقَةَ أو 
جُرْءًا من طلقة کک الروځ» والسّنٌ وَالشَّعَف والظفُن ونحوها. 
الشتزخح عط 
التكتيرة روالد م من قائلها أنه يقصد بها واحدة. 


وكذا لو قال: طالقٌ مائة مرة» أو ألف مرة» ونحو ذلك؛ فتقع ثلانًا. 


أما لو كان فى لفظه ما لا يدل على العدد»ء إنما يدل على الوصف فقطء 
مثل: طالقٌ أغلظ الطلاق» أو أشدهء أو ملء الدنيا؛ فإنها تقع واحدة إلا 
إن نوى أكثرء فيقع ما نوى. 
ما يقع بطلاق قوله: وإن طلقَ عْضْوًَاء او جَزْءًا ماعا او مُعَيَنًاء او مهما او قال: نصف 
عدم اد جه علق أو جزءا من لق طَلْقت. 
من المرأة أي 


إذا طلّق الزوج عضرًا من زوجته: كيل أو رجلٍ» أو رأس» فقال: 
جزء من 


رأسك طالق› أو طلق جزءًا مشاعًا : كنصفك ا أو معيئًا : كنصفك 
الأسفل طالق» أو مبهمًا : كجزۇك طالق» أو قال : نصف طلقة› او تي 
طلقة؛ فإنها تطلق فى كل هذه الحالات. 
« والعلة: أن الطلاق لا يتبعض» فذكر بعضه ذكر لجميعه» حكاه ابن 
لار إجماعا عبن س ع 
مايقع بطلاق قوله: [وعكشه الروح, والسنٌء والشّعَنُ والظفْنُ ونحؤهاء. 
E‏ 


ا إذا قال : روحك» أو سك أو شعركء أو ظفرك. أو عَرَفكِ طالق؛ فلا 


© والهلة: أنها أجزاء تنفصل منهاء وما كان في حكم المنفصل فلا يلحق 
بالإنسان» وحينها لا تطلق. 


.)۲۳۳/١( «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر‎ )١( 


كتاب الطلاق 


وإذا قال لِمَدخولٍ بها: أنتِ طالقء وكرّرّه؛ وَقَعَ العددُ, إلا أن ينوي تأكيدًا 
يَصِحٌ) أو إفهاماء وإن كوَرَه ببل» أو ثم أو بالفاء, أ قال: بعدهاء أو قبلهاء أو معها 


= © الشترح ج 
وهذا أصل له فروع عديدة» في الطهارة» والبيوع» وغيرها. 
قوله: إوإذا قال لِمَدخولٍ بها: أنتِ طالقٌء وكوّره؛ وَقَعَ العدد, إلا أن ينوي 
تأكيدًا يَصِحٌ, أو إفهامًا]. 
تكرار لفظ الطلاق في حقّ الزوجة لمال ينها ل ار مو ا د 
لفظ الطلاق 
١‏ - أن يكرر بلفظ واحد بدون عطف: متاله: أن يقول: انت طالقٌ» 58 
طالقٌ» طالقٌ» بدون عطف» ولحوه. ازج 
فحكمها: امار 
أك إن توق كار ادا أو ااا لاور رفحت :و احا عمل 
بنيته . 
ب- إن لم ينو بالتكرارٍ التأكيدء والإفهام: فإنها تقع بعدد ما تلفظ به. 
« والغلة: أنها ألفاظ طلاق متعددة» والأصل أن المكلّف يؤاخذ بما 
تلفظ به من الطلاق» فيؤاخذ بها هنا. 
قوله: وإن كرَرّه ببل» أو ثم أو بالفای أو قال: بعدّهاء أو قبلهاء أو معها طلقَة؛ 
وَفَعَ اثنتان . 
؟- أن يكرر لفظ الطلاق بحرف من حروف العطف» أو بصيغة مغايرة 
للآولئ: فتقع بعدد ما كررء وذكر هنا صورتين: 
.١‏ قول: طالق» بل طالق» أو طالق» ثم طالق» أو طالق فطالق» أو 
طالق وطالق. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن لم يَدعل بها بان بالأولى, ولم يَلْرَمْهِ ما بعدّهاء Seeks Sie‏ 
الشترح علط 

فالحكم هنا: أنها تقع بعدد ما كرره. 

« والخلة: أنه عطف بين الكلمات» والقاعدة: أن العطف يقتنضى 
المغايرة. 

وعلئ هذا: فإذا قال: أنتٍ طالق» ثم طالق؛ فإنها تقع اثنتين» فإن قال: 
نويت بالثانية تأكيد الأولئ؛ فلا يقبل منه هذا؛ لعدم مطابقتها لهاء فإن 
قال: ثم طالق» أو وطالق» ونحوهاء فطلقة ثالثه. فإن قال: نويت بهذا 
تو كيد الطلقة الثانية» فيُقبّل منه؛ لأن الثالثة مُطابقةٌ للثانية فى لفظها. 

؟. إذا قال: أنتِ طالقٌ طلقة بعدها طلقة» أو قبلها طلقة» أو معها طلقة. 

فالحكم: أنها تقع بعدد ما كررء فلو قال: طالقٌ طلقة بعدها طلقة» فتقع 
اثنتين» ولا يقبل التو کید ولو نواه. 

وة آها بالطلقة لأر كرو رج : الا اا وی محل 
لوقوع الطلاق» فوقعت عليها. 

قوله: يون لم يَدخل بها بانَثْ بالأولى, ولم يَلْرَمْهُ ما بعدهاء. 

كل ما تقدم هو في المدخولٍ بهاء أما إن كانت غير مدخول بها فإنها 
تصير بائنًا منه بأول طلقة» ولا يلحقها ما بعدها. 

© والهلة: أنها قد بانت منه بالطلقة الأولىء حيث إن المطلقة قبل 
الدخول لا عذة عليهاء فوافتها الثانية وما بعدها وهي بائن» وهذه البينونة 
بينونة صغرى . 

يستثنئ من ذلك: ما إذا أوقع الطلاق في آن واحد فإنه يقع به ما ذكرء 
ويشما هذا: 


كتاب الطلاق 
وَالْمُعَلّقُ كالمُنجز في هذا. 
الشتبرخ هعم 

اما قال ات طا وا 

-٣‏ ما لو جمع بينها بحروف الواو» كقوله: طالق وطالق. 

۳= ما إذا قال: أنتٍ طالقٌ طلقةً معها أو فوقها أو تحتها طلقة» فتظلق 
ال 

5- الكنايات الظاهرة كما تقدم» فإن نوئ بها الطلاق فيقع بها ثلاثاء 
دخل بها أو لم يدخل . 

ه- الكنايات الخفية كما تقدم» فيقع ما نواه» دخل بها أو لم يدخل . 

قوله: يوَالْمُعلَقْ كالمنجز في هذا 

لا فرق فيما تقدم من الأحكام بي بين الطلاق المعلق على شرط وتحوه» 
وا 

فلو قال : إن خرجت من البيت فأنتِ طالقء ثم طالقٌء ثم طالقٌ؛ فإنها 
إذا خرجت فحكمها ما تقدم. 


€ 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَصحٌ منه استناء النصفي فأَقَلَّ من عددٍ الطلاق, وَالْمُطَلّفَاتِ فإذا قالَ: أنتِ 
طالقٌ طلقتين إلا واحدة وَقعٺ واحدة جح وش :2 وار اواو ماما لقلا رو فا بال DEWERE‏ 
الششرح سيط 
# هذا الفصل عقده المصنف لبيان أحكام الاستثناء في الطلاق . 
تيف والاستشاءً لغة: استفعال من الثنى بمعنيل: العطف؛ لأن المستثنى معطو 
لاسضناء 1 5 1 3 8 و 
57 عليه» بإخراجه من الحُكم» أو بمعنى الصرف: لأنه مصروف عن حُكم 
المستثزيل منه. 


اصطلاحًا: إخراج بعض ألفاظ العام ب (إلا)» أو بإحدى أخواتها. 

قوله: وصح منه استشاءً النصفٍ فََقَلّ من عددٍ الطلاق, والْمُطلقاتِ]. 
الاسنناه في الاستثناء من الزوج قد يكون لعدد الطلقات» أو عدد المطلقات. 
مئاله ني عمد الطلقات: أنتٍ طالقٌ ثلاتًا إلا واحدةً. 
متاله ني علد الظطلقات: نسائي الأربع طوالقٌ إلا واحدة منهن. 
لكن الاستشناء من حيث الحكم له نلاث حالات: 
مك اى أ- أن يستضي الكل: فبالاتفاق أنه استثناء باطل؛ لأنه يؤدي إلى إبطال 

الكلام» كما لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاء إلا ثلاثا. 

قوله: ؟فإذا قال: أنتِ طالقٌ طلقتين إلا واحدة وقعث واحدة]. 

فد أن يستنني النصف فأقل: فيصح» ويقع . 

مثالك: أنتِ طالقٌ ثلاثًا إلا واحدةٌء أو طالقٌ طلقتين إلا واحدةٌء أو 


كتاب الطلاق 


وإن قالَ: ثلاثًا إلا واحدةً فطلقتان وإن اسْتثتئ بِقَْبه من عَددٍ الْمُطَلَقَاتِه ص 
دون عدد الطلقات» Seiad ass‏ 00 
الشترح هعمس 
زوجاتي الأربع طوالق إلا اثنتين. 
« والهلة: أنه استشنى واحدةًء والاستثناء مع اتصال الكلام يُعمل به. 
ج- أن يستشي الأكثر: متاله: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا اثنتين» أو زوجاتي 
الأربع طوالقٌ إلا ثلانَاء فلا يقع» ويعتبر لاغ . 
وخا پوو لال ار وى + حك ناء الا کر و الا يرون 
أنه لا يجوز استثناء الأكثر؛ لأنه لم يأت في كلام العرب إلا في القليل من 
5 عد 2 ب 5 ا 602 
الكثير» وقد نفئ أهل اللغة استثناء الأكثر؛ كالزجاج» وابن جني" '. 
قوله: ؟وإن قال: ثلانًا إلا واحدة فطلقتان]. 
إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا إلا واحدةٌ؛ فيقع عليه طلقتين. 
© والهلة: أنه استثنئ مع اتصال الكلام» وقد استثنئ أقل من النصف. 
قوله: وإن اشتثتئ بِقَلبِهِ من عَددٍ الْمُطَلَفَاتِ صح دونَ عَددٍ الطلّقاتِ]. ‏ حلات 
الاستثناء فى الطلاق له حالتا م 
ستنناء في ف e‏ الطلاق 
أت أن يكون باللفظ: فيعتبر استثناؤه؛ كأن يقول: زوجتي طالقٌ ثلاثًا إلا أ- الاستنناء 
واحدة» فتطلوٌ اثنتان . باللفظ 
ب- أن يكون بالقلب: وهو ما ذكره المؤلف هناء وهذا له حالتان: ‏ ب الاسشاء 
بالقلب 
)١(‏ وفي المذهب قول: يصح استثناء الأكثر في الطلاق» وفي القرآن إلا مَنِ انمع من 
لْكَاونَ # [الحجر: الآية ]٤١‏ مع قوله : وما حك الَا ولو حرصت بِمْؤّْمِيِينَ €9 4 
[يوسف: الآية 1۰۳[ واختاره: أبو بكر الخلال» والعثيمين . 
(0) انظر: «الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل (۳/ »)57١‏ «أصول الفقه» لابن مفلح 
0١3” /9‏ ). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن قالَ: أَزْتغكنٌ -إلا فلانة- طوالق؛ صح الاستضاء. 

ولا يصح استضاءً لم يَتَصِلٌ عادة O‏ 

الح وصسعو 

-١‏ أن يكون من عدد المطلقات : متاله: نسائي طوالق» ونوى إلا هندًا. 

فالحكم: أنه يصح؛ لأنه ورد في اللغة التعبيرٌ بالعام» ويراد به الخاص . 

لكن بشرط أن لا يصرّحَ بالعددء فإن صرح بالعدد فلا يصح . 

متالك: نسائي الأربع طوالق» ونوى إلا هندًا؛ فلا يصح؛ لأن اللفظ 
أقوى من النية . 

؟- أن يكون الاستثناء من عدد الطلقات : مثالك: أنتٍ طالقٌ ثلاثّاء ونو 
بقلبه إلا واحدة. 

فالحكم: أنه لا يصحء بل لابد من التلفظ . 

قوله: إن قالَ: أَزْتَْكنَ -إلا فلانة- طَوالِقُ؛ صك الاستشاء]. 

هذا الاستثناء من عدد المطلقات -وسبقت الإشارة له- لو أنه قدّم 
المستثنوئ» كما لو قال لزوجاته الأربع : أنتن -إلا فلانة- طوالق» أو أخره» 
كقوله: أنتن طوالق» إلا فلانة. 

فالحكم: أنه يصح الاستثناءء ويقع الطلاق لزوجاته» ويصح استثناء من 
سميت» واستثنيت» فلا تطلق؛ لأنها أخرجت من الحكم» وهو الطلاق 
بالاسشناء. 

قوله: زولا يصح استضاءً لم يَتَصِل عادة]. 

من شروط صحة الاستثناء: اتصال المستثنول بالمستثنيل منه. 

« والغلة: أن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة» فلا يقع الطلاق قبل 
تمامهاء أما غير المتصل فلا اعتبار له؛ لانقطاع الكلام» والطلاق إذا وقع 


كتاب الطلاق 


فلو الْمَصَلَ وأَمْكَنَ الكلامُ دوته بَطْلَ وضَّرْطه النيّهُ قبل كمال ما اسْتثْتى منه. 
الشترح ھج 

لآ يمكن رفعه. 

وعلئ هذا: فلو كان الاستثناء في الطلاق غير متصل فلا يصح› ويكون 
الطلاق قد وقع. 

قوله: فلو الْفَصَل وأفكن الكلامُ دوته بطل ]. 

لو قال: أنتِ طالق ثلاثاء ثم سكت سكونًا يتمكن فيه من الكلام» ثم 
قال: إلا واحدة؛ فل" يصح الاستثناف وتقع الغللاث . 

« والغلة: أنه لابد من الاتصال حقيقةء أو حكمّاء بأن لا يقطعه إلا بنحو 
تنفس » أو عطاس » أو سال 

قوله: *وسَرْطه النيُّ قبل كمال ما استثتى منه]. 

يشترط لصحة الاستثناء أن ينوي الاستثناة قبل كمال ما استثنول منه» فإن 
قال: أنتِ طالق ثلانًا -وهو غير ناو للاستثناء» ثم عرض له الاستثناء» 
فقال: إلا واحدة-؛ فلا يصح الاستثناء”'" . 

شروط صحة 


كير الخلاصة: أن شروط صحة الاستثناء فى الطلاق : 


الاستثناء في 
١‏ - أن يكون المتلفظ هو الزوجء أو وكيله. الطلاق 
؟- الاتصال بين المستثنيل والمستثنيل منه. 
*- أن يكون في النصف فأقل . 
5- أن ينويه قبل تمام المستثنول منه. 

)١(‏ وفي المذهب قول: ينفعه الاستثناء ولو لم ينوه إلا بعد فراغه من كلامه» مادام متصلا 


بالكلام» ولا يضر فصل يسير بين النية والاستثناء» واختاره: ابن تيمية » وقال: دل عليه 
کلام اید وعليه متقدمو أصحابه» واختاره: العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


إذا قال: أنت طالقٌ فس أو قبل أن أتككك: ب بتر ؤنوعه لي الحالٍ؛ لم 
يَقَغْ وإن أراد ف أو من زَيدٍ اگ قل و اس روم 
© الح معو 
المراد بهذا: وقوع ا وكذا وقوعه في 
الحال. 
حكم لقع ٠‏ قوله: إذا قالَ: أنتِ طالقّ فس أو قبلَ أن كحك ولم يلو وُقوعه في الحال؛ 
الطلاق في لم بقع !. 
فإن الطلاق لا يقع بهذا اللفظ . 
« والغلة: أنه أضافه إلى زمن ماض» وقد انقضئء والماضي يستحيل أن 
يوقع فيه شيئًا لم يوقعه من قبل . 
لكن يقع الطلاق بهذا اللفظ في حالتين: 
-١‏ لو نوئ مع هذا اللفظ إيقاعه في الحال الآنء فيقع؛ لأنه مُقِرّ على 
قوله: [آوإن أراد بطلا سَبَقَ منه, أو من ريد وأمكن؛ قُبلَ. 
-١‏ إذا قصد الإخبار عن طلاق مضل عليها. 
مئاله: إذا قال : أنا أقصد بقولى : (أنتِ طالقٌ م6 ونحوه) مجرد 
إخبار بأنكِ طالقٌ بالأمس القريب» أو قبل أن أتزوجك بهذا العقد» حيث 
إنه كان طلقها بعقدٍ سابق» أو أقصِدٌ أنكِ قد طلّقك زيدٌ بنكاح سابق» وقد 


كتاب الطلاق 


فان مات» أو جُنّ أو خَرِس قبلَ بيان مُرادِه؛ لم تَطلق. 

وإن قال: طالقٌ ثلانًا قبل قُدوم زيدٍ بشهر, فَقَدِمَ قبل مُضِيه؛ لم تطلق, 

الفكتح. . ود تت 

وقع ذلك عليها حقيقة» بأن يكون قد طلقها في نكاح سابق» أو طلقها غيره 
في نكاح سابق؛ فيصح ذلك . 

لكن لو كان هناك قرينةٌ تُكَذَبُ كلامّه في قوله: طالقٌ أمسء كما لو كان 
في حال غضب» ومخاصمة» أو أنها طلبت منه الطلاق» فقال ما سبق -أنت 
طالق أمس-». فلا يقبل منه ذلك. 

« والهلة: أنه خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر أنه -مع وجود هذه القرينة- أراد 
الطلاق الآنء فيقع عليها الطلاق؛ لوجود القرينة التي تكذب قوله. 

قوله: قان مات أو جُنَّ» أو خرس قبلَ بيان مُرادِه؛ لم تطلق]. 

إذا قال: أنتٍ طالقٌ أمسء أو قبل أن أنكحك» ونحوه من الألفاظ» ثم 
مات» أو جَنّء أو أصابة خْرَّسنٌ قبل أن نتبين ما مراده بهذا اللفظ . 

فالحكم: أننا لا نحكم عليه بطلاق زوجته بذلك اللفظ . 

© والهلة: أن بقاء عصمة النكاح ثابتٌ بيقين» فلا يزول بالشك؛ لأن 
اللفظ محتمل» والأصل عدم الطلاق بهذه الصيغة. 

قوله: وان قال: طالقٌ ثلاثًا قبل قُدوم زي بشهر فَقَدِمَ قبل مُضِيْه؛ لم تعلق 9 

إذا قال لزوجته : أنتِ طالقٌ ثلانًا قبل قدوم زيدٍ نيد : فالآن يجب أن ري ر 
يفارقها ويعتزلها. معينة قبل أمر 

وذلك: لأنه طلاقٌ بائن» ولا يدري متئ يقدم زيدء فيمكن أن يقدم بعد تل ^ 
شور ربكن أن بقلم بعد اكتزه.قكل شير يحتمل آنا بكرن هو شير الطلاق. * '* 

وغل هذاه تبشن المرآة معلقة لا يحل له أن يطاها: 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وبعدَ شَهْرٍ وجزءٍ تلق فيه يَقَعُ فإن خالّعها بعد اليمينِ بيوم وقَدِمَ بعد شهر 
ويومين؛ صح الخلعٌ وبّطل الطلاق» ماه ةق د هج ع ون bed iii had‏ بوك قو( ده 
الشترح چ 

لکن لو أن زيدًا قدم قبل مضي شهر: فإنها لا تطلق . 

« والغلة: أنه لم يوجد الأمر المعلق عليه وهو مضي شهر من حين تلمَظ 
إلى قدوم زيدء فيكون الطلاق حينها منصرفًا إلى زمن ماض» فلا يعتبر. 

قوله: :وبعدَ شَهْرٍ وجزءٍ تطلق فيه. يَقَعُ. 

إذا قدم زيدٌ بعد تلفظه بهذا اللفظ بشهر. وجزء من الزمن على الشهر 
يتسع لوقوع الطلاق فيه» فإن الطلاق يقع. 

© والغلة: أن الصفة المعلق عليها -وهي التطليق قبل قدوم زيد بشهر- 
تو دل عليه وله 


قوله: :فان خالّعها بعد اليمين بيوم؛ وَقَدِمَ بعد شهر ويومين؛ صح الْخُلْعُ وبَطلّ 
الطلاق]. 

إذا خالعها بعد يمينه» وقوله السابق: «طالق ثلاثًا قبل قدوم زيد بشهر) 
بيوم . 

مئالك: قال الزوج لزوجته: (طالق ثلاثاء قبل قدوم زيد بشهر). ثم لما 
كان من الغد خالعها. ثم بعد شهر ويومين أو أكثر قدم زيدء فأيهما يقع: 
الخلع» أم الطلاق؟ 

يقع الخلع. ويكون صحيحًا. 

وذلك: لأن الخلع قد وقع قبل قدوم زيدٍ بأكثر من شهرء وكانت المرأة 
زوجةٌ له حين المخالعة؛ إذ لا تَطلّق إلا بعد قدوم زيدٍ بأكثر من شهرء وقد 
وقع الخلع قبل ذلك؛ فيصح . 


كتاب الطلاق 
وعكشهما بعد شهر وساعة» وإن قال: طالق قبل مَؤتي طَلََّثْ في الحال» وعكشه 
معّه أو بعدّه. 
الشتبخ هعس 

لكن بشرط أن لا يكون الخُلْعُ حيلةً لإسقاط طلاقه. 

قوله: وعكشهما بعد شهر وساعة». 

عكسها: أي: يقع الطلاق» ويبطل الخلعء إذا كان قدوم زيد بعد شهر 
وساعة من تلفظه بهذا اللفظ . 

+ والغلة: أنه لما خالعها بعد يوم» فالخلع لم يصادف زوجة؛ إذ إنها 
كانت باثئنًا منه حين المخالعة. إيقاع الطلاق 

قوله: [وإن قال: طالِق قبل مؤي طَلَقَتْ في الحال. 500 

قال ی اوت :نك غ قزر سوم + وماکان فى ادان 2 د 
من حين تلفظه بذلك-. 


« والهلة: أن الأمر الذي علق عليه الطلاق قد وقع؛ لأنه ما من وقت إلا 
وهو قبل موته. 
قوله: ؛وعكشه معه أو بعده]. پد 
-١‏ إذا قال: أنتِ طالقٌ بعد موتي. 
فالحكم: أنها لا تطلق أبدًا بهذا اللفظ . 
© والغلة: أن البينونة حصلت لها بالموت» فلم يبق نكاحٌ يزيله الطلاق. 
؟- وكذا لو قال: طالقٌ مع موتي؛ لأن البينونة بالموت أقوى من البينونة 
بالطلاق» فالحكم للأقوى. 
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وإن قالَ: أنتِ طالق إن طِرْتِء أو صَعِدْتٍِ السماء. أو قَلَبتِ الْحَجَرَ 
ذهَبًا» ونحوّه من المستحيل؛ لم تطلقء وتطلق في عكسه فوراء وهو التَفَيُ في 
المستحيل مثلٌ: لاقن الْمَيِتَ أو لأَصْعَدَنَّ السماءَ ونحوّهماء 171111 
الشترح چ 
# هذا الفصل عقده المصنف لبيان ما يتعلق بتعليق الطلاق بالمستحيل 
والطلاق في المستقبل 
ذَهَباء ونحوّه من المستحيل؛ لم تطلق]. 
تابف الف ضابط الباب: أن تعليق الطلاق بالمستحيل لا يقع طلاقًا. 
بالمسة 5 
© والهلة: أنه علقه بصفةٍ لم توجد» فِالمعَلقُ على المستحيل مستحيل . 
وعلئ هذا: ذكر المصنف صورًا لا يقع بها الطلاق؛ لأنها من التعليق 
ومنها: إذا قال لزوجته : أنتِ طالقٌ إن صَّعِدتٍ إلى السماءء أو قلبتِ الحجر 
ذهبّاء ونحو ذلك» فكل ذلك لا يقع؛ لأن هذه أمورٌ مستحيلة الوقوع. 
قوله: وتلق في عكيه فورًاء وهو التَمَيُ في المستحيل مثل: لاقثلنّ المت 
أو لأصْعَدَنّ السماءً ونحوّهما. 
تعليق الطلاة 5 5 
7 ا ا يكلها اا وا تعلق قرا 
عل عدم فعل 
الزوجة 20 متاله: إذا قال لها: أنتٍ طالق إن لم تطيري» أو إن لم تقلبي الحجر 


ع 


الستحيل ذهبّاء أو أنتٍ طالقٌ إن لم أقتل الميّت» أو إن لم أصعد إلى السماء؛ فإنها 


ع 


كتاب الطلاق 
وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاءَ غدٌ؛ لَغْو. 
وإذا قال: أنت طالقٌ فى هذا الشهر, أو اليوة» طَلَقَتْ فى الحال» وإن قال: فى 
غدِء أو السبتء؛ أو رمضان؛ طَلَقَتْ فى أله 8 ش22 
الخ وهس 
تطلق فورّاء ولا تنتظر . 
« والعلة: أنه علّق الطلاق على عدم فعل المستحيل» وعدمه معلوم في 
الحال -حيث إننا نتيقن أنها لن تفعل ذلك- فوقع الطلاقٌ الآن. 
قوله: ُإوأنتِ طالق اليوم إذا جاء غد؛ لغو]. 


إذا تلفظ الزوج بكلام لا يتصور» فإنه لغْوّ لا يترتب عليه شيء من إيقاع 
الطللاق» أو عدمه. 


مماله: لو قال: أنتٍ طالقٌ الوم إذا جاء غد فلا يعبر طلاقًا. 

« والغلة: أنه كلام لا يتصور؛ إذ لا يمكن أن يأتي الغدُ في نفس اليوم» 
بل لا يأتي الغدٌ حتئ يذهب اليوم» وما دام كذلك فهو لغو لا اعتبار له. 

قوله: وإذا قال: أنتِ طالق في هذا الشهر, أو اليوة, طَلَقَتْ في الحالٍ:. 

إذا علّق الطلاق بزمن» فإنها تطلق في أول جزءٍ من هذا الزمن. 

مثاله: لو قال: أنتِ طالقٌ اليومء أو طالقٌ هذا الشهرّء فإنه يقع الطلاقٌ 
في الحال. 

« والغلة: أنه حلّ الزمن الذي حدده لتطليقه» فهو قد جعل اليوم» والشهر 
وقنّا للطلاق» وهو الآن في اليوم» أو في الشهرء فتطلق في الحال. 

قوله: ”وإن قال: في غبء أو السبتء أو رمضان؛ طَلَقَتْ في أله 

إذا قال: أنتِ طالقٌ غدّاء أو يوم السبت» أو في رمضان» فإنها تطلق في 
أول السبت» وهو من طلوع الفجرء وأول الغدء وأول رمضان» وهو غروب 


وقت وقوع 
الطلاق إذا 
علقه بشهر أو 


يوم حاضرين 


وقت وقوع 
الطلاق إذا 
علقه بيوم أو 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن قال: أَرَدْتُ آخرَ الكل؛ ذُيّن وقبل» وأنت طالقٌ إلى شهر طَلَقَتْ عندَ انقضائه, 


2 


ال أن ينوي في الحالٍ فِيَقَعَ) ل O O O‏ 
الشتزخح وه 

شمس آخر يوم من شعبان. 

© والغلة: أن دعواه مخالِفة لمقتضئ اللفظء إذ اليومُ يتحقق في أول جزءٍ 
مله . 

قوله: وان قال: أَرَدثُ آخر الكلّ؛ دين ول 

إذا قال: أردثٌ آخر اليوم» وآخر غد أو آخر الشهر مثلّاء فإنه يُقبَل منه 
ذلك حكمًا. 

# والغلة: آن آغر هذه الأرقات هنها» فإرادته لذلك لا تغالك طا 

ويُديّن» أي: يُصدَّقّ في الظاهر؛ اعتمادًا على كلامه» أما في الباطن 
ا الله هر غلك جب كعد يحانية الله غليواة إن كان اء 

قوله: "وأنتِ طالق إلى شهر طَلَقَتْ عند انقضائه. 

ال انق ظالق إل شيرء انها قطن عد انقضاء الشهر: 

» والغلة: أنه جعل للطلاق غايةٌ ومعلومٌ أن الطلاق لا غاية لانتهائهء 
فلا يمكن أن يكون محددًا بشهر» ثم ترجع» فتجعل الغاية لابتدائه. 

وعلئ هذا: تطلق عند انقضاء الشهر. ونحسب الشهر من كلامه إلى شهرء 
ثم يقع الطلاق. 

قوله: إلا أن ينوي في الحالٍ فيقع :. 

إذا قال: قصدي» ونيّتي بقولي: (طالقٌ إلى شهر): أن يقع الآن. 

فالحكم: أنه يقع في الحال. 


كتاب الطلاق 


وطالقٌ إلى سنة؛ تَطَلّقُ بانتّ عشر شَهْرَاء فإن عَرَفَها باللام طَلَقَّتْ بانسلاخ ذي 


ارخ سلس 

« والهلة: أن اللفظ الذي تلفظ به يحتمل وقوع الطلاق الآنء ومادام 
اللفظ يحتمله» وهو قد نواه فيوقع عليه. 

قوله: وطاق إلى سنة؛ تطلق باثي عشر شَهْرَا. 

مغل المسألة السابقة: إذا قال : أنتٍ طالقٌ إلى سنةء فإنها تَطلّق بانقضاء 
الى عقر شرا ون هذه ما 

قوله: “فإن عَرَقّها باللام طَلَقَتْ بانسلاخ ذي الْحجّة”. 

إذا عرّف السنة فقال: (أنتٍ طالقٌ إلى السنة) فإنها تطلق إذا تمّت هذه 
السنةٌ الحاليةٌ -أي: بانتهاء ذي الحجة-. 


© والغلة: أن «أل» للعهد الحضوري -أي: السنة القائمة-. 
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)١(‏ يُقصد بالعهد: الأمر المتفق عليه بين المتكلم والسامع» فهو أمر محدد مفهوم لكل 
منهماء فتدخل (أل) على الاسم لافادة المعنى السابق» ويقال لها (أل) العهديةء 
وهي عل ثلاثة أقسام : 

-١‏ عهدٌ ذكري» وهي : التي عهد مصحوبها -أي: ما دخلت عليه- ذكرًا؛ كقوله 
تعالى : «#إفي ياج ألزجاجةٌ [النور: الآية ]٠٠‏ . 

-٣‏ عهڏ ذهني» وهي: التي عهد مصحوبها ذهنًا؛ كقوله تعالى: لِد هما ف 
لار 6ه [التوبة: الآية ]4٠‏ . 

-٣‏ عهدٌ حضوري» وهي: التي عَهد مصحوبها حضورًا؛ كقوله تعالى: الوم 
أ کلت کک ديك 4 [المائدة: الآية مع , 
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لا يصح إلا من زوج» فإذا علق بشزط؛ لم طق قبل ولو قالَ: عَجُلته.... 
التترح وہ 

#: المراد بهذا الباب: ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل 
لزنه أن ا 1 1 

صورته: إن خرجتٍ من الدار فأنت طالقٌ» أو:إذا خرج رمضان فأنت 
ظالق: 

قوله: لا يصح إلا من زوج”. 

تعليق الطلاق لا يصح إلا من زوج» فالأجنبي لا يصح تعليقه. 

فلو قال مثلا: إن تزوجتٌ فلانة فهي طالقٌء لم يقع الطلاق بتزوجها. 

© والدليل: حديث ابن عباس مرفوعًا: «إِنمَا الطلاق لِمَنْ أَحَدَ بالشاق»” . 
دت دت قوله: '“فإذا عَلَقَه بشزط؛ لم تلق قبله:. 

[ذ]اعلق الظلاق علد شرطء قر لت إا خا ر مضان انت طالق » فاا 
ل تطلى قبل وجرد الشرط.. 

© والهلة: أنه لم يحصل الشرط الذي علّق به الطلاق. 

قوله: ولو قال: عَجَلتْه]. 


لو قال: إذا جاء رمضان فأنتٍ طالق» ثم قال بعد ذلك : 


. سبق تخریجه» وقد أخرجه «ابن ماجه» (۲۰۸۱) وإسناده ضعيف‎ )١( 


كتاب الطلاق ۲۷ | 


وإن قال: سَبَقَ لساني بالشزط ولم أرذه؛ وَقَعَ في الحال» وإن قال: أنتِ طالق» 
وقال: رذب إن قمْتِ؛ لم يقل خكمًا. 
الشترح عط 

إلى نهاية هذا الشهرء فلا يتعجل . 

© والهلة: أن الطلاق قد تعلق بالشرط» فلم يكن له تغييره» بل يبق في 
الرقت الذى يرط فيه 

قوله: ثوإن قال: سَبْقَ لساني بالشزط, ولم أرذه؛ وَقَعَ في الحال. 

إذا قال: نطقت بالشرط ولم أرِدْهء بل سبق لساني إليه» فإنه يقع عليها 
الطلاق فى الحال» وبدون الشرط. 

© والهلة: أنه أقرّ على نفسه بما هو أغلظ. من غير تهمة» فقد كان يريد 
إيقاعه فى الحال إذا توفر الشرط» وهو يملك إيقاعه فى الحال» فيقع عليه. 

وإذا قال: نويت الشرط› لكن لم أنطق به كما لو طلق زوجته» ثم 
قال آنا أروت: إن حرجي من الدار :إن دعراه لا ل فى إفسار نيد 
الشرط . 

# والعلة: آنه لا يرجه ما يدل عله الشرظ :فلا جد قرينة» ولة لفظ, 

ولأنه خلاف الظاهرء فلا يقبّل منه الحكم عند الترافع للقاضي . 

لكن لو فرضنا أن المرأة صدّقته في قوله. فلا يقع الطلاق. 

ونظير هذه المسألة: لو قال لزوجته: أنتِ طالق. 

وسبب طلاقه: أنه ظنّْها فعلث محرماء أو ظنْها خرجت مع أجنبي» أو 
كلّمته. فتبين أنها لم تفعل ذلك فالحكم: أنه لا يقبل قوله حكمّاء بمعنى: 
أنهما لو ترافعا للقاضي» فإنه سيوقع الطلاق. 


أدوات الشرط 


الات 


أدوات الط 
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وأدواث الشؤط: إن» وإذاء ومتی› واي ومن و وهي وَحَْدّها للتکرارء 
وكلها ومَهُمَا بلا لم او نيه الفورء أو قرينته للتّراخي» eS‏ 

الشترح هعمس 

أمالو أن ال اة مراف وعلب علا ها سيد ند فاق دن بو وو 
الله » ولا يقع الطلاق. 

قوله: وأدواتُ الشرط: إن» وإذاء ومتى» وأيٌ) ومن وکا 

أدوات الشرط المستعملة في كلام الناس غالبًا: هذه الستة» وكلها لا 
تتفي الک ار عا عدا الاخ 

ن أ کال إن نمف كانك ای ار د كرف ت طا 
فإنها تطلق بفعل هذا الأمر مرة واحدة» وهی أول مرة» ولا تطلق كلما 

قوله: ١‏ وکلماء وهي وَحَْدّها للتكرار؟. 

«كلما» تدل على التكرار؛ لأنها تعب الآوقات» فهي بمعنئ: كل وقت؛ 


ولذلك لما قال تعالى : 8 كما اود تار عرب أطَأها أده رالمائدة: الآية 4:] فإن 
هذا يفيد التكرار. 

وعلىئ هذا: لو قال: كلما خرجتٍ فأنتِ طالق». فإنها كلما خرجت 
طلقت . 

قوله: وكلها ومَهْمَا بلا لم أو نة فورء أو قرينته للتراخي. 

كلها-أي: كل أدوات الشرط المتقدمة-. وكذلك (مهما) -إذا لم 
تقترن بها (لم)- تفيد التراخي . 

واعلم أن أدوات الشرط لها حالتان: 

أ- تكون للتراخي: وهي كل أدوات الشرط إذا تجردت عن (لم). 


التترخ چ 

وعن نية الفورية» أو قرينة تدل على الفورية. 

ويلحق يهما كذلكة مهما سما ھا لار اجی ایشا 

متاله: مهما أطلقك فأنتٍ طالق» وحيثما تخرجي فأنتٍ طالق» فهو 
للتراخي» فإذا خرجت -ولو بعد أسبوع- فإنها تطلق. 

قوله: ومع لم للقوْر؟. 

ب- تككون للفور: وهي كل أدوات الشرط مع (لم) إذا خلت من نية 
الفور. أو قرينته . 

فالحكم: أنها تفيد الفورية. 

« والغلة: أن حرف «إن» موضوع للشرطء ولا يقتضي زمنًا بعينه» دون 
غيره» فهي مطلقة في الزمان كله. 

ان كان عناك کیا ار ا قفون كانت ر 

5م فالخلاصة: أن أدوات الشرط على حسب النية» إن نوى الفور فهي 
للفورء وإن نوى التراخي فهي للتراخي. 

وعلئ حسب القرينة : فإن دلت القرينة أنها للفور فهي لهء فإن لم توجد 
نيّة» ولا قرينة فهي مع «لم» للفورء وإذا تجردت عن «لم» فهي للتراخي . 

والمراد بقولنا: للفورء أو للتراخي: أنه مثلا: إذا قال: إذا خرجتٍ فأنتٍ 
طالق» فهل المرأة إذا خرجت الآن هي طالق» أو أنه مُطلَقّ» فمتئ وقع 
الخروج وقع الطلاق عليها؟ 

إن كان للفور: فيكون الآن» فإذا خرجت الآن فهي طالق» وإن لم تفعله 
الآن لكن فعلته بعد شهر مثلاء فلا يقع. 


الحكم لو 
تكرر شرط 
الطلاق 
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إلا إن مع عَدَم ني فؤر أو قرينته. 

فإذا قال: إن فته أن اڈ آى سن أو أي رقت أو عن قاشكه» أو كلجا فت 
فأنتِ طالِقٌ؛ فمتى وُجِدَ طَلَقَتْ › وإن د رر الشؤط لم يَتَكَوّر الْحِنْتُ 07 

الشتزخ وحمل 

وإن كان للتراخي: فيكون مَطْلَّقَا -أي : ذاه من الاتحم وهو سس 
فأي وقت وقع منها هذا الخروج» وقع عليها الطلاق. 

قوله: إلا إن مع عَدَم نية فؤر أو قَريقٍ. 

ا تكون للتراخي مطلقّاء حتى مع (لم)» فتخالف بقية أدوات 
الشرط من هذا الوجهء فلو قال: إن لم تذهبي إلى المدرسة فأنتِ طالقٌ» 
فهو على التراخي . 


ما لم يكن ثمة نيّة فورية» أو قرينته» فإن نوئ: إن لم تذهبي اليوم -مثلا- 
فتقيك به. 


ذكر المؤلف الآن أمغلة لما سبق فقال: 

قوله: فإذا قال: إن قُمْتِء أى إذاء أو منئ أو أي وَقتِء 
فت فأنتٍ طالِق؛ فمتئ جه طَلْقَتْ]. 

إذا قال؟ إن فت فان طالق» ر قال غيرها مع الأدوات :الى ذكر المؤلف:: 

فالحكم: أنه مت ما وجد منها القيام طلقت -ولو على التراخي-» بأن 
تأخر قيامها عن زمان الحلف . 

« والهلة: أنه علّق طلاقها على القيام بإحدى هذه الأدوات» ووجود 
الشرط يستلزم وجود الجزاءء أو عدمه. 

قوك وان كر الشوط لم نكر افج . 

إذا تكرر شرط الطلاق -وهو القيام كما في قوله مثلًا: إن قمتِ فأنتِ 


كتاب الطلاق 
إلا فى كُلّمَا. 
طُلَقَتْ في آخر حياة أَرَلِهِما مرت 110110101001001 
الشتبخ هعمس 
طالق» فقامت عدة مرات-؛ فإنه لا يتكرر وقوع الطلاق . 
© والغلة: أن أدوات الشرط لا تقنضى التكرارء كما سبق. 
قوله: :إلا في كلْمَا. 
سان مما سبق (كلما)» فيتكرن الطلاق: عند تكرو الشرط؟ لما ثقدم 
من أنها تفيد التكرار. 
قوله: #وإن لم أطلقك فأنتٍ طالقء ولم ينو وَقتاء ولم قم قرينة بفؤرء ولم 
يُطلفها؛ طَلَقَتْ في آخر حياة أوَّلهما مَوْتا]. 
000 3 3 . الحكم مالو 
إذا قال: إن لم أطلقك فانتِ طالق» فإنه يقع عليها طلاقاء وتطلق فى 
ا ا * قال لها إن لم 
اخر حياة أولهما موتاء بشروط ثلاثة: 0500 
-١‏ أن لا ينوي وقا مُعَيْنًا: فلو نويل وقنًا معيئاء كما لو قال: أنتٍ طالقٌ إن طالق 
لم أطلقك» ونوى اليوم فيعمل بنيته» كما لو نوئ هذا اليوم إن لم أطلقك 
-١‏ أن لا تدل قرينة على الفور: كما لو غضب وقال: إن لم أطلقك فأنتِ 
طالقٌء فالمراد: الآن. 
- أن لا يطلقها: غير تلك الطلقة. 
© والغلة: أنه قد على الطلاق على ترك الطلاق» فإذا مات الزوج فقد 
تيقئًا أنه ترك طلاقهاء وإذا ماتت هی فات طلاقها بموتهاء فكان لابد من 
إيقاعه قبل الموت. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومتیٰ لم وإذا ل ارقت لم لَك فأنتِ طالقٌء ومَضَئ زمنٌ يُمْكِنْ إيقاغٌه 

فيه -ولم يفعل-؛ 1 طَلَقَتْ وكُلّمَا لم أَطَلْفْكِ فأنتٍ طالق» ومَصَئ ما يُمْكِنُ إيقاع 
ثلاث مرتمة مُرََبَةِ فيه -ولم يطلقها-؛ طَلَفَت الْمدخول بها نَلانَاء وتَبينُ غيزها بالأولى. 
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قوله: مت لم وإذا لم أو أيٍّ وقتٍ لم أطلفكِ فأنتِ طالقٌ» ومَضَىئ زمنٌّ 
مُكل إيقاعه فيه- ولم يفعل-؛ طَلَقَتْ]. 

إذا قال الزوج إحدى هذه الكلمات: متى لم أَطَلّقِكِ فأنتٍ طالقٌ أو أي 
رقت ل اا »مدر ماه ريشي زد يوك ان لتك فيد 
فلم يفعل» طَلّقّت بعد مضي ذلك الزمن. 

« والهلة: أن هذه الأدوات مع «لم» تفيد الفورية» إذا لم توجد نية 
للفراحي» .ولا قرينة تدل.غليل أن المراد التراخي. 

قوله: كلما لم أطلَفكِ فأنت طالق. ومَضّسئ ما يُمْكِنُ إيقاعٌ ثلاث مُرَتبةٍ فيه -ولم 
يطلقها-؛ طَلَفَت الْمَدخْولٌ بها لاء وتبينٰ غيرها بالأرلى]. 

تقدم أن «كلما» تفيد التكرار . 

وعلئ هذا: فإذا قال لزوجته : كلما لم أطلقك فأنتِ طالق» ثم مضئ من 
الزمن ما يمكن فيه إيقاع ثلاث طلقات مرتبة واحدة بعد واحدة» ولم يطلق. 

فالحكم أنه: 

أ- إن كانت زوجته مدخو ل بها: فيقع عليها ثلاث؛ لأن «كلما» تفيد 
التكرار» وخ «لم» للفورية» فيتكرر الطلاق بتكرار الصفة المعلق عليهاء 

ب- وإن كانت غير مدخول بها: فإنها تبين منه بالطلقة الأولئ» فلا تلحقها 
الثانية والثالثة؛ لأنها بانت بالآولئ» والبائن لا يقع عليها طلاق. 


كتاب الطلاق 


فأنتِ طالق؛ لم تطلق حتى تقوم ثم تَفَعْدَ, وبالواو تطلق بؤجودهماء ولو غير 
مُربين» وبأو بوجودٍ أحدهما. 
الح سيط 

قوله: إن قُمْتِ فَفَعَدْتِء أو ثم فَعَدْتِء أو إن فَعَدْتٍ إذا قُمْتِء أو إن فَعَدْتِ 
إن قمْت فأنتٍ طالق؛ لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد ]. 

قال إن تمت عدف انت طا 

فالحكم: أنها لا تطلق حت تقوم وتقعد مباشرة. والفاء للاتصال . 

؟) وإذا قال: إن قمتِ ثم قعدت فأنتِ طالق: فلا تَطلّق حت تقوم» ثم 
تقعد ولو تراخئ قعودها؛ لآن (ثم) يتحقق بها الأمرء ولو مع التراخي. 

*) إذا قال: أنتِ طالقٌ إن قعدتٍ إن قمتِ: فلا تَطلّق حتى تقوم» ثم 
تقعدء وهذه المسالة الآخيرة هى ما يسم باعتراضن الشرط على الشرط» 
فيقتضي تقديم المتأخرء وتأخير المتقدم؛ لأنه جعل الثاني في اللفظ شرطًا 

وهذه الصور نادرة الوقوع كما لا يخفى . 

قوله: © وبالواو تطلق بؤجودهماء ولو غير مُرتبين . 

اعت بالوان “كبا لو قال ا إن قوت وت اوا تي إن 
وجد منها القيام والقعودء سواء تقدم القيام على القعود» أو العكس . 

قوله: #وب(أو) بوجود أحدهما:. 

اا عطق دآ كنا لل قال + طالق إن کیت أو تات خإنها تطلق 
من القيام» أو القعود مفردًا-» ولو لم يوجد الآخر. 
© والغلة: أن «أو» لأحد الشيئين» فإذا قامت» أو قعدت؛ طلقت. 


بوجود -أ 


(n‏ ج 
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إذا قال: إن حِطْتٍ فأنتٍ طالقٌ؛ طَلْقَتْ بأَوَلٍ عيض ميقن وفي: إذا حضت 
حَيْضَة تطلق بأَوَلٍ الطهر من حَيضة كاملة) وفي: إذا حصت نصفّ عيضة, تطلقْ 
في نصف عادتِها. 
الشترح س 
قوله: [إذا قال: إن جضت فأنتٍ طالق؛ طَلقَتْ بول حيض ميقن . 
أحكام ت ب هذا الفصل عقده المصنف لبيان ما يتعلق بتعليق الطلاق بالحيض. 
الطلاق و 
,رر إذا قال الزوج لزوجته: إن نزل بك الحيضُ فأنتِ طالقٌء فإنها تَطلق 
بأول حيض ترى معه الدم . 
« والهلة: أنه وقع ما على به الطلاق» وهو نزول الحيض. 
وهو طلاقٌ بدعي؛ لأنه طلاقٌ حال الحيض. 
قوله: [آوفي: إذا جضت حَبْصَّةَ. تَطلقْ بِأَوّلٍ الطهر من حيضة كاملة]. 
إذا قال الزوج : أنتِ طالقٌ إذا حضتٍ حيضةً» فإنها تطلق إذا طهرت من 
# رالا أنه يسدق عا آنها حافت خف عامل فك جد الشرظ., 
قوله: وفي: إذا حصت نِصفَ حيضةء تَطَلّقْ في صف عادتِها]. 
إذا قال: طالق إذا حضتٍ نصف حيضة: فإنها تظل فى ذمتهء حت ينقطع 
الحيض» وبعد ذلك نحكم بأنها طلقت في نصف مدة حيضها. 
« والغلة: أننا لا يمكن أن نعرف نصف حيضها حتى ينقطع؛ إذ أيام الحيض 
قد تطول» وقد تقصرء فاحتجنا للانتظار حتى انقطاع الحيض . 
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إذا عَلَقَه بالْحَمْل فوَلَدَتْ لأَقَلَّ من سِنّة أَشْهْر؛ طَلقَتْ منذُ حَلَفَء وإن قال: 
إن لم تكوني حاملا فأنتِ طالقٌ؛ حَرْمَ وَطِؤُها قبل استبرائها بِحَيْضَةٍ في البائنء 
ل-ته الشترح ج 
: هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالحمل. ا 
ر 0 5 n‏ 8 الطلاق 
قوله: إذا علقه بالحَمْل» فوّلدَث لاقل من سِتّة أشهر؛ طلقث منذ لف بسر 
إذا ال2 الت طالق إن كنف امات وة أقل من ست أكنين رلدته دمت 
فإننا نحكم بأنها طلقت من حين حلفه بالطلاق. بكون الزوجة 
. 0 ¢ 0 ع حاملا 
« والهلة: أن أقل الحمل ستة أشهر. ولما ولدت لدون ستة أشهر تيقثًا 
أنها -حين خلف: بالطلاق إن كانت حامل - كانت خينها حاملاء فوجد 
الشبرط : 
قوله: ١‏ وإن قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالقٌ؛ حرم وَطُؤُها قبل استبرائها 
بِحَيْضَةٍ في البائن ؟. ب- تعليقه 
إذا قال: أنتِ طالقٌ إن لم تكوني حاملا. عت 
5 1 الزوجة حاملا 
فالحكم الآن: أنه يحرّم عليه وطؤها حتئ تستبرأ بحيضة إن كانت بائناء 
بمعنول: إن كان سبقها طلقتان. 
© والغلة: أنها قد تكون غير حامل» فيكون قد وقع عليها الطلاق» ويكون 
وطؤُه لها بعد طلاقهاء فإذا حاضتٌ عرفنا أنها ليست حاملا فيقع طلاقها. 
أما إن كانت رجعية: فله أن يطأهاء ثم إن تبين أنها كانت غير حامل 
أ ا ذاه قتطلق رواحت الا فك 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وهي عك الأولئ في الأحكام. 
وإن كان مكائه: إن كان حَمْلُكِ أو ما في بطنِك لم تَطَلْقْ بهما. 
البح ووس 
قوله: وهي عَكس الأول في الأحكام. 
الأولى قال: إن كنتٍ حاملًا فأنتِ طالق. 
وفي الثانية قال: إن لم تكوني حاملا. 
وعلئ هذا: فهي عكسها في الصورة» وكذا في الأحكام. 
فنقول: إن ولدَث لأكثر من أربع سنين فنحكم بأنها طالق من حين 
« والهلة: أنها لما وَلَّدت لأكثر من أربع سنين تيتا أنها حين لفظه لم 
تكن حاملاء وأكثر مدة الحمل أربع سنين. 
وام قوله: إن عَلّنَ طلقة إن كنت حاملا بد كر وطلقتين بأنف» فَوَلَدَتْهُما طَلَقَتْ 
على ذكودية و 
اوی اذا قال إن كنت ساملا يذكر فأنت طالقٌ طلقةً» وإن كنت حاملة بادا 
فأنتِ طالقٌ طلقتين» فولدت فو اما ذكراء وأنثا ؛ فإنها تطلق ثلاتاء عن 
الذكر واحدة: وعن الاق اتن 
قوله: روإن كان مكاته: إن كان حَمْلك أو ما في بطنك لم تطلق بهما :. 
قال إن كان خلا أو :إن كان ما فى غنات ذعواء قانع طالق واحدة: 
إن كانت أنثيل فطلقتين» فولدت ذكرّاء وأنشى فلا تطلق. 


© والغلة في الفرق بين هذه والتي قبلها: أنه هنا قيّده بما في بطنهاء أو حملهاء 


كتاب الطلاق 


الشترح و 
فهي هنا لما قال لها: إن كان ما في بطنك ذكرّاء فهي طلقة . . . إلخ» فليس 
ما في بطنها ذكرٌ فقطء. بل فيه ذكرٌء وأنثي» فالحمل شخصان» ولیس 
واحدّاء فلم يقع المشروط. 


أما الأولئ: فقد أطلقء وقال: إن كنت حملت بذكر فطلقة» وآنشن فطلقتان. 


€ 6 0 
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ال اي لا وطلقتین بأنى, e‏ ثم انی عي أو 

مَيا؛ طَلّقَتْ بالأوّلِء وبانّث بالثاني ولم تلق به. وإن أَشْكلَ كر كيفيّةُ وَضْعِهما؛ فوَاحدة. 
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قوله: [إذا عَلّقَ طَلقةَ على الولادة بذک وطلقتين بأننئ, فوَلَدَت دكراء ثم أنقى 

أحكام تعابد ب هذا الفصل عقده المصنف لبيان حكم تعليقه بالولادة. 

الطلاق e‏ ر 

a‏ ل اسان وو » فقال مثلا: إن ولدتٍ ذكرًا 
فأنت طالق طلقة» وإن ولدتِ أنشى فأنت طالق طلقتين» فولدت المرأة 
ذكرّاء ثم ولدت أنثق 

فالحكم: أنها لما ولدت الذكر طلقت طلقة» وتعتد» ومعلوم أن عدّة 
0 بوضعها E‏ كي 00 الاي عادر 

لام أنها كانت قد بانت من زوجها بالطلقة u‏ وفراغها من 
العدة بوضعهاء فصادفتها طلقتا الأنثى وهي بائن بينونة صغرى من زوجهاء 
لكو تي بعاد رد راجيا 

قوله: [وإن أَشْكَلَ كيفيّةٌ رَضْعهما؛ فوَاحدة]. 

ا 0 
طلقة واحدة» أو الأنثق» فنحكم بأنها طلقتان؟ 

فالحكم: أننا نحكم عليها بوقوع طلقة واحدة. 

© والتغلة أن الواعيده ممق ونا ؤاد عل الر الحده مكرك فيه 


كتاب الطلاق 


إذا عَلَّقَه على الطلاق» ثم عَلْقَه على القيام, أو عله على القيام ثم على قوع 
الطلاقء فقامث؛ طَلَقَتْ طَلقتين فيهماء وإن عَلَقَه على قيامهاء ثم على طَلاقِه لها 
فَقَامَتْ؛ فوّاحدة. 
التتبح ج 
هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالطلاق. أحكام تعليق 
5 00 ا 5 كه عد 
قولك: إذا علقه على الطلاق, ثم عَلقه على القيامء أو علقه على القيام, ثم على ا 
وُقوع الطلاق» فَقَامَتْ؛ طَلَقَتْ فيهما. 
انت طا 
أو بالعكس» بأن علّقه على القيام فقال : إن قمتِ فأنتِ طالقٌء ثم علّقه 
على وقوع الطلاق فقال: إن وقع عليك الطلاق فأنتِ طالقٌ» وقامت» 
سوك فى الهساألة الول او الكانية : 
فالحكم: أنه تقع عليها طلقتان. 
الأرثز: اتراسيا .وقد فاق الط بقياسها و إن اقبي شقانت طا 
والثانية: لوقوع الطلاق عليهاء وقد علّقه في الثانية بأنه إذا وقع عليها 
الطلاق فإنها تطلق» فتكون طلقتين. 
قوله: “وإن عَلَقَه على قيامهاء ثم على طَلاقِه لها فقَامَتْ؛ٍ فوّاحدة]. 
إذا علّقه على قيامها فقال: إن قمتٍ فأنتٍ طالقٌ» ثم علّقه على طلاقه لها 
فقال: إن طلقتك فأنتٍ طالقٌء فقامت» فإنه يقع عليها طلقة واحدة» وهي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن قال: كلما لَك أو كُلَّمَا وَقَعَ عليك طلاقِي فأنتِ طالقٌ» فؤْجدَا؛ طَلَقَتْ 
في الأول طلقتينء وفي الثانية ثلانًا. 
الشترح عط 
طَلقَةٌ لأجل قيامها. 

. والهلة: آنها قامت فوقع عليها طلقة القيام» وأما الآخرى فإنه لم 
يُطلقَهاء بل وقع عليها الطلاق بتعليقه» فتختلف عما لو قال: إذا وقع عليك 
الطلاق فأنتِ طالق . 

قوله: وإن قالَ: كلما طلْقْكِ أو كلما وَفَعَ عليك طلاقي فأنتٍ طالقٌ» فَؤْجِدَاء 
طَلَقَثْ في الأولّئ طلقتين, وفي الغانية ثلانًا]. 

ها هنا صورتان ذكرهما المصنف: 

الأولى: إذا قال: كلما طلقتك فأنتِ طالقّء ثم طلقهاء فإنه يقع عليها 
طلقتان: الأولى: لأجل طلاقهاء والثانية: لقوله: كلما طلقتك فأنتِ طالق» 
وهو الآن قد طلقهاء ولا تطلق ثالثة؛ لأن الطلقة الثانية لم يطلقها هوء بل 
وقع عليها الطلاق بالتعليق. 

الثانية: إذا قال : كلما وقع عليك طلاقي فأنتٍ طالق» ثم طلقهاء أو وقع 
عليها الطلاق بأي طريقة» فإنه يقع عليها ثلاث طلقات. 

وذلك: لأن الأولئ أوقعهاء وطلقت الثانية؛ لأنه وقع عليها طلاق» ثم 
وقعت الثالثة؛ لأنه وقع عليها الثانية . 


66 6 0 


كتاب الطلاق 08 


إذا قالَ: إذا حَلَفْتُ بطلاقك فأنتِ طالق, ثم قال: أنتِ طالقٌ إن قُمْتِء طَلَقَتْ 

في الحال» لا إن عَلقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه سوط لا حَلِفٌ eRe‏ 
الشَرح وچ 

قوله: [إذا قالَ: إذا حَلَفْتُ بطلاقك فأنتِ طالقء ثم قال: أنتِ طالقٌ إن قم الطلات 
طَلَقَتْ فى الحال]. 

الحلف بالطلاق: هو تعليق الطللاق بشىء للحث» أو المنعء ونحوه. 

فيقول المؤلف: إذا قال الزوج: إذا حلفت بطلاقك فأنتٍ طالق» ثم قال: 

فالحكم: أنه يقع عليها الطلاق مياشرة , 

© والغلة: أنه قد علق الطلاق بِحَلِفِه. ثم حلف بالطلاق حين قال: إن 
قمتِ فأنتٍ طالق» فوقع ما علقه به» فيقع الطلاق. 

قوله: :لا إن عله بطلوع الشمس ونحوه؛ لأنه شَرْطْء لا حَلِفٌ]. 

إذا علق الطلاق بشرطٍ محض؛ كقوله: إذا طلعت الشمسء أو قدم زيد 
فأنتِ طالق» فإنه لا يقع عليها طلاق بقوله: إذا حلفت بطلاقك فأنتٍ طالق. 


© والغلة: أنه لم يحلف بطلاقهاء فالتعليق بشرط محض ليس حلمًا؛ لأن 
المكلك: ل و أو المنع» فو ر ولسن بحلف . 


کو التعليق المقنع على زا المستقنع 
وإن عَلَفْتُ بطلاقك فأنت طالق» أو إن كَلّمْئُك فأنت طالقٌء وأعاده مَرَةَ أخرئ؛ 
اة طلقت واحدة ومَرَتين فثنتان, وثلاثًا فتَلاتٌ. 
الشترح عمس 

قوله: "ون حَلَفْتُ بطلاقك فأنتِ طالقٌ, أو إن كَلْمثك فأنتِ طالقٌ» وأعاده مََةَ 
أخرئ؛ طَلَقَتْ واحدة”. 

الأولى: إذا قال الزوج لزوجته: إن حَلفتٌ بطلاقك فأنتٍ طالقٌ» ثم جاء 
وأعاد الكلام مرة أخرى فقال: إن حلفت فأنتِ طالق. 

فالحكم: أنه يقع عليه الطلاق مرةً واحدة؛ لأجل الجملة الثانية» التي 

« والهلة: أنه قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنتٍِ طالقٌ» ثم أعاد الجملة» 
فتطلق؛ لأنه حلف بطلاقها . 

يستشى من ذلك: ما إذا قصد بإعادة اللفظ إفهامهاء فإنها حيئيذٍ تطلق 
باللفظ الأول فقط. 

الثانية: إذا قال: إن كلمتك فأنتٍ طالقٌ» ثم بعد ذلك أعاد كلامه وقال 
لها: إن كلمتك فآنت طالق. 

فالحكم: أنه يقع عليه الطلاق مرة واحدة؛ لأجل الجملة الثانية. 

٠‏ والغلة: أنه علق طلاقها بكلامه لهاء فلما أعاد صار قد كلمهاء فيقع الطلاق. 

نفس المسألتين السابقتين» إذا كرر الكلام مرتين» فيقع الطلاق مرتين. 

متاله: إن كلمتك فأنتِ طالق» ثم أعاد الكلام فقال: إن كلمتّكِ فأنتِ 
طالق» فتقع واحدة» ثم أعاده فتقع اثنتين» ثم أعاده» فتقع ثلانًا. 


كتاب الطلاق 


إذا قال: إن كَلمْكِ فأنتِ طالقٌ فقي أو قالَ: تتځي أو اشكتي؛ طَلقَتْ؛ 
الشترح عمس 

# هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالكلام. ا 

قوله: ذا قال: إن كَلّمُْكِ فأنتِ طالق» فتَحَقّقَي, أو قال: تتځيء أو اشکتي؛ 


7 بالكلام 


لق ]. 


الطلاق 


ذكر المصنف صورتان: 

الأولى: إذا قال لزوجته: إِنْ كمك فأنتِ طالقٌ» فتحققي» وساق هذا 
الكلام متصلا. 

فالحكم: أنها تطلق بذلك . 

« والغلة: أنه علّق الطلاق بالكلام» وقد حصل منه بعد ذلك كلام» وهو 


5 م 


إلا إن أراد كلامًا بعد انفصال كلامه هذا. 

الثانية: إذا قال لزوجته: إن كلمتك فأنتِ طالقٌء ثم بعد ذلك قال: 
اسكتى » أو تنحى» ونحو هذا؛ فالحكم: أنه يقع عليه الطلاق مرة واحدة؛ 
لأجل الجملة الثانية. 

© والغلة: أنه علق الطلاق بالكلام» وقد حصل منه بعد ذلك كلام» وهو 
قوله منفصلا: اسكتي ونحو هذا. 


وظاهر هذا أنه عام» سواء أراد إفهامهاء أو مجرد الكلام. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن دنك بالكلام فأنتِ طالقٌء فقالث: إن بَدَأَئُكَ به فعدي حُرٌ الْحَلَّتْ يميه ما 
لم ينو عَدَمَ البداءة في مَجْلِس آخر. 
الشترح عمس 

قوله: وإ بنك بالكلام فأنتِ طالق, فقالث: إن بَدَأَئْكَ به فعبدِي حر 
الت يميه 

إذا قال لزوجته : إن بدأتك بالكلام فأنتِ طالقٌ» فتكلمت الزوجة بأي 
کلام ومن ذلك لو قالت: إن بدأتك بكلام فعبدي حر أو نحو ذلك من 
الكلام» أو اليمين» فإن يمينه بالطلاق قد انحلّت. 

© والغلة: أنها بدأته هي بالكلام» فانتفئ ما علّق الطلاق به» وهو بداءته 
هو بالكلام» إذ بدأت هي بالكلام. 

وقد انحلّت يمين الرجل» ولكن انعقد يمين المرأة بعتق رقيقها إذا 
تكلمت» فلكي تنحل يمينها فإن الزوج يتكلم بعد ذلك» بأي كلمة» ليكون 
هو من ابتدأ بعد يمينها. 

قوله: دما لم ينو عَدَمَ البداءة في مجلس آخَرَ]. 

لو كان ينوي بذلك الكلام أنه إن بدأها بالكلام في مجلس آخر غير هذا 
المجلس الذي صار فيه اليمين والجدالء فإن نوى ذلك لم تنحل يمينه 
بكلام الزوجة فى ذلك المجلس . 

وعلئ هذا: فإذا ابتدأها بالكلام في مجلس آخر وقعت يمينه. 
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كتاب الطلاق 


إذا قال: إن حَرَجْتِ بغير إِذْنِيء أو إلا بإذنيء أو حتئ آذْنَ لك أو إن خَرَجْتِ 

إلى غير الْحَمَّام بغيرٍ إذني فأنتٍِ طالقٌء فَحَرَجَتْ مَرّة بإذنه ثم حَرَجَتْ بغير إذنه, 
الشترح وسوس 

قوله: [[إذا قال: إن حَرَجْتٍ بغير إذنيء أو إلا بإذنيء أو حتى آذَنَ لك» أو إن 
حرجت إلى غير الْحَمّام بغي إذني فأنتِ طالق]. 

إذا قال الزوج واحدًا من هذه الألفاظء ونحوها مما يراد به: تعليق 
إذا خرجت وقع اليمين. 

متاله : إن خرجت بغير إذني لغير أهلك فأنتٍ طالق» فَُخرجَث بلا إذنه» 
فإن كان لأهلها فلا تطلق » وإن كان لغيرهم طلقت؛ لوقوع ما علق الطلاق 
عليه» وهو الخروج بلا إذن. 

قوله: !فحَرَجَتْ مَرَةَ بإذنه, ثم حَرَجَتْ بغير إذنه. 

إذا قال لها ما سبق» مثل: إن خرجت إلا بإذني فأنتِ طالق» ثم جاءت 
واستأذنته. فأذن لها وخرجت» وبعد ذلك خرجت مرة لخرئ بغير إذنه» 
فيقع الطلاق. 

© والهلة: أن الصفة المعلّق عليها-وهي الخروج بغير إذنه- قد وجدت . 

يستننى منها: أن ينوي الإذنَ مرةٌء ويأذن لها فيه ثم تخرج بعد؛ فلا 
حنث» أو يقول إن خرجت إلا بإذني مرةً فأنت طالق» فإذا أذن فيه مرة؛ لم 


الطلاق 


بالإذن 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو أَذِنَ لها ولم تله أو حَرَجَتْ ريد الْحَمَّامَ وغیره»› أو عَدَلّثْ منه إلى غیره؛ 
َلَقَتْ في الكلّء لا إن أَذْنَ فيه كُلّمَا شاوث, sasha‏ ا eniir‏ 
البح حوس 

يحنث بخروجها بعده بغير إذنه. 

قوله: :"أو أَذْنَ لها ولم تغلّم؟. 

لو أنه أذن لها بعد ذلك ولم تعلم هي» ولم يبلغها إذنه لهاء فخرجت 
ظَانّةَ أنه لم يأذن لهاء فإنه يقع الطلاق؛ وذلك لوجود الصفة» وبيان ذلك 
بأمرين: 

. أن الإذن إنما يكون إذنًا حينما يعلم به المأذون له فلا إذن بلا علم‎ -١ 

۲- ولأنها قصدت بالخروج مخالفته وعصيانه. 

قوله: “أو حَرَجَتْ ثري الْحَمَام وغيره, أو عَدَلَْثْ منه إلى غيره؛ طَلَقَتْ في 
الكل]. ۰ 

لو أنه قال لها: إن خرجتِ إلى غير الحمّام بغير إذني فأنتٍ طالق» 
فخرجت بغير إذنه» واتجهت للحمام» ثم إلى غيره» أو أنها عدلت من 
الحمام لغيره ولم تمر الحمام» فإنها تطلق . 

« والعلة: وجود الصفة التي علّق عليها؛ لأنها لما خرجت للحمام وغيره 
فقد صدق عليها أنها خرجت لغير الحمام» وبدون إذنه» فتحقق فيها الأمر. 

قوله: “لا إن أَذِنَ فيه كُلّمَا شاءَث. 

إذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنتٍ طالق» ثم أعطاها إذنًا عامّاء فقال: 
أذنت لك بالخروج مت شئتٍ؛ فإنه لا يحنث بخروجها بعد ذلك . 

» والعلة: وجود الإذن منه لها بالخروج بعد تعليقه الطلاق بالخروج» 
فيعمل بالمتأخر من الأمرين 


كتاب الطلاق 


أو قال: إلا بإِذْنٍ زيدٍ فَمَاتَ زد ثم حَرَجَتْ. 
الشتزح هحمل 

قوله: بأو قال: إلا بإِذْنِ زيدٍ فَمَاتَ زيدٌ؛ ثم حَرجث. 

قالغال لياه eae‏ زور نامث طالن» أن leap‏ 
والدكء فإن خرجت بغير إذئه فأنتٍ طالق. 

ثم مات زيدء أو والدها فخرجت بعد موته» فلا حنث عليه. 

م التفلة 1ن O a‏ وقل عام هد اله سيف كان لد اذه 
فيبقئ الأمر في حقها على الأصل» وهو الإذن بالخروج. 
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الطلاق 


بالمشيئة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


إذا عله بمشيتتها ب (إن)» أو غيرها من الحروف لم تَطلقّ حتى شا ولو 
تراخئ, فإنْ قالث: قد شِيْتُ إن شِنْتَء فشَاء لم تطلق, 122011000 
اللخ كف بت 
:: هذا الفصل عقده المصنف لبيان تعليقه بالمشيئة. 
قوله: ([إذا عَلَقَه بمشيئتها ب(إِنْ), أو غيرها من الحروف لم تَطَلْقْ حتى شا 
ولو تراخى :. 
إذا علق الرجل طلاقه لزوجته بمشيتتهاء كأن يقول: أنت طالق إن شكيء» أو 
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إذا شئتٍ» أو متيل شئتِ» أو حيث شئتٍ. 

فالحكم: أنها تطلق إذا شاءت طلاقهاء وذلك بأن تتلفظ به بلسانها 
فقول + فد شعت 

ولا يكفي أن تنوي ذلك بقلبها. 

وذلك: لآن ما في القلب لا يُعلم حتى يُعبّر عنه اللسان. 

فالحكم معلّق باللسان دون القلب. 

قوله: إن قالث: قد سِنْتُ إن سِنْت, فشَاءء لم تطلق». 

ذا غلى الطلاق ها كنا سد فقالت؟ قد فكت الطلذق إن 
كت فهنا لا يقع الطلاق بهذا اللفظ . 


« والهلة: أنها علقت الطلاق بمشيئته» وهو لم تصدر منه مشيئةٌ بالطلاق. 


كتاب الطلاق 
وإن قال: إن شِئْتِ وشاءً أبوك, أو زي لم يَقَْ حتى يَشَاءًا معًاء وإن شاءَ أحدّهما 
فلاء وأنت طالقٌ, وعدي حر إن شاء الله؛ وَقَعَا. وإن دَحَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إن 
شاءً الله طَلَقَتْ إن دَحَلَتْ 0000|[ ز 5 11012101111010 
الشترح وسوس 

قوله: :آوإن قال: إن سِئْتِ وشاءَ أبوك, أو زیڈ لم يَقَعْ حتى يَشاءًا معَاء وإن شاءً 
أحدهما فلا. 

إذا علق الطلاق بمشعة التين» كما لو غلقه بمشعدياء ومشيئقة أببفاء 
فشاءت هي» ولم يشأ أبوهاء فلا يقع الطلاق. 

© والغلة: عدم وجود الصفة التي علق عليها الطلاق. 

فإن شاء أحدهما على الفور» والآخر على التراخي فيصح» ويقع الطلاق. 

مماله: لما قال تلك العبارة شاءت الزوجة أن يطلقهاء ثم بعد ذلك شاء 
أبوهاء فيقع الطلاق. 

وذلك: لوقوع الصفة التي علق عليها وهي مشيئة سير 

قوله: :وأنتٍ طالقٌ, وعَبِدِي حُدٌ إن شاء الله؛ وَقَعَا. 

إذا قال لزوجته: طالق إن شاء الله أو لعبده: أنت حر إن شاء الله . 

فالحكم: أنه يقع الطلاق» والعتق""' . 

« والعلة: أن التعليق بالمشيئة لا سبيل إلى علمه» فيعتبر لاغيًا لا اعتبار 
له» فكل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق المعلق به. 

قوله: ؟وإن خلت الدارَ فأنت طالقٌ إن شاءَ الله طَلَقَتْ إن دَخَلَتْ ]. 


)١(‏ القول الثاني: أنه إن نوئ تعليق الطلاق والعتاق بالمشيئة لم يقعاء حت يطلق بعد 
هذاء وإن نوئ أنها طالقٌ وحرٌ بهذا اللفظ» وإنما التعليق بالمشيئة للتو كيد والتحقيق 
وقعا» واختاره: ابن تيمية » وابن القيم . 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وأنت طالقٌ لرضًا زيدِ أو مَشِيئته طَلْقَتْ فى الحال» SEN SESE‏ 
الشترح وسعوس 
إذا قال لزوجته: إن دخلتٍ الدار فأنتٍ طالقٌ إن شاء الله» ثم دخلت الدارء 
فله حالتان: 
-١‏ إن كانت المشيئة لما سبق من إيقاع الطلاق» أو للتعليق على مشيئة 
الله» فهو كالمسألة السابقة» فيقع الطلاق إذا دخلت. 
-١‏ إن قصد تعليق المشيئة للفعل المحلوف عليه» يعني : كقوله: والله 
إن شاء الله لا آذهب» فهنا لا تطلق إن دخلت. 
« والغلة: أنه علق حلفه بالمشيئة» وكل يمين علقت بمشيئة الله فلا حنث 
فيهاء بدلالة حديث عبد الله بن عمر وليه مرفوعًا: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينء 
قَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله قَقَدِ اشتثتئ, فلا حجنت عليه . 
قوله: ُوأنتٍ طالِقٌ لرضًا زيدٍ أو مشيتته طَلْمَتْ في الحال]. 
إذا قال هذا اللفظ : أنتِ طالق لرضئ زيدء أو لمشيئة زيد» فإنها تطلق 
مباشرةٌ بمجرد تلفظه بذلك: 
« والهاة: أن معناه: أنتِ طالقٌ؛ لكون زيدٍ رضى بطلاقك. أو لكونه 
شاء طلاقك» فهي كما لو قال: أنتِ طالقٌ؛ لأجل رضى الله» أو أنتَ حر 


»)۳۸۲۸( و«الترمذي» (١617١)ء و«النسائي»‎ »)۳۲٣۱( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
ورجاله ثقات» وروي مرفوعًا وموقوقًاء وصحح الأئمة‎ »)51١7( و«ابن ماجه»‎ 
سألت محمدًا عن هذا‎ :)٠١۳/۱( وقفه على ابن عمرء قال الترمذي في «العلل»‎ 
الحديث فقال: أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا إلا‎ 
أيوب فإنه يرويه عن نافع عن ابن عمر عن النبي 4 ويقولون: إن أيوب في آخر أمره‎ 


أوقفه . 


كتاب الطلاق 


ا 


فن قال: أَرَدْتُ الشرط قُلَ حُكمّاء وأنتِ طالقٌ إن رَأيتِ الهلال؛ فإن نَوَى 
ؤيتَها؛ لم تطلق حتى تراهُ. وإلا طلقث بعد الغروب برؤية غيرها. 
الشترح عمس 

لوجه الله؛ فاللام هنا قصد بها التعليل» فيقع الطلاق معها مباشرة. 

قوله: فإنْ قال: أَرَدْتُ الشرط قبل كما . 

إن قال الزوج: أرذث بقولى: طالقٌ لرضيل زيدء أو لمشيفتة» الشرط آى : 
Era Eel Cae‏ 
وقع الطلاق» وهذا ما أردته. 

فالحكم: أننا نقبل منه ذلك حكمًا -أي: فى الظاهر-. 

© والهلة: أن اللفظ يحتمل ذلك» وحينها فلا تطلق حت يرضئ زید٬‏ أو 

قوله: ونت طالق إن رَأيتِ الهلال» فإن نَوَى رُؤيتَها؛ لم تطلق حتئ تراةء وإلا 
لقث بعد الغروب برؤية غيرها؟. 

إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا رأيت الهلال» فإن هذه اللفظة تحتمل 
أمرين» ولذا نقول له: ما هي نيتك؟ 

فإن قال : أردت أنها إذا رأت هى الهلال بعينها: فلا تطلق إلا إذا رأته. 

وإن قال: أردت أنها تطلق بخروج الهلال» وغروب الشمس» ولو لم 
تره هي» فإنها تطلق بعد الخروب» وخروج الهلال في السماء. 
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التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن حَلّفَ لا يَدحُلُ دارًاء أو لا يزخ منها فأَدْخَلَ أو أخرج بعضّ جَسَدِه أو 

دَخَلَ طاق الباب» أو لا يَلْمِسُ تَوْبَا من غَزْلِهاء فلس ثوبًا فيه منه. أو لا يَشْرَبُ ماء 

هذا الإناءِ فشَرِبَ بعضّه؛ لم يَحْنَثْ ل 
الشتبح علس 


سائل متفرتة ي ذكر المؤلف فى هذا الفصل جملة من المسائل المتفرقة المتعلقة 
5# الت لطن 


بالخ ا 

سدق ٠‏ قوله: وان حَلَفَ لا دحل دارّاء أو لا يَخْرْحُ منها فأذحَل» أو أخرج بعض 
جسىدە» أو دَحَل طاق الاب أو للا يلصي لزنا من غَزْلِهاء فلبس ثوبًا فيه منه» أو لا 
يشرب ماءَ هذا الإناءِ فَشَرِبَ بعضه؛ لم يَحْمَثْ]. 

حكم من لو أنه حلف وقال: والله لا أدخل دار زی أو لا أخرج منهاء ثم إنه 

حلف عل 

عدم فعل ا 1 

8 ففعل « والهلة: أنه لم يقع المحلوف عليه -وهو الدخول» او الخروج-. 

سي 

ب.مه وكذا لو وقف بطاق الباب -أي: جانبيه-؛ لأنه لم يدخله بجملته. 


أدخل» أو أخرج بعض جسده» فإنه لا يحنث . 


ويؤيد هذا: حديث عائشة وج : رانا كانت رل الي ي رهي حَائْض» 
َهُوَ متف في المشجدء وهي في حجرتها تاها راس . 

فدل على أن الإنسان إذا أخرج بعض جسده لشيء امتنع منه» أنه لا 
يعتبر مخالمًا؛ كما فعلت عائشة بإدخال يدها في المسجد وهي حائض» 
وكما فعل النبي ي بإخراج رأسه وهو معتكف. 


.)۲۹۷( أخرجه «البخاري» (597), و«مسلم»‎ )١( 


كتاب الطلاق 
وإن فَعَلَ المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلا؛ حَيِتٌ في طَلاقٍ وعتاقٍ فقطء 2508 
الفتبح وحص 

قوله : (أو لا َس وبا من غَزْلِهاء فلس نويا فيه منه) . 

لو قال إن لبك ا من غزلك قائت طالق “ثم لیس ا فيه مخ 
غزلهاء وفيه بعض غزل غيرها. 

فالحكم: أنه لا یحنث» ولا يقع الطلاق. 

« والغلة: أنه لم يلبس ثوبًا كله من غزلهاء بل فيه شية من غزلهاء ودليله 
ما تقدم» من حديث عائشة» فأفاد أن البعض هنا لم يعامل معاملة الكل 

قوله : (أو لا يَشْرَبُ ماءَ هذا الإناءِ فشَرِبَ بعضّه؛ لم يَحْنَتْ) . 

كذلك: لو حلف لا أشرب ماء هذا الإناء» فشرب بعضه.ء فإنه لا يحنث. 

» والغلة أله شرب عه لا كله والأمر معلق بشرب ما في الاناء كله. 


قوله: 'وإن فَعَلَ المحلوفٌ عليه ناسيا أو جاهلا؛ حَدِتَ في طَلاقٍ وعتاق فقط ]. 
الحكم لو 


صورة المسألة: إذا حلف على أمر أنه إذا فعله فعليه كذا وكذاء ثم فع یں ری 


اسا أو جاغا انه لا سنت شكله جاهلا ‏ أو اسا : u‏ 
© والدليل: العمومات في عدم المؤاخذة بالجهل» والنسيان. ا 
لكن إن كان قد حلف على طلاق أو عتاق كما لو قال: إن فعلت كذا 

فزوجتي طالق» ثم فعله ناسيًا أو جاهلًا فإن الطلاق يقع. 
« والغلة: أنهما -أي: الطلاق» والعتاق- حقٌّ مخلوق» فاستو فيهما 

الخد و القييان» عو اكد لف“ 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يقع الطلاق» والعتاق كذلك» واختاره: ابن تيمية 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن فَعَلَ بعضّه لم يَحْمَتْ إلا أن ينوي وإن حَلَفَ لِيفعلََهُ لم بر إلا بفغله كله. 
التترح ھج 

قوله: وان فَعَلَ بعضّه لم يَحْنَتْ إلا أن ينو 

إذا حلف علئ شيء فلا يحنث إلا بفعله کله» ولا يحنث بفعل بعضه. 

ماك ذلك :وا لا أشرب ماء هذا الكآس » فشرب بعضه» قلا يحدث» 
إلا إن كان ينوي أنه لا یشرب ولا بعضهء فإنه يحنث حينها. 

أو كانت قرينة تدل على أنه أراد مجرد الشرب» ولو بعضه»ء كقوله: 
والله لا أشرب ماء هذا النهر» فشرب بعضه» فيحنث . 

« والغلة: أنه و ر کله» وال تدل على آله يريك رة 
الشرب من النهر. 

قوله: وإن عَلَفَ لِفْعَنَهُ لم بر إلا بفغله كله ]. 

لو قال الزوج: والله لآكلن هذه الخبزةء أو إن لم آكل الخبزة فأنتِ 
طالق» فلا يبر حت يأكلها كلها. 

© والهلة: أن ظاهر هذه اليمين أنه يراد بها فعل الجميع» وليس البعض . 


د 


باب التأويلٍ في الْحَلِفٍِ 


ومعناه: أن بريد بلَفْظه ما يُخالِف ظاهرّه. 

اغ و تيك لد ا 121111111 
الشترح ج 

: المراد بهذا الباب: أن يحلف بالطلاق» أو غيره» أو يحلف يميئًا بالله . 

وهذا الباب يبين ما يجوزء وما لا يجوز في التأويل. 

قوله: ومعناه: أن يُرِيدَ بَفظه ما يُخالِفُ ظاهره. 


نى التأويل: أن يتلفظ بث تو غير بها ادر امن تعدا لياع 
معنل ويل: ل د N‏ وينوي عير يبادر من معی . ب 
مماله: امرأتي طالقٌ» ونوئ أنها طالقٌ من وثاق. 
مئال آضر: نسائي طوالقٌ» وتو بهن بنائه + وعماته» ونحوهن. 
قوله: ذا حَلَفَ وتال يَمينه نقعه]. 

حالات 
التأويل في اليمين -من حيث الوقوع. وعدمه- لا يخلو من حالات ثلاث: فار 


-١‏ إذا حلف الإنسان -ولم يكن ظالماء ولا مظلوماء وتأول فى يمينه-: اليمين من 
فإنه ينفعه هذا التأول. حيث الوقوع 


ت وعدمه 


ويشهد له قول عمران بن حصين که : إن ذ في الْمَعَارِيضٍ لَمَنْذوحَة عن 
ا 


ء)٠١١/٠۸( أخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (۸0۷). والطبراني فى «الكبير»‎ )١( 
:)۳۳۹/۱۰( وهو صحيحٌ موقوفًاء وفي رفعه ضعف» وقال البيهقي في «الکبری»‎ 


الصحيح أنه موقوف. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إلا أن يكونَ ظالمًاء فإن حَلَّقَهُ ظالِمٌ ما لزيد عندّك شىء وله عندّه وَديعةٌ بمكان 
قَنَوَىئ غيرّه» أو بما الذي» E E EGG‏ 
الشترح هعمس 

قوله: إلا أن يَكونَ ظالمًا؟. 

-١‏ أن يكون المتأول ظالمًا: فالظالم لا ينفعه تأوله؛ كما لو استحلفه 
الحاكم عل حق عنده» فتأول فى حلفه» فقال مثلا: والله ما له عندي شىء» 
وهو يقصد: ماله شىء عندي فى بيتى» إنما حقه عنده فى دكانه مثلا؛ فلا 


ينفعه هذا التأول. 

© والدليل: حديث أبي هريرة تة مرفوعًا : «يميئك عَلَى ما يُصَدَّفَكَ عَلَيِه 
صَاجِيِكَ). وفى لفظ : «اليَمِينُ على ية المُسْتخلِفٍ)”' . 

قوله: ”فان عَلْقَهُ ظَالِمٌ ما لزيد عندّك شي وله عندّه وَدِيعةٌ بمَكانٍ فَنَوَى 
غيرة . 

*- إذا كان الذي حلفه ظالمًا وقال له: احلف ما لزيد عندك شىء -وهو 
يعرف أنه ظالم-» فلو اک بهذا الذي عنده لريما أخلمن أو آذاه» أو آذ 
زيدا ونحو ذلك» فله أن يحلف ويتأول. 

وذلك بأن ينوي بحلفه أنه ما لزيدٍ عندي شىةٌ فى هذا المكان» أو البيت» 
أو البلد» وهو غير مكانها. 

أو يأتيه ظالمٌ ويقول له: طلق زوجتك وإلا قتلتك» فتأوّل في طلاقهاء 

قوله: !أو بما الذي ؟. 


هذه طريقة أخرى للتأول: وذلك بأن يقول مثلا: والله ما لزيدٍ عندي 


.)١567( أخرجهما مسلم‎ )١( 


كتاب الطلاق 
أو حَلَفَ: ما زیڈ ههناء ونَوَى غير مكانه, أو حَلَفَ على امرأته: لا سَرَقَتِ مني 
شيئاء فخالئه في وديعته, ولم يَنوها؛ لم يَحْنَثْ في الكل. 
الشترح عمس 
وديعة» وينوي بااما؟ الت ظاهرها النفى > ينوئ بها م الموضولة الى 
قوله: أو حَلّفَ: ما زیڈ ههناء وتَوَى غيرَ مكانه.. 
لو قال الزوج: امرأتي طالِقٌ ما زيدٌ ها هناء فعلّق الطلاق بكون زيد 
هناء وكان زيدٌ مظلوماء فأراد الزوجٌ أن يُنْقِذْهء فتأول في اليمين» وأشار 
مثلا إلى غرفة وقال: ما زيد هنا بمعنى : في الغرفة ونحو ذلك» لم يقع 
الطلاق . 
ومن هذا: ما فعله مهنأ بن يحيئ الشامي به حين جاء رجل ظالمٌ يسأل 
قن المزوذى ك ققال راشان إلى يده ليس الموذى ها ناء وما 
ر ى E‏ 
يصنع المرّوذي هاهناء وهر علو ا 
قوله: أو حَلَفَ على امرأته: لا سَرَقَتِ مني شيئًاء فخالثه في وَديعته ولم 
يَنُوها؛ لم يَحْنَثْ في الكل]. 
إذا حلف على امرأته: إن سرقتٍ مني شيئًا فأنتِ طالق» فلم تسرق منه» 
لكنها خانته في وديعة» وهو لم ينو الوديعة. والخيانة فيها» حينما حلف 
* والغلة: آن الات لبت شرق .وهو قد حاف عل الس فة 
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)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي (ص: »)٠١‏ «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(۹/۱۱). 


تعريف الشك 


صور الشك 


في الطلاق 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


من سك في طلاق» أو شَرْطِه لم يْرَمه وإن سك في عَدَدِه فطلقة, 
الشترح هوس 
الشك لغة: ضد اليقين. 


اصطلاحًا: التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. 
واعلم أن الشك في الطلاق على أربع صور: 

-١‏ شك في وجود لفظه. -١‏ شك في شرطه. 

۳- شڭ في عدده. -٤‏ شك في عين المطلّقة. 

قوله: من سك في لاء أو سَرْطِه لم يره 

إذا وقع الشك في إحدى صورتين فإنه لا يلتفت إليه: 

-١‏ إذا شك في وجود الطلاق» بأن شك هل: طلقء أو لا؟. 


؟- إذا شك فى وجود شرظ الطلاقء»- بان قال مثل: إن خرجت من 
البيت فأنتِ طالق» وشك هل: حَرَجِتْ أم لا؟ 


فالحكم: أنه لا يلزمه شىء فى كلتا الصورتين. 
© والغلة: أن الأصل عدم وقوع الطلاق» وها شاف طا عل ال فلا 


يزول اليقين - وهو بقاء الزوجية - بالشك. 


الحكم لو 
تيقن الطلاق 
وشك في 


عدد الطلقات 


ومع هذا فقرر ابن قدامة أن الورع التزام الطلاق في هذا الشك. 
قوله: رون سك في عَدَدِهِ فطلقة]. 


إذا تيقن أنه طلّق» لكنه شك في عدد الطلقات» هل طلق واحدة» أو 


كتاب الطلاق 
3 له فإذا قال لامرآتیه: إحداكما طاق طَلَقَتِ الْمَنويَة وإلا من قَرَعَتْ؛ كمّن 
طلقَ اشاح ينذا و سيا ا O‏ 
حح الح ھچ 

اثننينء أو ثلاثا . 

فالحكم: اننا نحكم عليه ب رطلقة واحدة. 

© والغلة: أنه تين أنه طلّق وشك فى العددء واليقين هو الأقل» فهو قد 
تيقن طلقة واحدة فيؤاخذ بهاء وما شك فيه لا يلتفت إليه. 

قوله: وتباخ له؟. 

وذلك: لأن الآصل عدم التحريم» وقد حكمنا بأنها طلقة واحدة. 

قوله: ؟فإذا قال لامرأتيه: إحداكما طالِق طَلَقَتِ الْمَنويةٌ]. 

إذا قال الزوج لزوجتيه: (إحداكما طالق)» فلا يخلو من حالتين: 

أ- أن ينوي به إحداهما: فتطلق المنوية؛ لأنه عينها بنيته» فهو كما لو 

قوله: وإلا من قرعت :. 

- أن لا ينوي بهذا اللفظ واحدة معينة منهما: فإنه يجري القرعة بينهما 

# راا أنه لا سا لر ةة المطلفة ما عا رال عة ظريق الس 
عند الاشتباه. 

قوله: زكمن صَلَّنَ إحداهماء بائًا وأنييها]. 

لو أن الزوج طلّق إحدى زوجتيه طلاقًا بائئاء إما بالثلاث» أو كان لديه 
زوجتان: إحداهما مطلقة طلقتين قبل ذلك» ثم طلق طلقة واحدة» ولا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
بحاكم. 


وإن قالَ: إن كان هذا الطائدُ غُرابًا ففلانة طالقٌء وإن كان حمامًا ففلانة 


التشبح ج 

يدري هل هو طلق من عليها طلقتان فتبين منه» أو طلق الأخرئء فالعمل: 
أنه يجري القرعة بينهما 

© والغلة: أنه لا سبيل لمعرفة المطلقة منهما إلا بذلك. 

قوله: رون تين أنَّ الْمُطَلََة غير التي فَرَعَتْ رُدّتْ إليهء ما لم روج أو تكن 
القرعة بحاكم ». 

إذا تبين للزوج بعد إجراء القّرعة أي الزوجتين كان قد طلق» إما بتذكره» 
أو بغير ذلك» وتبيّن يّن أن التي طلقها هي غير من وقعت عليها القرعة. 

فالحكم: اھا 517 علية زو الأول التى وقعت عليها القرعة» إلا في 
حالتين: ٠‏ 

-١‏ إذا تزوجت: فإذا تزوجت فلا ترد عليه؛ لأنه لا يقبل قوله في إبطال 
حق غيره. 

۲- إذا كانت القرعة من الحاكم: فليس له ردها. 

وذلك: لآن قرعة الحاكم حكمٌ. فلا يرفعه الزوج. 

قوله: ون قالَ: إن كان هذا الطائز عُرابًا ففُلانةٌ طالقٌ, وإن كان حمامًا ففلانة 
وجهلَ؛ لم تطلقا. 

لو مر طائرء فقال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابًا فأنتِ طالق» وإن 
كان حمامة فزوجتي الأخرى طالق» ثم ابتعد الطائر ولم يُعرف ماهوء فإنه 


كتاب الطلاق 


وان قال لروجته. وأجنيئة اسمھما هند: إحداكماء أو هند طالِقٌ؛ طَلَقَت ام رأثه, 
وإن قال: أرذتُ الأَجنيةء لم بقل كما إلا بقرينة sa REE‏ 
الشترح عمس 
« والغلة: أن الطائر قد لا يكون غرابًاء ولا حمامّاء ولأن النكاح بات 
بيقين» والطلاق مشكوك فيه. 

قوله: زوإن قال لزوجته وأجنبية اسْمُهما هندٌ: إحداكماء أو هند طالِقٌ؛ طَلّقَت 
امرأثه أ. 

إذا كان عنده امرأتان: إحداهما زوجتهء والأخرى أجنبية عنهء فقال: 
إحدذاكما طالق+ فإله يتصرف لزوجته» وتطلق دون الأخرى. 

وإذا كان عنده امرأتان: إحداهما: زوجتهء والأخرئ: أجنبية وكلتاهما 
اسمهما هند: فقال هند طالق» فينصرف هذا الكلام لزوجته» وتطلق» دون 
الآخرى. 

© والغلة: أنه لا يملك طلاق غيرهاء فهى محل طلاقهء أما غيرها فليست 
محلا لطلاقه. 

قوله: 3وإن قال: أرذثُ الأجنبيّة لم قبل حكما إلا بقريدة]. 

إذا قال: أردت بقولى : هند أو إحداكما: الأجنبية» لا زوجتى, فإنه لا 

وعلئ هذا: فإذا ترافعا للحاكم فيحكم بطلاق زوجته؛ لآن ما ادعاه 
الزوج من كونه أراد الأجنبية خلاف الظاهرء فالظاهر أن الطلاق لا ينصرف 
إلا إلى محله وهي الزوجة. 


لكن لو كان هناك قرينة تدل على أنه قصد الأجنبية : كما لو أراد بتلفظه 


التعليق: المقنع على زا المستقنع 
وإن قالَ لِمَنْ طَنَّهَا زوجته: أنتِ طالق؛ طَلَقَت الزوجةٌ» وكذا عكشها. 
اللخ و 

بالطلاق التخلص من ظالم» فإن قوله يُقبل؛ عملا بالقرينة . 

قوله: :“وإن قال لِمَنْ عَنَهّا زوجته: أنتِ طالقٌ؛ طَلْقّت الزوجةء وكذا عكشها. 

ذكر هنا صورتين : 

الأولئ: إذا قال لامرأةٍ: أنتِ طالق» وهو يظنها زوجته» فبانت أجنبيةٌ 
فإنها تطلق زوجته. 

٠‏ والغلة: أن العبرة بما في قصده» وهو قد قصد تطليق زوجته. 

الثانية: عكسها إذا قال لامرأة: أنت طالق» وهو يظنها أجنبية فبانت 
زوجته» فتطلق زوجته. 

© والغلة: أنه واجهها بصريح الطلاق» كما لو علمها زوجته» ولا أثر 
لها اخ 


€ €&@ @ 


. وفي المذهب قول: لا يقع الطلاق» لأنه لم يردها بذلك» واختاره: ابن تيمية‎ )١( 


كتاب الطلاق 


من علق بلا عرض رَوجة مَدخولا بهاء أو مَحْلْوًا بها دُونَ ما لَه من العَددِ؛ فله 

رجعَنها في عدتهاء ولو کرهت» aeration‏ 
الشترح ھج 

الرجعة: بفتح الراءء وكسرهاء والفتح أفصح . 

2 dut وس‎ 

لغة: المَرّةَ» من الرجوع 

شرعا: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد. 
الأصل في 


مشروعية 


-١‏ من الكتاب: قوله: وول ّى ردهن 6 [البقرة: الآية ۲۲۸] . الرجعة 


-١‏ من السنة: قوله بي فی حديث ابن عمر و : مُرْةُ فليراجغها...»“ 
- أما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الحرّ إذا طلق 

دون الثلاث» أن له الرجعة في العدة . 

قولك رمن عُلقَ سبلا ّضٍ- روجا تدخو بهاء أو مغلا بهاء ون ما لَه من 
العددِ؛ فله رَجْعَمُها في عِدَّتهاء ولو كرهث]. 

اعلم: أنه د 9 يشترط لصحة الرجعة شروط› أشار لها المصنف: شروط صحة 

الرجعة 

)١(‏ قال ابن مالك في «الخلاصة»: 

وَوفَعغلَةٌ لمزة كعلفاة وَوفْعْلَةٌ ية فجلهسة 
(۲) أخرجه «البخاري» »)075١(‏ و«مسلم» .)۱٤۷١١(‏ 
(9) (الإجماع» لابن المنذر (ص: 97). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ھج 

-١‏ أن تكون المراجعة في طلاق: فإن كانت في فسخ فلا مراجعة» كما لو 
فسخ النكاح ؛ لألعس » أو فقد شرط . 

O‏ اال يت 
نفسها بعوض فليس للزوج المراجعة؛ لأنها بانت منه بينونة صغرئ» وفائدة 
الخلع أنها تملك نفسها. 

- أن يكون الطلاق عن نكاح صحيح: فإن كان فاسدًاء أو باطلًا لم تصح 
الرجعة فيه؛ لآن استدامة هذا النكاح لا تجوز. 

٤‏ - أن تكون الزوجة المطلقة مدخولا بهاء أو مخلوًا بها: فإن كانت غير 
يحول يوالاة ريصح اهتين بالط فيه 1 عه اياك والله زكر 9 
کحم الْمُؤْمتبٍ ثرّ فصن من نل أن تسسوشے فا کم يه من َو 
دوا [الأحزاب: الآية ]٤٩‏ . 

ه- أن يكون الطلاق دون ما له من العدد: فلو طلّق آخر الطلقات الثلاث 
فلا رجعة؛ لأنها بانت منه» ولا يملك الرجعة إلا بعقدٍ جديد بعد أن تنكح 
غيره. 

- أن تكون الرجعة في العدَّةِ: فلو خرجت العِدَّةٌ ولم يراجع» فلا تحل له 
إلا بعقد جديد؛ لأنها بانت بينونة صغرى . 

فإذا توفرت هذه الشروط فان له مراجعتهاء ولو كرهت ؛ لآنيا زوجته 
في الحقيقة» والله يقول : عون 6 ردهن [البقرة: الآية ۲۲۸] . 

والقاعدة: أن الاستدامة أقوئ من الابتداء. 


وله مراجعتها ولو لم يعلمهاء ولو لم تأذن بذلك» ولو لم يُشهد على ذلك. 


چچ الشتبح عسل 


لكن قال العلماء: لا تصح الرجعة مع الكتمان» بأن يقصد كتم ذلك 
عنهاء وروي عن ابي طالب قال: «سألت أحمد عن رجل طلق امرأته 
وزاجمهاة رات امرف > حتيل انقضت العدّة» فقال: يفرّق بينهماء 
را ا 


قوله: ‏ بلفظ: راجغتُ امرأتي» ونحوه». 


الألفاظ التي 

المراجعة تحصل بلفظ: راجعت» وما شابهه؛ ك رددتهاء وأعدتهاء وأمسكتهاء تحصل بها 
ونحوه. الرجعة 
وألفاظ المراجعة قسمان: أقسام ألفاظ 
الرجعة 


-١‏ صريح: ک راجعت - رددت - أعدت - أمسكت. 

؟- كناية: ک نكحت - تزوجت . 

ألفاظ الكناية في الرجعة لا تصح الرجعة بها. ل 
ا 1 بألفاظ الكناية 

© والهلة: ان الرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية ؛ كالزواج. 

لكن إذا وج مع الكناية نيّة المراجعة» حصلت» ذكره في المغني وغيره" . 

قوله: بَوَيْسَنٌ الإشهاد. 


الرجعة لا يجب فيها الإشهاد» فلا يجب أن تشهد الشهود أنك راجعت» ا 
في اة 


.)۲۷۳( «الاختيارات» لابن تيمية‎ )١( 
.)55:٠١ (؟) «حاشية الروض المربع) للعنقري (ه/‎ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


وهي زوجةء لها وعليها كم الزوجات» 000000000 
الشترح وسوس 
وإنما يستحب ذلك. 
© والدليل: 
-١‏ قوله: ومول أ رهن [البقرة: الآية ۲۲۸ فهي زوجةء ولا تحتاج 
لمن يشهد لك أنها زوجتك . 
؟- ولأن الرجعة لا تفتقر»ء ولا تحتاج إلى قبول» فلم تفتقر إلى شهادة . 
-٣‏ ولأن الإشهاد لا يجب في الطلاق بالإجماع» والرجعة قرينته. 


الما فلن أله س ي 
-١‏ حديث عمران بن حصين أنه سئل عمن طلق امرآته» ولم يشهد على 
طلاقها ورجعتها فقال: «طلقت لِعَيرٍ ئة وَرَاجَغْتَ لِغيرٍ تق هذ عَلَى 
طلاقهاء وَعَلَى رَجْعَتِهَاء وَلَا تَغذ» . 
؟- ولأنه يُخشئل من إنكار الزوجة للرجعة بعد انقضاء العدة؛ فلكى 
تلم الماك يعضو نبا وس E N‏ 
8 00 قوله: وهي زوجةء لها وعليها حكمْ الزوجات؟. 
الرجعية في الرجعية حال العدة تعامل مُعاملة الزوجة» فلها ما للزوجات» من النفقة› 
العدة والكسوة» والمسكن» وله أن يخلو بهاء وينظر إليهاء ويكون محرمًا لهاء 
وله أن يسافر بهاء وتتزين له» وعليها ما على الزوجات من الحقوق؛ 
كوجوب لزوم البيت» ونحوه. 


(۱) أخرجه «أبو داود» (۲۱۸7)» و(ابن ماجه» )73١75(‏ موقوفًا عل عمر ان» قال ابن عبد 


الهادي: رواته ثقات» مخرج لهم في الصحيح (المحرر .(oVvT/Y‏ 


(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الإشهاد فى الرجعة واجب» واختاره: ابن تيمية . 


كتاب الطلاق 
لکن لا قشم لهاء وتخصّل الرَجِعةٌ أيضًا برَطبهاء ولا تَصِحٌ مُعَلَقَةَ بشرط ا 
الشکزح وھچ 

© والدليل: قوله: وغول أ ردهن [البقرة: الآية .م ؟؟] فسماهم سا 
والبعل هو الزوج. 

ولأن الصحابة أجمعوا على توريث الرجعية» وهذا دليل عندهم على 
أنها زوجة. 

قوله: "كن لا قشم لها ً. 

الرجعية تُخْالِفُ الزوجة في آمر: وهو أنه لا قسم لها 

قوله: وتَخْصلٌ الرَجعةٌ أيضًا بوَطيها]. 

كما أن الرجعة تحصل بالقول» فإنها تحصل بالفعل أيضًاء والمقصود ر 
بالفعل : الوطء» فإذا جامع الزوج المعتدة فإنها تحصل الرجعة بذلك» بر 
سواء نوى بالوطء أن يراجعهاء أو لم ينو. 

© والغلة: أنه فِعلٌ يدل على الرضى بالمرأة”” . 

وهذا الكلام يفهم منه أن للزوج أن يجامع مطلقته الرجعية. 
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» والغلة: أنها زوجة» كما سبق» ولأنها مأمورة بالبقاء في البيت» وهذا 
له مقصد» وهو أن يسهل رجوعها لعصمته. 
قوله: :"ولا صح مُعلقَة بشرط]. 
لا يصح أن تكون الرجعة مُعلَقَةٌ بشرط. الرجعة على 
شرط 
)١(‏ ذكر ابن رجب في قواعده تسعة فروق بين الرجعية» والزوجة غير المطلقة» أهمها: 
أنها لا قَسّمّ لها. 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا تحصل المراجعة بالوطء إلا مع نية المراجعة, واختاره: 
ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فإذا طهرث من الحيضة الثالغة -ولم تغتسل- فله رَجعنهاء SR‏ 
الفتبح ج 

مئاك ذلك: إذا جاء آخر الشهر راجعتكء أو إن قدم زيد راجعتك . 

© والهلة: أن الرجعة استباحة فرج مقصودء فأشبه النكاح الذي لا يصح 
معلقّاء ولأن الرجوع المعلق بشرط يفيد التردد» ولابد في الرجعة من جزم. 

قوله: [قإذا طَهَرَتْ من الحيضة الثالئة -ولم تَعْمَسِل- فله رَجْعَنْها]. 

إذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة» ولم تغتسل فلزوجها أن يراجعهاء 
ولو فرّطت في ترك الغسل أيامًا وأكثرء وهذه من مفردات المذهب. 

© ويدل لذلك: 


ا 


2376 قوله تعالى : مدا بلقن جهن اكه بِمَعْرُوٍ »4 [الطلاق: الآية‎ -١ 
وبلوع الأجل يكون بانتهاء العدة» ومع ذلك قال : فأمسكوهن بمعروف.‎ 

؟- ولأن آثار الحيض لا تزال باقية» من كونها لا يجوز لزوجها وطؤهاء 
ولا تباح للأزواج إلى الآن. 

۳- ولأنه الوارد عن جماعة من الصحابة؛ كأبي بكر» وعمر» وعلي» 
وابن ف 

هذا في الرجعة فحسبء فأما بقية الأحكام المتعلقة بالطلاق كالارث 
والنفقة واللعان وغيرهاء فتحصل بانقطاع الدم؛ لأنه ليس من شرط انقضاء 
الحيضة العُسلء بل تنقضي بانقطاع الدم» وأما الرجعة فللآثار الواردة عن 
الصحابة . 


(0 لحني الروضي ا 
(۲) انظر : شرح الزركشي) (0/ 17 0). 


كتاب الطلاق 


وإن انقضت عِدَّتُها قبل رَجْعَتِها بانَثْء وحَرمَت قبل عَفُدِ جديدٍ. ومن علق دونَ ما 
یما يَمْلكَ لم راجَعَ» او ترَوَحَ لم یما تملك أكثر مما بَفِيَ » وَطتَها زوج غيزة, او لا. 
الشترح عمس 
قوله: :وان انقضت عِدَتُها قبل رَجْعَتِها بانّثْء وحَرْمَتْ قبل عَقَدٍ جديد] . 
إذا فرغت من العِدَّة ولم يُراجعهاء فإنها تبين منه» ولا يقدر على مراجعتها 
إلا بعقلٍ جديد» وهو خاطبٌ من الخطاب» خكي الإجماع على هذا . 
© والدليل: قوله تعالئ : ومول أ رَيْهِنَّ في ذلك هه [البقرة: الآية ۲٠۸‏ -أي : 
فى العدة-» أما بعد العدة فلا يتمكن من ذلك» وهذه هى البينونة الصغرى. 
قوله: ١‏ ومن طلقَ دونَ ما يَمْلِكَ ثم راجَع, أو تَرّرّحَ لم يَمْلِكَ أكثر مما بي . ما قى من 
. 7 ع ع الطلاق 9 
O a NE‏ بان للقي وا ا اتن 
5 2 طلق دون ما 
اثنتين» وبقي له طلقة أو طلقتان» فإذا راجعها في أثناء العدة» فإنه يدن 
على ما بقي من طلاقها . راجع أو 
© والدليل: قوله تعالی : «# وَُولبنَ اح رَيْهِنَ فى َلك وقوله : ن ذلك تاح 
أ العدة. 
وكذلك إذا انتهت العدة» وتزوجها بعقلٍ جديد» فإنه يعود على ما بقى 
من طلاقهاء ولا تلغ الطلقات السابقة بالبينونة الصغرئ. 
© والدليل: أنه مروي عن جماعة من الصحابة» كما سيأتى . 
قوله: َوَطِنَها زوج غيزه أو لا ]. 
أي: أنه يعود لها عل ما بقي من طلاقهاء فلو أنه طلقها طلقتين» ثم 
انتهت عدتهاء ثم تزوجت رجلا وطئهاء أو لم يطأهاء ثم طلقهاء ثم عاد 


.)۸٤ «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح ا 

© والدليل: أنه الوارد عن كبار الصحابة؛ كعمرء وعلى» وأبى بن كعب» 
وعمران بن حصين» قال أبو هريرة: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين 
طلق امرأته تطليقة» أو تطليقتين» فتزوجت» ثم إن زوجها طلقهاء ثم إن 
الأول تزوجهاء علل كم هي عنده؟ قال: «هي على ما بقي من الطلاق)“ 
وهذا فى الرجعية. 

أما البائن بينونة كبرى: فإنه إذا تزوجها زوج غيره فإنها تعود» ولها 
ثلاث طلقات . 


€ €&@ @ 


() «مصنف ابن أبى شيبة» (5/ 2)١١7‏ وما بعدها. 


كتاب الطلاق 


وإن اذقت انقضاءَ عِدَّتَها في زَمَنٍ يُمْكُنُ انقضاؤها فيه, أو بوَضع الحمل 
المفكن وأنكر رها وإن اذَعَثه الْجحرَةُ بِالْحَيْض في أَقَلَّ من تِسعةٍ وعشرين 
یوما ولخظة لم كين E EEE CAPE OED SRS EERO USA SOLOS‏ 
الشترح چ 
# هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم ما إذا ادعت انقضاء عدّتهاء 
وأنكره الزوج» وما يتعلّق بذلك. 
قوله: وإن اذَّعَتَ انقضاءَ عِدَّتَها في زَمَنٍ يُفْكنُ انقضاؤها فيه, أو بِوَضْع 
الحملٍ الممكن وأنْكرَه؛ فَقَوْلُهاء وإن اذعَنه الْحُرَةٌ بالْحَيْض ف في أَقَلَّ من تسعةٍ 
وعشرين يومًا ولّخظة لم تُسْمَعْ دَعواهاء. 
ادعاء المرأة انقضاء عدّتها لا يخلو من حالات: لنت 
1 7 1 0 المرأة انقضاء 
-١‏ أن تدعِيَ انقضاء عِدتها في زمنٍ يمكن انقضاؤها فيه. أو أنها 55 
وضعت حملها الذي يمكن انقضاؤها به: كما لو ادَّعت أن عِدّتها وحيضها 
بالثلاث انتهت في ثلاثة أشهر مثلاء فإنه يُقبّل قولها بلا بَيّنة ولا يمين؛ لأنه 
أمرٌ لا يُعَرف إلا من قِبّلها. 
والله ك يقول: ولا حل هن أن کشم ا 2 ف ارامھ # [البقرة: الأية م ؟؟] 
قبل هو الحضن والحيل""» وعذا يدل علن أن قولين ميرول 


- أن تدّعي انقضاء ء عدتها ف في زمن يمكن انقضاؤها فيه لكنه بعيد. 


TT‏ انتهاء عِدَّتها فى شهرء فأقل الحيض عند المذهب يوم 


.)55٠١ /١( «الدر المنثور»‎ »)0١8/5( «تفسير الطبري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


- 


وإن بَدَأَنْهِ فقالت: الْقَضَتْ عِدّتِي فقال: كنت راجغتُك أو بها به فألكرئه 
زه 
الشتبح علس 

وليلة» وأقل الطّهر بين الحيضتين ثلاثة عشرء فتحيض يومًا وليلة» ثم 
تطهر ثلاثة عشر يومّاء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر ثلاث عشرة ليلة» 
ثم تحيض في شهرء فهذا ممكن. لكنه بعيد. 

ولذلك لابد فيه من بينة النساء العدول+ ‏ .ونحوها من البيئات. 

ج- أن تدعي انقضاءها في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه. 

متالد: ادّعت أن عدّتها انتهت في )١15(‏ يوماء فلا يُسمع لدعواهاء ولا 
ينظر الحاكم فيها؛ لآن كذبها معلوم. 

قوله: "وإن بَدَأَنْه فقالت: الْقَضَتْ عِدَّتِيء فقال: كنت راجغدُك أو بَدَأّها به 
فأنكرنة فقولا . 

هاهنا مسألتان: 

الأولى: إذا ابتدأته فقالت: انقضت عدتي» وهي في زمن يُمكنٌ انقضاؤها 
فيه كما تقدم» فقال لها: كنت راجِغْتّك» فأنكرته -أي : أنكرت المراجعة 
قبل انقضاء العدة-؛ فالقولُ قولهاء إلا إن أتى ببينة؛ لأنه المُدّعي» وهي 

© والغلة: أنه اآعى المراجعة في زمن لا يملكهاء والأصل عدمٌ المراجعة» 
وحصول البينونة» ومادام هو الأصل فلا يقبل ما خالفه إلا ببينة. 

الثانية: إذا ابتدأها هو فقال: كنت راجعتك» فأنكرث هي» وقالت: 
انقضت عِدتي قبل رجعتك» فالقولُ في هذه المسألة قول الزوجة. 


© والغلة: ما سبق ذكره من أن الأصل عدم المراجعة» فلا يقبل ما خالف 


كتاب الطلاق 
الشترح سيط 
ذلك إلا ببينة» وما دمنا قبلنا قول الزوجة في دعواها عدم المراجعة» فإننا 
والمصنف هنا خالف المشهور من المذهب» فالمشهور من المذهب: 
أنه إذا ادّعئ الزوجٌ المراجعةً ابتداء فَيقْيَلُ قوله؛ لأنه أخبر بالمراجعة قبل 
أن تدّعى انقضاء العدة» والأصل بقاءهاء فيحتمل أن دعواها بعد دعوئى 
الزوج بالرجعة قصدت به إبطال حقهء فلا يقبل منها""' . 


66 6 0 


.)٠١١/۳( «شرح منتهى الإرادات»‎ »)١١5 /۲۳( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


e‏ التعليق: المقنع على زاب المستقنع 


اك ا 
# هذا ا 0 
علف الطالان + رما يح له ذا آراة ابام جاعها: 
قوله: [إذا تزف ما يَمْلِكْ من الطلاقٍ حَرْمَتُْ حت يَطَأَهَا زوج في قبل ولو 
مُراهِقا م . 
إذا استوفى الزوج عدد الطلقات: بأن طلَّقَ ثلانً -إن كان حرّا-» أو 
الع حإن كان عدا فإن المرأة لا تحل له ب e‏ 


© والدليل: قوله تعالول : # للق ن فاا م روني أو تَر با باخسلن 


022 ل شم رو 2 r A‏ روفو ره م سم چ ساس سم 7 2 
ولا حل لكم أن كأحذوا بيدا ءَاتيتموه شيعا إلا 5 اله كاده 3 1 
ر 3 

ve >‏ و و 2 جع و 2 ع ا جرس چ قد وي دل رر 
خف ألا قا حَذُودَ ا فلا جاح عَلَيِمَا تا مدت بوه تلك حَدُود آله فلا تعتدوها ومن 
دده وو ع E E‏ رواب $ ب سكيس ري E‏ معدو دي س 
ينعد حدود اله فأؤلتيك هم الظلموت © فان قلا نجل لم من بعد حى تنكم رو 


[البقرة: ۲۲۹» .38 . 
قربط الكل بويخعرط فى هذا الكاع الميسان روط 
١‏ - أن يحصل الوطءء وضابطه: تغييب الحشفة. 
- أن يكون في قُيّل: فلا يكون الوطء محرمًا؛ كالوطء في الدبر. 


۳- أن يكون النكاح صحيحًا و و لآن 
لكام لا سان به 


-٤‏ ألا يكون الوطء في حال تَحرّم فيه الزوجةٌ لِحَقٍ الله تعالى. 


كتاب الطلاق 


ويكفي تَغْييبُ الْحَشَّفَة أو قذرها مع جَبٌ في قزجهاء مع انتشارء وإن لم يُنزل. 
اللخ و ا 


ن جور 


ومن صور النكاح الفاسد: 
الكاح القاسد 


أ ناج الفطليل رمو ها 15 اها رقصد أذ لاا روجا ارول 
سواء أكان باشتراط أو لا. 


-١‏ نكاح الشغار. 

۳- النكاح بلا ولي: وهذان تقدم بيانهما. 

« والغلة: أن النكاح المُطلق في النصوص إنما يُطلق على النكاح الصحيح . 

واعلم: أنه لا يشترط في الزوج الثاني أن يكون بالغَّاء بل يصح ويكفي» 
ولو كان الزوج مراهقًا -وهو من قارب البلوغ-. 

« والغلة: أنه إذا وط فهو وطة صحيحٌ من زوج» فيعتبر في الحكم. 

قوله: ويكفي تَغييبُ الْحَسَفَة أو قذرها مع جَبٌّ في فزجها. 

يكفي في الوطء الذي به تحل : أن يُغَيِّبَ الزوح الثاني الحشفة كاملة في 
فرجهاء ولو لم يُنزل. 

© والهلة: أن أحكام الوطء تتعلّقُ بتغييب الحشفة» ويحصل بها ذوقٌ 
الا 

أما إن كان الزوج مجبوبًاء بأن تكون الحشفة مقطوعة» فإنه يكفي أن 
يُعَيّبَ في فرجها مقدار الحشفة من ذكره. 

» والهلة: أن هذا الوطء يوجب الخسل» فيعتبر وطنًا تتعلق به الأحكام. 

قوله: مع انتشار» وإن لم يُنْزِل]. 


لابد في هذا الوطء أن يكون مع انتشار الذكر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ولا تجل بِوَطءٍ در وشبهةٍ وملك يمين» 9[ 1[ |[ 1 SS EE‏ 

التتبح ج 

© والدليل: حديث عائشة و5 أن زوج رناعة #المها ارسيو ال كد عن 
عبد الرحمن بن الزبير: نما مَعَُ مل البق ال رَسُولُ اللو كله : للك 
تُريدِينَ أَنْ تزجعي إلى رفاعَة؟ لد > حَتَّى يدوق عُسيلتك دوقي سياه“ 
فمقولة المرأة محمولة على أنه لا ينتشر ذكره؛ ولذا رذها حت تذوق 

واعلم: أنه لا يشترط الإنزال» بل يكفي بالوطء» ولو لم يحصل إنزال. 

قوله: “ولا تجل بوَطءٍ دير 

تقدم أنه لابد أن يكون الوطء في الفرج» أما الوطء في الدبر فلا تحل به 
المرأة. 

#ةوالهلة: أنه لبن برطو مره قاذ تعلق يه ال جا ولأنه لا يحصل به 
ذوق العسيلة» وإمكان الرجوع معلقٌ بذوق العسيلة -كما في الحديث-. 

قوله: به . 

لا تحل المطلقة كذلك بوطء الشبهة» فلو وطئها رجل يظنها زوجته» فلا 
تحل بذلك. 

© والغلة: أنه وطءٌ وقع من غير زوج» فلا تترتب عليه أحكام الروحية , 

قوله: , وملك يمين , . 

لو كانت هذه المطلقةٌ أَمَةَّ فلما طلقت طلقتين وبانت بذلك وطئها 


03 
۶ 


سيدهاء فلا يعتبر هذا الوطء من السيد محللا لها. 


.)۱٤۳۳( أخرجه «البخاري» (2)75779 و(مسلم)‎ )١( 


كتاب الطلاق 0 
ونكاح فاسبء ولا في حیض» ونفاس وإحرام» وصيام فرْضء ع م218 06105 
الشترح حمل 
« والعلة: أنه وطة بملك يمينء لا بزوجية والله يقول: كلا ل له ينأ 
ا وه حَقَّ تنک روجا عر [البقرة: الآية [YT‏ ولم يحصل هذا. 
قوله. رکاج فا فاسد]. 
في تحليل المرأة ٠‏ 
قوله: :ولا في حيض» ونفاس وإحرام» وصيام فض . 
اا لر 
ومن صور الوطء المحرم لحق الله: 7 


الوطء 
-١‏ إذا وطئها الزوج الثاني حال الحيض. ا 
٤‏ الله 
= أو سال القاس. 


۳- أو حال إحرامها. 
-٤‏ أو حال كونها صائمة الفرض . 
« والغلة: أنه وطء فاسد نهل عنه الشرع» قلا رکب عليه اتر 


والقاعدة: أن النهى يقتضى الفساد للمنهى عنه. 


غُسيلته...ة وهذا يشمل الوطء حلالا أو حراماء ولكته يكون آثمّاء واختاره: 
ابن قدامة» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ومن اذَّعَتْ مُطَلَقَُه الْمُحَوَمَةُ -وقد غَابَت- نكاع من أَحَلَّها وانقضاء عِدَّتِها منهه 
فله نكاحها إن صَدَقَهاء وأمكن. 
الشترخ چ 
قوله: اومن اذَعَتْ مُطلقه الْمُحَرَمةُ -وقد غَابّت- نكاح من أَحَلّها وانقضاء 
عَدَّتها منه, فله نکاځها إن صَدَقَهاء وأفكن]. 


الحكم لد مطلقته المحرّمة: هى التى طلّقها ثلانَّ فحرمت عليه. 
ادعت مطلقته 1 1 
ال 
درق خاي ایا وقد أحلنىء وانقضت عدتی مله » فلزوجى الأول أن يتزوجنى الان» 
نكاح من فإن زوجها له أن يطيعها في ذلك» وأن يتزوجهاء ويصدقها في دعواها. 


0 « والغلة: أنها مؤتمنة على نفسهاء ورَحِمهاء لكن يشترط لذلك شروط: 


١‏ - أن تكون غائبة عنه» أو غاب هو عنها. 


فإذا طلقت المرأةٌ ثلانّاء ثم أتت بعد مَذَّةٍ وقالت: إني تزوجت زوجًا 


عدتها منه 


۳- أن يُصَدّقها فيما ادّعته» أما لو لم يصدقهاء أو غلب على ظنه عدم 
صدقهاء فليس له نكاحها؛ لأن الأصل التحريم حتى يتيقن خلافه . 


OU al fl 
® © © © »< © 
ااا واا ااا‎ 


هچ القشتح علب 


الأولئ: تعريفه. 

الإيلاء: لغة: الحلف. يقال: آلى يؤلى إيلاءء ومنه: «مَنْ ذا الذي يالى 
على انى لا أَغَفِز لفلان!)”" . 

وشرعًا: عرفه المصنّف بأنه حَلِف زوج على ترك وطء زوجته في قبَلِها 
ةَ تزيدٌ على أربعة أشهر. 
الثانية: الأصلُ في الإيلاء: الكتاب» والسنةء والإجماع. اياي 


تعريف 


الإيلاء 


مشروعية 


2 ٍ وژ بره و همده م > وع 0 
اهن الكتاب: م لَلذنَ ولون من نَابِهمم ريص أرَيعَة اشر #* [البقرة: الآية 5؟5] . الإيلاء 
؟- ومن السنة: حديث: «أَنَّ الب اة الى من نسائ شَهْرًا» . 

- والإجماع: منعقد عليه فى ال 

الثالثة: حكم الإيلاء: له حكمان: سد نت 


أ- حكم تكليفي: حراءٌ؛ كالظهار؛ لأنه حلف على ترك واجب؛ إذ إن 
(۱) أخرجه «مسلم» .)557١(‏ 


(۲) أخرجه «البخاري» )١191١(‏ من حديث أم سلمة. 
(۳) «الإقناع في مسائل الإجماع» (۲/ .)٠١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وهو حَلِفُ رؤج بالله تعالى» أو صِفَيِه على ترك وَطءٍ رَوجِتِه في قُلهاء اتر من 
أربعة أشهر. - 
الخ و 
وطء الزوج واجب؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف. 
والله قال عن الظهار : «إوَإئَبمَ يوون شڪ يِنَ الْقَولِ وروا رلجادة: + . 
ب- حكم وضعي: يصح إذا وجدت شروطه» وحينها تترتب عليه أحكامه. 
الرابعة: ألفاظ الإيلاء: يصح الإيلاء بكل لفظٍ يدل عليه عرفا. 
وتنقسم ألفاظه إلى: صريح لا يحتاج إلى نيةء وكناية لا يقع إلا بالنية . 
قوله: "وهو حَلِفٌ رؤج بالل تعال, أو صِفَيِه على ترك وَطءٍ رَوجته في قُلها, 
أكثَرَ من أربعة أشهُر]. 1 
كر يشترط لصحة الإيلاء شروط: 


55 


-١‏ أن يكون الحالف زوجًا: لأن الله قال : للدي بول من يهم 6 [البقرة: 
الآية 55 فلو كان الحالف أجنبيّاء أو سيد أمة حلف على أن لا يطأ أمته. فلا 
يعد هذا إيلاء . 

-١‏ أن يكون الزوج يمكنه الوطء, والمرأة يمكن وطؤها: فلو كان الزوج لا 
يمكنه الوطء؛ كالمجبوب» والعنَّينء ونحوهماء فلا يصح الإيلاء؛ لأن 
الامتناع عن الوطء ليس لأجل اليمين» بل للعيب الحسّي في الزوج» وكذا 
لو كانت الروجة لا يمكن وطوها؛ كالرتقاء» وتحوها. 

*- أن يكون الحلف بالل أو باسم من أسمائه, أو صفة من صفاته: كأن 
يقول: والله» والرحمنء» وعزة الله لا أطأ زوجتي» ونحو ذلك» فهذا لا 
خلاف أنه إيلاء . 


فخرج ما لو حلف بالنذرء أو بالظهار» ونحوهماء كأن يقول: إن وطئتك 


كتاب الإيلاء 


ويَصِحٌ من اده وقِنّ ومُمَيّرِ وغضبانَ» وسكرانَء ومريض مَرْجُوٌ برو 
الشتزح وج 

فعبدي حر eT‏ أو فأنتِ علىّ كظهر أمّي» فلا يعتبر هذا إيلا 

وهذا من مفردات المذهب”'. 


:- أن يحلف على ترك الوطء ة في القبل: فلو حلف على ترك الاستمتاع 


دون الفرج فلا يعد موليًا. 


- أن يكون حلفه على أكثر من أربعة أشهر؛ لأن الله قال : j3%‏ لذن ولو من 


ايهم ربص أربعة انر 4 [البقرة: الآية ]۲۲٠‏ . 

فإذا حلف على مدة أقل من أربعة أشهر فليس بمؤل. 

وإن حلف على أربعة أشهرء فلا يكون مؤليّاء بل لابد أن يزيد. 

فإذا وجدت هذه الشروط» فهو إيلاء تترتب عليه الأحكام القادمة. 

قوله: ويَصِحٌ من كافر وقِن ومُمَيّرِ وغضبانَ» وسكرانَء ومَريض مَرْجُوٌ 
بره 

الزوج الذي يصح الايلاء منه: هو كل زوج يصح طلاقه» وذكر المؤلف 
منهم هؤلاء؛ ليدل على غيرهم: 

-١‏ الكافر. ۲- القِنّ: وهو الرقيق. ”- المميز. 5- الغضبان. 

-٥‏ السكران. 5- المريض مرضا يرجی برؤه. 


ومن باب أولى : المسلمء والحرّء والبالع» > وغير الغضبان» وغير السكران» 


رال 


.))0 6 /( «حاشية الروض المربع) للعنقري‎ )١( 
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أو شَللٍ. 
الشترح وص © 
قوله: ومن لم يذل بها 
ضابط الزوجة التي يصح الإيلاء منها: هي الزوجة التي يمكن وطؤهاء 
ولا فرق بين كونه قد دخل بهاء أو لم يدخل. 


© والدليل: عموم قوله: لين يلون من ايهم [البقرة: لآب 0505 . 


ضابط الزوجة 
التي يصح 
الايلاء منها 


ولآنه قد امتنع من جماع زوجته بيمينه» ولا فرق في هذا الحلف بين ما 
كان من قبل الدخول» وما كان بعد الدخول. 
قوله: لا من مَجنونء ومُغْمّى عليه . 
حكم إيلاء 


له لا يصح الإيلاء من الزوج الذي فقد عقله بجنون» او ا ولحوه. 

٠‏ والهلة: أنه لا يقع منه قصدٌ وهو فى هذه الحالة» ولأن فاقد العقل لا 
يۇاخذ بأقواله. 

قوله: [وعاجز عن وَطءِ؛ لِجَبٌ كامل» أو َلَلِم. 

تقدم أن من شروط الإيلاء: أن يكون الزوج يمكنه الوطء. 

وعلئ هذا: فالعاجز عن الوطء -إما لِبَبّ ذكره جبًا كاملاء أو لكونه 
عنيئاء أو أشل الذكر- لا يصح إيلاؤه. 

« والغلة: أن الامتناع عن الوطء عند هؤلاء ليس لأجل اليمين» بل لأجل 
العيب» وإلا فحلفهم مع عدم وجود آلة لا يقدم» ولا يؤخر» ولا تمكن 
مطالبتهم بالوطء؛ لعجزهم عنه. 


كتاب الإيلاء 

فإذا قال: والله لا وطنثك أبدّاء أو عَينَ مُدَةَ كريد على أربعة أشهر: أو حتئ 1 
عیسی› أو يَحْرْحَ الدكال: أو حتى تشربی الحم أو تُسْقِطى دَيْنَك أو تهبي 
مالك» ونحوه» فمول. 

الشترح وسعوس 

قوله: ؟فإذا قالَ: وال لا وَطِنْدكِ أبدَاء أو عَيّنَ مُدَةَ ريد على أربعة أشهُرء أو 
حتى يَنْزِل عي ا او يخر الدجّال» أو حت تَشْرَبي ا لخمن او تشقطي ديك او 
تهبي مالك› ونحوه» فمول ]. 

تقدم من الشروط: أن ب يحلف على مدّةٍ أكثر من أربعة أشهر. 

وفى هذه الجملة ذكر أمرين: 

الأول: ذكر أمثلة للايلاء أكثر من أربعة أشهرء وهي: 

لو حلف أن لا يطأها أبدَّاء أو عين مدة تزيد على الأربعة أشهر؛ كسنة 
مثلاء أو قال: لا أطئكِ حتى ينزل عيسى» أو يخرج الدجال»ء فهذا متيقن 
أنه لن يكون إلا بعد أكثر من أربعة أشهر. 

فالحكم في هذه الألفاظ: أنها تعتبر إيلاء . 

وذلك لأنها حلف على عدم الوطء أكثر من أربعة أشهرء وهذا حدٌ الإيلاء. 


لام 


الثاني: إن جعل غاية الإيلاء أمرًا محرمّاء أو بذل مالها له. 
و ا 


ع 


كما لو قال: والله لا أطئكِ حتئ تشربي الخمرء أ 
حرام. 

أو قال: والله لا أطئكِ حتى تتنازلي عن مهرك» أو تسقطي دَينِكِ» ونحوه. 

فالحكم: أنه يعتبر مؤليًا. 

« والهلة: أنه طلب منها أن تبذل مالها في مقابل الوطء بغير رضاهاء 
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- 
EE e 


فإذا مَضَئ أربعة أشهّر من يَمينه -ولو قِنَا-. فإِنْ وَطِىّ -ولو بتغييب حَشَفة في 

الفرج- فقد فا وإلا أُمِرَ بالطلاق» بام د ا ال ل 
الشترح سيط 

قوله: :فإذا مَضَئ أربعة أَسْهُرٍ من يَمِينه -ولو قئا-. فإنْ وَطِىّ -ولو بتغييب 
حَشَفَةٍ في الفرج - فقد فا وإلا أَمِرَ بالطلاق]. 

ااا الول ووه علق يده ا قور حولي كان ا 
فإنه يوقف» ويخيّر بين امرين: 

أ- أن يُجامع: ويكون ذلك بتغييب الحشفة» سواء أكان ذاكرّاء أو ناسيّاء 
ويكون بهذا الجماع قل فاء من إيلاثه . 

ب- أن يُطلق: فإذا امتنع المولي من الوطءء فإن الحاكمٌ يأمّره بالطلاق. 

واعلم: أنه لا يقع الطلاق بمرور الأشهر الأربعة» بل لابد أن يتلفظ هو 
بالطلاق. 

© والدليل: 

-١‏ قوله تعالی : مقن 06 3 َه عقو سم # [البقرة: الآية »]۲۲٠‏ وهذا 
يدل على أن الفيئة تكون بعد مضى المدة» وهى أربعة أشهر»ء وأن الطلاق 

-١‏ قول ابن عمر: دا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أشهر : يُوقَفٌ حى يُطَلّقَء وَلا يق 
قَانه الطلاق ر ا 

۳- قال سليمان بن يسار: «أَدْرَكْتُ بَضْعَةَ عَشر مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كل 


هم بوق المُولي. 


(۱) أخرجه «البخاري» .)٥۲۹۰(‏ 


(۲) أخرجه «الشافعي» )١9١/١(‏ بإسناد صحيح . 


كتاب الإيلاء 
فإن أَبَى؛ طَلّنَ حاكمٌ عليه واحدة أو ثلاثاء أو فُسَعَ وإن وَطِىَ في الدّبْرٍ أو دونَ 
الفح فما فا وإن اذَعَى بقاءَ الْمُدّةٍ أو أنه وَطِنَها وهي لَيْبْ صُدَّقَ مع يمين 

1 الشتزرخ ھچ 

قوله: #فإن أَبَى؛ طَلَّقَ حاكمٌ عليه واحدة, أو ثلانّاء أو فَسَحم. 

إذا أبن الزوجٌ أن يفيء» وأبئ أن يطلق» فإن القاضي يطلق زوجته. 

« والغلة: ما يقرره العلماء من أن الواجبات إذا امتنع صاحبها من القيام 
بهاء فإن القاضي يقوم مقامه في أدائها؛ كي لا تتعطل حقوق الناس . 

واعلم: أن القاضي يكون بالخيار في قدر الطلاق» وخياره خيار مصلحة» 
إما أن يطلقها واحدة» أو ثلاث طلقات» أو يفسخها منه» على حسب الأصلح 
اا 

« والهلة: أنه قام مقام الزوج» والزوج يحق له ذلك كله. 

قوله: :وإن وَطِنَ في الدّبْرٍ أو دونَ الفزج فما فاء؟. 

إذا وطئ المولي زوجته في الدبر» أو باشرها دون الفرج» فلا يعتبر هذا 

« والهلة: أن الإيلاء المعتبر هو الحلف على ترك الوطء في القبل» فأما 
الدبر ودون الفرج» فلا يعتبر في الفيئة؛ لأنه ليس ما حلف عليه» كما لو 
قال : والله لا أسافر إلى الرياض» ثم سافر لكن إلى بلدة أخرئ . 

قوله: [”وإن اذَعَى بقاء الْمْدَةِ أو أنه وَطِتَها وهي تَيب صَدَّقَ مع يميبه]. 


إذا ادعئ الزوج أن الأربعة أشهر لم تنته» فإنه يصدق مع يمينه؛ لأن 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الحاكم يملك أن يطلق طلقةً واحدة فقط ؛ لآن المقصود 


دفعٌ الضررء وهذا يحصل بطَلقَةٍ واحدة» واختاره: ابن تيمية. 
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وَطأها؛ إضرارًا بها بلا يَمِينِ ولا عذر؛ فكمولٍ. 
الشترح عمس 
الأصل بقاء المدة. 
وكذا إذا ادع الزوج أنه وطئها في المدة وفاء» وكانت المرأة ثيبّاء فإنه 
يصدق مع يمينه . 
© والغلة: أنه أمرٌ خفيٌ لا بعلم إلا من جهته» فيقبل قوله» مع اليمين. 
قوله: يٌوإن كانت بكرًاء وادّعَت البكارة» وسَّهِدَ بذلك امرأةً عَذْل؛ صدقّث]. 
إذا كانت المرأة يكرا واذّعت أنها ما ؤالت بكراء واد هو أنه 
وطئهاء فشهدت لها أنها بك امرأةٌ عدل» فإنها تصدق . 
© اة أن قرول المرآة اغد بالبيفة» والبينة هى عدم ال اة الي 
شهدت لها بذلك . 
وعلئ هذا: فلو اذعت البكارة» ولم يشهد لها أحد» وادُعيل أنه وطئهاء 
فالقول قوله بيمينه؛ لعدم وجود البينة. 
قوله: دوإن ترك وَطأها؛ إضرارًا بها بلا يَمِينِ ولا غذر؛ فكمول. 
إذا ترك الزوج وطأها بقصد الإضرار بهاء ومكث على ذلك أربعة 
أشهر› لكنه لم يحلف» وليس له عدر من مرض أو غيبة ؛ فإنه يكون مؤليّاء 
يأخذ حكم الإيلاء”"' . 


وعلى هذا: فتضرب له المدةء فإن فاءء وإلا أمر بالطلاق» فإن طلق وإلا 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه لا يأخذ حكم المولي» بل يطالب بالمعاشرة بالمعروف» وإلا فلها 
الفسخ ؛ لأن المولي حَلف» فترتب على حلفه التربص» وهذا لم يحصل منه حلف» 
واختاره: العثيمين . 


كتاب الإيلاء 


ل -حته الشترح وسوس 
« والغلة: أله أيه البنولى حن رك وطأها؛ إضرارًا بهاء فكما أن في 
الامتناع مع الحلف إضرارًا بهاء فكذا لو امتنع من وطئها بلا حلف؛ 
إضرارًا بها. 


: ' د ادن 
فائدة: تعليق الإيلاء بالرضاء أو المشيئة. 


الإيلاء بالرضا 
إذا علّقه برضاهاء أو مشيئتهاء فلا يكون مؤليًا؛ لأنه يمكنه وطؤها بغير «المشيئة 
حنث» ولأنه محسن في كونه ألزم نفسه اجتناب سخطها. 
مثاله: والله لا وطئتك إلا برضاك» أو إذا شئتٍ. 


OU al OU 
© © © © » © 
02 واا‎ 02 


الظهار 


الأصل في 
مشروعية 


الظهار 
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= الشرح عط 


الظهار لغة: مشق :من الظهرء وخصن الظهد من بيخ سائر الأعضاء؛ لأن 
الظهر موضع الركوب» والمرأة مركوبة إذا عُشيتء فكأنه إذا قال: أنت 
علي كظهر أمي» أراد: ركوبك للنكاح حرام كركوب أمي للنكاح» وهذا 
فخ لطبك الاسععارة للكاية" . 

شرعا: أن شه زوجته أو بعضهاء بمن تَحرّم عليه أو بعضهاء أو بِرَجَلٍ 
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مطلقا . 

الأصل في الظهار: الكتاب, والسنة, والإجماع. 

-١‏ فمن الكتاب: قوله: لاي يُطرُونَ كم ين يهم ما شك انور 
إِنَ eer)‏ مه 1 ا ا و يوون منكرًا ن ن الْقَولِ وزو [المجادلة: الآية ؟] . 

؟- ومن السنة: حديث خويلة بنت مالك في مظاهرة أوس بن الصامت 
لها قالت: ظا ي زَوْجِي وس بن الصّامِتٍء فجت رسول الله بل 
انکر ِلَيْه ورول الله 2015 يُجَادَِني فيه » وَيَُول: «اتقي الب ف 
عَمَكْ). فَمَا برت حل رل ا موقد سح سيمع أله آل 
رََجهَا» [المجادلة: الآية »]١‏ إلى الْمَوْضٍء فَقَال: (يُعْتِقٌ ر به © قَالَتْ: 


.)١۷۷ «حلية الفقهاء» للرازي (ص:‎ »)۲٠۹/١( انظر: «غريب الحديث) لابن قتيبة‎ )١( 


الشترح سيط 
َال : «قْيِصُومُ سَهْرَيْن مُتَتَابِعَئْن». فَالَتْ : ا َسُولَ الله إِنَّهُ شيخ كَبِيرٌ ما به 
صيام» قال يطعم س مشكينًا) › الف ما عنده ه مِنْ شيءِ يصق په به 
قَالَتْ : َأتِيَ سَاعَتيِڊٍ عَرْقٍ مِنْ تَمْرِ تلج ا وشول ا ی اعا ق 
ا قال : (قد عفنت اذْهَبِي فَأَطعِمِي بها عَنْهُ سین مشکیتاء وَارْجِعِي إل ابن 
عمل . 
۳- والإجماع: و عل 
قوله: وهو مُحرم: . 
الظهار له حكمان: حكم الظهار 
أ- حكم تكليفي: فهو محرم لا يجوز» بدلالة الكتاب» والسنة»› والإجماع» 
وسبق ذكرها قريبًا. 
والله قال : و ۾ ولون ڪر ين الول وَرُوياً 4 [لجادلة: : الآية ۲] منككر: من 
حيث الإنشاء. وزور: من حيث الخبر» فهو كاذب فليست رجه امه 
ب- حكم وضعي: فهو صحيح إذا توفرت شروطه. 
واعلم أنه يشترط لصحة الظهار ثلاثة شروط: e‏ 
-١‏ أن يكون المظاهر زوجًاء والمظاهر منها زوجة: لن الله قال : 7 زين 
رون یک من نيهم » [المجادلة: الآية ]٣‏ » فلو ظاهر اليد من أمته» أو 
ظاهر أحدٌ من أجنبيةٍء فليس بظهار؛ لأنها ليست بزوجة له» لكن لو أنه 


)١(‏ أخرجه (أحمد) (۲۷۳۱۹)» و(أبو داود) .)5١5١5(‏ و«ابن حبان» »)٤۲۷۹(‏ وفى 
سئده ضعف › ابن إسحاق مدلس› ولم صر بالسماع . 
() «الإجماع» لابن المنذر (ص: ۸۸). 
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فمن شَّبََ زَوْجَتَه أو بعضّها ببعضء أو بكلّ من د تَحْرْمُ عليه أبدًا بتسب, أو رَضاع 
من ظهر أو بَطن, أو عضو آحَرَ لا ينْقصِل» بقوله لها: أنتِ عَلَيّ» أو معي, أو مِنّي 
كطفر امي أو كيد أختي أو وجه حَمَاتي ونحوه» أو أنتٍ عَلَىَ حرام أو كالمَيَة 


Gg‏ اا صب 
ظاهر منها -أي الأجنبية- اميا علقه تروحهاء كمالوقال: إذا ترو جنات قانت 
علي كظهر أمي» فإنه لو تزوّجها فيقع ظهارًا . 
ES‏ اَذ يظهرُونَ م من نابهر ه [امجادلة: الآية ؟] فخرجت 
مخرج الغالب . 
- أن يكون الزوج ممن يصح طلاقه: بعر تانيج مكل أو مميزٍ 
يعقله» أي: يعرف أنه إذا تلفظ بالطلاق» فإن عقدَ النكاح ينحل . 
أما ظهارٌ النائم» والمغمئ عليه» والسكران» والغضبان: فيقال فيه ما 
قبل في طلا ود 
۳- وجودُ لفظ الظهار: بأن يشبّه زوجته» أو بعضها بمن تحرم عليه 
وستأتي أقسام التشبيه. 
دض اهار واعلم: أنه لا يشترط إسلام الزوجة» وكذا الزوج؛ لآن حكم أنكحة 
0 الكفار كأنكحة المسلمين» يترتب عليها ما يترتب على نكاحهم. 

۰ قوله ]فقن َة زَْجَته أو بعضّها ببعض, أو بكلّ قن تخر عليه أبدًا بتسب» 
أو رَضاع من ظهر > أو بَطنء أو عضو آحَرَ لا يََقَصِل بقوله لها: أنتٍ عَلَيّء أو معي» 
أو مني كطَفِر أمّي أو كيد أختي أو وجه حَمَاتِي ونحوه» أو أنتِ عَلَّيّ حرام أو 
كالْمَيْئَة والدم؛ فهو مُظاهر, . 

عض 2 ذكر المؤلف هنا صورًا من صور الظهارء وأشير إليها بالتفصيل فأقول: 
0 تشبيه الزوج لزوجته له صورء ذكر المؤلف منها: 


كتاب الظهار 


الشترح سيط 

الأولئ: أن يُشْبّهها بمن تحرم عليه. 

مئاله: ؛ انثا على كاي ونت ت عليّ كجدتي أو خالتي أو عمّتي» »> ولحوه. 

حكمه: إن قصد الظهار فهو ظهارء وإن لم يقصد الظهارء وإنما قصد أمرًا 
آخر كالمحبة» والتقديرء بأنها مثل أمّه فى المحبة مثلا؛ فليس بظهارء وإن أطلق 
هذه اللفظة. ولم ينو ظهارًاء ولا غيره» فهو ظهار؛ لأنه شبه امرأته بجملة أمه. 

الثاني: أن يشبه بعضها بمن تحرم عليه: مئالك: ظهرك علىّ كأمى» أو غيرها 
من محارمه. 


حكمه: أنه ظهارء والآية صريحة فيه : الزن بظهرون سكم ين د يتابهي ذا 
هرح ته [المجادلة: الآية ] وهذا في الأمء ويلحق بها غيرها 3 


محارمه»ء لأنه يُشْبه تحريم الأم الذي قال الله فيه : م«وَإتَّهمْ لَقُولُونَ ڪر 


1 


من القول ورا [المجادلة: الآية ] وهؤلاء النسوة محر مات عل التأبيد؛ 0 
الثالثة: أن يُشَبّهها ببعض من تَحرْم عليه. 
فإن قيل: لماذا نظرنا إلى قصده في الصورة الأولئ, ولم ننظر إلى قصده في 
الثانية والثالثة؟ 
والتقديرء فإذا نوى أحدهما فقد نوى ما يحتمله اللفظ› أما الصورة الثانية 
والثالثة فلا تحتمل إلا الظهار. 


.)055 انظر: «إيضاح الدلائل» (ص:‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


البح وچ 

الرابعة: أن يُشْبّهِ بعضها ببعض من تحرم عليه. 

متاله: ظهركء أو يدك أو رأسك علي كظهر أمي» فالحكم: أنه ظهارٌ. 

# والهلة: أن الأمر الذي لأجله حرم الظهار ما فيه من تشبيه ظهر امرأته 
بظهر آمه» فيلحق بهذا ما يحصل من التشبيه بمن تحرم عليه» من امرأَةٍء 
وع 

لكن العضو الذي هو حكم المنفصل؛ كالشعرء والسنّء والظفرء لا 
يعد ظهاراء فتشبيهه بظهر الأم ليس بظهار . 

الخامسة: أن يقول: أنتٍ علي حرام» فهذا ظهارٌء ولو نوى به الطلاق» أو 
اليمين؛ لأنه صريح في تحريمهاء والله جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارًاء 
فالتصريح منه بالتحريم أولئ”"' . 

السادسة: أن يُشْبّهها بالمُحرّم متاله: أنتِ علي كالميتة» والدم» والخنزير» 
فهذا ظهار. 

لأنه شبهها بمحرم» فهو كتشبيهه لها بمن تحرم عليه من النساء . 

وقد يلحق بذلك صورتان أيضًا: 

الأولى: أن يُشبهها برج أو بعضو منه. 

متالك: أنتِ علي كزيد» أو كظهر زيد» فهذا ظهارٌء لأنه تشبيه بمن يحرم 
غلية عل التابيك. 


)١(‏ الرواية الثانية: أن التحريم إذا نوى به الطلاق أو اليمين فليس بظهارء وإنما يقع ما 
نواه» واختاره: العثيمين . 


كتاب الظهار 


وإن قالثهُ لزوجها؛ فليس بظهار وعليها كفارثه, ويَصِحٌ من كل رَوْجَةٍ. 
الشترح ھج 
الثانية: أن يُشْبّهها بأجنبية عنه» أو بعضو منها. 
مئالك: أنتِ علي كفلانة الأجنبية عنه» فهذا ظهار؛ لأنه تشبيه بمن تحرم عليه . 
قوله: وان قالثه لزوجها؛ فليس بظهار. 
ky fs‏ ا حكم كوك 
إذا قالت الزوجة أحد هذه الألفاظ السابقة» فإنه لا يعتبر ظهارًا. 
و 
© والدليل: أن الله قال : اَذ يظهرُونَ م من فسَآبهم 6 [المجادلة: الآية ؟] لزوجها ألفاظ 
فخص الأزواج بذلك. الظهار 
ولأن هذه الأحكام من ظهار» وطلاق» ونحوهما- الحق فيها حق 
الزوج» فلا تملك هي إزالتهء لكن قال: 
قوله: + وعليها كفارته ,. 
فإذا قالت: الزوجة مثا : أنت عل كظهر أبى» أو أخى, ونحوهماء 
: ا )¥( 
ليها كقارة الخلياب ”1 
« والغلة: لأنها أحد الزوجين وقد أتت بالمنكر من القول والزور في 
تحريم الآخر عليه» فأشبهت الزوج» إذا تلفظ بمثل هذه الألفاظ» وأوجبوه 
قوله: :ويَصِح من كل زؤجَةٍ:. 5202 
ضابط الزوجة التي يصح المظاهرة منها: كل زوجة»ء كبيرةً كانت» أو التي يصح 
ل 0 الظهار منها 
)١(‏ الرواية الثانية: أنه ليس عليها كفارة ظهار» إنما عليها كفارة يمين» لأنه لا يعدو أن 
تكون حرّمت الزوج» فتكون داخلة في قوله (لم تحرم ما أحل الله...) قال ابن قدامة: 
هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد» وأشبه بأصولهء واختاره: ابن باز» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ل -ته الشترح وسوس 

صغيرة» مسلمةًء أو ذمية» يمكن وطؤهاء أو لا يمكن» دخل بهاء أو لم 

يدخل . 


أما الأمة: فلا يصح المظاهرة منها. 
وأما الزوج: فكل زوج صحّ طلاقه صح ظهاره. 
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وبَصِحٌ الظهاز معلا وعلق بشزط فإذا وجد» صاوَ مُظاهِرَاء ومُطْلَقَا وَمُؤْقنَاء 
ل -حه الشترح عمسب 


# هذا الفصل عقده المصنف لبيان حكم تعجيل الظهار» وتعليقه» وتوقيته» 
وكفارته» وتحريم الوطء قبل التكفير» وما يلزم بتكريره. 

قوله: ؟وَيَصِحٌ الظهاز 5-5 

حكم تعجيل 

يصح كون الظهارٍ مُعَبَََا -أي: مُنجرًا-. كأن يقول: أنتٍ على كظهر اطبار 
آمي» فيقع منجرّاء ا لا مؤجلاء ولا معلقّاء وهو الأصل. 

قوله: ماقا بسَزْط فإذا جد صارَ مُظَاهِرًا. 

يصح الظهار إذا عُلَنَ على شرطء سواء كان شرطًا غير محضٍ. رع 

متاله: لو قمتٍ فأنتٍ علي كظهر أمي» أو إن دخلتٍ الدار فأنتِ علي شرط 
كين ألو 

أو كان التعليق عل شرط مَحض . 

متاله: إذا دخل رمضان فأنتٍ علي كظهر أمي . 

قوله: 3 وَمُطلَقَا. 

أي: يصح الظهار غير مؤقتٍ بوقتِ» وهو الأصل. 


قوله: : ومُؤقتا ¦ . 
0 حكم تأقيت 
1 الظهار 


5 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فإن وَطِّ فيه كفن فإذا فرَع الوقثُ زال الظهاز. 
يَحْرْمْ يَحْوْمُ قبل أن يُكَفْرَ وطق 000 
الح سيط 
© والدليل: حديث سلمة بن صخر البياضي كَإفتَة قال : ١كُنْتُ‏ امْرًا أصيبٌ 


e 
E 
قوله: :فإن وَطِىّ فيه كر فإذا فَرَعْ الوقثُ زال الظهار.‎ 
إذا وطئ في المدة التي ظاهر منها؛ كشهر شعبان في المثال السابق»‎ 
فإنه يكفر كفارة ظهار.‎ 
والدليل: أن النبي 4 أمر سلمة بكفارة ظهار حين وطئ في رمضان.‎ © 
وإن فرغ الوقت ولم يطأ: فقد زال الظهار بمضي المدة» فلو وطىئ بعدها‎ 
فلا كفارة.‎ 
قوله: بُويَحْرْمُ قبلَ أن يُكَفْرَ وط‎ 
ما يحرم علي إذا وجبت على الزوج كفارة الظهار» فيحرم عليه قبل التكفير أمران:‎ 
٠. الزوج قبل 3 . 4# چ‎ 
. الجماع: فيحرم عليه وطء من ظاهر منها قبل أن يكفر كفارة الظهار‎ -١ کا‎ 
. ]٣ والدليل: أن الله قال : هرر رحة كن كل أن [المجادلة: الآية‎ © 
ولقوله يله : لا تقْرَنِهَا حى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله بيه"‎ 


2)5١515( و«الترمذي» (۱۱۹۸)» و«ابن ماجه)‎ »)۲۲٣۳( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
ورجاله ثقات» لكنه مرسل» قال الترمذي في «العلل» (ص76١): سألت محمدًا عن‎ 
هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل» لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر.‎ 


6 5 «أحمد) 4١517١١‏ و«الترمذي» (۳۲۹۹) وقال: حسن صحيح غریب . 


كتاب الظهار 

ودّواعيه مِمّنْ ظاهرَ منهاء ولا ِت الكمَارَُ في الذمةٍ إلا بالوطعء وهو العَوُْء وير 

إخراجها قبله عند العَزّم علية............... ٠‏ 00 
الشکرح وہ 

ولا فرق بين أن تكون الكفارة إطعامًاء أو صيامًاء أو إعتاقاء فيمتنع 
العسنُ في الجميع حثن يكمر. 

قوله: ودواعيه ممن ظاهَرَ منها ؟. 

-١‏ دواعي الوطء: كالقبلة» والاستمتاع بما دون الفرج» فالمذهب: أنها 
تحرم عليه» حت يكفر كفارة الظهارء فليس له تقبيلٌ» أو مباشرةٌ من ظاهر 
منها إلا بكفارة . 

© والدليل: عموم قوله مَل : «قَلا قربا حَتَى تفْعلَ ما أَمَرَكَ الله به . 

قوله: زولا تَنيِتُ الكَمَارَةُ في الذمَةِ إلا بالَطيء وهو الود 

المظاهِرٌ تستقر الكفارة في ذمته» ويجب أن يخرجها إذا وطئ زوجته» 


و لوو م 


وهو العَودٌ المذكورٌ في قوله: ثم يَعودُونَ لِمَا الوأ (الجادة: الآية :] فمتئ وطئ 
لزمته الكفارة. 

أما قبل الوطء : فلا تجب عليه؛ وذلك: لأن شرط الوجوب هو الجماع» 
وتستقر في ذمته إذا جامع» وهو لم يجامع. 

وعلئ هذا: لو مات الرجل قبل أن يطأء أو ماتت المرأة قبل أن يطأء أو 
فارقها بطلاقٍ قبل أن يطأء فلا تجب عليه الكفارة. 

قوله: ويرم إخراجها قبله عند العَرْم عليه 

يلزم المظاهرَ إخراج الكفارة للظهار قبل الوطءء عندما يعزم عليه. 


المحرم هو المسيس -أي الجماع- قبل التكفير» ولم يحصل منهء وهو ظاهر كلام 
الخرقي» واختاره: العثيمين . 


2 النطيق ات عل ادف د 
وره كَقَارَة واحدة؛ لتكريره قبل التكفير من واحدة» ولظهاره من نسائه بكلمة 
واحدة» وإن ظامَرَ منهن بكلماتٍ فكفَّاراتٌ. 

الشتبخ سلس 

© والدليل: قوله تعالول: من صل أن يماسا [المجادلة: الآية ]٣‏ . 
ولا يحل له وطهٌ امرأيّه التي ظاهر منها قبل إخراج الكفارة» كما سبق. 
قوله: رمه كَفَارَةٌ واحدة؛ لتكريره قبل التكفير من واحدة]. 
إذا كرّر الزوحٌ التلفظ بالظهارء وأراد أن يعودء فإن عليه كفارة واحدة. 
ت كراد واعلم أن تكرار الظهار له حالتان: 
4 أ- إذا كدر الظهار من امرأة واحدة: فله حالتان: 
١‏ - أن يكون تكريره بعد التكفير. 
متاله: ظاهرء ثم كفرء ثم ظاهر مرة أخرئء فتلزمه كفارة أخرى. 
4 والعلة: أن الظياز الأول اتن بالتكفير» :وهو الآن استانف ظليادًا 
جديدًا ترتب عليه تحريم الزوجة المحللة» فأوجب كفارةً كالأول. 


؟- أن يكون تكريره قبل التكفير: فعليه كفارة واحدة» ولو تعدّد التلفظ 


© والغلة: أنه لم يفعل إلى الآن ما يوجب الكفارة» وهو الوطء بعد الظهار. 

قوله: ‏ ولظهاره من نسائه بكلمة واحدةٍ» وإن ظَاهَرَ منهن بكلماتٍ فكقَّاراتٌ]. 

ب- إذا ظاهر من نسائه: فله حالتان: 

١‏ - أن يكون ظَهارٌه من نسائه بكلمة واحدة. 

متاله : قال لنسائه : أنتن عليّ كظهر أمي» فلا يلزمه إلا كفارة واحدة؛ 
آنه ظهار واحك. 


كتاب الظهار 


الشترح ھج 
؟- أن يكون ظهاره من نسائه بكلمات. 
متالك: أن يقول لكل واحدة من نسائه: أنتٍ علي كظهر أمي . 
فتلزمه كفارات؛ لأنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة» فكان لكل واحدة 


كفارة» كما لو كمّر ثم ظاهر. 
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التعليق المقنع على زاد المستقنع 


اللخ وه 
# هذا الفصل هو في بيان أحكام كفارة الظهارء وغيرها من الكفارات 
مما هو في معن كفارة الظهار» وما يجزئ فيهاء وما لا يجزئٌ 
تيف الكفارة: لغة: مأخوذة من قولهم: كَمّرت الشيء إذا غطيته» وسترته”. 


الكفارة 
والمراد بها هنا: ما يغطي الرجل ويستره من إثم الظهار ببذل إحدئ 
خصال الكفارة. 
قوله: | كفارثه: عق رَقبَةٍ]. 
027 كفارة الظهار تجب على الترتيب: 
في كفارة ٍ 
١‏ عتق رفبة: وتكون الرقبة مؤمنة. 
قوله: فان لم يَجِذْ صام شَّهِرينِ فتابعين» فإن لم يَسْتَطِعْ أطعَم سِتَينَ مشكينا]. 
۲- إذا لم يجد الرقبة: صام شهرين متتا بعين . 
"- فإن لم يقدر على الصيام؛ لمرضء أو سفرء أو لفرط شهوة: أطعم ستين 


:- فإن لم يقدر على الإطعام: لم تسقط عنه الكفارة» وتبق في ذمته. 


© ودليل هذا الترتيب: قوله تعالل : اون يَظهرُونَ من ایم ثم يعودونَ لما 


() انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة .)5١7 /1١(‏ 


A‏ ظ 


كتاب الظهار 
وكفاية مَن يَمُونه وعَمًا يَحتاجُه من مَسكن وحادم ومركوب, وعَرْض بدلته 
وثياب تَجَمُل» ومالٍ يَقُومُ كشبه موه وكثب عِلم ووفاء دَيْنِ. 


الشترح وسعوس 

الوا كتوق تقو قن كل أ كلقا كلك كارك يي وللقينا لتتزن عي ا 
آله 0 > ح بي ر sl‏ و > ج ررض عا بل # سوس 3 
فن لو ڪڌ فصِيام سَمَرَيْنِ ماعن ين بل أن يِتَمَآسَا فسن لم سَسَطِعَ فإطعام سين 
مشا لك موا يله وَرَسُوله" وتاك خذوة أو ينكرت عَدَافُ لم @4 
[المجادلة: 4-1] . 

قوله: ولا تَلْرَمُ الرَقبَةُ إلا لِمَنْ مَلكهاء أو أمكته ذلك بِكَمَن منْلهاء فاضلا عن 
كفايته دَائمّاء وكفاية مَن يَمُونُه وعَمًا يَحتاجُه من مَسكن وخاد وم رکوب» 
وعرْض بذلته وثياب تَجَمّلء ومال يَقومُ کشبه بِمُؤْنَت وكثب علم» ووفاء يِن 

لا تلزم الرقبةٌ على المُكفر إلا بأحدٍ أمرين: 

. أن يملكها. ۲- أو يمكنه أن يشتريها بثمن‎ - ١ 

وهذا الشراء له شروط: 

أ- أن يكوت شمن كلهاء. أو :بزيادة يسيرة. 

؟- أن يكون تمتها فاضلة عن كفايته» وكقاية من تجن عليه ثفقته» وعن 
حوائجه الأصلية» وحوائج من يمونه من مسكن › وخادم» ومركوب». 
وثياب عادة» وثياب تجمل . 

وفاضلا عن رأس مالٍ لا يستغني عن ربحه؛ لأن هذا داخل في النفقة. 

وعلئ هذا: لو كان عنده مئة ريال» وهذه المِنَةٌ يشتغل بهاء وربحه يأكله 
هو وأهله. فلا يلزمه العتق . 

وكذلك يكون المال فاضلا عن قيمة كتب العلم التي يحتاج إليهاء ووفاء 


ما يشترط في 

الرقبة المعتقة 
في كفارة 
الظهار 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الفتبح علس 
ديونه لله » أو للآدمي. 

فإن كان عليه دیون لله» أو للآدمي حال أو مؤجلة: لم يلزمه العتق . 

قوله: ولا يُجْزئ في الكَقاراتِ كلها إلا رة مومه سَلِيمةٌ من عيب يَضْرُ 
بالعمل ضرا ينا . 

يشترط في الرقبة المعتقة ستة شروط: 

. أن تكون مؤمنة: فإن كانت غير مؤمنة فلا تجزئ‎ -١ 

© والدليل: 

أ- قوله تعالى في كفارة القتل: ومن فل مُؤْمِنَا حَطَدَا هر رَقسَةَ 
مُؤّمَِةَ * [النساء: الآية 87 . 

ب- حديث معاوية بن ناعمو ديق أرادعاق جارك سانها النبي 325 : 
أبن الى قَالَتْ : في السَّمَاء قال : «مَنْ أن؟) قَالَتْ: أَنْتَ الل قال : 
أَعيفْهَاء نها مُوْمتة“ فنص على الإيمان. 

فإن قيل: الرقبة في كفارة الظهار قد أُطلِقَتْ ولم تقيد بالإيمان» فما وجه 
اشتراط كونها مؤمنة؟ 

فالجواب: يكفي كون الرقبة فَيّدت بالإيمان في كفارة القتل» والمقرر 
عند الحنابلة وغيرهم : أنه إذا اتح الحكم واختلف السبب فيحمّل المطلق 
غل ال 


.)٥۳۷( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


كتاب الظهار 
كالْعَمَى؛ وسْلَلٍ اليد أو الرخلء أو أقطههاء أو أقطع الإِضْبَع الؤشطى› أو السَيَابَقَ 
أو الإبهام, أو نمل من الإبهام, أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة, ولا 
يُجْزىئ مَریض ا منه) ونحوه» ترا sê‏ لعجل كي مام و ROGER‏ 
الشترح 

والحكم هنا: مُتَجِدَّ وهو الإعتاق» والسببُ مختلف. 

- أن تكون سليمة من عيب يُضِرٌ بالعمل. 

e‏ والدليل: أن الله تعاليل قال : رر رقب 4 [النساء: الآية 957] » والأصل 
فى الرقبة: السلامة. 

ولأن المقصود من تمليك الرقيق منافعه» وتمكينه من التصرف لنفسه» 
ولا يحصل هذا مع ما يضر ضررًا بينًا. 

ثم ذكر المؤلف أمثلة للعيوب التي تضر بالعمل ضررًا بِيَنّا فقال : 

5 0 وشل الي افيه أو 0 أو أقطيهاء أن 0 لاضع الؤشطء 
واحدة. 


هذه أمثلة كما تقدم» والمراد: أن يضر العيبٌ بالعمل ضررًا بينًا . 

قوله: ولا يُجْزئ مَريض مَايُوسٌ منه. ونحوه ]. 

إذا کان الرقق ريشا مرضا يقلي عل الط أنه ميؤوس عن شثاته 
غالبًا؛ كما لو كان مصايًا بالسرطانء أو الإيدز. أو وجب عليه القصاص› 
فلا يجزئ إعتاقه . 

# والهلة: أذ وجرد كعد هده ر لن كن من العمل بهت اليحال:. 


فإن كان مريضًا مرضا يرجئ برؤه: فيجزئ إعتاقه 


تعريف 


المدير 


بالأحمق 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا أمٌ ولد ويُجزئ الْمُدَبَ ووَلّدُ الرّتاء والأحمّق والْمَرهونُ؛ والجاني... 
الفترح سجس 
قوله: ولا أَمُ وَل 
- أن تكون الرقبة كاملة الرق . 

وعلئ هذا: فلا يجزئ عتق أم الولد. 

« والغلة: أن عتقها مستحق بسبب آخرء وهو إيلاد السيد لهاء فهي 
ستعتق بموته. 

قوله: ويُخرئ الْمُدبّرة. 

المدبرة هو الذي على سيدة الق نموقه:.بأن قال مغلا: إذا مت فانك 
حرّء فالمدبّر يجزئ إعتاقه في كفارة الظهار. 

« والهلة: أنه عبد يجوز بيعه» والتدبير يصح إبطاله» والتراجع عنه. 

وكذلك يصح إعتاق المكاتب في كفارة الظهارء إذا لم يؤد شيئًا من 
نجوم الكتابة» فإن دى منها شيئًا لم يصح ؛ لأنه قد عتق بعضه»ء فكان كما 
لو أعتق بعض رقبة . 

قوله: وود الزّنَا والأحمق» والْمَرهون. 

في رقبة الظهار يصح إعتاق هؤلاء المذكورين: ولد الزناء والأحمق» 
والمرهون» إذا كانوا أرقاء. 

والأحمق: هو الذي يقع في الخطأ والقبيح على بصيرة؛ لِقِلَةِ مبالاته بالمضارٌ. 

« والهلة: أن ما فيهم من النقص لا يؤثر على العمل تأثيرًا بين 

قوله: ا 


كتاب الظهار 


والأَمَةُ الحاملٌ ولو استتبي حَمْلُها. 
الشترح وسوس 
ولأن جنايته لا تمنع من صحة العتق» ولا تضرٌ بالعمل. 
ويصح عتقه» ولو كانت جنايته توجب قتله ؛ لأن الإجزاء يحصل بمجرد 
العتق . 
قوله: روالأمة الحامل ولو استتبي حَملها]. 
كذلك يصح إعتاق الآمة الحامل . 
© والهلة: أنها رقبة كاملة بدون الحمل» فيصح عتقهاء واستثناء الحمل . 
؟ - النية: فلابد أن ينوي أن هذا الإعتاق هو عن كفارة» ويعينها للظهار. 
ه- أن تكون الرقبة متحققة الحياة: فلا يجزئ إخراج الجنين كفارة. 
7- أن لا تكون الرقبة ممن تعتق عليه إذا ملكها: وهم كل ذي رحم محرم» 
فهؤلاء يعتقون بمجرد ملكه لهم. 


© والدليل: حديث سمرة بن جنذدب کر مرفوعًا: «مَنْ مَلَّكَ ذا رَحم 
ور وي )1( 1١‏ 


مَحْرَّم) فهر حر) 


66 6 0 


)١(‏ سبق تخريجه» وقد أخرجه الخمسة» وإسناده ضعيف مرفوعًا؛ ضعفه ابن المديني» 
والبخاري» وقال ابن حجر في «البلوع» (©؟:١):‏ ا(ورجح جمع من الحفاظ أنه 


موقوف". 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يَجِبُ لتاب في الصزم فان تخلله رمضان أو فطر ب يَجبُ؛ٍ كعيدء وأيّام 
تَشريق وحَئضء وججنونء ومَرّض مَخوفء ونحوه» أو أَفْطَرَ تَاسِيَاء أو مُكرَهَاء أو 
لغذر ثبي الفطرء لم يَنْقطِغ. 
الشتزح وه 
# عقد المصنف هذا الفصل ؛ لبيان حكم الصوم في الكفارة» والاطعام 
فيهاء وما يتعلق بذلك. 
قوله: ؟يَجبُ التتابُعٌ في الصزم. 
“م إذا لم يتمكن المظاهر من الإعتاق فإنه يتتقل بعد ذلك إلى المرتبة 
0 الثانية» وهي: الصوم» وهذا الصوم يشترط فيه التتابع» فيصوم الشهرين» 
ل ولا يفرق بين أيامها . 
© والدليل: قوله تعالول : مفصِيَام رین متتايعن من لي أ أن يماسا [المجادلة: 
الآية 4]. 
قوله: “فإن تَخَلَّلَه رمضانٌ, أو فِطْرٌ يَجبُ؛ ععيدء وأيّام شريق» وحيض» 
وجُنونء ومَرَض مَخوف, ونحوه» أو أَْطَرَ َاسِيَاء أو مُكَرَهَاء أو لهذ رييخ الِطرَ؛ لم 
ينقطغ ]. 
مدر و لما قزر أن التتابع شرطء وأنه لا يَصِحّ الصوم بدونه» ذكر أن اشتراط 
لا تقطع تابع التتابع يَسقّْط إذا جد عذرٌ شرعي» وذكر صورًا من أعذارٍ شرعية لا تقطع 
الصيام في التتابع» وهي: 


كفارة الظهار : 


كتاب الظهار 


ويُجزىٌ التكفيرُ بما يُجزىٌ في فطرَةٍ فقط» ”2 
التتبح ھم 

؟- إذا أفطر أيام العيد» أو أيام التشريق» فلا ينقطع التتابع» وإذا فرغ 
منها يعود لما شرع فيه من صوم الكفارة. 

*- إذا عرض للمُكفّر المُظاهِرٍ عارضٌ؛ كما لو جُنَّء أو مرض مرضًا 
برام ارسي أن عا ال آ ر عدي عا ہے القطر ) کار 
ونحوه» فكل هذه القواطع والأعذار لا تقطع التتابع» فيواصل بعدها صيامه» 
ولا شيء عليه. 

فأما إذا ترك التتابع جهلاء فإن التتابع ينقطع؛ لأن الجهل يمكن أن 
يتحرز منه بالسؤال عنه. 

قوله: ١‏ ويُجزئ التكفيرٌ بما يُجْزِىُْ في فطرةٍ فقط. 


إذا عجز عن الصيام» فإنه ينتقل إلى الإطعام» وضابطٌ عدم الاستطاعة : 


ضابط جواز 


الانتقال من 
؟- إذا كان يستطيع » لكن يلحقه ضررٌ إذا صامء مثل: المجامع إذا كان 

لا يستطيع ترك الجماع» ويتضرر بذلك» أو غيره من الأمراض؛ كأن يكون 
وكذلك لو أن الصيام يؤدي به إلى ترك المعيشة» فإذا صام لم يتمكن 
إذا تقرر هذاء وانتقل المكمّر من الصيام إلى الإطعام فإنه يُطِعِمُ ستينَ 

مسكيئًاء عن کل سکن اب اع 


أما جنس المُخْرّج : فهو ما يُخْرَحّ في زكاة الفطرء وهي خمسة أصناف : 


5 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يُجْزِىْ من ابر أقل من مُد» ولا من غيره أقل من مُدَيْنِ لكل واحدٍ مِمَّنْ يجوز 
دَفْعُ الزكاة إليهم, E‏ 21111111111110 
الشترح عمس 
البرّ» والشعير» والتمر» والزبيب» والأقط› ولا یجزئ غيرها”''. 
« والغلة: أن كفارة الظهار وجبت طهرةً للمكفر» وصدقة الفطر وجبت 
طهرة للصائمء وإذا كان كذلك وجب أن يستويا في نوع المخرّج . 
فإن عُيمت هذه الأشياءء فإنه يجرينخ كل حتٌّء وثمر يقئات» كما فى 
زكاة الفطر. 
قوله: ولا بُجزئ من ابر أقل من مُد» ولا من غيره أقل من مُذَيْنِ؟. 
امتداد ١‏ أشار إلى مقدار المُخرّج في الإطعام» فبيّن أنه إن كان من البرٌ فيكفي مُدٌ 
المجزئ ذ ن واه 1 ١‏ 
ديدرت للمسكين» وإن كان من غير البرٌ فلابد من مذين» وهما -آي: المدّان- 
الإطعام 0 5 
نصف صاعء وبهذا أفتئ الصحابة . 
قوله: :لكل واحدٍ مِمَّنْ يجوز دَفغ الزكاة إليهم ؟. 
حت هذا الطعام المخرج في الكفارة يدفع لمن يعطون من الزكاة لحاجتهم»ء 
“2 وهم الفقير» والمسكين» وابن السبيل» والغارم لمصلحته ونفسه» دون البقية. 
الكفارة له 
واعلم: أنه يصح أن تعطئ ولو لصغير لم يأكل الطعام» إذا كان من أهلها. 
# والغلة: دخوله في عموم الآية» وأكله في الكفارة ليس بشرط . 
ستين يومّاء بل لابد من الستين بالعدد» سو اء في يوم واحد» أو في أيام . 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه يجزئ التكفير بما كان طعامًا للناس وقوتًا للبلد» ولو من غير هذه 
الأصناف, واختارة: ابن تيمية» والعثيمين. 
(؟) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7947/5), .)۷١/۳(‏ 


كتاب الظهار 


وإن عَدَّى المساكين؛ أو عَشَّاهُمْ؛ لم يُجْنّه. 
وتجبُ اة في التكفيرٍ من صَوْم وغیره» E‏ ا E‏ 
الح يوط 
« والهلة: أن الله حدد العددء فالوقوف مع هذا هو الأصل . 
الظاهرٌ من عمل الصحابة» فإنه نقل عنهم مد أو مَدَانَء ولم يذكر الإدام. 
قوله: #وإن عَدَّى المساكين, أو عَشَّاهُمْ؛ لم يُجْرْنُه]. 
طريقة الإطعام: أن يعطيهم حَبًا غير مطبوخ . 


© والدليل: أنه الوارد في الحديث» حيث دفع الطعام غير مطبوخ» وهذا 
هو الذي يكون به التمليك . 


طريقة 
الإطعام 


أما لو طبخ غداءء أو عشاء» ثم أطعمه المساكين» فلا يجزئ”'. 

« والغلة: أنه بهذا لم يُمَلّكهم الطعام» والأصل تمليكهم؛ إذ هو المنقول 
عن الصحابة» ولأنه مال وجب للفقراء شرعًا أشبه الزكاة» فلو أعطاهم 
زكاةٌ مطبوخة لم يصحء فكذا هذه. 

واعلم: أنه لا يجزئ أن يخرج مالا عن الإطعام» بل لابد أن يخرج طعامًا. 

© والدليل: قوله: َإِطَعَامُ سين كتا المجادلة: ؛)» ولأنه الوارد عن 
الصحابة» ولم يرد أنهم أخرجوا القيمة» مع أنها أيسر. 

قوله: ‏ وتجبٌ اليه في التكفيرٍ من صَوْمِ, وغيرة ]. 0 


إذا أراد أن يصوم» أو أن يطعم» أو يعتق» فلابد أن ينوي أنها لكفارة الظهار. الصوم وغيره 
في الكفارة 


0 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجزئ ذلك ؛ لأن المقصود دفع حاجة المسكين» وهو 
يحصل بدفع القيمة» ولأنه أتى بالمطلوب» فأطعمهم القدر الواجب لهمء واختاره: 
ابن تيمية » وابن القيم» والسعدي» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح عط 
© والدليل: حدیث : نما الأغْمال الات فلابد من تحديد النية. 
قوله: وإن أصاب الْمُظامَرَ منها ليلاء أو نهارًا افطع التتائغ:. 
إذا أصاب المُظاهِر ين زوجته التي ظاهر منها جماعًاء فإِنَّ التتابع في 


الصوم ينقطع بذلك الجماع» سواء كان الجماع في الليل أو في النهارء 
وسوة كان ذا كذاء أى 'جاهلة» أى ناسنا 


والدليل: قوله تعالئ : مَصِيَامُ مين ماعن ين كَل أن يتما [المجامة: 
الاقم قمر ا كالم فن ا 

قوله: يون أصابّ غيرها ليلا لم ينقطغ. 

إذا جامع المظاهِرٌ غير المظامّر منها ليلا لم ينقطع التتابع للصوم . 

« والهلة: أنه غَيرُ محرّم عليه» إلا تلك التي ظاهر منهاء والليل ليس 
محلا للصوم» فلا ينقطع تتابع صومه بذلك. 


الي کک a‏ 
بت 


.)1901( أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم»‎ )١( 


الشتزخح وج 
اللعان: لغ مش .مخ اللحنء ل0 الروج لعن 'نفسه عند الناخوية, تك الان 
واعتبر اللفظ الصادر منه دون الصادر من المرأة لآن جانبه أقوى هنا. 
شرعًا: شهاداتٌ مؤكداتٌ بأيمانٍ من الجانبين» مقرونةٌ بلعن وغضب. 
5 وفي الباب عدة مسائل قبل الشروع في كلام المؤلف: 


گا 1 الأصا ذ 
الأولى: الأصل في اللعان: الكتاب» والسنة, والإجماع. 


مسروعيه 


-١‏ أما الكتاب: فقوله : ولیت بوت نوه کر يكل م شبك إل شش اسه 
[النور: الآية 5]. 

۲- أما السنة: فحديث عويمر العجلانى تة - وسيأتى - وغيره. 

۳- والإجماع: منعقد عليه فى الجملة؛ حكاه ابن المنذر» وغيره. 

اه ريك الان قلف رل ركه ا0ء «الاضن آذ فزت الغير 
بالزنا إما أن يأتي ببينة» أو يُجلدء والبيّنةٌ شهودٌ أربعة» وهذا صعب؛ ولهذا 
ذكر ابن تيمية أنه لم يثبت الزنا ببينة الشهادة من عهد النبي كَلةِ. 


لكن خرج عن هذا الأصل باب اللعان» فإن الزوج إذا قذف زوجته فإما 


.)۹١ «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )١( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


يشرط في صحّته ان يكونّ بين زوجين» TTT EET‏ 
الشترح ھج 
اق مناه أو د فى يرع أن اللعانة. 
وإنما استشني الزوج: لأنه لا يُقَدِمٌ على قذف زوجته إلا وهو متيقنُ في 
الخال لا فاا فراشّه» ويُلوتُ عرضهء فهو متيقن ؛ ولذا 
جعل الله له كرجا وهو اللعان. 
الحكمة من فالحكمة إذن من مشروعيته: 


مشروعية 


ر -١‏ حفظ الأنساب. 


۲- دفع العار عن الأزواج. 

سبب سيه الثالثة: إنما سمي الباب باللّعانء مع أن في آيات اللّعَانِ لفظ اللعن» 
باللعان والغضب؛ لأمرية: 

-١‏ لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية» وفي صورة اللعان. 

؟- ولأن جانب الرجل فيه أقوئ من جانب المرأة؛ لأنه قادر على 
ااا ا 

قوله: (يُشْتَرَط في صِحَتِه أن يكونّ بينَ زَوجينِ . 

يشترط لصحة اللّعان شروط: 


روط عد 
اللعان 
١‏ - أن يكون بين زوجين: فليا قلف السيد أسف أو اج أجل قد 
لعان . 1 
© والدليل: قوله : واي رمو رجهم [النور: الآية 5] فنص على الأزواج» 
ويبقى من عداهم على الأصل وهو المؤاخذة في القذف بالبينة» وإلا حدٌ 
القذف. 


؟- أن يقذفها بالزنا. 


كتاب اللعاق 


ومن عَرَفَ العربيّة لم يَصِحٌ لعائه بغيرهاء وان جَهلها فبلمَيه. 

فإذا قَذَفَ امرأته بالرّتا فله إسقاط الحدّ باللّعان ا 

الشتزح هع 

iN ها "نيا يده وكدوة فين الات‎ SO 

5ب أن يكون اللعان بحضرة الحاكمء أو ثائبه: 

فنا إن و اللعان م 

1- أن يبدأ الزوج بألفاظ اللّعَانَء كما ورد في القرآن. 

۷- أن يكون اللعان بالألفاظ الخمسة الواردة في الآيات بحروفها. 

قوله: تومن عَرَفَ العربيّةَ لم يَصِحّ لعائه بغيرهاء وان جَهِلّها فبلقيه:. 

۸- يشترط أن يكون اللّعان بالعربية لمن قدر عليهاء فإن لاعن بغير 
العربية فلا يخلو من حالتين: 

أ- أن تكون من عارف بالعربية: فلا يصح لعانه؛ لمخالفته النص؛ لأن 
الشرع ورد بالعربية» فلا يصح بغيرها مع القدرة. 

ب- أن تكون من جاهل بالعربية: فلا بأس» ويصح لعانه» ولا يلزمه تعلم 
العربية لهذا. 

قوله: “فإذا قَذَفَ امرأته بالرّتا فله إسقاط الحدٌ باللعان]. 

إذا قذف الزوجٌ امرأته بالزنا إما في قُبّلء أو دُبرء بأن قال مثلا: زنيتِ 
في بلك أو في دُبركء فكذبته» فإنه يثبت عليه حدّ القذف؛ وذلك: لأنه 
وجد منه القذف. 

فإن أراد إسقاط سذ القذف عنه إن كانت محصف» أو التعؤير حإن 


كانت غير محصنة ؛ كذ مية» أو رقيقة» أو غير عفيفة-. فا نه يلاعن زوجته» 


5 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فيقول قبلها أربع مَرَاتٍ: أشهد بالله لقد رنت زوجتي هذه» ويُشيرُ إليهاء ومع غَيبَيها 
يُسَمّيِهَا ويَنسبُهاء وفى الخامسة: وأنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينَ» 520 

الشترح ھج 
فإن لم يلاعن ثبت عليه الحدّ إن كانت محصنة» أو التعزير إن كانت غير 


محصنه . 


ت والمحصن في باب القذف: هو المسلمء العاقلء الحرٌّء العفيف الذي 
0-7 ا 


باب القذف 
قوله: ؟ فيقول قبلها أربع مَرَاتِ: أَشْهَدُ بالله لقد رَنَتْ رَّوجِتِي هذه وَيُشيرُ إليهاء 
ومع غيبتها يُسَمّيهَا ويَنْسِبها ؟. 
صفة اللعان صفة اللعان: 
-١‏ أن يبدأ الزوج بالملاعنة: فلو بدأت الزوجة لم يصح. 
« والغلة: أن الزوجة ثُلاعِن؛ لكي تُسقِط الحدّ عن نفسهاء وقبل لعان 
الزوج لم يثبت عليها حدٌّء والقرآن يدل لذلك» فإنه قدّم الرجل. 
؟- أن يحدّد الرجل المرأة التي يُلاعِنُ منها؛ وذلك بالإشارة إليها مع 
اللفظ إن كانت حاضرزة» أو يسا با تتم به ويسميها إن كانت غائة: 
۳- أن يتلفظ الزوج باللفظ الوارد في القرآن: وهو الشهادة عليها 
بالزناء فيقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي» ويعيّنها. 
ويكرر هذه الشهادة أربع مرات» كما دل لذلك القرآن: «إفشهدة احج 
5 شَبللات 4 [النور: الآية 5] . 
قوله: وفى الخامسة: وأنَّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ]. 


2ِ 


]» أن يقول في الخامسة : ملَعَمَتَ أله عَْهِ إن كان من آلكذيته [النور: الآية‎ -٤ 
دای إن كان كاذيًا فيما رماها به من الزنا-.‎ 


كتاب اللعاق 


ثم تقول هي أربع مَرَاتٍ: أَسْهَدُ بال لقد كدب فيما رَماني به من الزّنَا ثم تقول في 
الخامسة: وأنَّ غَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقين. 
الشترح عمس 

قوله: ثم تقول هي أربع مَرَاتِ: أَشْهَدُ بالله لقد كَذَّبَ فيما رَماني به من 
الزُنَا]. 

ه- أن تقول الزوجة بلفظ الشهادة: 0 بالله إنه لكاذتٌ- أو لقد 

قوله: 'آثم تقول في الخامسة: وأنَّ عغَضَبَ الله عليها إن كان من الصادقِينَ؟. 

-٦‏ أن تقول فى اللفظة الخامسة: (أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيما رماها به من الزنا). 

© والدليل عل کل ما سبق: آيات اللعان : ولدب يمون ازوجھم ور يكن ت 
إل اشم فة NE‏ ربع تات بأد ِنَم الق الد لصدقين والس 94 


عن عر کر روص مدرم ےم ے 


ST 

َم لمن الکذبت ل( وافیسة أن عضب الہ عا إن کن من أَلصَّنِيقَ © 
[النور: 5 > 1]. 

۷- يكون ذلك بحضور الامام» أو نائبه. 

© والدليل: 

-١‏ حديث سهل بن سعد كفي وفيه أن النبي لاز قال : «قَدْ أَنْرَلَ الله 
فيك وَفِي صَاجِبَتِكَ فَاذْمَبٍ كَأْتِ بها» قَالَ سَهْلٌ : عتا وأا مَعَ الاس ئد 
رَسُولٍ الله ل . 


؟- لأن اللّعانَ أيمانٌ في دعوئ» فاحتاجت إلى وجود الحاكم» أو 


.)١595( و«مسلم»‎ »)٤۷٤٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإن بَدَأْثْ باللعان قبلّهء أو تفص أحدذهما شيئًا من الألفاظ الخمسة, أو لم 


يَخصّرْهما حاكةٌ, أو نائبهء أو أَبْدَلَ لفظة أشهدُ ب أَفْسِجُ أو أخلِفء أو لفظة اللعنة 
بالإبعاد, أو الغضبَ بالشُخط؛ لم يَصِحّ. 


ل -ته الشترح ® 


القاضي ؛ كسائر الدعاوى . 


قوله: تفإن بَدَآثْ باللعان قله أو نَقَصَ أحدهما شيئًا من الألفاظ الخمسة أو 


لم يَخضّرْهما حاكةٌ, أو نائبهء أو أَبْدَلَ لفظة: أشهد, ب أَفِسِجُ أو أخلفء أو لفظة 
اللعنة بالإبعادء أو الغضبَ بالشّخط؛ لم يَصِحّ !. 


من خالف شيئًا من شروط اللعان» وصفته التي وردت في القرآن» لم 


يصح لعانه . 


© والدليل: أن الله ّل ذكر صفة اللعان فى القرآن» وكذا ورد عن الصحابة 


فی السنة» فدل عل وجوب التقيد به . 


سْتَنُ الملاعنة: 

ذكر العلا ا ق عند الا اخذا من الا ادي ولا فيب 
-١‏ أن يتلاعنا قيامًا. 

© والدليل: قول النبي كَل لهلال بن أمية كف : فم فاشهد أربع شهادات». 
ولأنه أبلغ في الردع» وآبين لمن حضر؛ كي يراه. 


۲- أن يكون ذلك بحضرة جماعة: بأن يكونوا أربعة فأكثرء ولا ينقصوا 


ع 


© والهلة: أن الصحابة حضروا الملاعنة عند رسول الله كَل . 


. لم أقف على الحديث بهذا اللفظ. لكنه مشهورٌ في كتب الحنابلة‎ )١( 


كتاب اللعان 


التترخ وچ 
ولأنها ربما أقرت المرأة بالزنا فيشهدون على إقرارها عند الحاكم . 


*- أن يأمر الحاكم» أو القاضي من يضع يده على فم الزوج والزوجة 
هيد ا او افق ا ا الم و عات اد اعون عد 
عذاب الآخرة» كما فعل النبى بي فى قصه هلال بن أمية"''. 
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000 ااصحيح الببخاري» (١551/1؟).‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن قَذَف زوجته الصغيرةء أو المجنونة عُزّنَ ولا لِعانَ. 
الشترح عمس 
# عقد المصنف هذا الفصل في بيان بقية شروط اللّعانَء وما يترتب 
قوله: وإن قَذَف زوجته الصغيرةء أو المجنونة عُزّنَ ولا لِعانَ؟. 
تقدم أنه يشترط في اللعان: أن يكون من مكلفين. 
وبناءً عليه: فإذا قذف الرجل زوجته الصغيرة التي دون البلوغ» أو 
المجنونةء فلا يكون لِعانًاء وذلك: لاختلال شرط من شروط ثبوت حد 
القذف» وهو العقل» وأن تكون المرأة ممن يوطأ مثلها. 
واعلم: أن الزوج إذا قذف زوجتهء فلا تخلو الزوجة من أحوال: 
eT‏ لود عيبا" الست كد باللعان 
فيه أكون عر ی ارام أن غير ا الامقة ا 
التعزير» وده باللعان. 
ج- أن تكون غير مكلفة: كالمجنونة» والصغيرة التي لا توطأء فلا 
د- أن تكون محصنة غير مكلفة: كالصغيرة التي يوطأ مثلهاء ولم تبلغ 
فهى مسلمة» عاقلة» حرة» عفيفة يوطأ مثلهاء فعليه الحد» لكن لا يلاعن 
إلا بعد أن تكون مكلفة بأن تبلغ ؛ لأنه يشترط أن تطالب المرأة» والمطالبة 
تكون من المكلفة. 


كتاب اللعاق 


ومن شَوْطه: قَذْفْها بالرّنا لفظا؛ کت أو يا ان أو رَأَيْنْكِ تَرنِينَ في قَبْلٍ) أو 

الولدُ مئی» فشهددت امرأة فة أنه ولد على فراشه؛ لَحقّه نه ولا لعانّ, 
الشترح وسوس 

قوله: تومن َرْطِه: قَذْفها بالرْنَا لفظا؛ ك رَنَيِتِء أو يا رَانيةء أو رَأئْدْكِ تَزنِينَ 
في قبلٍ» أو دبْرٍ:. 

تقدم أن من شروط اللعان: قَذْفْها بالزنا بالقول» كأن يقول: زنيت» أو 
يا زانية» أو رأيتك تزنين فى قبل أو ذبر. 

© والهلة: أن كلا منها قذف يجب به الحدّء فحاز اللعان4 درا للح عنة. 

قوله: تفإن قال: وْطِنْتِ بِشْبِهَة أو مُكرَهَة أو نائمة]. 

إذا قال أحد هده الألفاظ التقدمة» فإنه لا يحصل لان بين الروجين: 

© والغلة: أنه لم يقذفها بما يوجب الحد» وإذا لم يجب الحدٌ لم يصع 
اللعان؛ إذ اللعان مرقطً بالحدّء فإن افير هذا اتف هذا. 


على فراشه؛ لَحِقّه نَسَبِه ولا لِعانَ]. 


إذا قال: أنتٍ لم ترنء لكن هذا الولد ليس متي» فإنه لا تَلاعَنٌ بين 
الزوجينء أما الولد فإذا شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه»ء أي: ولد 
© والدليل: أن النبى ية قال : «الوَلّدُ لِلْفِرَاُ...27, وهى فراشه. 


ولقيام البينة على ذلك وهي شهادة المرأة الثقة. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (57 2027١‏ و«مسلم» )١551/(‏ من حديث عائشة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن شرطه: أن تُكَذَبَه الزوجة. 


وإذا ت سَقَط عنه الحذٌء والتعرين وشت الفرقةٌ بيتهما جریم مُوَيّدِ. 
الشترح ج 


واعلم: أننا نحتاج إل أن تُشهد امرأءً ثقةٌ ثقة أنه وَلِدَ عل فراشه إذا أبانها 
الزوج» ثم بعد ذلك ولدت»› فقال : لیس الولد مني » فهنا تقبل شهادة 
المرأة الثقة. 
قوله: ومن شرطه: أن تُكذبَه الزوجة. 
يتعرط لتاق أن اتكذيه ٹیا رناها بده و پر دیا له آل تماد 
اللعان. 


مايترتب عل إذا تج اللّعانُ ترتب عليه عدة أحكام: 
اللعان من 
غير محصنة . 
© والدليل: حديث ابن عباس و أن النبي ل قال : «البَيئَة رالا 8 في 
قفر .فال الله آيات الان شقط الح باللعاك: 
قوله: وتيت القرقة بيتهما بتحريم مُوَبدٍ]. 
۲ أن الكت تثبت الفرقة بين بين الزوجين بتمام العاف فتحرم عليه تحريمًا 
مۇبدًا» فلا يجوز له أن يتزوجها بعد ولو أكذب نفسه. 


© والدليل: كول ا عمر ويا في المتلاعنين : فرق الى کل بهم . 


.)5717/1( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١595( و(مسلم)‎ 2)07١١( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب اللعاق 


الشترح وسوس 
وقول عمر کر : «الْمُتَلَاعِنَانِ ي 07 ف نينا لذ ا يا 


واعلم: أنه لا حاجة لتفريق الحاكم» بل تحصل الفرقة بمجرد اللّعان؛ 
لحديث : ل سَبِيلٌ لَك لها . 


أما قوله کو : «فَفَحَقَ الى كل بَيْنَهُمَا هما ) فالمراد به: أعلمهما بحصول 
الفرقة . 


۳- انتفاء الول عن الملاعن: فيلحق بأمه. وينقطع نسبه من جهة 
الأب وهذا مقيد ا إذا نفاه في اللعان صريحًاء أو كيمدًا. 

0008 بالزتاء وكذا ولدهاء ومن رماهاء أو رمن ولذها بان 
ولد زنا؛ فعليه الحدء هذا ما يتعلق بالمرأة. 

أما الرجل الذي اتهمه الزوج بأنه زنول ل بامرأته إذا قذفها بشخص بعينه» 
كأن يقول: زنيتٍ مع فلان» أو زنى بك فلان» فإن الزوج لا ُد لأجله إذا 
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.)19/959( و«ابن أبي شيبة»‎ »)١95١( أخرجه «سعيد بن منصور)‎ )١( 


(۲) أخرجه «البخاري» »)٥۳۱۲(‏ و«مسلم» )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قن دف دک اکآ م لق بان اة بعك تن سن ديك انك 
وَطؤُه أو دونَ أزْع سنينَ مُنذ أباتهاء E‏ 
الشترح وسوس 
غيرهماء وما لا يلحقه نسبه. 
جات انات اعلم أن جهات إثبات النسب أربع: 
الست 
-١‏ الفراش. -١‏ البينة. *- الاستلحاق. 5- القافة. 
وهذه الجهات تبحث فى باب اللقيط» وفى هذا الفصل . 
#د كر المؤلف هنا جه ال ائ وهل تكو الروجة فراشا حن يلحق 
بالزوج الولد. 
قوله: من وَلَدَتْ روجئه من أفكن أنه منه لجقه. 
شردط كن يشترط لكون الزوجة فراشا شروطء إذا توفرت صح لنا إلحاق من 
البوعة ثرالا ولرته بالروج تسبا: 
-١‏ أن تلد الزوجة ولدًا يمكن أن يكون منه. 
قوله: بأن تَلِدَه بعد نِصفٍ سنةٍ منذ أفكن وَطؤُهء أو دونَ أزبَع سنينَ مذ 
انها 
يمكن أن يكون الولد من الزوج في صورتين: 
١‏ - أن تلد بعد نصف سنة منذ إمكان وطئها. 


مئاله: تزوجها وهما ص البلد» ويغد سئة أشهر ولدت» فالولد يكون 


كتاب اللعان 
چچ الح و 


للزوج؛ لأنه أمكن كونه منه؛ إذ يمكن أن يطأها ويذهب» وإن لم نتيقن 
حقيقة الوطء . 


۲- أن تَلِدَ لدون أربع سنين منذ أبانها. 

متاله: طلّقها بائئاء وبعد ثلاث سنوات ونصف ولدتء فإنه يلحق بالزوج. 

« والغلة: أن أطول مدةٍ الحمل أربع سنوات» فاحتمالٌ كون الولد منه 
وارد» ومادام الاحتمال قائمًا فالشريعة تتشوَّف إلى إلحاقي الأنساب. 

وظاهر هذا: أنه لا يلزم تحقق الدخول» بل يلحق به ولو لم نتحقق 
الدخول» مادام يمكن أن يكون منه؛ على ما سبق ذكره» من كونها تأتي به 
بعد مدة يمكن فيها الحمل» وهي ستة أشهر”! ؛ لعموم قوله : «الولد 

قوله: وهو ممن يولد لمثله كابن عشر». 

-١‏ أن يكون الزوج يُمكنٌ أن يولّد لمن هو في سِنّه: بأن يكون قد بلغ عشر 
سنوات . 

© والهلة: أن تمام العشر يمكن فيه البلوغ؛ ولذا أمر النبي بيا بالتفريق 
بينهم إذا بلغوا عشرًاء وهذا يدل على إمكان الوطء. 

قوله: ولا يُحْكمُ ببلوغه إن شك فيه ؟. 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنها لا تكون فراشًا له حتئ يتحقق الدخول» ولا يكفي إمكانه. 
لأن المرأة لا تعد فراشًا قبل الدخول» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ومن اغْترفَ بوطء أَمَيه في الج أو دوت فَوَلَدَتُ ليصف سنة فأزيد؛ لحه 
وَلَدُهاء إلا أن يَذَّعَِىَ الاستبراء ويَخلف عليه :ع افا و م 4ه 2011 

الشترح هعمس 

« والهلة: أن الأصل عدم البلوغ» إنما ألحقنا به الولد؛ احتياطّاء وحفظًا 

وعلئ هذا: لو كان الزوج عمره )١١(‏ سنةء فيمكنه أن يطأء فما دام 
كذلك فإنه يلح به» لكن الأحكام المترتبة على البلوغ لا تترتب عليه حتى 
نتيقن بلوغه» فلا نقيم عليه الحدود» ونحو ذلك. 

قوله: ومن اغْتَرفَ بوطء أَمَيه في القزج» أو دوته فوَلَّدَتْ ليصف سنة فأزيدَ؛ 
أحقه وَلَدُها ؟. 

إذا اعترف السيِّدَ أنه وَطِئ أمته في الفرج» ثم ولدت بعد نصف سَةٍ 
وأكثر من وطته. فإن الولد يلحقه» ويعتبر ولده. 

فالفرق بين الأمة والزوجة: أن الأمة ليست فراشًاء فلابد من تيقن الوطء 
أما الزوجة فيكفى إمكان الوطء. 

وكذا لو اعترف أنه وطئ أمته دون الفرج» أو ادّعئ أنه عزل عنهاء ثم 
ولدت؛ فلا يقبل قوله» ويلحقه نسبه؛ لأنه قد يسبق الماء إل الفرج 
فتحمل» وقد قال الإمام أحمد: «الولد يكون من الريح»» قال ابن عقيل : 
A‏ 

قوله: ؟إلا أن يدعي الاستبراء ويَخلف عليه . 

إذا ادعيل أنه استبراءها بعد الوطء بحيضة» وحلف على هذا الأمر؛ فإنه 
لا يلحقه الولد. 


.)587 /۲۳( » «الإنصاف‎ )١( 


كتاب اللعاق 


باعها بعد اعترافه بوطئهاء فَأَنَثْ بوَلّدٍ لذُونِ صف سنة, لَجِقّه والبيع باطل. 
الشترح عمس 

« والهلة: أنه متيقن من براءة الرحم 

ويقبل قوله في الاستبراء؛ لأنه لا يُعلّم هذا إلا من جهته. 
والبيعغ باطل]. 

إذا قال السيد: أنا وطئت أمتي في الفرج» ولكني أنزلت خارج الفرجء 
وعزلت عنهاء فنقول له: إن الولد الذي ولدته المرأة فى هذه المدة يلحقه؛ 
لامرين: 


. لورود ذلك عن عمر بن الخطاب كرف‎ -١ 


؟- لآن الآمة ولدت على فراشه ما يمكن كونه منه» فيحتمل كونه 
زل ولم يحس به» أو أنه أصاب بعض الماء أول الرحم وعزل باقيه » أو 
تسرّب ماؤه إلى الرحم في حالة العزل» ونحو ذلك . 


.)17١/١١( «المغني»‎ )١( 
فائدة (ما يتبع به الولد أباه» أو أمه) قال العلماء:‎ )۲( 
يتبع الولد أباه في النسب» إجماعًا ؛ لقوله تعالئ: # أَدَعُوهُمْ ايهم [الأحزاب:‎ - 
الآية ه] ما لم ينفه بلعان.‎ 
يتبع الولد أمه في الحرية» إلا إذا شرط زوج الآمة على سيدها عند تزويجها أن‎ - 
يكون أولادها منه أحرارّاء فهم أحرار» وكذا لو غرّهء بأن تزوجها وظنّها حرة فبانت‎ 
أمة» فإن أولادها يكونون أحرارًا.‎ 
يتبع الولد في الدين خير الأبوين ديئّاء فولد المسلم من الكتابية مسلم» وولد‎ - 
َّ . الكتابي من المجوسية كتابي‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح ھج 

قوله : (وإن أغتقهاء أو باعها بعد اعترافه بوطئهاء فأَنَتْ بوَلَدٍ لدُونِ نصفٍ سنة 
َجِقَه والبيغ باطلٌ). 

إذا أعتقهاء أو باعهاء بعدما أقرّ أنه وَطِئهاء ثم إنها ولدت بعد أقلّ من 
نص سنة من عتقها أو بعد لهاء قإن الولد يلحفه نساء لأننا تسا أنها 
خلت حال کو تھا فى ذمية وهى تراق له ]ة أف هدة الحمل سفة أشهر»ه 
ويكون البيع حينها باطلا؛ لأنها صارت أم ولد. 


2 2 2 
E ©‏ © 
واا اھا واا 


-٤ =‏ يتبع الولد فى النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والأكل أخبث الأبوين» فال 

يتبع الواد في حوبي الداع كل أخبث الابوين» فال 

نجس محرم الأكل ؛ لأنه تبع أخبث أبويه وهو الحمار دون الفرس» وما تولد بين هر 
وشاة محرم الأكل؛ تغليبًا لجانب الحظر . 


كتاب العدبد 


التترخ چ 
العدد: جمع عِدّة -بكسر العين- مأخوذ من العدّء والحساب. اليج 
وهي: ما تعدّه المرأة من أيام حملهاء وحيضها. 
شرعًا: تربصٌ محدودٌ شرعًا بسبب قرقة النكاح» وما ألحق به. 
الأصل في وجوب العدة: الكتاب» والسنةء والإجماع. الأصل في 


وجوب العدة 


0> 2 لسعاي رمج 


. ]۲۲۸ أما الكتاب: فقوله: 9 وَالْمَطلْقدَثُ ربصت اسه للش فروءِ 6 [البقرة:‎ -١ 


۲- وأما السنة: فأحاديث منها: حديث أم حبيبة : «لا جل لامْرََةٍ ُؤْمِنْ بالله 
وَاليَوْمِ الآخرِ, أن تُجِدَّ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ نَآثْء إلا علّى رؤج انها جد عليه أزتعة 
أشهر وعَشر 0 

۳- والإجماع: منعقد عل وجوبها فى الس 

5 5 5 01 الحكمة م“ 

الحكمة من مشروعية العدة أمور: ف 
مشروعية 

-١‏ استبراء رحم المرأة من الحمل؛ لئلا يطاها رجل اخر قبل العلم العدة 
ببراءة الرحم» فيحصل الاشتباه» واختلاط الأنساب. 


.)١585( و«مسلم»‎ »)۱۲۸١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)9١ («الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ترم العِدّةُ كل امرأةٍ فارَقَتْ رَوْجَاء حلا بهاء مُطاوعَةَ مع عِلْمِهِ بهاء وقَدْرَته 
على وَطيْهاء ولو مع ما يَمْتعْ منهماء أو من أَحَدِهما جِسّاء أو شزعًاء 0ظظ 
الشترح عمس 
؟- تعظيم عقد النكاح» واحترامه. 
“- تطويل زمن الرجعة» وإعطاء الفرصة للمطلق؛ ليتروىئ فى ذلك. 


5- القيام بحق الزوجة؛ فإن الزوجة في العدة لها النفقة والسكنل» إن 
انت رهد أن ا عادد 


قوله: بَتَلَمُ العِدَةٌ كلَّ امرأة فارَقَتْ رَوْجَا. 

العدة تلزم كل امرأة فارقت زوجهاء سواء أكانت حرة» أو أمة» بالغة» 
أو صغيرة» يوطأ مثلها إذا فارقت زوجها بأي أنواع الفرقة» إما بطلاق» أو 
فسخ» أو خلع . 

قوله: خلا بهاء مُطاوعَة مع عِلْمه بهاء وقُدْرَتَه على وَطيْهاء ولو مع ما يَمتعْه 
منهماء أو من أَحَدِهما جسّاء أو شزعًا]. 

ذكر المصنف موجبات العدة» وهي ثلاثة: 

. الخلوة: وهي: الانفراد بها عن مُمَيّر‎ -١ 

ويشترط في الخلوة التي تثبت نها العدة أمور: 

أ- أن تكون الزوجة مطاوعةء لا مكرهة. 

ب- أن يعلم بهاء فلو خلا -ولم يعلم بها؛ كأعمئ» أو في ظَلمَةٍ لم 
يعلم بها-» فلا عِذَّة. 

ج- قدرته على وطئهاء فإن كان لا يقدر فلا خلوة. 


كتاب العدد 


أو وَطتَهاء أو مات عنهاء حت في نكاح فاسدٍ فيه خلاف. Sess Se‏ 
الفتبح وحص 
كجبٌ الزوجء أى وتق. الغرأة» آي كان المانع شرعيًا؛ كصوم» أو حيض» 
ونحوهماء فهذه لا تمنع وجوب العدة. 
قوله: :أو وَطِنَها '. 
۲ الوطي فتلزم العدة من وطئها زوجهاء ثم فارقها. 
AAT AN . | <‏ 42 2-2 د < ت 
© والدليل قوله: «#ثْمَ طلْقتْمُوشَ من َل أن تمسوهى فما لک عليه من عِدَوَ 
فتلزم العدة. 
“- إذا مات عنها: فتلزم العدة الزوجة المتوفئ عنها مطلقّاء ولو لم 
حصا خلرة» ولا وطة» ولو كانت صغيرة. 
ورا عر درا وراو و ينك ون ا برقن ليق 
اة فيو وَعَكّرَا 6 [البقرة: الآية ]۲١١‏ . 
وما وره عن ايخ مسعوة ا أنه سكل عَنْ رَجل تَرَوّجَّ امْرَأَةَ مات 
عَنْهَاء وَلَمْ يَدْخْل بها وَلَمْ يَفْرضْ لاء قَالّ: فَقَالَ عد الله : لها الصَّدَاقُ 
لها الْمِيرَاتُء وَعَليها الْعِدَّةُ». فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِئانٍ الأسْجَعِنُ : شهذت رَسُولَ 
لوال تعمل في بارع ا 
قوله: حت في نكاح فاسدٍ فيه خلاف ]. 


ونحوه. 


)١(‏ سبق تخريجه» وقد أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذي. 


صور ليس 
فيها دة 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن كان باطلا وفاقا؛ لم تَعْتَد للرًفاة. 


ومن فارَقَها حَيًا قبل وَطءٍء وخَلوةٍء أو بعدهماء أو أحدهماء وهو ممن لا يُولَدُ 


الشتبح وچ 

فيقول: إذا حصلت الفرقة» والطلاق من النكاح الفاسد فيلزم المرأة 
العدة إذا كان بعد الخلوة» أو مات عنها زوجها الذي تزوجها بنكاح فاسد. 

# وال آذ العف رما غا ما للك به أن بطي واا 
أن تعتد منه بعد ذلك. 

قوله: آوإن كان باطلا وفاقا؛ لم تَعْمَلّ للوفاة]. 

إذا كان النكاح باطلا بإجماع العلماء؛ كنكاح الخامسةء أو المعتدة» 
فإن المرأة لا تعتد للوفاة إذا توفي زوجها عنها. 

« والغلة: أن وجود هذا العقد كعدمهء بإجماع العلماء فهو لاغ. 

وأما إذا حصل وطء منه لها: فإنها تجب عليها العدة؛ لأجل الوطء. 

قوله: رومن فارَقَها حيًا قَبْلَ وَطىٍء وحَلوةء... . 

ذكر المؤلف عدة صورٍ ليس فيها عدةء ومنها: 

-١‏ إذا فارقها زوجها حيًّا قبل أن يطأهاء وقبل أن يخلو بهاء فلا عدة 
عليها. 

© والدليل: قوله : دا كحنم المومتت ثم لوشن من ّل أن تسش 
فا لَك عَلَنهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعد ونب 4 [الأحراب: الآية 45] . 

قوله: أو بعدّهماء أو أحدهماء وهو مِمَّنْ لا يُولَدُ لمثله..... 


- إذا فارقها بعد أن خلا بهاء أو وطئهاء وهذا الزوج لا يولد لمثله؛ 


كتاب العدبد 


أو تَحَمَّلَثْ بماءِ الزوج» O E O E‏ 
الشکرح وہ 
كابن دون عشر سنين» فلا عِدَة عليها. 

© والهلة: أننا تيقنا براءة الرحم» حيث إن هذه الخلوة» أو هذا الوطء لو 
حصل لما أمكن أن يترتب عليه حمل . 

هذا في المفارقة بالطلاق» أما عند وفاة هذا الزوج الذي لا يولد لمثلهء 
فيجب عليها عدة المتوفئ عنها . 

© والدليل: عموم قوله : اولي يوون نكم ويرو اونا يوس اهن 
ع اثر وع 4 [البقرة: الآية 814؟] . 

قوله: أو تَحَمَلتْ بماءِ الزوج....1. 

۳- إذا تحمّلت المرأة بماءِ الزوج: وذلك بأن تأخذ من ماء الزوج 
فتضعه في فرجها فتحمل» فهذا جائز؛ لأنه ماء زوجهاء لكن لو أنها تحمّلت 
به ثم طلقت» فإنها لا تعتد. 

© والدليل: قوله: 72 e‏ من قبل أ تمسُوشري 6 [الأحزاب: الآية 4]» 
وهنا لم يحصل مسيس منه لها. 

وهذا التقرير من المؤلف ليس المشهور من المذهب» وإنما أحد وجهي 
الا 

والمشهور من المذهب: أن الزوجة إذا حملت نتيجة تَحمِّلِها بماء الزوج 
فإن عليها العدة؛ لآن الهِدّة شرعت للعلم ببراءة ارجم من الحمل» وهنا 
قد حضل الحمل؛ ولذا فإك الخلوة قرينةٌ لما كانت مظنة الوطء جُعِلَتْ 
فنا في العدة. 


وأما ذكر المسيس فى الآية: فلأنه سبب الحمل» وهنا حصل الحمل» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو قبلهاء أو لَمَسَها بلا خلوة؛ فلا عِدَّةَ. 
الشرح چ 

وحسّت من أجله» فهذه ھی العدة؛ لأنها لا تقدر على الزواج أثناء حملها. 

قوله: أو قَبلّها أو لَمَسها بلا خَلوةٍ؛ فلا عِدَّةَمْ. 

٤-إذا‏ حصل استمتاع من تقبيل» أو لمس بدون أن يخلو بهاء أو يطأهاء 
ثم فارقها في زمن الحياة لا بموت» فإنه لا عدة عليها. 

« والهلة: أن العدة في الأصل وجبت لبراءة الرحم» وهي هنا متيقنة» 
حيث لم يحصل منه وطء لهاء ولا خلوة. 


66 6 @ 


كتاب العدبد 


الشترح سيط 
# فى بيان أصناف المعتدات وأحكامهن» وما يتعلق بذلك. 
قوله: ؟وَالْمُغْتَدَاتُ بِتٌّ: الحامل]. 
أصناف 
المعتدات بالاستقراء عددهن ست: اسا 
-١‏ الحامِل: وبدأ بها؛ لأن الحمل أمّ العددء يقضي على كل عدةٌ فإذا -١‏ السندة 
وجد الحمل» فإن العدَّة هي وضع الحمل» سواء كانت بسبب الموت» أو الحامل 
بسبب فسخ » أو طلاق » أ وة 
قوله: ا وعدتها من موت, وغيره إل وَضْعْ كل الْحَمْلٍ بما تصيرُ به أمَة اه 
وَل 
بداية عدة الحامل: من موت الزوج» أو طلاقه» أو فسخه. 
نهاية عدتها: إلى وضع كل الحمل» سواء كان واحدّاء أو أكثرء وهذا 
عام في كل حامل» حر كانت أو أَمَةٌه مسلمة كانت» أو كافرة. 
© والدليل: عموم قوله: مأوت كمال أجلن أن يصَمَنَ ْلَه 4 لطلاق: ؛]. 
وللحديث سبيعة الأسلمية وا أنها قالت: َأفتاني باي قَدْ عَلَلتُ حينَ 
وَضَعْتُ حَمُلي» وَأَمَرَنِي بالترَوج إن بدا ا 


.)١584( أخرجه «البخاري» (۳۹۹۱)» و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإنْ لم يَلْحَقَه لصغره, أو لكونه مَمْسوحًاء أو وَلَدَتْ لدون سِنَةِ أَسْهُر هند نك تكحكهاء 
ونَخوّه, وعاش؛ لم تقض به. 
الشترح هعمس 
فإن قلت: فما ضابط الحمل الذي إذا وضع انقضت العدة؟ 
فالجواب: إذا وضعت ما تصير به الآمة أمَ ولد إذا وضعته» وهو ما تبين 


فيه خلق إنسان؛ كيد» أو رجل» ونحوهماء ولو كان التخلق خفيًا فشهدت 
نساء من الثقات أن فيه خلق آدمي . 

والغالب أنه يتخلق بعد ثلاثة أشهرء وقد يتخلق قبلها بيسيرء أي إذا بلغ 
ثمانين يومًا فما فوق 

وعلئ هذا: فلو ألقت ا أو اء أو مض قر لم ته تتخلق .2 فلا تنقضي 
العدة بذلك. 

قوله: فان لم يَلْحَفْهِ لصعره» أو لكونه مَمْسوحًا أو وَلَدَتْ لدون سَِة أَهْهْر 
كلد کا ونَخوّه, وعاش؛ لم تنقض به ا. 

يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل لحوق الحمل بالزوج الذي فارقهاء 
فإن لم يلحقه نسبه» لم تنقض عدتها منه به. 

والحالات التى لا يلحقه فيها نسبة هى: 

-١‏ أن يكون الزوج صغيرًا لا يولد لمثله. 

- أن يكون الزوج ممسوحًاء أي: مقطوع الذكرء والأنثيين. 

- أن تلد الحمل قبل تمام المدة ويعيش» أي : قبل ستة أشهر من نكاحه» 
أو بعد أربع سنوات من فراقه. 


ففي هذه الأحوال لا يلحق الزوج نسب المولودء فلا تنة ر تنقضي عذتها به . 


كتاب العدبد 


وأكند مُه الحفل أربعٌ سنين» وأقَلها سِنَةُ أشهر bebi SE Doe bi‏ 
الشترح سيط 
« رالهلة: أن الحمل منفئٌ عنه بيقين . 
07 2 5 س 0 1 05 950000 فروط الحمل 

وعلىئ هذا: فالحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو ما توفر فيه ثلاثة شروط: الك ا 

-١‏ أن تضع كل الحمل إذا كان متعددًا. العدة بوضعه 

؟- أن يتبين فيه خلق الإنسان. 

۳- أن يلحق نسبه بالزوج. 

قوله: وأكنز مُدَةٍ الحمل أربغ سنينَ. 

الحمل بالنسبة لمدته» له أكثرء وأقل» وغالب. 

١‏ - أكثر مدة يتصور فيها حمل المرأة أربع سنوات. 

« والغلة: أنها أكثر ما وجدء وما لا نص فيه يُرجَع فيه إلى ما وُجد. 

وعلئ هذا: فلو ولدت المرأة بعدما فارقها زوجها بأكثر من أربع سنوات» 
فلا يمكن أن يكون منه» ولا يلحق به. 

والآن مع تقدم الطب لا يجلس الحمل في بطن أمه أكثر من عشرة أشهرء 
ولكن لو ولدت المرأة بعد ذلك» ودلت القرائن أنه من ذلك الزوج» فالأصل 
أنه يلحق به. 

وقد ذكر الإمام أحمد ككَنْهُ: أن امرأة عجلان أم محمد بن عجلان 
حملت ثلاثة بطون في اثنتي عشرة سنة. 

قوله: :وأقلها سِنَهُ أشهر:. تل مدة 

؟- أقل مدة الحمل ستة أشهر . 


© والدليل: ما ورد عن أبي الأسود الدؤلي كآنه : «أن عْمَرَ ك أي بامْرَأَةٍ 


اک چ 


حكم إسقاط 


النطفة 


وإلقائها 


e‏ التعليق: المقنع على زاب المستقنع 


ع 


وغالنها تسعة أَشْهْرٍ 00 إلقاء التُطفة قبل أربعينَ یوما بدواء اج 


الشترح و کہ 
TIT‏ لع ذلك علا کل فال : 00 
رج E‏ کر توت فَرْسل لب مسال فقَالَ : ولت رضن أوْلدَهنّ 


راو ص 


حول مان لمن 3 0 بم اسا [البقرة: الآية RAE‏ وال © وحمام وفصلم 


عه 


تلن بر الأحقاف: الأب ١ا‏ لاون سَهرًا فيه اشر حمل حَوْلَيْن تَمَامُ لا حَدَ 
ا قال : لا رَجْمَ عَلَيِّا َال : فَحَلَى عَنهاء ثم وَلَدَت)20 . 


قوله: د وغالِيها تسعة أشْهُر]. 

۳- أي : غالب النساء يلدن فيه» والواقع يشهد بذلك. 

قوله: وبا إلقاءُ الثطفةٍ قبل أربعينَ يومًا بدَواءٍ شباح. 

ذكر المصنف حكم إسقاط النطفة» وإلقائها. 

ك وخلاصة القول: أن إلقاء الجنين بالنظر إلى مراحل الحمل لا يخلو من 


ثلاث حالات: 


ر الناقه قل اورا ف اا بمو كالم ا 
بلا حاجة» بشرط: 

. أن يكون بدواء مباح‎ -١ 

- أن يكون بإذن الزوج. 

#والغلف آنه الآة ع وقل كان الا تر نه وال هو إا 
النطفة خارج الرحمء فكذلك إلقاؤها وهي داخل الرحه”” 


.)5١1/5( و«(سعيد بن منصور)‎ »)۱۳٤٤۳( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 
القول الثاني: أن إسقاطه قبل الأربعين في مرحلة النطفة يحرم» وهو مذهب المالكية›‎ )۲( 


واختاره: ابن تيمية وابن رجب» إلا أنه يجوز لمبرر شرعي أو لدفع ضرر متوقع» = 


كتاب العدبد 


الشتزخح هحمل 

الثانية: إسقاطه بعد الأربعين وقبل نفخ الروح» وهو ما إذا كان علقة: 
فيحرم . 

© والغلة: أن العلقة دم والدم مادة الحياة» والجنين الآن قد وُجِدَء 
وصور وتَخلّقَء فلا يجورٌ إلقاؤه بعد ذلك. 

ويستشئ من ذلك: إذا وجدت ضرورة تستدعي ذلك» كما لو قال الأطباء: 
بقاؤه خطر علي حياة الأم» فيجوز حينها إسقاطه للضرورة. 

الثالثة: إسقاطه بعد نفخ الروح: فيحرم؛ لأنه إنسان خُلِق فيه الروح. 


66 6 0 


= وعليه فتوئ هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 


E‏ التعليق: المقنع على زاب المستقنع 


الثانية: الْمُتَوَفَى عنها رَوْجْها بلا حمل منه. قبل الدخول» أو بعده» للحُرًة أربعة 
أشهر وعشرة وللأمَة نضفهاء ا 0 
الشترح وسوس 


# ذكر المؤلف في هذا الفصل بقية أنواع المعتدات» وأحكامهن. 
قوله: الثانيةٌ: الْمُمَرَفَ عنها زَوْجْها بلا حمل منهء قبل الدخول» أو بعدّه]. 
-١‏ المعتدة ٠‏ 7- من المعتدات: من توفي عنها زوجها -وهي ليست بحامل منه- مطلقا : 
لوفاة زوجها أي سواء مات قبل دخوله» أو بعده» وسواء كان يوطأ مثلهاء أو له يوطأ. 
قوله: للخرّة أربعة أشْهّرٍ وعشزء وللأمَةٍ نضفها . 
مقدار العدة مقدار العدة: 
لتونن عنها عه 3 ع 3 
ا )١‏ للخرّة: أربعة أشهرء وعشرة أيام. 
© والدليل: قوله تعالى : #اوالين وون منكم یدرون انا يتيس أيه 


- - 
000 
6641 ع 


3 رر ما 
ربعة أشبر وعشُرا © [البقرة: الآية 174] . 
E‏ والحكمة من تحديد هذه المدة: 
كنك اة 
الا -١‏ لكي نتبيّن براءة الرحم؛ فإنه يكون أربعين يوما نطفة» وأربعين يوما 
علقة» وأربعين يومًا مضغة» فهذه أربعة أشهرء. ثم ينفخ فيه الروحء 0 
بعشرة أيام ؛ لتظهر حياته بالحركة إن كان ثمة حمل» والله أعلم. 
؟- حمايةٌ لحٌّ الزوج؛ ولذلك لما عَظُّمْ حقٌ النبي ية كانت نساؤه 


َه 


حرامًا عل غيره مطلقا. 


كتاب العردب 
فإن مات زوج رَجْعِيةٍ في عِدَّةٍ طلاقٍ؛ سَقَطْتْء واْتَدأَت عِدَّةَ وفاةٍ مندٌ مات» وإن 
مات في عِدَة مَن أَبَانَها في الصَّحَةٍ لم تَنتقِلٌ, TE‏ 2525271( 
الشترخ و و 
۲) الْأَمَةُ: عذتها نصف ذلك» وهي : شهران وخمسة أيام. 
وذلك: لأن الصحابة أجمعوا على تنصيف عدة الآمة في الطلاق» فكذا 
عدة الموت. 
© الفبكضة: الاب فط كذ ما فيها من الحرية فتكوة الغدة بقدره. 
قوله: فان مات زوج رَجْعِيْةِ في عِدّةِ طَلاقٍ؛ سَفَطَْتْء والتَدَآتْ عِدَّةَ وفاةٍ من 
مات . 
الرجعية زوجةٌ -كما تقدم- فتأخذ أحكام الزوجة. 
وعلئ هذا: لو أن زوجًا طلّق امرأته طلاقًا رجعيّاء وفي أثناء عدّتها مات 
الزوج» فإن عدّة الطلاق تسقطء وتبتديٌ الزوجة عِدَةَ الوفاة من حين مات. 
+ والغلة: أنه يَصدُق عليها أنها متوفى عنهاء فيتعيّنُ في حَنّها عدّة المتوفئ 
عنها . 
قوله: زوإن مات في عِدَةٍ من أباتها في الصّحَةٍ لم تتتقل». 
إذا طاق الزوج زوجته طلاقًا بائنّاء ثم مات في أثناء عدتهاء فلا تخلو 0 
المرأة من حالتين: ا 
-١‏ أن تكون البينونة في حال الصحة. ل أنه طلقها طلاقًا باٿئا في زمن فن ظلاق 
لا يخشئ معه كونه قصد حجبها من الميراث؛ لأنه في حال صحته . يك 
فالحكم: أنها تواصل عدتها ولا تنتقل لعدة الوفاة؛ لأنها ليست زوجةء 
ولا هي في حكمها؛ لعدم التوارث. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ع 


0 أو 


تعد ن أباتها في رض موته الأطول من عِدَةٍ وفاةٍ وطلاقيء ما لم تكن أ 
دمي أو جات لبينُونَةٌ منها فطلا لا غيز. 
الشترح عمس 

قوله: أ وتَعْتَدَ مَن أباتها في مَرَض موته الأطول من عِدة وفاةٍ وطلاق. 

- أن تكون البينونة في مرض موته: بمعنى أنه طلقهاء وأبانها وهو في 
حال سردات 

فالحكم فيها: أنها تعتد بالأطول: من عدة الوفاةء أو الطلاق. 

مئاله: لو كانت مرضعة» فالمرضعة عدتها ثلاث حيضء. لكنها لا 
تحيض» فنحتاج إلى سنتين» ثم يأتي الحيض ثلاثاًء ثم مات» فإنها تعتد 
عدة طلاق؛ لأنها أطول. 

مئاك آضر: لو لم تكن حاملا ولا مرضعًاء فعدة الطلاق ثلاث حيض » 
وعدة الوفاة أربعة أشهرء فتعتد عدة الوفاة» وتبدأها من حين وفاته. 

وإنما قيل لها تعتدٌ بالأطول: لأنها مُطَلَقَةٌ» فوجبت عليها عدّة الطلاق. 

ولأنها وارثة من زوجها؛ آنه طلقها في مرض الموت؛ لعل ترث» 
فعومل بنقيض قصده» وإذا كانت ترث فإنها تعتد بأطول الأجلين وجوبًا؛ 
لأنها لا تخرج من العدة يقيئًا إلا بذاك. 

قوله: ما لم تكن أَمَدَ أو ذِمْيَكَ أو جاءت البينُونَةُ منها فلطلاق لا غيز]. 

فى هذه الأحوال الثلاثة لا تعتد المرأة إلا عدّة الطلاق» ولا تعتد عدة 
الوفاة» فلو أبانها في مرض الموت وهي متصفة بأحد هذه الثلاثة الأمور 
فليس عليها عدة وفاة» بل طلاق: 

١‏ - إذا كانت الزوجة أمَة. 


: إذا كانت الروجة ذمَيّة‎ =١ 


ااا ۳ | 


وإن طَلَّقَ بعضّ نسائه مُبهّمة أو مُعَينَهَ ثم أَنْسِيهاء ثم مات قبل قُرعة؛ اغتَدٌ كل 
مِنهنٌ سوى حامل الأطول منهما. 

الثالثةٌ: الحائلٌ ذاتُ الأقراءِ - وهى الْحِيَضُ - المفارَقَة فى الحياة, فَعِدّنُها إن 
كانث حُرَةء أو مبَعَضَةَ ثلانة روء كاملة وإلا قَزْآن. 

الشترح ھج 

© والخلة: أن فيهما مانع من موانع الارث» ففي الآمة مان الرق» وفي 
الذميّة اختلاف الدين» فأثر النكاح منقطع بعدم ميراثها » لأنهما لا ترثان. 

۳- إذا كان طلبٌ الطلاق منها: بأن قالت: طلقنىء أو خالْعَنّه» ونحو 
ذلك» فإنها تعتدٌ عِدَّةَ طلاق» ولا تعتد عِدَّة وفاة؛ لأن الطلاق بسببهاء وليس 
هو بمتهم فيه . 

قوله: ([وإن علق بعص نسائه مُبهَمة أو ميه ثم أْسيهاء ثم مات قبل قرعة 
اغْتَدٌ كل مِنهنٌ سوى حاملٍ الأطول منهما؟. 

إذا طلق الزوج في حال الصحة بعض نسائه ولم يَعَيِّنْء كما لو قال: 
إحداكن طالقٌ» أو عيَّنَ واحدة» ثم نسيهاء ومات قبل أن يُحدّدها بالقرعة» 
فإن كل واحدة من نسائه تعتدٌ الأطولٌ من عِدَّةٍ الطلاق» أو الوفاة. 

«:والغلت أن كل واحدة ييل أن تهون عى ال با راا 
المطلقة» أو المثوفى عتها؛ ولذا فتعتدٌ بالأطول من العدتين يقيئًا . 

يستننل من ذلك: الحامل» فعدتها وضع الحمل في كلتا الحالتين: الطلاق» 
أو الوفاة كما سبق. 

وعلئ هذا: فلا تفاوت فى قدر العدة. 

قوله: “الثالنةُ: الحائل ذاتُ الأقراء - وهى الْحِيَضُ- المفارَقَةٌ فى الحياة 
فعِدنُها إن كانث حُرَة» ومبعصَة ثلاث قروءٍ كاملةء وإلا قران 


*- من المعتدات : الحائل التي تحيض» إذا كانت مفارقةٌ الزوج لها حال 


۳- المعتدة 
الحائل التى 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الرابعة: مَن فارقها حَيّا ولم تجض لصِعَرِء أو إياس» A‏ 
الششرح ھج 
الحياة» فَعِدَّنُها لا تخلو: 


أ- أن تكون خُوّة أو مُبعَضة: فعدّتها ثلاثة قروء. 

ب- أن تكون أمة: فعدّتها ا 

» وغلة التفريق: أنه لما كان حدّها على النصف من حدّ الحُدَوٍ حكمنا 
بذلك في عدتهاء إلا أنه لا يمكن التنصيف تمامًا بجعله شهرًا ونصمًاء 
فكمل حيضتين؛ ولذا قال عمر كك : «لَو اسْتَطَعْتُ أن أَجْعَلَ عِدََ الأَمَةٍ 


5-24 


2o‏ ا Ta‏ ا 
حيضة وَيْصفا لفعلت» : 


فائدة: نبّه الماتِنُ إلى أن الأقراء هي الجيض . 
© والدليل: قوله تعالول: بر بأفسهنّ َة رو [البقرة: الآية ۲۲۸] » 
ولو كان المراد الأطهار لكان يكفي قُرءان» وبعضٌ الثالث. 
وأيضًا: فالنبي َي قال للمستحاضة: «دَعِي الصَّلاةَ يام أَقْرَائِك)”", 
YT‏ والمستحاضة تدع الصلاة أيام الحيض فقطء أما بعده فتصلي . 


اني نارتها ‏ قوله: [الرابعة: من فارقها حيًا ولم نَحض لصِغَرِء أو إياس. 


زوجها وهي لا TT‏ 5 
0 5- من المعتدات : من فارقها زوجها وهي لا تحيض. إما لآنها صغيرة لم 
حكن اة 
أو إياس 
)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» »)۱۲۸۷٤(‏ و«سعيد بن منصور) 2»)١770(‏ و«ابن أبي شيبة» 


. (A۷۷0) 
قال الإمام أحمد: «وَأَنا أَقُول بقول عمر إن لم تكن تحيض فشهرين فَإِنَ گات تحيض‎ 
.)78٠١ص( فحيضتين» «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله»‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ : «الدارقطني» (877)» والطحاوي في «شرح المعاني» (5491)) 
وله شواهد في الصحيحين . 


ار 


2 چ 0 


فتَغْتَدُ ححدَة ثلاثة لق وامَة مه شَّهِرين» ومُبَعَضَةٌ بالحساب» ويُجْبَر 
الشترح  —‏ ا 

تبلغ سن الحيض› 0 كبرت» وتجاوزته» وكانت مفارقة زوجها لها في 

Ese 


20 


قوله: فتغتدٌ خدَة ثلاثة أشهر 

دارع عل ارا اي رتم تها زوجها في الحياة وهي لا تحيض-إما 
ليأسهاء وانقطاع حضيهاء أو لصغرها-: الحرّة تعتد ثلاثة أشهر . 

م والدليل: قوله تعالی: وای يسن بت ايض ين ایگ إو ا 


Sst در مير‎ II > 


فودتهن ثلدثة اشهر ولق - حصن [الطلاق: الآية ]٤‏ . 
َه 


وا ا هران ماص ب عَِذَهُ اَم الْوَلَدٍ حَيْضَكَان وَلَو لم 
تحض كاتث عدنھا شَهْرَيْني20 

وأما المبعضة -التي بعضها حر وبعضها رقيقٌ- ولا تحيض ؛ لصغر» 
أو ایا السات 

كيف يكون الحساب؟ 

يبت لها شهران» ثم الشهر الثالث تزيد منه وتأخذ منه بقدر ما فيها 
ا فإذا كان ثُلثها حرا فإنها تعتد شهرين وعشرة أيام» وهكذا. 

قوله: ويُجْبَرُ الكسرة. 

لو ظهر في حساب عِدَّة المبعّضَّةٍ كسرٌ فإنه يُجبّر. 

مئالك: لو كان ربعها حرا اعتدت شهرين» وثمانية أيام» بدل سبعة أيام 


ونصف. 


.)۲۸۲ /۲( أخرجه «الآثرم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الخامسة: تن از ا ولم تدر سَبَبَهُ فعِدَّثها 170 سَتَة؛ عة أشهُرٍ للحَمْلٍ, 
وثلاثة للعدّة وتَنْفُصٌُ الأمةُ شَهْرًا. 
وعِدَّةُ مَن بَلَعَثْ ولم تَحصُء والمستحاصّة الناسية: ل 
الشتنخ لل 
قوله: الخامسة: مَن ازْتقعَ حَيِْضُها ولم تذر سَبَبَه]. 
التي ارتفع ه- من المعتدات : من كانت تحيضء ثم ارتفع حيضهاء ولم تعرف ما سبب 
او رفعه, وانقطاعه . 
تعرف سا قواد. فعدتها سَنَة؛ تِسْعَةٌ أشهُر للحفل» وثلاثة للعدة. 


رفعه وانقطاعه 


مقدار العدة لها: 

- الحرة تند تسعة أشهر؟ لأنه يحمل أنها حامل» فإذا مضت السعة 
الأشهر؛ فإنها #تريض ثلاثة أشهر.عذة الآيسة. 

© والدليل: أن هذا قضاء عمر فة ولم ينكره أحد من الصحابة. 

قوله: 3 وَتَنْقصٌ الأمة شهْرًا. 

- الأمة: تربص تسعة أشهر للحمل» ثم شهرين» كما تقدم. 

قوله: رَوعِدّةُ مَن بَلَعَتْ ولم تجض» والمستحاصّة الناسية] . 

لو أن امرآةٌ بلغت. لكنها لم تحض» كأن تكون بلغت بعلامةٍ غير 
الحيض» فإن عدتها كعدة الصغيرة: ثلاثة أشهر للحرة. 
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© والدليل: عموم قوله: اول بسن من الْمَحِضٍ من ايك إن ارتم 
دهن تَلنَهُ أَشْهْرٍ وَل لَرَ بحص الطلاق: الآنة ؛ فيدخل فيه من بلغت ولم 
تحضص بعل أما الآمة: فشهران» كما تقدم . 


.)١١١96( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


كتاب العدبد 


والْمُسْتَحَاضَةٍ الْمُبتَدَأَةٍ ثلاث أَشْهْرٍ والأمَةٍ شَّهرانِء وإن عَلِمَتْ ما رَفْعَههِ من 
مَرّضٍ» أو رَضاع» أو غيرهما؛ فلا تزال في عِدَّةٍ حت يَعودٌ الْحَيْضُ فتغتدٌ به أو 
بلع سِنّ الإياس فَتَعْتَدٌ عِدَّنَه. 

اللخ صو 


2 
و‎ 
e 


قوله: [والْمُشتحَاصَّة الْمُبَِدَأَةٍ ثلائةُ أَشْهْرِ والأمَةِ شهران]. 
المستحاضة: هي التي أطبق عليها الدم» فلا ينقطع إلا يسيرّاء أو لا ينقطع ‏ عله 
هي 1 : 9 1 ل |2 يسير و22 د 
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ل المستحاضة 
وبعضهم عرّفها: بأنها التي ترئ دما لا يصلح أن يكون دم حيض» ولا 
وتقدم -في باب الحيض- ذكر حالات المستحاضة» وأن لها ثلاث 
ل 
والمراد هنا: أن المستحاضة المبتدأة» أو الناسية لزمن حيضهاء أو 
مقداره» إن كانت حرةٌ فتعتد ثلاثة أشهر؛ لأن الغالب في النساء أنهن 
يحضن فى كل شهر مرة» فتكون ثلاث حيضء أما الآمة فشهران. 
حتئ يَعود الْحَتِضُ فتَعْتَدَ به. أو تَبلْعَ سن الإياس فَتَعْتَدّ عدت ]. 


إذا كانت المرأة تحيض فارتفع حيضها فلا يخلو: 


-١ )١(‏ مستحاضة معتادة» وتعرف عادتها: فتعمل بعادتهاء فما زاد على العادة» فهو 
استحاضة,» ولا تنظر للتمييز. 
؟- مستحاضة معتادة ناسية لعادتها: فترجع للتمييز» فإن كان الدم الخارج بوصف 
الحيض» فهو حيضء وإلا فهو استحاضة. 
-٣‏ مستحاضة مبتدأة» أو معتادة لا تعرف عادتهاء ولا تميز الدم: فهذه تحيض 


غالب حيض النساء : وهو ستة» أو سبعة أيام» وما زاد فهو استحاضة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


السادسة: امرأة المفقود, تَتَرَبَصُ ما تَقَدّمَ في ميراثه ثم تَعْتَدُ للوفاة 58 
الشترح وسوس 

أ- أن لا تعلم سبب رفعه: فإن كانت حرّة فإنها تعتد سنة : تسعة أشهر 
للحملء. وثلاثة لِعدّة الحرة وإن كانت أمة تاحد عشر شهرًاء للحمل 
ب وللآأمة شهران» وتقدم. 

ب- أن تعلم سبب رفعه: كأن يرفعه رضاعء أو مر ض ونحوه؟ كدواء 

فالحكم: أنها تمكث» حت إذا زال السبب» وعاد الحيض اعتدت بالحيض» 
فإذا زال السبب ولم يعد الحيض» فإنها تبقى في العدة وتنتظر» حتى يعود 
الحيض» ولو بعد سنوات. 

فإذا عاد اعتدت بهء أو تبلغ سنّ الإياس» فتعتدٌ ثلاثة أشهر'"' . 

وعلئ هذا الكلام: فلو فرضنا أن عمرها عشرون سنة» ولم يعد الحيض» 
فإنها تتربص ثلاثين سنةء فإن لم يعد الحيض ووصلت سنٌّ الخمسين 
اعتدت عدة الآيسة ثلاثة أشهر . 

قوله: [السادسة: امرأةٌ المفقودٍ, تَتَرَبَصُ ما تَقَدّمَ في ميراثه ثم تعد للوفاقئ . 

5- من المعتدات: زوجة المفقود. 

وصورتها: فقد رجل في سفرء أو معر كة» أو غير ذلك» ولم يعلم له خبر 

فالحكم: أن زوجته تتربص » وتنتظر› وبعد التربص تحكم بوفاته› ثم 


تعتد عدة وفاة. 


- عدة 


وة المفقوة 


)١(‏ الرواية الثانية: أنها إذا زال الفسيت المانع ولم يعد الحيض فتعتد بسنو لأنها لما زال 
المانع صارت مثل التي ارتفع حيضهاء ولم تدر سببه» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


- 
ع 
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الشترح ھج 
كم مدة التربص؟ 00 
7 ۴ 5 زوجة المفقود 

أ- إن كان ظاهرٌ فقده. وغيبته الهلاك: فأربع سنينَ منذ فقِد» وذلك كمن 
سافر للجهاد» أو لبلاد الكفار المعتدين» ونحو ذلك. 

ب- إن كان ظاهر فقده السلامة؛ كمن خرج للتجارة» أو لطلب العلم 
ونحو ذلك: فتحسب تسعين سنة منذ ولدء ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر 
وعشرًا. 

وعلئ هذا: فلو خرج رجل وغاب» وكان ظاهر غيبته وفقده السللامة» 
وكان عمره حينها خمسين سنة» فإن عليل زوجته أن تترئص -أي : تتنظر 
مدة أربعين سنة-» ثم بعد ذلك نحكم بوفاته» ثم تعتد عدة الف 

© والدليل: أن هذا ما حكم به عمر ف بمحضر الصحابة» ولم 
يعرف له مخالف. 

قوله: إوأمَةَ كحُرّةٍ في التَرئْصء وفي العِدّةِ: نِصفٌ عة الخرّة]. 

أشار إلى ما يتعلق بعدّة الأمة» فقرر أن عدتها لأجل فقد الزوج كعدة 
الحرّة. 

© والغلة: أن تربص المدة المذكورة» إنما هو ليعلم حال الزوج أحيٌّ هو 
أم ميت» وذلك لا يختلف بحال زوجته من حيث الحرّية والرق. 


أما عدّتها لأجل وفاة زوجها ونحو ذلك فهى على النصف من عدّة الحرّة. 
)١(‏ القول الثاني: يرجع فى تحديد العدة إلى القاضى ؛ لأن إبقاءها طول هذه المدة فيه 


إشقاق عليهاء واختاره: العثيمين . 
(۲) انظر: «كشاف القناع» .)٤١١ /١(‏ 


التعليق المقنع علو زات المستققع 
ولا يفتقِرُ إلى حكم حاكم بصَرْب الْمُدّةٍ وعِدّةٍ الرفاة. 
وإن َرَوّحتْ فقَدِمَ الأول قبل وَطءِ الثاني كي للأَوّلِ وبعدّه: : له ادها زّوجة 


بالعقد الأوّلٍ؛ ولو لم يلتق الثاني ولا يَطَ قب فراغ عِدّة الثاني» وله تَكها معه من 
غبر چ عَقَدِ وتال قَدْوَ الصَّدَاقِ الذي أعطاها من الثاني ويَرْجِعٌ الثاني عليها 


بها أده هه 
الشترح هعمس 
وذلك: لما سبق ذكره من التعليل بخصوص تنصيف عدة الأمة . 
قوله: [ولا يفتقِرُ إلى حكم حاكم بصَرْب الْمُدّةٍ وعِدّةٍ الؤفاقة. 
المفقود زوجها لا تحتاج للقاضي ؛ ليحدد لها العدة. 
وذلك: لأنها قُرقَةٌ تعقّبها عدة وفاة» فلا تتوقف على حكم حاكم. 
قوله: :وان تَرَوَّحَتْ فَقَدِمَ الأول قبل وَطْءٍ الثاني فهي للأَوّلِ؛ وبعده: : له أَخْذُها 


روجة بالعَقَدِ الأول ولو لم يعلق الثاني ولا عا قبل فراغ عِدّةٍ الثاني وله تَوكها 
معّه من غير تجديدٍ عَقَدِ ويَأحدُ قد الصَّدَاقٍ الذي أعطاها من الثاني» ويَرْجِعٌ 


الثاني عليها بما أَحَدَّه منه ]. 

إذا ضربنا مدة للمفقود ولم يأت» فاعتدت عدّة المفقود» واعتدّت للوفاة» 
ثم تزوجت» وبعد زواجها عاد» فلا يخلو من حالين: 

-١‏ أن يكون قدوم المفقود قبل دخول الزوج الثاني -أي : قبل وطئه-: 
فإنها تكون زوجة للآول؛ لبقاء نكاحه» وبطلان الثاني . 

- أن يكون قدوم المفقود بعد دخول الزوج الثاني : فالمفقود مَحيرٌ 
إما أن يأخذ الزوجة بالعقد الآول» ولا يحتاج إلى أن يطلقها الثاني» ولكن 
لا يطأها الأول حتى تنتهي عدة الزوج الثاني» وإما أن يتركها للزوج 
الثاني» ويأخذ قدر المهر من الزوج الثاني» ويعود الثاني على الزوجة بما 
دفع» ولا يحتاج الثاني حينها لتجديد العقد. 


كتاب العدبد 


ومن مات وججها الغائِبُ, أو طلقهاء اغْتَدَّثْ منذ الفرقةء وإن لم تُجد. 
وَعِدَّةُ موطوءة بشبهة أو زت أو بعَقد فاسد كمُطلقة» ور أ مو ولاه ف قاط بك قارو بالق جا 
الفتبخ و 
# هذا الفصل في بيان حكم العدة من الزوج الخائب» وعذة الموطوءة 
بشبهة » أو زناء أو عقدٍ فاسد» أو فى العذّة» وورود عة على عذة. 
قوله: ومن مات رَوْجُها الغائبُ, أو طَلْقَها اعْتَدَتْ منذ الفرْقَةِ وإن لم تحدم . 
عدة من مات 
إذا مات الزوج الغائب» أو طلقها- ولم تعلم هئ بذلك- فان عدتها ا 
للوفاة» وللطلاق نذا ٽل الوفاة» أو الطلاق» والمفارقة. ولو لم تحد. العاف ار 
مئال ذلك: مات الزوج في محرّمء ولم تعلم المرأة بموته إلا في طت 
شعبان» فإن العدّة تكون قد انتهت» ولو لم تُحِدَء وكذا في الطلاق. 
« والهلة: أن العلم بالوفاة» والطلاق ليس شرطًا لانقضاء عدة الوفاة» 
فمن لا بژ يشترط رضاه بالطلاق لا ر يشترط علمه» وكذا في الوفاة. 
قوله: [وعِدّةٌ موطوءة بشُبهة أو زنَاء أو بعقَدِ فاسدٍ كمُطلقة]. 


عدة 


الموطوءة بشبهة» سواء شبهة عقد -وهو ما يعود إلى العقد-. 
الموطوءة 


وكذا الزانية» أو الموطوءة بعقد فاسدء فيؤلاء عدتهن كعدة المطلقة" . 


)١(‏ الرواية الثانية: أن عدة الموطوءة بشبهة أو زنا أن تستبرئ بحيضة واحدة» لأنها ليست 
بزوجة» إنما نريد أن نعرف براءة رحمها»ء واختاره: ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن وُطِنَتْ مُعْتَدَة بشبهةٍء أو يكاح فاسدٍ قُرَقَ بيتهماء واَتَمّتْ عِدّةَ الأَوّلِ ولا 
يُحْسَبُ منها مَقامُها عند الثاني» ثم اغتَدّت للثاني» 0 
الفتبح وچ 

© والغلة: أنه وط يقتضي شَغْلَ الرحم» فوجبت العدة منه؛ كالنكاح الصحيح . 

قوله: إوإن وُطِنَتْ مُعَْدَةٌ بشبهة أو نكاح فاسدٍ قُرّقَ بيتهما]. 

إذا كان هناك امرأة معتدة» وفي أثناء عدتها وَطِئت بنكاح فاسل فإننا 
نفرّق بينها وبين من وطتها. ّ 

والهلة آن العقد الفاسد وجودة كحدمة. 

أما ما يتعلق بالعدّة فأشار إليها بقوله: 

قوله: “وأتقث عة الأؤل: ولا يُحْسَبُ منها مَقامُها عند الثاني . 

إذا قكقنا يبنهماء قإنيا تراضل عد الأول ولا تحست من الحدة هذه 
مقامها عند الزوج الثاني ؛ وذلك: لانقطاع عدة الأول بوطء الثاني» وإنما 
تبدأ بإكمالها من حين التفريق بينهما. 

مئاك ذلك: امرأة اعتدت حيضتين» ثم وطئت بنكاح فاسدء ثم فرق بينهما 
بعد عدّة أشهر من زواجهاء فإننا نقول لها: بقيت عليك حيضةٌ واحدةٌ إلى الآن. 

قوله: نم اغتدّت للثاني”. 

بعد انتهائها من عدّة الأول تبدأ عدّةً أخرى للثاني . 

e‏ ما ورد عن علي كت «أنّه قَضَّىْ في التي ال ٠‏ أنه 
يد يرق بيتهماء ولها الصداق بما اتل من فڙجهاء ونكيل ما أ فُسَدَتٌ من 


غذغ الأزلع وكتقذ بيو ال 


ولأنهما حقّان اجتمعا لرجلين» فلم يتداخلاء وقَدّم أسبقهما. 


.)٠١١٤١( أخرجه الشافعى فى «مسنده» (ص١70)» ومن طريقه البيهقى فى «الكبرئ»‎ )١( 


كتاب العدبد 


وجل له بعقدٍ بعد اتقضاءٍ العِدَّئَينِ وإن تَرَرَحَتْ في عِدَّتها لم تطغ حتى يَذحُل 
بھاء فإذا فارقها ب على عِدَّتِها من الأَوَّلٍ؛ لم اسْتَأنقت العدَّة من الثاني» وإن اث 
ِوَلَدِ من أَحَدِهما انْقَضَتْ منه عِدَنها به ثم اغْتَدَّتْ للآخر. 


الشتبرح وچ 
قولف ا وتجل له بعد بعد اما الفا 
الموطوءة أثناء عدّتها بنكاح فاسد» أو بشبهة» تحل لمن وطئها بالنكاح 
الفاسد» أو بالشبهة› بعل انقضاء عدتها من الأول» :7 ثم الثاني » فيعقد عليها 
عقدًا جديدًاء ويكون خاطيًا من الخطاب. 


قوله: وإن تَرَوَحَتْ في عِدتها لم تنقطغ حتى يَدْخُلَ بها . 

إذا وقع أن تزوجت المعتدة في أثناء عدتها من زوج جديد فإن عدّتها 
تستمر» ولا تنقطع» فإذا وطتها الزوج الجديد انقطعت العِدّة. 

© والهلة: أن العِدّة يراد بها معرفة براءة الرحم فتستمر العِدّة حتئ يطأها. 

فإن قيل: كيف لا تنقطع العدة مع أنها الآن أصبحت ذات زوجين؟ 

فالجواب: أن العقد الثاني فاسدٌء فوجوده كعدمه» وعلئ هذا فلا عبرة 
به» وإنما إذا وطئها حَرّمَء وانقطعت العِدَّة. 

قوله: فإذا فارقها بث على عِدَّتها من الأَولِء ثم اشتأتقت العدّة من الغاني] . 

إذا فارقها من تزوجها في العدة ووطئهاء أكملت عدتها من الأول» وبنت 
على ما مضل منها؛ وذلك: لأن حقّه أسبق . 


فإذا ان نتهث غدّة الأول تبدأ عدةٌ أخرئ لمن تزوجها ووطئها أثناء عدتهاء 
ولا تتداخل العدّتان» كما تقدم. 


قوله: ؟ وإن أَنَثْ بِوَّلَدِ من أحَدهما انقَضَتْ منه عِدَّنْها بى ثم اغتدّثْ للآخر]. 


إذا وَلدت الموطوءة في العِدَّة ولدًا من أحد الرجلين -الزوج» أو الواطئ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ومن وط هذَه الباق بِشّبهَةٍ اْكأئقت العِدَّةٌ بوَطته, ودَخَلّت فيها بيا الأولئ؛ 
التتبح عمس 

بشبهة-» فان عدّتها تنقضي ممن ولدت لهء فإن كان الولدٌ للأول انقضت 
عدّتها منه» ثم اعتدت للآخرء وإن كان الولد للثاني انقضت عدّتها منه» ثم 
أتمّت واستأنفت ما بقي من عدتها للأول. 

فإن قيل: كيف يُعرف لأي الزوجين الولد؟ 

فالجواب: المسألة لا تخلو من أربع حالات: 

-١‏ أن تأتي به لدون ستة أشهر من وطء الثاني: فهو للأول. 

. أن تأتي به لأكثر من أربع سنوات منذ بانت من الأول : فهو للثاني‎ -١ 

۳- أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من وطء الثاني» ولأقل من أربع 
سنوات من وطء الثاني : فهو للثاني. 

-٤‏ إذا أشكل أمره عرض على القافة. 

قوله: : ومّن وَطِىَّ مُعمَدَتَهُ لبا بشْبهَةٍ استأَقت العدّةَ بوطته. ودَحَلّت فيها بق 
الأول : 

لو أن رجلا طلق امرأته» وأبانهاء وفي أثناء العدة وطئها بشبهة. 

فالحكم أنها: تستأنف العِدَّة من جديد» وتهدم ما سبق» بمعنى أنها إن 
كانت -مثلا- اعتدت حيضتين» ثم وطثها قبل الثالثة» فإنها تستأنف من 
جديد ثلاث حيض » وتعدٌ الحيضة الثالثة للعدة الأول هي الحيضة الأولى 
للعدة الثانية. 

« والهلة: أنهما عدّتان لزوج واحدٍ فتداخلتا. 

ولأن الوطء بالشبهة يلحق به النسب» فدخلت بقية الأولى في العِدَّة 
الثانية . 


كتاب العدبد 
وإن تكح مَن أباتها في عِدَّتِهاء ثم طلقها قبل الدخولٍ؛ بتَث. 
الشترح و 

قوله: إوإن تكح مَن أباتها في عذتهاء ثم طلقها قبل الدخول؛ ب . 

لو أن رجلا أبان افرآته بينونة صغرى» إما بفسخ » أو خلع» ثم في أثناء 
العدة تزوجهاء وقبل أن يدخل بها طلقها. 

فالعمل: أنها تبني على ما مضئئل» وتواصل عدتها قبل النكاح الذي حصل 
في عدتها. 

« والغلة: أنه طلاقٌ من نكاح قبل المسيس» والخلوة فلم يوجب عدة» 


7 صا 
وج توو وت ا ا 


اع ا E‏ ا کر > 
والله يقول: نم طلقتموهن من قَبَلٍ أن تسوشري فما لَك عله مِنَ عدو تعند وما 


[الأحزاب: الآية ]٤٩‏ . 
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التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ههج القتخح ونج 


5 في بيان معني الإحداد» وحكمه» ومن يلزم . 


سف 2 الإحداد: لغة: من الحدٌ وهو المنعٌء ويقال للبوّاب حدّاد؛ لأنه يمنع من 


الحكمة من 


الإحداد 


الدخول. 

شرعًا: امتناع المرأة عن أشياء مخصوصة في زمنِ مخصوص . 

أو يقال: تربصٌ تجتنب فيه المرأةٌ ما يدعو إلى جماعهاء أو يُرَعْبِ في 
النظر إليها من الزينة» وما فى معناها مدّة مخصوصة» فى أحوال مخصوصة. 

الحكمة من الإحداد: ذكر العلماء فيه عدة حكم: 

-١‏ تعظيم حق الزوجية» وحفظ عشرة الزوج» وإظهارٌ الأسف على فراقه. 

-١‏ سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح» أو تطلع الرجال إليها قبل تمام العدة. 

۳- موافقة الطبيعة البشرية التي جُبلّت على التعامل مع المصائب» 
فأباح الله الإحداد في ذلك؛ لتزيل ما في صدرها. 

وفي هذا يقول ابن القيم كَْنْهُ : «ولمًا كانت مصيبة الموت لابد أن 
تُحدِتٌ للمُصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع» سمح لها 
الحكيم الخبير في اليسير من ذلكء إلى أن قال: فإن فطام النفوس عن 
مألوفها بالكلية من أشقٌّ الأمور عليهاء فأعطيت بعض الشيء؛ ليسهل عليها 
فلك إلا كد 1 


.)١١١/۲( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


كناب العدد 

يلرم الإحدادٌ مُدَّةَ العدَّةٍ E‏ ل 

التترخ چ 

الإحداد قسمان: 

-١‏ إحداد المرأة على زوجها: وعليه مدار الحديث فى هذا الباب. 

لات إحداة الدرأة هلا غير زوجهاة فجوز للدرأة أن تعد غل غير 
زوجها ثلاثة أيام . 

© والدليل: حديث أم حبيبة راء أن النبي 4 قال: «لا يَجل لامْرأةٍ يِن 
بالل وَاليؤم الآجر- أن تُجدّ عَلَى مت فَؤْقَ نَلآثْء إلا عَلّى رَوْجء فنا تُحدٌ عَلَيِه 
أزبعة اهر وَعَشْرًاء''' . 

وهذا يكون في حق كل ميت » سواء أكان قريّاء أو بعيدً|؛ لعموم 
الحديث. 

لكن كونها تِحد على رجل أجنبي عنهاء فإنها تمع منه لاسيما إذا 
وَحِدَتْ ريبة. 

أما لو أنها حَدَّثْ على الأجنبي الذي مات» وحزنت عليه» إما لكونه 
معروقًا بعلم » أو صلاح » أو إحسان لهاء أو لأهلها ونحو ذلك» فلا مانع 
من ذلك. 

قوله: يلرم الإحدادُ مُدَّةَ العدّق. 

يجب على الزوجة أن تحِدّ على زوجها. 


© والدليل: قوله تعالى : واي وون نكم وَيَدَوودَ وا يوس بهن 


كم 


ص 


صد 
رة امّبر وَعَفْرا © (البقرة: الآية ٠٠٠‏ . 


.)١585( »)۱۲۸۰( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


الإحداد 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


كل موف رَوْجها عنها في نكاح صحيح» ولو ذِمَيّهَ أو أمَة غير مُكلفة 50-6 
چچ الشزح جل 


وحديث أم حبيبة و أنه ء4 قال : «لا يَجل لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر 
أن تُحدٌ عَلَى ميْتِ فزق ثَلآثْ إلا عَلَى رؤج فَإنّهَا جد علي رْبَعَةَ أشم 
وَعَشْرًا) . 

قوله: :كل مُتَوَفِى رَوْجُها عنها في نكاح صحيح |. 


د 05 لا ع 
د الإحداد يجب على المرآة بشروط: 
لا حداد 1 


الوا -١‏ أن يكون زوجها توفي عنها : فلا يجب الاحدادٌ على المفارّقةٍ حال 
الحياة. 


د أنحكون الوذه زوية المس ربع قاذ ENE‏ فلك البعين ذا 

- أن يكون النكاحح صحيحًا؛ لأنه لا يسمئ زوجًا إلا إذا كان النكاح 
صحيحاء فإذا كان فاسداء أو باط فلا يجب الإحداد. 

فإذا توفرت هذه الشروط وجب على الزوجة الإحداد. 

لحديث اويا وين 0 دلا جل لامرأةٍ ومن ع بالله م الآخر اَن 
تحدّ على مَيِّتِ ت فَؤْقَ تلآث) إلا عَلَى روج فنا جد عليه أزبعةَ أَشْهُْر وَعَشْرًا» . 

قوله: ولو دمي أو أَمَةَ غير مُكَلْقَة. 


سلا هذه أمورٌ لا تشترط في إحداد المرأة: 
كر في د 
إحداد المرأة -١‏ لاي يُشتّرط أن تكون مسلمة : بل ولو كانت دمية. 
-١‏ لا يُشترط أن تكون خرّة: بل ولو كانت الزوجة أمة. 


۴ لا يشترط أن تكون مكلفة بل ولو كانت صغيرة» وكذا المجنونة» 


كتاب العدبد 


وثبا لبائْن من حَيّء ولا يَجبُ على رَجْعِيَةٍ وموطوءة بِشْبِهَةِ أو زتى, ا 
التترخ چ 

فيمنعها وليها مما تمنع منه المَحدّة» كما يمنعها من الزنى» وغيره من 
المحر مات . 

قوله: ويُباح لبائن من حي . 

إذا فارق الزوجُ الزوجة حال الحياة بالطلاق, فهل لها أن تُجدّ لأجل هذا 
الفراق؟ 

لا تخلو الزوجة المفارقة من حالتين: 

أ- أن تكون باثتا: فيباح لها الإحداد على الزوج الذي أبانهاء ولا يسن. 

وإنما قلنا: إنه مباح؛ لأنه فارقها زوجهاء ففي ذلك إظهار الأسف على 
فراق زوجها. 

وإنما لم يُسَنَ: لأن النصوص الآمرة بالإحداد هي في المتوفئ عنها . 

قوله: ولا يَجبُ على رَجَعِيَة . 

يب أن تكون رجعية: فالا يجب علبيا الأحداه لقراقه لها: 

© والهلة: أنها -أي : الرجعية- في حكم الزوجات» لها أن تتزين لزوجهاء 
ويراهاء وتستشرف له؛ ليرغب فيها -كما سبق-. 

وإنما قال : (لا يجب)؛ لأن من الفقهاء من قال: يجب عليها أن نِد إذا 
طلقها طلاقا رجعيًا. 


داه المرأة 
المفارقة 


واعلم: أن هذا فيما إذا فارقها بالطلاق. أما إن فارقها بالوفاة فإنه يجب 
عليها أن تُحِدَ؛ لأنها في حكم الزوجة. 

قوله: وموطوءة بشبهّةٍ» أو زنى؟. 

ذكز المؤلف أصنانًا من الساء لا إحداذ عليه : النساء 


ما 0 جتن 
المحدة 


-١‏ الطيب 
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أو في نكاح فاسدء أو باطل؛ أو بيلك يمين. 


والإحداد: اجتنابٌ ما يَدْعُو إلى جماعهاء زق في النظرر إليها؛ من الزينة 

والطيب والتحسين؛ وَالْجناء وما طبع للزينة» وځليّ» وكخل اا E‏ 
الشتبح وھ 

-١‏ الرجعية: وتقدم ذكرها. 

؟- الموطوءة بشبهةء أو بزنا. 

© والغلة: أن كلا من الموطوءة بشبهة» أو المزني بهاء ليست زوجة» 
وإنما العدة التي شرعت في حقهما هي لحفظ النسب فقط . 

قوله: أو في نكاح فاسيء أو باطلٍ. 

۳- الموطوءة في نكاح فاسدٍ أو باطل: إذا مات زوجها عنها. 

© والهلة: أنها ليست زوجة في الحقيقة» وإنما العِدَةٌ التي عليها هي 
لحفظ النسب» والإحداد إنما يكون على زوج» ولا بعد هذا زوجًا. 

قوله: "أو بِمِلْكِ يمين .١‏ 

-٤‏ إذا مات سيد الأمة فلا إحداد عليها. 

© والغلة: ما سبق ذكره من أنها ليست زوجةء وفي الحديث: «لآ جل 
لامرأًة 5 ُؤْمِنُ بال وَاليؤْم الآخر أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيّتِ فق تلآث, إلا عَلَى رَؤْج). وهو 
ليس لها بزوج . 

قوله: والإحداد: اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جمَاعهاء ويْرَعْبُ في النظر إليها؛ من 
الزينةء والطيب والتحسين, والْحِنّاء وما صُبِعَ للزينة. ولي وكخل أسوةة. 


هذا تعريف الإحداد» وسبق» وتبيّن منه: أن المحدّة تجتنب هذه الأشياء: 


١‏ - الطيب: فهى ممنوعة منه فى ثوبهاء أو بدنهاء أو طعامها. 


كناب العدد 
الح ھج 

© والدليل: حديث أم عطية وجا وفيه أنه 4 قال : «ولا تمس طيبا» . 
ومس الطيب يكون بالبدن» وبالثوب» وكذلك في الطعام» من جهة أن 
واستضی من ذلك: yT‏ فاق ليها أن ت : تطيبٌ مكان الحيض . 
لحديث أم عطية وفيه أنه َي قال : إلا إِذَا طَهْرَتْ نبدَة ِن فشط وَأظفار». 
- الزينة: وهي ثلاثة أنواع: ۲- الزينة 
أ) الزينة في الثياب: فكل ثياب أَعِدَّتْ للزينة عرفا فالمحدّة ممنوعة منها. 
© والدليل: حديث أم عطية را وفيه أنه َيه قال : دوَلَا تلبس تَْبَا مَضْيِوعًا» . 
وحديث أم سلمة ا مرفوعًا: «لا تلش الْمُعَضْفَرَ مِنَ التثّْاب, وَلا 

التب EE‏ 2 
وألحق العلماء بهذا: كل ما وافقه فى المعنى من ثياب تكون للزينة. 
وإنما تلبس الثياب المبذلة التي لم تعد للزينة» سواء أكانت سوداءء أو 

غيرها مخ الآلوان. 

كالمكياج, وتحمير الوجه» ومثله صبغ الشعر» ونحو ذلك. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (2)0757 و«مسلم» (4۳۸)» من حديث أم عطية 

() الممشّقة: هي المصبوغة بالمشق -بكسر الميم- وهو الطين الأحمر الذي يسمى 
مغرة. «لسان العرب» (۸/ .)55٠‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» (۲۳۰۲)» و«النسائ » .)٠٠١(‏ وحس إسناده ابن الملقن. 
E‏ بو ي تسو س 
«البدر المنير» (۸/ ۲۳۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا توتياء ونحوه» اع طن يي نس ام روز فا ف فط ادر 0 م قو ول فاش فط eS‏ 
الشترح ھج 

وكذلك الكخل: قَتُمنع منه المُحِدَةُ؛ لأنه من أبلغ الزينة. 

© والدليل: حديث أم سلمة يكنا : «الْمُتوَفَى عَنْهَا رَوْجهَا ل تلش الْمُعَضْفَرَ 
مِنَ التّياب, وَلَا الْمْمَشَّقَهَ وَل تَخْتَضِبْء ولا تكتجل»'. 

وحديث أم سلمة ْنا : اجاءت امرأة إلى رسول الله يي فقالت : إن ابنتي 
توفي عَنْهَا زَوْجَاء وَقَدِ اشتکت عَيْنهاء انلها فال ورل ا َك : )ل 
ا اانا 

كع ]ذا اعطلف الكسن للداري ل" للرينة». كلها وفيقه ل تيعد 
نهارًا؛ الضوورات ابم ا وقد ورد في حديث أم سلمة وكيا : 
«اكتجلي بككخل الْجِلاء بالل وَامْسَحِيه بالهار» . 

ج( الزينة في الحلي: فتجتنب المحدة الحلى من الذهب». أو الفضةء 
سواء كان في اليدء أو الرجل» أو الأصبع» أو على الرقبة. 

وهذه الأمور التي تمنع منها المحدّة» بموت زوجهاء ولو فرضنا أنه 
جاءها خبر وفاة الزوج» وكان عليها شيء من هذه الأمور التي نهيت عنهاء 
فإنها تزيله مباشرة؛ لأنها قد دخلت فى عدة الاحداد. 

قوله: لا ثوتيا. ونحوهً. 

التوتيا: كحل أبيضنٌ يوضع في العين: فلا بأس به؛ لأنه لا يحسّن فلا 


اكاك ساق 
(۲) أخرجه «البخاري» (0775), و«مسلم» .)۱٤۸۸(‏ 
(۳) أخرجه مالك فى «الموطأ» بلاغاء وأخرج «أبو داود» )۲۳۰١(‏ نحوه» وإسناده ضعيف . 


كتاب العدبد 
ولا نقاب وأبيض» ولو كان حَسنًا. 
الشتبرخ وعم 

لك رورت ل ناس يد لآلا و فيد 

قوله: :ولا نقاب , . 

المحِدّة لا تمنع من لبس النقاب» ولا البرقع. 

© والهلة: عدم الدليل على تحريمه عليهاء والأصل الجوازء ولأنه ليس 
فخ الرينة . 

قوله: :وأبيضٌ, ولو كان حستًا]. 


لا تمنع المرأة من لبس الأبيض» ولو كان حسئًا؛ وذلك: لآن حسنه من 
أصل خلقته . 


ولا تمنع المحدّة من أخذ سنن الفطرة» ولا من الاغتسال» والتنظف. 
« والغلة: أن الأصل أن المرء مطالب بهاء ولم تمنع المحدّة منهاء فتبقئ 
على المشروعية. 
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ERIE 
للفلا ا التعليق المقنع على زاد المستقنع‎ | 
OO وتجبُ عِدَّةُ الرَفاة فى الْمَنْزِلِ حيث وَجَبث›‎ 


= الشرح عمط 


:: هذا الفصل فى بيان سكن المتوفى عنهاء والرجعية» والبائن» وما 
يتعلّق بذلك . 
قوله: وجب عِدَةُ الرَفاةٍ في الْمَنِلِ حيث وَجَبث. 
مکان وجوب يجب على من توفي عنها زوجها أن تمكث للعدّةٍ في بيت زوجها الذي 
عدة المتوفول توفي عنها فيه . 
عنها زوجها 


1 


© والدليل: حديث الفريعة بنت مالك ويا : E‏ 
اعد لَهُ أَبَقُواء حى إِذَا كان بطَرَفِ القَدُوم لَحِنَهُمْ متو الت فسَالت 
رسو ال أن أذ جع إلى أملي» قن زَوْجِي َم بنرك لي مكنا ينل 
ولا نفقة» قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ الله كن : ١‏ انعم قَالَتْ : فَانْصرفت» حت إِذا 
كُنْتُ في الحُجْرَةء او في المَسْجِدِء نَادَاني رَسُولُ الله كَل أو أَمَرَ بي 
َنُودِيتُ لَه فَقَالَ: كيف قُلْتِ؟. فَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ القِصّةً الي ذَكَدْتُ 
لهه ا روجي» َال : «انكثي في بت > حٌى يَبِلْعَ الكتابُ أَجَلَهُ. قَالَتْ : 
e‏ 


0ق مر بسر 


فَاعْتَدَدْتٌ فيه 2 أَشْهُرٍ وَ 
7 8 5 7 

ولوروده عن الصحابة ؟؛ كعمر» وعثمان» وابن عمر» وابن 55 ُ 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۳۰۰). و«الترمذي» »)١١١5(‏ و«النسائي» (078")» و(ابن ماجه) 


(*؛» وصححه الترمذي» والذهلي» وابن الملقن. «البدر المنير» .)۲٤۳١/۸(‏ 
(۲) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (۱۱۹/۱۰). 


كتاب العدبد 


فإن تَحَوّلَتْ؛ٍ حَوْفَاء أو قَهْرَاء أو لحَق؛ انتَقَلَتْ حيبت شاءث. 
الشترح وسعوس 
وعلئ هذا: فإذا بلغها الخبر حال كونها خارج البيت» أو مسافرة» فإنها 
ترجع إلى البيت الذي هي ساكنة فيه. 
قوله: فان تَحَوَلَتْ؛ٍ حَوْفَاء أو قَهْرَا أو لِحَق؛ انتقث حيثُ شاءث]. 


الآصل: أن المرأة تمكث في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه» ولكن 
ثمة أعذان سقط التريضص فى البيث: 


أعذاز سقط 
توبضن 
المعتدة من 
١‏ - حال الخوف: فإذا خافت على نفسهاء أو مالها إذا بقيت فيه» سقط وفاة زوجها 
عنها الإحداد في البيت» وكذا لو كانت الدار غير حصينة فتخشل من في المت 
اللصوص» أو نحو ذلك. 
-١‏ حال العذر: كما لو وقع في البيت حريق» أو هدم» أو لكونها تتأذئ 
من الجيران تأذيًا شديدَاء أو أن الورثة أخرجوها ولم يبقوا البيت لتحدّ فيه 
أو انتهئ إيجار المسكن» والعدة ما زالت» فإنها تخرج» ولا يلزمها بذل 
الأجرة. 
ومن العذر: أن تحوّل من المسكن قهرًا: كأن يُخرجها ظالمٌ؛ أو سلطان» 
أو منعها صاحب المسكن أن تسكن فيه تعديّاء وظلمًا. 
۳- أن تتحول منه بحق: كما لو ظهر منها أذيةٌ لأهل البيت» إما لبذاءة 
اساتيا» و قير ذلك كانيا تحر ل ده 
ففي هذه الصور لها أن تنتقل . 
وحينها تسكن حيث شاءت؛ وذلك: لآن الواجب سقط ولما تعذر وسقط 
صار ما عداه من المساكن سواء؛ إذ لم يرد في الشرع تعيين مكان معين 
للاعتداد إذا تعذر سكنها. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولها الخروج لحاجتها نَهارًا لا ليلاء Seidi lassie‏ 
الشترح ھج 

قوله: :وها الخروج لحاجتها نَهارًا لا ليلا ؟. 

خروج المحدة من بيتها خروجًا مؤقتاء هو باعتبار الوقت له حالتان: 

- في النهار: يجوز لها الخروج لحاجة؛ كإحضار طعام» ولا أحد يأتي 
به» اوتا غيل با هى وأولادهاء أو لمراجعة طبيبة » أو نحوه. 

© والدليل: 

-١‏ ما ورد أن ابن عمر ويا : «نهئ امرأة مات زوجها وتخرج للحرث» 
نهاها ألا تبيت إلا في بيتها»""' . 

- القياس على المطلقة المبتوتة؛ أخذًا من حديت دار ايه أنه قال : 
اڭ خالټي» ا اَن حل ها فَرَجَرَهَا ل ان تخر فَأَنَتِ 
اي 2 فَقَال: «تلى» فَجَدَّي تَخْلَك؛ فنك سے أنْ تَصَدقي» أو تفعَلو 
206 0 
مَعْرُوفًا) ٠‏ . 

0 مطلقا -وإن لم تكن متوفى عنها- لا تخرج من 
بيتها إلا لحاجة» والله خاطب نساء النبى ی فقال: وق فى سوک 
[الأحزاب: الآية +0]» وهذا الخطاب دخل فيه غيرهن من النساء بالمعنىى . 

وعلىئ هذا: فكون المعتدة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة هو تأكيد لهذا 
الأمرء لاسيما وهي بحاجة إلى مزيد صيانة عن الرجال. 


. وإسناده ضعيف‎ »)75١195( أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» .)۱٤۸۳(‏ 

( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (ه/ملاهة). 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» .)١798/1١5(‏ 


كتاب العدبد 


وإن ترت الإحداة أَثِمَتْء وتَمّتْ عِدَّتْها مضي رمانها. 
الفتبح وچ 

ب- في الليل: لا تخرج إلا للضرورة؛ لأمرين: 

-١‏ أن النهار وقت المعاش والاكتساب» بخلاف الليل. 

-١‏ أن الليل مظتّة الفسادء ويخشئ فيه على المرأة» لكن رخص في 
حال الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. 

قوله: 'وإن تركت الإحداد أَنِمَتْء وتَمّتْ عِدَنُها بِمُضِيّ رَمانها”. 

إذا تعمدت ترك الإحدادء فإنها تأثم والعدة تتم بمضي مدتها. 

« والعلة: أن الإحداد ليس شرطًا في انقضاء العدة» بل إذا انقضى 
الزمان تمت عدتهاء ولا تقضيها. 

واعلم: أن هناك أمورًا كثيرة مما تعتقدها بعض النساء من لوازم الإحداد. 
وهي في حقيقة الأمر ليس عليها دليل. 

كاعتقاد بعض النساء أن المحدة تمع من البروز للقمرء وأنها تَمتَيِعٌُ من 
مشط رأسهاء أو آنها تلبس لوا معيئًا من الثياب» أو أنها لا تُكلّم الرجال 
الأجانب مطلقاء أو أنه لا يراها الصبي الذكر ونحو ذلك فهذا كله مما لا 
دليل عليه . 

فتكتفي المرأة بما دل عليه الدليل» وتحذر من إحداث أمرٍ لم يرد في 

فائدة: اعلم أن الإحداد ينتهي بأحد أمرين : 

. تمام مدته: في حق الحائل‎ -١ 

-١‏ بوضع الحمل: في حق الحامل» وهذا إذا وضعت ما يتبين منه خلق 
إنسان» كما تقدم. 


الإحداد 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الاستبراء: لغة: مأخوذ من البراءة» وهي : التمييز والقطع . 


شرعا: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين من الحمل . 
الأصل ني الأصل في الاستبراء: السنةء والإجماع. 


-١‏ أما السنة: فحديث أبى سعيد تة أنه كَل قال : «لا تُوطأ حامل حَتَّى 
ضع وَل عَيِرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَجيض عَيْضَة27. وورد ذلك عن بعض 
ااا 

۲- والإجماع: منعقدلٌ عله ذ ا إن اختلفو | علا م٠‏ بقع . 

وال جما يه في و من يمع 


مداضع ج الاستبراء في الأمة يجب في ثلاثة مواضع: 
فيها استبراء 1 98 ١‏ 
-١‏ إذا ملك أمة يوطأ مثلهاء إما بشراءء أو إرثِ أو هبة. 


ع 


۲- إذا وطئ أمته ثم أراد أن يزوجهاء أو يبيعهاء أو يهبهاء أي : يخرجها 


من ملكهء فيجب أن يستبرأها. 


فإذا استبراً البائع » تيجب علا المشكرى الاسر اء أيضاء 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)١١5947(‏ و«(أبو داود) .)7١51/(‏ وحسن إسناده ابن عبد الهادي 
في «التنقيح» )٤٠١ /١(‏ وابن حجر في «التلخيص» .)55١/١(‏ 

(۲) انظر «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۷۸)ء «الإقناع في مسائل الإجماع» للقطان 
(؟/ ؟5ه). 


كتاب العدد 


من مَلّكَ أمَةَ يُوطأ ِلها من صغيرء ودر وضِدَّهماء حَرْمَ عليه وَطَؤُها ومُقَدٌمَائه 

قبل استبرائهاء واستبراء الحامل بِوَضْعهاء O‏ 001 
الشترح عمس 

۳- إذا عق سريته » أو آم ولده» أو فقت دمر ته فيجب أن تستبریئ 
نفسها إلا إن كان استبرأها هو فيكفى . 

وهنا لا يجب أن يستبرئ إذا أعتقهاء لكن إذا لم يستبرئ هو فإنه يجب 
عليها هي أن تستبرئ نفسها. 

قوله: من مَلَكَ أَمَةَ يُوطَأ مِثْلها من صغير» وذكر وضدّهما]. 

الأمة التي تُستبراً: هى الأمة التى يوطأ مدلهاء فإذا ملك أمدٌّء سوك ملكها 
بالارث» أو الس اق بالشراءء فيئظرء فإن كانت ممن يوظأ مثلهاء وهى 
من لها تسع سنوات افير أهاء اما من دو ها قاذ تسترا 


الأمة التى 


واعلم أنه لا فرق بين أن يكون الذي انتقلت منه صغيرّاء أو ضده -وهو 
الكبيرة» درا اوآ کا كانت الآمة أو لا ین شتير فى الجميع"'' . 

قوله: حرم عليه وَطَؤُّها ومُقَدَمَائْه قبلَ استبرائها ]. 

يحرم على السيد أن ينال من المستبرأة الوطء ولا مقدماته؛ كاللمس» 
والقبلة» ونحوهماء من الاستمتاع دون الفرج . 

© والغلة: أن هذه المقدمات وسيلة للمحرم» ووسيلة المحرم محرمة. 

قوله: © واستبراءً الحامل بِوَضْعِها . 


حالات 


استبر اء السا 


)١(‏ الرواية الثانية: أنها إن كانت عند من لا يطأء كصبي وامرأة» فلا يلزم أن يستبرأها 
ا لمشتري الجديد» وكذا لو کانت بكرا واختاره: ابن تيمية » وابن القيم. 


التعليق المقنع على زاك المستقنع 
ومن تحیض بحَيْضة والآيسَة) والصغيرة بِمْض د شهر. 
الشترح وصوصط 


-١‏ أن تكون حاملا: فاستبراؤها يكون بوضع كل الحمل» وهو ما تبين 
ته خلق تساف ولو کان تاا نكف 


قوله: ومن تحيض بِحَيْصَةٍ . 


اد أن تكون ممن يصيبها الحيض: فاستبراؤها بحيضة» فإذا حاضت 
واحدةً علمنا براءة الرحم . 


© والدليل: الحديث السابق: ولا 0 ات حَمْلٍ حت تجيض حَيْضَة) . 
قوله: : والآيسةء والصغيرة بِمُضِيّ شهر”. 

۳- أن تكون آيسة» أو صغيرة: فاستبراؤها بشهر . 

» والهلة: أن الأشهر تقوم مقام الحيض . 


66 6 0 


كتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 


يَحْرْمُ من الرّضاع ما يَحْرُمُ من النّسَبء ب و 
الفتبح وچ 

الرضاع لغة - بفتح الراء» وكسترها-: مص اللبن من الثدي. 

شرعًا: مص مَن دون الحولين لبنّا ثاب عن حمل» أو شربه» ونحوه. 

الأصل في الرضاع: الكتاب» والسنةء والإجماع. الأصل في 

9 . فمن الكتاب: قوله: نئڪ اکى أَرَصَعَدَكُة # [النساء: الآية 0ع‎ -١ 


-١‏ ومن السنة: أحاديث كثيرة» منها: حديث عائشة وبا مرفوعًا : (يَحْرْمْ 
مِنَ الرَضَاعَةٍ ما يَحْرْمُ مِنَ النّسب)"''. 


معن الرضاع 


۳- والإجماع: منعقد عليه في الجملة» إذا توفرت شروطه . 

قوله: يحرم من الرّضاع ما يَحْرْمُ من السب . 

هذه الجملة هي لفظ حديث عائشة وا وهو أصل» وضابط في نشر 
تحريم الرضاع . 

وبيانه أن نقول: الجهات المتعلقة بالرضاع ثلاث: 6 


-١‏ مرضعة. ۲- صاحب لبن. 7- مرتضع . بالرضاع 


.)١545( أخرجه «البخاري» (55557)»: و(مسلم)‎ )١( 
انظر : «مراتتب الاجماء) (ص57).‎ )۲( 
ص‎ 4 ۶ ٠ مر‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وَالمُحَرْمُ: خمسُ رَضاعاتٍ لطن كمس فقا نع لاون ا ذه esen hi et ii‏ 
الشترح سيو 

فالمرضعة: ينتشر التحريم إلى أصولهاء وفروعهاء وحواشيهاء دون 
فروعهم. 

وصاحب اللبن: ينتشر التحريم إلى أصوله» وفروعه» وحواشيه» دون 
فروعهم. 

وعليل هذا: فيما يتعلق بالمرأة المرضعة : إذا أرضعت طفلا فليس له أن 
يتزوج أمها؛ لأنها جدّته» ولا أختها لأنها خالته» ولا بنت المرضعة لأنها 
أحنهء أما بنت أت المرضعة فله تزوجها لأنها بعت خالته. 

وكذلك فيما تعلق يصاعب اللبن: لو أن آمرأته أرضعت يما فليس لآب 
صاحب اللبن ا لآنها حفيدته » وكذا أخو صاحب اللبن لأنه ها 
وابنه لأنه أخوهاء أما ابن أخى صاحب اللبن فله تزوجهاء لآنها ينث غمة. 

أما المرتضع فإن المحرمية تؤثر فى فروعه وعم أولاده وأولادهم. 
دون أصوله» وحواشيه. 

فلو أن امرأة أرضعت ولدَّاء فلصاحب اللين تزوج أم المرتضع› أو 
أخته» لكن ليس له تزوج بنت المرتضع ؛ لأنها حفيدته» جیا اله الها 

قوله: وَالمُحَرْمٌ: خمس رضاعاتٍ | . 

الرضاع المحرّم له شروط: 

-١‏ أن تكون خمس رضعات: فإن رضع أقل من خمس رضعات فلا يحكم 
بأنه رضاع مجر 


© والدليل: حديث عائشة وت ا أنها قالت: ١كَانَ‏ فِيمًا أَنْزِلَ مِنّ الْقُرْآنِ : 
عنس ر ضعات ا 0 8 0 بِحْمْسِ متو ات توفي 
كول الله وخ ونا MI‏ 

- أن يكون الرضاع في مدة الحولين ولا أثر للرضاع في التحريم بعد 

© والدليل: 

]۲٣۳ قوله تعالول: و برضن ا و کان 4 [البقرة: الآية‎ - ١ 

-١‏ حديث عائشة وا مرفوعًا : «..فَإِنّمَا الرَضَاعَةٌ من المَجاعة» وهذا 

۳- حديث أم سلمة ينا مرفوعًا : دلا يُحَرَمُ من الرَضَاعَةٍ إل ما فق الأَمْعاء 
28 الڏي» يي 


ضابط الرضعة المحرمة: ما دام ملتقمًا للثدي فهي رضعة حت يتر كه» 
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1١ 


سواء باختياره » أو بغيق اختياره . 


وعلىئ هذا: باستطاعتها أن ترضعه خمس رضعات بجلسة واحدة» تعطيه 


(۱) أخرجه «مسلم) .)١5017(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۲٦٤۷(‏ و«مسلم» .)١500(‏ 


(۳) أخرجه «الترمذي» .)١٠١١(‏ وقال: حسن صحيح» وصوّب الدارقطني وقفه. 


.)٤٠٠۳( «العلل»‎ 


ضابط 
الرضعة 


المحرية 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
والسغوط والوّجوز ولَبَنْ الْمَيةِ والموطوءة بشْبِهَةِ أو بِعَقّدٍ فاسدء أو باطل» أو 
زنی» والمشوب؛ مُحَرّمٌ اا ااا ibo‏ 
الشترح عمس 
الثدي» ثم تنزعه» ولو بغير اختياره. 
والاعتبار في الرضاع بالعامين» لا بالفطام» فلو فطم قبل الحولين» ثم 
قوله: : والئغوط. والوَجوز:. 
.00 السعوط: أن يِذ اللبن عن طريق الأنف . 
من الأجور _ والوّجور: أن يُقَطر اللبن في فم المرتضع من غير الثدي. 
زالمرلةة آنه دغل الى عن شرن الشحوظه أن الرجوره فاك ير 
- الشرط الثالث: أن ينقد اللبنُ عن طريقٍ مُعتاد: وهو الفمٌ والأنف» فأما 
الفم فظاهر» وسواء قطر اللبن في فم المرتضعء أو باشر التقام الثدي . 
وأما الأنف: فإنه يُحَرُمُ كذلك؛ والعلة: أن الأنف منفذٌ معتاد؛ ولذا 
فإن الصائم يفطر إذا دخل الشراب عن طريق أنفه» فيقاس التحريم في 
الرضاع ؛ لأنه لِبنُ يصل إلى الجوف» وينفع البدن» ويحصل به فتق للا معاء 
والبدة: 
قوله: ولب الْمَيتةء والموطوءة بِشُبْهَةِ أو بِعَقْدٍ فاسد. أو باطل» أو زِنَى, 
والمشوب؛ مُحَرَم]. 
أنواع من اللبن ذكر هنا أنواعًا من اللبن» وقرر أنها تَحَرّمٌ إذا شربها الصغير. 


لا تحرم إذا #2 
أولا: ل٠‏ المرتة . 
شربها الصغير و#: لبن المي 


كتاب الرضاع 


الششترح سيط 

صورة ذلك: امرأة ماتت وفى ثديها لبن» فشرب منه صبى » فإنه يثبت 

« والهلة: 

-١‏ أنه ود الارتضاع على وجو ينبت اللحم» ويفتق الأمعاء» فثبت به 
التحريم» كما لو كانت حيّة. 

؟- ولأنه لا فرق بين شربه فى حياتهاء وشربه فى موتهاء إلا الحياة» 
والموت. أو النجاسة» وهذا لا أثر له؛ فإن اللبنَ لا يموت» والنجاسة لا 

ثانيًا: الموطوءة بشبهة: 

صورة ذلك: امرأة وّطئت بشبهة» إما شبهة عقدء. أو اعتقادء ودر ثديها 
بسبب حمل نشأ من هذا الوطء. 

فالحكيه أن اللخ عزن » وكرة اللبع راطع والمرطمة حميناء 
فتكون هي أمّا له من الرضاعء والرجل الذي نشأ اللبن بسبب وطئه أبًا له 

© والغلة: أن وطء الشبهة يُلحّق به النسب. 

ثالنًا: الموطوءة بعقد فاسد. 

صورة ذلك: النكاح بلا ولي» إذا كان الواطئ يعتقد أن العقد صحيح› 
فدر من المرأة لبن فهو مؤثر» فإذا رضع منها رضيع أصبح ولده» وولدها. 

أما إذا كان الزوج يعتقد بطلانه» فإنه لا يؤثر» وحكمه حكم الزنا. 

رابعًا: الموطوءة بعقد باطل: كنكاح الخامسة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح علط 

فاللبن محرم في حق المرأة» فيكون الرضيع ابنها من الرضاعء أما 
الواطئ فلا ينتشر التحريم في حقه ولا يؤثر؛ لأن الولد لا ينسب للواطئ» 
بل للمرأة فقط . 

خامسًا: لبن الموطوءة بزنا. 

يكون المرتضع ابًا لها من الرضاع؛ وذلك لأنه رضع من لبنها رضاعًا 
تام الشروط . 

أما الواطئ؛ فلا أثر للبن في حقهء فلا يكون أيّا له من الرضاع . 

© والغلة: أنه لما لم تثبت الأبوة من النسبء لم يثبت الفرع وهو 
الرضاع . 

اقسا اللبن المشوب والمخلوط بغيره: يَحَرّم إذا كانت صفاته باقية» 
وسواء خْلِطً بطعام أو شراب أو غيرهماء وهذا تفعله بعض النساء» حيث 

لکن لو أنه صب اللبنْ في ماءٍ كثير» ولم يتغير به» فإنه حينها لا يثبت به 
التحريم ؛ لآنه حخينها لا مد لبا موتا ول كي le‏ ولا پیت 
ا 

قوله: وعكشه البهيمة]. 

-٤‏ الشرط الرابع: أن يكون لبن آدمية: فلو ارتضع اثنان من بهيمةٍ لم 
يكونا أخوين من الرضاعء فلبنٌ البهيمة لا يوَيِّر؛ِ لأنه لا تحصل به الأمومة 


(۱) انظر: «الكافي» 77/6 «الإقناع» للحجاوي (85/؟١).‏ 


كتاب الرضاع 
وغيرُ بل ولا موطوءة. 

فمتئ أَرضّعْت امرأةٌ طفلا صار وَلَدَها في النكاح» والنظ والْخلوق والْمَحْرَمِيَةَ 

الشکزح م 

من الرضاع» فكذا لا تثبت به الأخوة من الرضاع؛ لأن الخو فرعٌ عن 
الأمومة. 

© ويدل لهذا: قوله: تت أل ار تک # [النساء: الآية 98] . 

وعلى هذا: فلابد أن يكون اللبن لبن آدمية» وخرج بهذا: 

-١‏ لبن البهيمة. 

۲- لبن الذكرء لو درٌ. 

۳- لبن الخنثى لو درٌ؛ لأنه لا يعرف هل هو امرأة» أو رجل. 

قوله: عير حبلى» ولا موطوءة؟. 

ه- الشرط الخامس: أن يكون اللبنُ ثابَ أي: اجتمع بسبب وجود حملء أو 
وطء. 

فلو أن امرأة اجتمع لها لبن بلا وطءء ولا حمل؛ كبكرء أو آيسةء أو 
امرأة بلا زوج؛ لم يقع عليها جماع» ولا حمل» فإن لبنها لا يؤثرء ولا 
عبرة برضاعها. 

قوله: '#فمتئ أرصَعَت امرأةٌ طفل صارَ وَلَّدَها في النكاح» والنظرء والْخَلوةِ, 
والمخرمية]. ۰ 

إذا أرضعت المرأة طفلا بالشروط المتقدمة» وهي: 

. أن تكون خمس رضعات‎ -١ 


؟- أن يكون في الحولين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الخ و 
۳- أن ينفذ اللبن من طريق معتاد. 
-٤‏ أن يكون لبن آدمية. 
-٥‏ أن يكون اللبن ثاب عن حمل» أو وطء. 
فإذا تحققنا هذا فإنه يصير ولدًا لها من الرضاع . 
اا ويترتب على هذا أربعة أحكام: 
الرضاع 
-١ 59‏ تحريم النكاح: وتقدم؛ لانه من محارمها. 
۲- النظر: فله أن ينظر إلى آمه» وأخته من الرضاع» وهكذاء كما ينظر 
۳- الخلوة: فله الخلوة بهاء ما لم تخش منه الفتنة. 
4- المحرمية: فيكون المرتضع محرمًا لها في السفر. 
أما ما عدا ذلك : من الأحكام فلا يثبت يثبت ؛ كالنفقة فلا يجب عليه أن ينفق 
عل أمه من الرضاعء وكذا الولايات» فليس له ولاية النكاح على ابنه من 
الرضاع» وكذا لا يرث» ولا يلزمه دية» وعقل عنهاء وغير ذلك من الأحكام. 
ترف وهل للمرضعة حق على من أرضعته؟ 
المرضعة ء۶ yT ٠.‏ ع 
وى AN ar O‏ 
من ارضعته 
وإن كان الأول له أن يحسن إليهاء وأن يصلهاء وقد روى عمر بن السائب 
أنه بلغه : ان وَسُولَ الله ٤‏ کان جَالِسا قل أُوةُ م و السام ترس ا لح 
َوه فََعَدَ عليه نَم عبت أُمُهُ مِنَ الرَضَاعَةٍ فَوَضَعَ لَهَا ب شق لَه من جَانِيهِ الآحَر, 
فَجَلَّسَتْ عَلَيِهِ ثُمَ اقل أَحُوهُ م مِنَ الرَصَاعة. فَقَامَ لَهُ رَسُولُ الله ل فَأَجْلَسَهُ بين 


كتاب الرضاع 


ووَلَدَ من نيب لبها إليه بحل أو وَطي 5 O‏ 
التتبح و 
يديه . 


ب- وأما غير ذلك: فللمرضعة حق على من أرضعته» ولو كان الرضاع 
انچر وقد ورد أن حجاج الأسلمن قال : يا رسول الله » ما يُلْهِبُ عى 


مذ الرضاع؟ قال : (غَدَةٌ: بد أو اة“ 

والمعنى: ما يذهب عني الحق الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها 
إلي بالرضاع ؛ فإني إن لم أكافئها صرت مذمومًا عند الناس» فأرشده إلى 
أن يعطيها عطية : عبداء أو ا 

قوله: ؟ووَلَدَ من نيب لبئها إليه بحم أو وَطْء]. 

كما أن الرضاع يلر في حدق المرأة المرضعة: يؤثر كذلك في حق زوج 
المرضعة. وهذا يسميه الفقهاء: لبن الفحل . 

ولبنْ الفحل: أن يتروج الرجل امرأةً فتلد منه» وينزل لھا لبن بعد ولادتهاء 
فترضع منه صبيّاء فهذا اللبنُ موّنْرٌ من جهة الرجل» فيكون أبّا من الرضاع. 
وإخوته أعمامٌ للمرتضع. وهكذاء كما أنه مؤثر من جهة المرأة. 

© والدليل: 

56 قوله تعالن : « الت ره کے الرَصَلعَةَ # [النساء: الآية 5؟] 6 وهذا 
يشمل أخته من أبيه من الرضاعة» وأخته من أمهء وأبيه من الرضاعة. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »205١45(‏ وإسناده ضعيف» لاإرساله» عمرٌ بن السائب من أتباع 
التابعين . 
(۲) أخرجه «أبو داود) »)5١75(‏ و«الترمذي» »)١197(‏ و«النسائی) (۳۳۲۹)» وصححه 


الترمذي . 


e‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ومَحارمُه في النكاح محارمهاء ومَحارمها محارمه» دون أبويه, وأصولهماء وفروعهماء 
الشترح ھج 


دي > كو 


رسو الله كلق 0 ذلك له 5 يغ عَلَيك؛ نه e‏ 
وهذا يشمل ما إذا كان عَمّا من قِبَلِ الأب فقط كذلك. 


e 2‏ كل 0ه رار ا ِحْدَاهُمَا جَارِيةً. 


ا غاا ك لام أَنْ يترو ج بالجارية؟ قَقَالّ: رلک لقا 


اح 5 


وعلئ هذا: فلو أن لرجل امرأتان» أرضعت إحداهما طفلا رضعتين» 
والأخرئ أرضعته ثلاثاء فإنه لا تكوث كلا المرآتين أمّا له من الرضاعة: 
ولكن يكون الزوج أباه من الرضاعة. 

قوله: لَومَحارِمُه في النكاح مَحارِمُهاء ومَحارمُها مَحارمُّه]. 

أي : محارمٌ الفحل صاحب اللبن هم محارم للمرتضع» فأب الفحل جد 
للمرتضع› وأخوه عمّه» وابنه أخوه من الرضاعة وهكذاء وكذا محارم الام 
المرضعة» هم محارم للرضيع» فأخواتها خالاته» وهكذا. 

قوله: دون أبويه» وأصولهماء وفروعهما]. 

المرتضع: تنتشر الحرمة إليه» وإلى أولاده وإن نزلواء ولا تنتشر الحرمة 
إلى من هم في درجته -وهم إخوانه» وأخواته-» ولا إلى أعلى منه -وهم 


.)١555( أخرجه «البخاري» (2)51/47 و(مسلم)‎ )١( 
غ)١١59( و«الترمذي»‎ »)١59475( أخرجه «مالك» (577). و«عبد الرزاق»‎ )۲( 


كتاب الرضاع 


فتباخ المُرضعة لأبي الْمُرْتَضِعء وأخيه من السب وأقفه راف من النسَب لأبيه, 
وأخيه. ومن حَرْمَتْ عليه ناء فأَرْضَعَتْ طفل حَرَميْها عليه. وفَسَحَتْ نكاحها منه 
إن كانث رَوْجَتَه. 

الفترح و 
أبوه» وأمه» وأعمامه وأخوالهء وهكذا-. وتقدم الكلام على هذا الضابط. 


ع 


وعليه فللمرضعة أن تتزوج أخا رضيعهاء أو أباى أو عمه» ولس لها أن 
تتزوج ابن المرتضع؛ لأنه حفيدها. 

قوله: فاح الْمُرضِعةٌ لأبي المُزتضع وأخيه من النّسَبء وام وأخثه من 
لضب لآبيه: وأخيه . 

هذه المرأة المرضعة ليس لها علاقة بأصول المرتضع» وحواشيه» وإنما 
تنتشر المحرمية فى فروعه فقط› كما سبق. 

وعلئ هذا: فيجوز لأبيه» وأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع . 


ٍِ 


وأبوة من الرضاع له أن يتزوج أم المرتضع من النسب» او أخته من 
منه إن كانث رَوْجَتَه]. 

كل امرأة تحرم ابنتها علىك : كأمك› وأختك› وجدتك» وينتك» 
فهؤلاء إذا أرضعن طفلةٌ حَرُمَ عليك نكاحها . 

فإن كنت قد تزوجتها وهى صغيرة» وأرضعتها إحدى هؤلاء النسوة. فإن 

© والغلة؛ انهل اتسر ارت 1ك له إذا عا أرضهتها امد ا 
بنت أخته إن كان من أرضعتها أخته» وهكذا. 


سقوط مهر 
برضاع قبل 


الدخول 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فُسَدَتْ نكاح نفسها برضا قَبلَ الدخولٍ فلا مَهْرَ لها وكذا إن 


کے 


وکل امرأةٍ 
كانت طفلة فَدَيَتٌ فَرَضَعَتْ من ثائمة, TT TE‏ 
التتبح وج 


وكذلك كل رجل تحرم ابنته كالخ والآب» والابن» فهؤلاء بناتهم 
رمات غليك؟ لان إنا كتاف أو ينث أحيلفه أو بنك أجاف فلن أن 


امرأة أحد هؤلاء أرضعت طفلة بلبن زوجهاء فإنها تحرم عليك . 

قوله: :وکل امرأ أ أَفسَدَثْ نكا نفسِها برضاع قبل الدخول فلا مَهْرَ لها ]. 

ذكر المؤلف ضابطًا وهو: كل امرأةٍ أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل 
الدخول فلا مهر لها. 

وعلىئ هذا: لو أن زيدًا عقد على امرأتين: صغيرة» وكبيرة» فجاءت الكبيرة 
وأرضعت الزوجة الصغيرة» فإنه ينفسخ نكاح الكبيرة؛ لأنها صارت أم 


زوجة زيد. 
وهذه الكبيرة التي انفسخ عقدها قبل الدخول بها لا مهر لها؛ لأن الفرقة 
ا 00 ويرجع عليها الزوج 
بما لزمه من صداق الزوجة الصغيرة الذي أفسدته. 


ال 700 


غير جهتهاء وقد قال 0 : #وَإن طلْقَْموهُنَ من قبل أن تَمسُوشنَّ ود ضكر 
1 َرِيصَّةٌ صف ا ضمم» [البقرة: الآية ۲۳۷] . 


قوله: 5وكذا إن كانت طفلة فَدَبَّتْ فْرَضَعَتٌ من تائمة!. 
صورة المسألة: زيذ له امرأةٌ صغيرةٌ دون الحولين» دثت بتفسها حيرا 
رضعت من امرأة تحرم عليه ابنتهاء وهي نائمة ؛ كأخته. أو أمه. فهي الآن 


كتاب الرضاع 


الشترح عمس 

قد انفسخ نكاحها؛ لأنها صارت أخته» أو بنت أخته» والفرقة جاءت بسببها 
فلا مهر لها. 

وهذا وقوعه نادر» إن لم يكن متعذرًا؛ إذ كيف تفعل ذلك في خمس 

قوله: : وبعد الدخولٍ مَهْرُها بحاله». 

صورة ذلك: رجل له امرآتان» كبرئ قد دخل بهاء وصغرى في وقت 
الرضاعء فأرضعت الزوجة الكبرئ زوجتّه الصغرئ» فإنه ينفسخ نكاح 
الكبرئء لأنها صارت أمّا لزوجته الأخرئ» وهى التى أفسدت نكاحهاء 

2 . فك 

ولكن لها المهر بما استحل من فرجها . 

وذلك: لأن المهر استقر كاملا بدخوله بهاء ولم يوجد ما يُسقِطه. 

قوله: وإن أَفْسَدَه غيزها؛ فلها على الزوج نصف الشُفكن قَبله وجميغه 
بعده ]. 

إذا كان الذي أفسد النكاح غيرٌ الزوجة» فإن الزوجة التي فسد عقدها 
يثبت لها نصف المهر المسمى إذا كان هذا قبل الدخول» ويثبت لها جميع 
المهر المسميل إن كان هذا بعد الدخول. 

تالت نلك ر أن كيه ارت ايه الصغيرة» كق فاد عفن 


)١(‏ القول الثاني: أنه يسقط مهرهاء ولا تستحق شيئَّاء واختاره: ابن تيمية» والعثيمين» 
وقيل: تستحق نصف المهرء لأنها استحقته بدخوله بهاء وأما النصف الآخر فيسقط 
لأنها هي التي تسببت في الفرقة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَرْجِعُ الزوج به على الْمُفْسِدٍ. 
الشترح وسعوس 

الصغيرة بغير سببهاء أو لو أن الزوجة الصغيرة دبّت حت رضعت من 
الكبيرة لبا يحرمهاء والكبيرة نائمة» فالكبيرة انفسخ نكاحهاء لكن لا فعل 
لها في الفسخ» ولم يكن لها به قصد. 

فالحكم كما تقدم: إن كان قبل الدخول فلها نصف المهرء وإن كان بعده 
فلها كل المهر. 

وعند الحنابلة ضابط في هذا: وهو أن الفرقٌة إذا جاءت من قبل الزوج» أو 
أجنبي قبل الدخول» فللزوجة نصف المسمئل» وإن لم يكن مسمئ فلها 
المتعة. 

قوله: :يرج الزوج به على الْمُفْسد. 

الضابط في هذا: أن كل امرأة أفسدت نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول» 
فإنها تغرم نصف صداقها. 

وعلئ هذا: فيدفع الزوج لمن فسد عقدها قبل الدخول نصف المهرء 
ويرجع هو على من أفسده. 

مئاله: أخته أرضعت زوجته الصغيرة غير المدخول بها؛ فيلز مها نصف 
الان المسية: 

مال آخر: زوجة أخيه أرضعت زوجته الصغيرة غير المدخول بها؛ 
اروا ت الان المسعن. 

« والهلة: أنهما في الصورتين حرّمتا الصغيرة عليه بغير سبب منها. 

وإن كان هذا بعد الدخول -بمعنى: لو أن امرأة أفسدت نكاح امرأة 
بالرضاع بعد الدخول بها- فإن الزوج يرجع على من أفسدت النكاح . 


كتاب الرضاع 


ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بَطلَ التكاځ» فإن كان قبلَ الدَّخولٍ 

وَصَدَّقَتْه فلا مَهْنَ وإن أَكذَبَتَهُ فلها نِضفه asks‏ 4334 43 قفد 
الشترح عمس 

صورة المسألة: له زوجتان: صغرى» وكبرئ» وقد دخل بالكبرئ» فدبت 
الصغرى حتئ رضعت من الكبرى لبئّا محرمّاء فإنه ينفسخ عقد الاثنتين. 

أما الصغيرة فلا مهر لها؛ لأنها من أفسدت نكاحهاء وكانت سببًا فى 

وأما الكبيرة فلها المهر كاملا- كما تقدم-» ويرجع الزوج بالمهر الذي 
يدفعه للكبرىئ على الصغرئ؛ لأنها من أفسدته. 

قوله: ومن قال لزوجيه: أنتٍ أختي لرضاع بطل التكاخ. 

إقرار أحد الزوجين أن الآخر أخ له من الرضاع له حالتان: لزوجته: أنت 

الأولئ: أن يكون الإقرار من الزوج: بأن يقول للزوجة: أنتٍ أختي من 'خي 
الرضاعة» فإنه يبطل النكاح حكمًا. 

© والغلة: أنه أقرٌ بما يوجب فسخ النكاح بينهماء فهو كما لو أقرٌ بالطلاق. 

وهل يثبت لها شيء من المهر؟ أجاب المؤلف عن ذلك فقال: 

قوله: فان كان قبل الدُخولٍ وصَدَقَنْهِ فلا مَهْر وإن أَكَدَبَنَهُ فلها نِضفه. 

هذه المرأة التى أقرٌ أنها أخته من الرضاعة لها -فيما يتعلق بالمهر- 
حالتان: 

أ- أن يكون الإقرار قبل الدخول: فإِنْ صدّقته فى قوله هذا؛ فإنه لا مهر لها. 

© والغلة: عدم وجود ما يوجب المهر» فالنكاح باطل › وجوده کعدمه» 
مادامت أقرّت أنها أخته من الرضاعة» ولم يحصل شيء مما يقرر الصداق 
من الدخول» أو غيره . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَجبُ كله بعدّه. وإن قالث هى ذلك فادها فهى زوجته حكمًا. 
الشترح ھج 

وإن كذّبته فى دعواهء فإن لها نصف المهر المسمى . 

© والغلة: أن الصداق وجب بالعقد» وكونه يقول: أنتِ أختي من الرضاع» 
فهذا إسقاط للصداق» وهي تكذبه الآنء فلا يقبل قوله عليها في إسقاط 
الصداق» وما دامت الفرقة قبل الدخول وبسببه» فيثبت لها نصف المهر. 

قوله: 3ويَجبُ كله بعدّه. 

ب- أن يكون الإقرار بعد الدخول: فإن الزوجة يثبت لها كل المهرء ولو 

© والدليل: حديث عائشة وا : لها الْمَهْرُْ بما اشتحل من فرزجها»» 
فما دام قد بطل العقد بعد ما استحل فرجها فيثبت لها المهر. 

يستنئ من ذلك: ما لو صدقته» وأقرّت أنها طاوعته عالمة بالتحريم؛ 
لآنها زانية مطاوعة. 

قوله: وان قالث هي ذلك فأكدَبَها فهي زوجته كما . 

الثانية: أن يكون الإقرار من قبل الزوجة: بأن تقول: أنت أخي من 
الرضاعة . 

فالحكم: أنه إن صدّفها ميَبَطّل العقدء وإن أكذبها فإنها تبقيل زوجته حكمًا 
-بمعنى : أن الحاكم يَحكمُ بالظاهرء وأنها زوجتهء فلا يُمَرَقُ الحاكم 
بينهما بمجرد الدعوى» ولا يقبل قولها في فسخ النكاح- ومع هذا فعليها 
هي أن تفتدي وتَفِرٌ منه» ولا يحل لها مساکنته وتمكينه من وطئها؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۰۸۳)» و«الترمذي» (۱۱۲۷)» و«ابن ماجه) )١18/0(‏ وصححه 


كتاب الرضاع 
وإذا شك في الرضاع, أو كماله أو كت الْمُرضعة ولا بء فلا تحريم. 
الشترح وحمل 
ترئ نفسها مُحرَّمةٌ عليه. 
قوله: وإذا شك في الرضاع, أو كماله. أو سكت الْمُرضِعةُ ولا يه فلا 
تحريم.:. 1 أحكام الشيك 
إذا وقع شك في الرضاع -إما في وجوده» وهل حصل أو لاء أو في عدد ني الرضاع 
الرضعات هل هي خمس محرمة أو أقل» أو شكت المرضعة هل أرضعته أو 
لاء ولا يوجد بينة على ذلك-, فالحكم: أنه لا يثبت التحريم بهذا الرضاع. 
« والغلة: أن الأصل عدمه» فالرضاع مشكوك فيه والأصل عدم التحريم» 
واليقين لا يزول بالشك""' . 


)١(‏ مسألتان في الرضاع: 
المسألة الأولى: شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع» إذا كانت مرضيةء ولا 
يلزم شهادة امرأتين» أو رجال. 
© ويدل له: حديث عقبة بن الحارث: تزوجت آم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت أمة 
سوداء» فقالت : قد أرضعتكما فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له» فقال: «وكيف وقد 
زعمت ذلك؟!) متفق عليه» وفي لفظ : «خل سبيلها». قال الزهري: «قُرِقٌ بين أهل 
أبياتٍ في زمن عثمان بشهادة امرأة في الرضاع» . 
واعلم: أنه يقبل شهادة المرضعة على نفسهاء أنها أرضعت فلانّاء وهكذا. 
المسألة الثانية: كره الإمام أحمد: استرضاع فاجرة» أو مشركة» وسيئة الخلق» 
ونحو ذلك؛ كالبرصاء ونحوهن؛ لأن اللبن يشبه» كما قال عمر بن عبد العزيز» 
وكما قيل: الرضاع يغير الطباع . 


تعريف 


النفقات 


الأصل في 
النفقات 


e‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


ل -ته الشترح وصسوس 


شرعًا: كفاية من يمونه» طعامًا» ولناساء وسكناء وتزويجًا. 


الآصل في النفقات: الكتاب» والسنة, والإجماع: 
-١‏ فمن الكتاب: قوله : لفق ذو سَعَةٍ من سَعَيْهِ ومن فر عليه ررقم لفق 


ee 


ا رر“ 
ميا ءائنه ا 4 [الطلاق: الآية ۷] . 


۲- ومن السنة: حديث جابر تة : أن رسول الله َيه خطب الناس فقال : 
قَائَهُوا الله في النّسَاءء فَإنَكمْ أَحَذْتمُوهْنَ بأمانِ الله وَاسْتَحْلَلكُمْ فُرُوجَهُنٌ بكَلِمَةِ الله 
وَلَكُمْ عَلَيِهِنَّ أَنْ لا يُوطِيْنَ رکم َحَدَا تَكَرَهُوتهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْربُْوهُنٌ 
ضربًا غير ميرح وَلَهُنَّ عَلَِكُمْ رهی وَكِسْوئُهُنَ بالْمغزوف. 

وحديث هند وا زوجة أبي سفيان» أن النبى ييه قال لها: «حُذِي ما 
َكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالْمَغروفي» . 1 

۳- والإجماع: منعقد على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن., إلا 
الناشز ينه 


.)۱۲۱۸( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)١79154( أخرجه «البخاري» (07515), و«مسلم»‎ )۲( 
.)87” «الاجماع» لابن المنذر (ص:‎ 0 


كتاب النفقات 


يَلَرَمْ الزوج نفقة زوجته: قوتاء وكسوة» وسکتاها بما بے يَصلح لمثلهاء ويعتبز 

الحاكمٌ ذلك بخالهما عند التناز» iS EEG‏ للدي SRR‏ 
الشترح __ 

الحكمة من وجوب النفقة للزروج على زوجته: أن المراة موي عل لمكي فين 
الزوج» يمنعها من التصرف» والاكتساب» فلابد أن يتوليل هو الفاق دوجوب القت 

علئ الزوجة 
عليها؛ كالعبد مع سيده. 1 
ءِ أسباب النفقة 

أسباب النفقة ثلاثة: 

1ك الكاس. ”اه القرانة . "7ك الاك 

وأقوئ الأسباب هو النكاح؛ لأنه معاوضة» ويترتب على ذلك مسائل 
كفيو 

قوله: يلرم الزوج نفقة زوجته: قوتاء وكسوة. وسُكتاهًا بما يلخ لمثلها ». 

يجب على الزوج نفقة زوجته» بأن يبذل ما لا غنى لها عنه من الحاجات 
الضرورية» وهی . الطعام» والشراب» والكسوة» والمسكن بالمعروف. 

© والدليل: ما تقدم من الأدلة» ومنها قوله 5 : «وَلَهُنّ عَلَيِكُم رِرْقَهُنٌ 
دح o‏ لغ هم )١؟‏ رفو (VD ١‏ 
وَكْسْوَثْهُنَ بالمَغروق '. 

قوله: د ويَعتبرُ الحاكمُ ذلك بحَالهما عند التنازع]. 


الزوجان بالنسبة للنفقة أمرهما لا يخلو من حالتين: عبنت 

/ الووكان 

الأولى: أن لا يحصل بينهما شقاق ونزاع : فالأمرٌ راجع إليهماء كيفما إن نلفقة 
اققا جاز ذلك» عل ما تشقان عليه 


الثانية: أن يحصل بينهما نزاع» وشقاق: فَبُقَدّرُ القاضي النفقة» ويفرضهاء 


.)۱۲۱۸( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فيفرض للمُوسرة تحت الْمُوسِرٍ قَدرَ كفايتها؛ ٠‏ من أرفع بز الله وأذيه ولَخماء 
عادة الْمُوسرِينَ ِمَحَلْهماء وما يَلْبَسُ متها من حريرء وغیره» وللنؤم: فراش» 
لعاف وإزاث ومِحَدّةٌ وللجلوس حخصيز جَيّد وَزْليٌ. 


وللفقيرة تحت الفقير من أذ حُبزٍ البلّدِ, وام يلا مُه وما يبس متلهاء ويُجِلّسُ 
e‏ والعَية مع الفقيرء وعكسها ما بين ذلك عُرْفا. 
€ التتبح وچ 
ويكون فرضه للنفقة باعتبار حالهما حال التنازع» وهذا له تفصيل قال فيه: 


قوله: فيفرض للمُوسرة تحت الْمُوسِرٍ قدرَ كفايتها؛ من أرفع خُبزٍ الي 
ea‏ عادة الفوسريخ بها وما يبس مثلها من حریر وغیره» 
وللنؤم: فراشٌ» ولحاف» وإزاز ومِحَدَّة وللجلوس حصيرٌ جَيّدٌ ولي . 

القاضي يَفْرِضٌ للزوجة على زوجها الحوائج الأصلية» وهي: الطعام» 
والشراب» واللبس› وفراش النوم» واللحاف» وإزار النوم -إذا كان من 
عادتهم ذلك-» ومخدّقء وفرشات جلوس› وأدوات الطبخ» والآلاات 
الكهربائية اللازمة» ونحو ذلك. 

أما اللحم: فإنه يَفْرضٌ لها على حسب عادة الناس فى طبقتهاء وفى 
محلهاء فإن كان من عادتهم أكل اللحم مرّةٌ أطعمها مرّة» وإن كان أقلّء 
أو أكثر عمل بهء بالنظر إلى محل إقامتهاء وزمانه. 

قَوله: 7وللفقيرة تحت الفقير من أَذْنَى خُبز البلّدِء أده يلاه مُه وما يلب مثلهاء 
ويُجِلّسُ عليه. وللمُمَوَسّطَةِ مع الْمُتَوَسَّطِء والغنية مع الفقير ويها ما بين ذلك 
عرفا 


القاضي يفرض اللفقاده واكام e aE el‏ 


)١(‏ القول الثاني: أن المعتبر في الانفاق حال الزوج» بغض النظر عن حال الزوجة؛ لآن 
الله قال لفق E‏ سعَةٍ من سَعَيَة 6 [الطلاق: الآية ۷]» واختاره: العثيمين . 


كتاب النفقات 


وعليه مُؤّنَة تظافة زوجته دون خادمهاء نف افق اهو نكا سي و 3ه 
الشترح ھج 
والناس تتفاوت مستوياتهم من حيث الغنول» والفقر؛ ولذا فتقديره للنفقة له 
حالات: 

أ- أن يكون الزوجان غنيين: فيفرض القاضى نفقة الأغنياء. 

ب- أن يكونا فقيرين: فيفرض نفقة تلائم الفقراء من طعام» وملبس» 
وفرش» ونحوها. 

ج- أن يكونا متوسطين» أو يكون الزوج غنيّاء والزوجة فقيرة» أو عكس ذلك, 
بأن يكون الزوج فقيرّاء والزوجة غنية: ففي هذه الأحوال يفرض نفقة 
المتوسطين» فهي معتبرة بحال الزوجين جميعًا. 

قوله: #وعليه مُؤْنَةٌ تطافة روجته ]. 

مما يدخل فى نفقة الزوجة: أن يَحضِرٌ لها أدوات التنظيف» من ماءء 
ودهن» ومُتظف» ونحوهاء وكذا أجرةٌ من يمشطها إن لم تقدر هي على ذلك . 

© والدليل: عموم قوله : مإ وَعَاسْرُوهْنَ بالمعروفي رالساء: الآية ٠١‏ » ولأن هذا 
داخل في الحوائج الأصلية. 

اناما تسا امور الرينة تحن الساب والتقضاية والتسميو وا عر 
وفي زماننا المكاييج» فلا يجب على الزوج شراؤها لزوجته» إن لم يَطلبها 
منها؛ أما إن طلب منها ذلك» وآن تتزين بهاء فإنها تَلرمّة» وعليه إحضارها 

قوله: ١‏ دون خادمها ). 

لا يجب على الزوج أن يدفع ما يتعلق بنظافة الخادم» وإنما يلزم ذلك 
الخادم نفسه. 


لكن هل يلزم الزوج أن يحضر للزوجة من يخدمهاء ويكون ذلك داخلا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح چ 
في النفقة» أم لا؟ 

الجواب: ل الزوجة لا تخلو من أمرين: 

-١‏ خدمة الزوجة نَمْسّها بحوائجها هي ؛ كغسل ثيابهاء وعجن عجينهاء 
وطبخ طعامها» ونحوه» فهذا یجب عل الزوجة أن تقوم به» ولا يجب 
على الزوج شيء. 

- ما يتعلق بخدمة الزوج : كطبخ طعامه» وغسل ثيابه» ونحو ذلك» 
فهذا لا يجب على المرأة أن تقوم به؛ لأن المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع» 
لا منفعة الخدمة» وإذا كان كذلك فلا يجب عليها خدمة الزوج فيما يتعلق 
000 
يه ٠.‏ 


شاع 


لسو 

قوله: :"لا دوا وأجرةٌ طبيب”. 

لا يجب علل الزوج أن يشتري لزوجته دواءً إذا مرضت » أو يدفع لها 
لهرة الطييم واا لك عل ال" 

© اعا أن هذا لس من ااا الشرورية الستادةه واا المرض 
شيء طارئ فلا يلرم به الزوج» بخلاف ما يتعلق بالذهن» والماء» ونحوهما؛ 
فإن هذه أمور معتادة. 


ولآن التداوي غاية ما فيه أنه مباح» فلا يجب عليه دفع ثمنه. 


)١(‏ القول الثاني: أنه يجب على الزوجة لزوجها المعروف من مثلها لمثله» فإذا كانت 
من نساءٍ عادتهن خدمة أزواجهن وجب ذلك عليهاء لأنه من العشرة بالمعروف» 
واختارة: ابن تيمية . 

(۲) القول الثاني: أنه يجب عليه الدواء وأجرة الطبيب» لأنه من المعاشرة بالمعروف» 
واختاره: العثيمين . 


كتاب النفقات 


تَفَقَهُ الْمُطلقة الرجعيةء وكشوثُهاء وسُكناها كالزوجةء ولا قشم لها 0 
الشترح وسعو 


# ذكر المؤلف في هذا الفصا نفقة المعتدة»ء ومساثاً أخرئ. 
دكن لمؤ في لفصل نققة نف و ئل حرى ان 
واعلم أن الزوجة المعتدة التي فارقها زوجها من حيث النفقة وعدمها ثلاثة التي فارقي 
أقسام: زوجها من 


9 3 2 چ 

القسم الآول: المعتدّة الرجعية. 
وعدمها 

القسم الثاني: المعتدَةٌ البائ حال الحياة. 

القسم الثالث: المعتدّةٌ البائنُ من وفاة. 


برع غراف 


قوله: !وتَفَقَةُ الْمُطَلَقَةٍ الرجعية وكشوثهاء وسكناها كالزوجة. 
بدأ بالكلام على القسم الأول» وهي الرجعية. -١‏ أحكام 
والرجعية: هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد» على غير عوض . د 
فالرجعية كسائر الزوجات» تجب لها النفقة» والسكنى» سواء أكانت 
اماع اوا 
© والهلة: أنها زوجةء كما دل له قوله : «إ وسوی لى ريه (ابقرة: اقيم . 
قوله: ولا قشم لها.]. 
تختلف الرجعية عن الزوجة غير المطلقة في آمر وهو : القَسمء فلا يلزم 
الزوج لها قسمٌ لا في الليل» ولا النهار. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والبائئ بفَسخ, أو طلاقٍ لها ذلك إن كانث حاملاء والنفقةٌ للحَمْل لا لها من أخله. 
الفترخ و 
قوله: ب والبائئ بفَْخ, أو طلاقٍ لها ذلك إن كانث حاملاء. 
06 الهم الي انان حال الا والبائن قسماق: 
١‏ - البائن بينونة كبرى: وهي التي طلقها زوجها آخر ما يملك من العدد. 
- البائن بينونة صغرئ: وهي التي حصلت الفرقة معها بفسخ» أو طَلَقَّتْ 
على عوض . 
فالبائن م ر البينونة الصغرئ- أو بطلاق -وهي البينونة الكبرئ- 
لها النئقة إن كانت جام ومن ذلك : الكسوة والس الماك 
وه 


نفقة البائن 


© والدليل: قوله تعالئ : وان کن ؤت حل مَبْفِقُوأ عون حى يَصَعْنَ هن 
رالطلاق: الآية ]» وهذا عام يشمل كل حامل مُفَارَقة» ولأن في بطنها جنينه» 

قوله: ا والنفقة للحمل لا لها من أجل 

حينما قلنا: إن الحامل البائن ينفق عليهاء فإننا نقول: بأن النفقة هى 
للحملء لا للمباينة من أجل الحمل . 

# والغلة أن الف تجب بمعوه العمل + وبقط حول اماك فدل 
على أنها له» حيث إن الحمل هو علّة الحكم» والله يقول: «اقَأنفقوا عَيِنَ 
حى يَصَعْنَ حمَلَهْنَ4 [الطلاق: ١‏ ومادام هو علّة الإنفاقء فإن النفقة له لا للمرأة. 

أما إذا كانت المرأة البائنُ حائلا غير حامل؛ فإنها لا نفقة لهاء ولا سكنى . 

© والدليل: 


-١‏ حديث فاطمة بنت قيس وا وكان زوجها طلقها البتة» أن النبي يا 


كناب النفقات ۳ | 


ومن حبست - ولو ظلمات أو نَصَرَتْء أو تَطَوَّعَتٌ بلا إذنه بصوم» أو ج أو 
أخرفث بتذر حي أو صوم» أو صامتٌ عن كفارَة) أو قضاءِ رمضانَ مع سَعَةِ وقي 
أو سافْرّث لحاجتها ولو بإذنه؛ سَقَطْتْ من 3 لوقا اا ام اي E‏ 

حح الح ج 

قال لها : «لا تَقَفَدَ لَك وَل شکتی»» وفي لفظ : «والله ما لَك تَفَقَ 
حاما 7 . 

-١‏ ولأن علائق النكاح انقطعت بينهما بهذا الطلاق البائن. 

قوله: ومن حبست -ولو ظُلْمَا, أو نَشَرَتْء أو تَطَوّعَتْ بلا إذنه بصوم أو 
غك أؤ غرفت ارح أو صرف أو سامت عن تفازة أو قشاع رمضان مع 
سَعَةٍ وَقَتِه أو سافَرث لحاجتها ولو بإذنه؛ سَقَطْتْ]. 


مسقطات نفقة 


شرع المؤلف في بيان مُسقِطاتٍ النفقة للزوجة» وهي ثمانية: 


-١‏ إذا حبست المرأة: سواء حبست بحتي» أو بظلم» فإِنْ حقها من النفقة 


يسقط . 


0. 


الزوجة 


وذلك: لأن النفقة مُعاوضةٌ لمنفعة الاستمتاع» والاستمتاعٌ فات بالحبس» 

-١‏ إذا نشزت المرأة: والنشوز: مَعصية الزوجةٍ لزوجها فيما يجب عليها. 

فإذا نشزت الزوجة فإن حقها من النفقة يسقطء فإذا عادت عن النشوز 
عادت نفقتها. 

۳- إذا تطوّعت بلا إذنه بصوم: فيسقط حقها من النفقة لذلك اليوم الذي 


.)١580( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
التترخ وچ 

© والغلة: أنها منعت نفسها منه» فإن كان التطوع بإذنه فيثبت لها النفقة . 

:- إذا تطوّعت بحج بلا إذنه: فيسقط حقها من النفقة في وقت الحج 
فقط . 

© والهلة: أنه فاته الاستمتاع منهاء أما لو أحرمت بحج فرض» فلا تسقط . 

وظاهر كلامه أنها لو تطوّعت بحج بإذنه فإن نفقتها لا تسقطء وهو قولٌ 
في المذهب» ولكن ا أن نفقتها تسقط بحج النفل» 
ولو أذن لها؛ لأنه يفوته الاستمتاع لأجل آمر متعات بها. 

- إذا أحرمت بنذر حج: فيسقط حقها من النفقة في قوت الحج. 

© والهلة: تعذر الاستمتاع منها في هذا الوقت» والنفقة في مقابل الاستمتاع» 
كما هو مقرر. 

7- إذا صامت صوم نذرء أو صامت لكفارة» فيسقط حقها في ذلك اليوم. 

وذلك: لما سبق ذكره من التعليل. 

۷- إذا صامت عن قضاء رمضان بدون إذنه» والوقت متسعٌ تتمكن معه من 
صوم القضاء في وقت آخرء فيسقط حقها من النفقة؛ وذلك: لآن بإمكانها 
EE.‏ 1 


۸- إذا سافرت المرأة -وكان سفرها بدون إذن الزوج- فتسقط . 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنها لا يسقط حقها من النفقة في هذه الحالة ضاق الوقت» أو لم 
يضق ؛ لأن هذا القضاء فرض» ومن حق الزوجة: أن تصوم رمضان» ويبقئ حقها 


كتاب النفقات 


ولا فقةء ولا م سكن لِمْتَوَف عنها. 
ولها أخذ نفقة كل يوم في اول RRR Ra‏ 
الشترح و 
« والغلة: أنها تكون كالناشز؛ لآنها لا يجوز خروجها بلا إذن زوجها. 
وكذلك لو سافرت بإذنه» ولكن لحاجتها هيع فتسقط نفقتها؛ لفوات 
حقه من الاستمتاع بسبب مِنْ ِلها هي . 
قوله: ولا فق ولا سُكتئ لِمُتَرَفَى عنها؟. 
القسم الثالث: المعتدة من الوفاة: وهى من مات عنها زوجها. 
فحكمها: أنها لا نفقة لهاء ولا سكنين» ولو كانت حاملا. قارف 
© والدليل: 
ا أن الله قال + قوري ار مقا رک إن اہ بسک لک وه 
النساء: الآية 1ع فقد جعل الله لها الربع» أو الثمن» وإذا كان لها النفقة فإنها 
ستأخذ أكثر من الربع» أو من الثمن. 
-١‏ ولأن المال انتقل من ملك الزوج إلى الورثة» ولا يوجد سبب 
يوجب عليهم النفقة عليها. 
فإن قبل: من أين يُنفق على الحمل إذن؟ 
فالجواب: ينفِقٌ عليه من مالهء ونصيبه من الإرث› فإن وف المال» وإلا 
أنفق عليه قريبه» ووارثه الموسر. 
قوله: ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله. 
من وجبت لها النفقة من زوجة» ومطلقة رجعية» وبائن حامل» لها أن 
لحه 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
مُدَّة طويلةء أو قليلة جار ولها الكسوةٌ كل عام مَََةَ فى أوله. 
الشترح عمس 

E a‏ اس و a‏ كلها 
طلبه . 

قوله: ويس لها قيمَتهاء ولا عليها أخذها. 

يلزم الزوج الذي وجبت عليه نفقة زوجته أن يعطيها الطعام» والقوت» 
ولا يصح أن يعطيها قيمة النفقة والقوت ويملكه إياهاء إلا إن رضيت هي 
بذلك. 

فمثلا: قيمة نفقتها كل يوم عشرون ريالاء فلو أعطاها مبلغ عشرين ريا 
فلا يجب عليها أن تقبل القيمة. 

© والغلة: أن فيه ضررًا عليهاء حيث إنها تحتاج إلى من يشتريه لهاء 


ويحضره. 


كه 


وكذلك لو ولت ارجا أريك النفقة دراهم» فلا يجب عليه ذلك . 
قوله: ؟“فإن اتَمََا عليه أو على تأخيرهاء أو تعجيلها مُدَّةَ طويلةء أو قليلة جار . 
إذا اتفق الزوجان على أمرٍ متعلق بالنفقة» سواء على أخذ القيمة» أو 


على تأخيرهاء بأن يعطيها مثلا في آخر السنة» أو على تعجيلها مد طويلة» 
« والعلة: أن الحق بينهما» ولا يعدوهماء فإذا تراضيا عل شيء» صح 
ا 
قوله: ١‏ ولها الكسوة كل عام مَرَة في أوله. 
يجب للزوجة الكسوة في كل عام» ويكون وقت دفع الكسوة في أول 


كتاب النفقات ۷ | 


وإذا غاب ولم يُنْفِْ لَرِمَيهُ نفقة ما مَضَئء وإن أَنْقَعَتْ ث في غَيبتِه من ماله فبانَ 
ياء غَدَمَها الوارثُ ما أنْفقنه بعد موته. 
الشترح سيط 
السنة» ويكون مره e‏ 


قوله: وإذا غاب ولم يُنفِقْ؛ رمه نفقة ما مَصَئى]. 


e TT‏ + ن الفروق 
من الفروق بين نفقة النكاح» ونفقة القرابة: أن نفقة النكاح لا سقط بمْضِيٌّ e‏ 
الزمان» وأنها تجب مع اليسارء والإعسار؛ لأنها نفقة معاوضة التكاح ونفقة 


وعلئ هذا: فلو أن زوجًا غاب ولم ينق على زوجتهء فإن لزوجته أن القرابة 
تطالبه بما مضئ من النفقة إذا حضر. 

ولو استدانت الزوجة لتنفق على نفسها حال غيابه» فإنه يلزمه سداد 
ال 

۵ والدليل: ما ورد أن عمر تالت : «كتب إلى راء لاد في ِجالٍ عَابُوا 
عَنْ نتاه َأَمرَهُمْ أَنْ يَأحُذُوهُمْ بان ينَِقُواء أو يُطَلْقُواء فَإنْ طَلَُوا بَعمُوا بَقَقَةِ ما 
ځبشوا». 

قوله: “وإن أَنْقَقَتْ في غَيبتِهِ من ماله. فبانَ ميا؛ غَرَمَها الوارت ما أَنْفَقَيْه بعدَ 
موته | . 


إذا أنفقت المرأة من مال زوجها حال غيابه باعتقاد أنه حيٌ» ثم تبين أنه 


)١(‏ القول الثاني: أن النفقة تكون بقدر الحاجة» ويكون مرجعها للعرف» فإذا احتاجت 
كسوة لزمه ذلك بقدر الحاجة» ولا تحدد بمرة» ولا بمرتين ولا غيره» إنما يكسوها 
قدر كفايتهاء واختاره: ابن تيمية» واب بن القيم» والعثيمين . 

(۲) أخرجه «الشافعي» .)۲٠۳(‏ ومن طريقه البيهقي في «الصغرئ» (۲۸۸۹) وسنده 
ضعيف» لأجل مسلم بن خالد الزنجي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ھج 
فى حال هذا الإنفاق من ماله كان ميئّاء فإن هذا المال الذي أخذته يحسب 
من نصيبها من الميراث. 


النفقة بموته. 


€ 6 0 


STE 
E كنا کے 1 لنفقا گے‎ 


ومن تَسَلَّم زوجته أو لث نفسهاء ومثلها يُوطا؛ وَجبَتْ تفقتهاء ولو مع صِعَرِ 
الرزج؛ ومَرضه» وجَبّه وعنتِه. 
ولها مَنْعُ نفسها حت حب تقض صَدَاقها الال اوقب ارج خلال be Eba‏ 
الفتبخ جل 
# ذكر في هذا الفصل متئ تجب نفقة الزوجة» والحكم ما إذا أعسر 
بهاء أو امتنع من دفعهاء ونحو ذلك. 
قوله: "ومن تَسَلَّمَ زوجت أو بَدََتْ نفسهاء ومثلها رطا وَجَبَتْ تَفَقَقُها؟. 


لوجوب 
-١‏ إذا تسلّم الزوجُ زوجته. ات من الزوج أن يتسلمهاء فإذا امتتئيق الشقة عل 
الزوجة» أو وليها من التسليم فلا نفقة لها؛ لأنها في حكم الناشز. الزوجة 


- أن تكون المرأة يوطأ مثلهاء وهي من تم لها يسع سنين. 

وذلك: لأن الإنفاق عوض عن الاستمتاع» وقد تعذر هنا. 

قوله: ولو مع صِعْرٍ الرَْح» ومَرَضِه وجَبّه وعِليه ؟. 

تجب النفقة للزوجة إذا تم ما مضئء ولو كان الزوج صغيراء أو 
مريضاء أو مجبوبّاء أو عنيئًا لا يقدر على الوطء. 

© والغلة: أن المانع من الاستمتاع هو من قبل الزوج» لا من قبل الزوجة. 

قوله: (إولها مَنْعُ نفيها حتّى تقض صَدَاقَها الحال”. 

الأصل في الصداق أنه يجب بمجرد العقد. 


التعليق. المقنع على زا المستقنع 
فإن سَلَّمَتْ نفسها طَوْعًا ثم ارات الْمَنْع؛ لم تملكه. 
وإذا أَعْسَرَ بنفقة القُوتِ أو الكسوةء أو بعضهاء أو الْمَسْكن لا فى الماضى 


الخ وص بت 

© ويدل لذلك: قوله بي في قصة الواهبة: «إِنْ أغطيتها إزَارَكَ جَلَّسْتَ ل 
رار لك" فمفهومه: أنه بمجرد العقد يعطيها الإزار» ويثبت ذلك لهاء 
لكن لو تأخر الزوج في دفع الصداق الحال فإن للزوجة أن تمنع نفسها حتى 
تقبض صداقها الحال» ولها في أثناء هذا الامتناع حقّ النفقة» والسكنى» 
قاذ سنقط عة لها نطاب حا شرا لها: 

أما إن كان الصداق مؤجلاء فليس لها أن تمنع نفسها حت تستلمه؛ 
لأنها دخلت بناءً على شرط التأجيل . 

قوله: زفإن سَلَّمَتْ نفسها طَوْعًا ثم رادت الْمَنْع؛ لم تملكه]. 

إذا سلمت نفسها قبل أن تقبض صَداقها الحال» ثم أرادت بعد ذلك أن 
تمنع نفسها حتل تقبض صداقهاء فإنها لا تملك ذلك» ولو منعت نفسها 

© والغلة: أنها حين سلمت نفسها قبل قبضهء فذاك منها رضى بتأخير 
الصداق. 

قوله: [وإذا أَعْسَرَ بنفقة القُوتٍ أو الكسوةء أو بعضهاء أو الْمَسْكن لا في 
الماضي فلها فسح النكاح. 

إذا لم يتمكن الزوج من نفقة القوت» أو الكسوةء أو المسكن» أو 
تمكن من بعضه دون بعض» فيجوز للزوجة أن تطالب بفسخ النكاح . 


2000 أخر جه «البخاري» (601175). 


FSFE 
فإن غاب ولم يَدَعٌْ لها نفقة وتَعَدَّرَ أَخَذّها من ماله واستدانثها عليه؛ فلها الق‎ 


بإذن حاكم. 
الشترح 2-29 


وقد ورد في حديث ابي هريرة کته مرفوعًاء في الرَّجْلٍ لا جد ما ينْقِقُ 
عل امزائفء قال «يُقَوَقُ هما . 

ولو أنها رضيت بالمقام معه مع عسره» وترك إنفاقه» أو أنها تزوجته 
وعى عالمة بعسره» ثم بدا لها الفسخ عد فالمشهور من المذهب أن لها 
ذلك؛ لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم» فيتجدد لها حقٌّ الفسخ . 

ونبّه الماتن بقوله (لا في الماضي) إلى أن الزوج إذا أعسر في وقتٍء ثم 
زال عسره» وأنفق» فإ الزوجة لا تملك المطالبة بالفسخ» باعتبار عسره 
الماضي . 

قوله: “فإن غاب ولم يَدَعْ لها نفقة وتَعذََ أَحْدُها من ماله واستدانثها عليه؛ فلها 
اسح بإذن حاكم]. 

١‏ 3 أحوال من 
إذا غاب الزوج ولم ندع للزوجة نفقة تكفيهاء فلها أحوال: غاب زوجها 
-١‏ أن لا يتعذر عليها أخذها من ماله -كأن تكون خزانته في بيتها وتقدر ولم ينع لها 

على الأخذ منها-: فتأخذ من ماله» ولا يحق لها المطالبة بالفسخ» وهن “لت ك 
داخلة فى مسألة الظفر. 


والظفر: أن يتمكن صاحب الحق من أخذ حقّه ممن منعه منه. ع ار 
)١(‏ أخرجه «الدارقطنى» .)۳۷۸٤(‏ والبيهقى فى «الصغری» .)۲۸۸٠(‏ وقال ابن عبد الهادي 


في «التنقيح) (455/4): حديتٌ منكرٌ وإِنّما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيّب» 
كذا رواه سعيد بن منصور› وقيل لابن المسيّب : س قال : يشنة.. 


أقسام الظفر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 
أ- أن يكون سبب الحق خفيًا: فليس له الأخذ مما ظفر من ماله؛ كالقرض 
ونحوه» فلايد من مرافعة عند الحاكم . 


ب- أن يكون سبب الحق ظاهرًا: كنفقة الزوجة» والقريب» وحق الضيف 
فله أن يأخذل. 


-١‏ أن يتعذر عليها الأخذُ من ماله. وتقدر على الاستدانة من أحد: فتستدين» 
وليس لها حق الفسخ . 

-٣‏ أن يتعذر عليها الأخذ, والاستدانة» ويرفض الزوج دفع النفقة: فلها الفسخ 
حينهاء بإذن الحاكم . 

© والغلة: أنه تعذرت عليها النفقة تمامّاء والأصل أن الزوج ملزم 
بالنفقة» وإنما احتجنا لإذن الحاكم في الفسخ ؛ لأن هذا أمر يُختلف فيه» 
فيحتاج لحكم حاكم؛ إذ هو الذي يقطع النزاع . 

وقوله: (بإذن حاكم). 

كل موضع ثبت لها الفسخ لأجل النفقة لم يجز إلا بحكم الحاكم. 

« والهلة: أنه فسخ مختلف فيه» فافتقر إلى الحاكم الذي يقطع حكمه 
النزاع . 

ولا يجوز للحاكم التفريق إلا بطلب المرأة. 

والغلة: أن القسخ إثما عر لأجل حن المرآة فلم بجر من غير طلبها: 


66 6 0 


الشترح هوس 

# ذكر المؤلف فى هذا الباب السببّ الثانى» والثالث من أسباب النفقة» 
وهما: القرابة» والملك. 

والملك يدخل فيه المماليك الأرقاءء والبهائم . 

ومن محاسن شريعة الإسلام: تشريع هذا الإنفاق على الآقارب» والمماليك» 
وفي ذلك أعظم الدلائل على رابطة الأخوة الإيمانية» وعلئ تكاتف المجتمع› 
وأثة مجتمع تواصل › وتعاونٍ» خلاقًا لما عليه المجتمعات الرامتعالية: 
والشيوعية. 


تختلف نفقة الأقارب عن نفقة الزوجة في أمور: انا 

1 الأقارب عن 

/١‏ إذا غاب الزوج عن زوجته» ولم ينفق عليهاء فإن نفقتها لا تسقط عنه 
بمضى المدة» بيخلاف نفقة القريب فإنها تسقط بمضى المدة. 


نفقة الزوجة 


والفرق بين المسألتين: أن نفقة القريب سو اسا بدلیل : عدم وجوبها عع 
الفقر» فتسقط بمضي الزمان» بخلاف نفقة الزوجة» فإنها عِوَضٌ في مقابل 
تسليمها نفسهاء فلم تسقط بمضي الزمان» كالأجرة. 

؟/ أن نفقة الزوجة مع الإعسارء بخلاف نفقة الأقارب فلا تكون إلا مع 
الغنول . 

والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس» فلم يَخْتَلِف وجوبُها باليسار 


الأقارب 


لهم النفقة 


2 انين القت على زاك ف 

تَجبُ أو نها لأبويه وإن عَلَوَاء ولوَلّدِه وإن سَفَلَ E‏ 

الفتبح وحص 
والاعسارء كأجرة المستأجر» بخلاف الأقارب» فإنها تجب على سبيل 
المواساةء فلم تجب إلا مع الغنى. 

۳/ لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين» وتجب للزوجة» وذلك 
لأنها للزوجة في مقابل الاستمتاع» أما في الأقارب فلأن علّة وجوبها هو 
التوارث» ولا إرث بينهم مع الاختلاف. 

قوله: َب أو تمتها لأبويه وإن عَلَوَا ولوَلّدِه وإن سَفلَْ. 

يجب على الإنسانٍ أن يدفع النفقة كاملة» أو يجب تكملتها إن لم يجد 
إلا بعض النفقة لأقاربه. 

لكن من هم الأقارب الذين تجب لهم النفقة؟ 

/١‏ الأصول: وإن علواء وهم أبواه» وأجداده. 

۲ الفروع: وإن نزلواء وهم أبناؤه» وبناته» وبنوهم. 

© والدليل: 

. من الكتاب: مق وبالولش إحسسانا» [البقرة: الآية «8]. وهذا من الإحسان 
7 لْوَُودِ لم رهن وكسون بالمصروف ه [البقرة: الآية عم . 


- 


ل e‏ نّ أَطْيَبَ ما أَكَلَ الو جل من 


.)01١ انظر : «إيضاح الدلائل» (ص:‎ )١( 
»)٤٤٥١( و«النسائي»‎ »)١758( و«الترمذي»‎ ») ۳٣۲۸( أخرجه «أبو داود»‎ )۲( 


و«ابن ماجه) (۲۱۳۷)» وحسنه الترمذي . 


كتاب النفقات 


حى دوي الأرحام نه حَجَبه مُعْسِرٌ أو لاء وکل من بره بفَرْضِء أو تغصيب» 
الشترح سيط 

۳- والإجماع: منعقد على وجوبه» قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم 
على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال» واجبة فى 
مال الولد» وأجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم» على أن على المرء 
نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم" . 

لا يشترط في الأقارب من الأصول» والفروع أن يكونوا وارثين؛ كأب 
الأم» أو الجد المحجوب بأب» أو ابن البنت» وإنما الأصول» والفروع 
تجب لهم النفقة مطلمًا ذكورًاء أو إنانّاء ولو كانوا غير وارثين. 

© والدليل: ما سبق ذكره من الأدلة» والنفقة هنا سببها القرابة» وهى 
متحققة فيهم» بغض النظر عن كونهم وارثين» أو محجوبين. 

قوله: #حَجَبه مُعْسِرٌ أو لا. 

تجب النفقة على الأصول» والفروع, ولو أنه حجبّ أحدهم أحدّ معسر. 

نقالت وو لهأت ع وكلاهما مسر فيجب أن ينفق على 
الأب» وعلى الجدّ ما دام غنيًا قادرًا. 

قوله: :وکل مَن يَرِنْهِ بفْض, أو تَغصِيب ]. 

۳/ ممن تجب له النفقة من الأقارب: الحواشي: يجب على الإنسان 
نفقةٌ أقاربه غير أصوله» وفروعه» بشرط: أن يكون المنقِقُ وارتًا للمنقق 


() «اللإشراف» لابن المنذر .)١١۷ /١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
لا برجم سِوَى عَمُودَيْ نَسَبه سواءً وره الآحَرْ كأخ أو لا كعَمَّةٍ وتي 58 
الشترح ھج 

مئال من يربّه بتعصيب: الأخ» والعم» وابن الأخ» وابن العم الشقيق» 
أو لأب . 

فهؤلاء تجب النفقة عليهم مع غنى المنفق» وحاجة المنفق عليه. 

قوله: لا برجم سِوَى عَمُودَيٰ نَسَبه]. 
ذوي أرحام؛ كالخال» أو الخالة» وأب الأم» وابن البنت» وابن الأخت. 

« والهلة: بُعْدُ قرابتهم» فهم أجانب عنه؛ ولذا فهم لا يرثون منه. 

استثني من ذلك -كما سبق -: عمودي النسب منهم » أي : ما كان من 
الأصول؛ كأب الأم» أو من الفروع؛ كابن البنت» فهؤلاء ينفق عليهم 
بدلالة ما سبق من وجوب نفقه الأصولء والفروع 

قوله: سواءً وره الآخَرْ كأخ أو لاء كعَمّة وعتيق . 

هؤلاء الأقارب الذين يرثون بفرض» أو بتعصيب ووجبت نفقتهم عليك 
لا يشترط أن يكوتوا وارثين مدك». فوجوب. التفقة لا يشترط له الإرث من 
الجانبين» بل يكفي أن تكون أنت وارثًا لهم . 

ومثّل لمن لا يرثون منك -مع أنك ترث منهم- بالعمَّةِء والعتيق» فالعَمّة 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن ذوي الأرحام تجب نفقتهم أيضًا عند حاجتهم وقدرة الإنسان» 


ولو كانوا لا يرثون» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب النفقات 


بمعروفٍ, مع فقر مَن تجبُ له. وعجزه عن تکشب» Sembee‏ 
الشترح وسوس 
تجب نفقتها؛ لآن المنفق يرثها بالتعصيب» وهي لا ترث منه؛ لأنها من ذوي 
الأرحام» والعتيق الذي أعتقته ترث منه» وهو لا يرث منك. 
كر فالخلاصة: أن الحواشي تجب لهم النفقة بشرط أن يكون المنفق 
وارثا للمنفق عليه» سواء ورثه المنفق عليه؛ كالأخ» أو لم يكن يرثه؛ 
كالعمة لا ترث ابن أخيها إذا مات» إلا عمودي نسبه -وهم الأصول 
والفروع- فتجب النفقة عليهم ولو كانوا من ذوي الأرحام -وتقدم-. 
قوله: ( بمعروف |. 


أي : تكون النفقة على من تجب عليه له بالمعروف . 


© والدليل: قوله: #وعل اد هن وكسوَن بالعروف 46 [البقرة: الآية ۲۳۳] . 


والمعروف: هو ما تقوم به الكفاية» وما يصح لمثله عرقًا. 
شروط 


إذا تقرر وجوب النفقة على القريب الفقير فيتلخص من كلامه أنه يشترط رن الفقة 


لوجوب النفقة شروطا: اي 

-١‏ أن يكون المنفق وارثًا لمن ينفق عليه. اا 

الق عليه 

قوله: :مع فقر مَن جب له. وعَجزه عن تكشب . 507 

۲- أن يكون المنقَقُ عليه فقيرّاء لا مال له ولا كسب . 00 

۲- أن يكون 

وضابط الفقر: المنققُ عليه 

FE 5‏ أ الو هال 
الأ لا معد الها لذ e‏ م 

له ولا 


؟) أن يعجز عن التكسب الذي يستغنى به. e‏ 


أما إذا كان القريبٌ غنيّاء أو غير محتاج» فلا تجب له النفقة» وكذلك 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


إذا فَضَلَ عن قُوتٍ نفسه» وزوجته» ورقيقه يوّمه وليلته. وكسوةء وشکتی» من 
حاصل» أو مُتَحَصّلِء لا من رأس مال وتَمَنِ ُلك وآلة صَنْعَةٍ. 
البح چ 

إا كان ف ك قاد علق العمل و التي بدت ويد جال ذلك 
قلا يق عليه 

قوله: ذا فَضَلَ عن فُوتِ نفسه» وروجته. ورقيقه يمه وليلته. وكسوةء وشکتی]. 

0057 ۳- أن يكون المنفِق غا: والمراد بالغنئ: أن يجد قُوتَة وَقُوتَ زوجيه» 
کڪ ورقيقهء وعياله يومّه وليلته» وكذا الكسوة والسكنى» فإذا فضل بعد ذلك 

شيء فيعطيه الأقاربٌ بقدر قرابتهم . 

قوله: من حاصِل» أو مُتَحَصّلٍ]. 

أي : يشترط أن يكون غنيّاء سواء أكان غناه بمال حاصل -أي: موجود 
عنده-» أو بمتحصّل من ربح تجارة» أو وظيفة» أو غلّة مزرعة» أو وقف› 
أو غيره من المال المتحصل . 

فلا يشترط أن يكون المال عند الغني» بل يصح» ولو كان المال يأتيه إذا 
جاء وقت الإنفاق. 

قوله: لا من رأس مال وتَمَنِ ملك وآلة صَنعَة. 

لا يجب على الإنسان أن ينفِق على أقاربه من رأس مال التجارة. 

وذلك: لأنه إذا نقص رأس ماله أثر ذلك في ربح التجارة الذي يقتات منه 
لشبيه: ولآضله: 

أما إذا كان رأس مال التجارة كثيرًا لا يختل لو أخذ منهء فإنه ينفق 


وكذلك لا يجب عليه أن ينفق عليهم من ثمن اليلك الذي يملكه؛ كبيته 


كتاب النفقات 


ومن له وارثْ غير أب فت فتفَقَتُه عليهم على قذر إزنهم, فعلّئ الأمٌ الثلتُ, والثلثان 


الشترح هوس 

ومزرعته» وسيارته» ونحو ذلك من ملكه. فلا يلزمه بيعها؛ لينفق عليهم . 

وكذلك لا يجب أن ينفِق عليهم من آلةِ صنعةٍء كما لو كان غنده آدوات 
سح ا يضري من الصنعات» فلا يلزمه بيعها؛ 

© والهلة في كل هذا: أنه يتضرر بهذه النفقة؛ إذ يفوت عليه حقهء ويعود 
فل راس ماله بالضرر» والقاعدة: e‏ ولا ضرار)». 

قوله: ومن له وارٹ غير أب ف َة فقت عليهم على قذر إزنهم .١‏ 

إذا جد فقيرٌ محتاحٌ وله أب» فإن الأب يلرم بالإنفاقٍ عليه إذا كان 
قادرًا. 

لكن إذا لم يكن للفقير أب فإن قرابته يتولون الإنفاق عليه» وتكون 

فلو كان له مثلًا ثلاثة إخوة» فالنفقة مقسّمة بينهم بالسوية» فلو كانت 

ولو كان له أمء وار بن كلاهما غني» فالآم عليها سدس النفقة» والابن 
وليه خم اسداس النفقة» وهكذاء بقدر الارث. 

قوله: #فعلَى الأمٌ الثلْثُ, والتلتان على الْجَد]. 

لو كان هذا الفقير ليس له من قرابته الوارثين إلا أم» وجد» فإن على 
الأم ثلث النفقة» وعلئ الجد ثلثاها. 

« والهلة: أنهما هكذا في الميراث؛» للأم الثلث؛ لعدم الفرع الوارث» 


التعليق المقنع على زا المستقنع 
وعلى الْجَدَّةٍ السدّسُء والباقي على الأخ, والأبُ يََفرِدُ بتفَقَةِ وده 
ومن له ابن فقي وأخّ مُوسِرٌ فلا نفقة له عليهماء ومن مه فقيرة: وجَدَنه 
مُوسِرَةٌ فتفقئه على الْجَدَّة 101 1 1 1111111( 
الشتبحخ وھ 


وللجد الثلثان» وهو الباقى؛ لأنه أوليل ذكرء فورث الباقى تعصيبًا . 
قوله: :وعلئ الْجَدّةٍ السدُسٌ, والباقي على الأخ. 
لو أن هذا الفقير يرثه أخَّ» وجدَّةٌء فسدس النفقة على الجدة؛ لأنها ترث 
السدس منه لو مات؛ لوجود الأخ» والباقي على الآخ؛ لأنه لو مات هذا 
الفقير فسيرث الأخ الباقي بعد سدس الجدة. 


غير غير 2 
موھ الا 


قوله: *والأبُ ينفرِدُ بتفَقَةِ وَلده. 


إذا وجد الأب فهو الذي يتولى الإنفاق على ولده الفقير وجوبًاء ولا 


محر و 


© والدليل: قوله: #وعل ألولود له رهن وكسْوَيمنَ) [البقرة: الآية «م"] . 

قوله: ومن له ابن فقي وأح مُوسِرٌ فلا نفقة له عليهما. 

إذا كان ثمة رجل فقير وله ابن فقير» وأخ موسرء فإنه لا تجب على كل 
منهما النفقة. 

أما الابن: فلأنه فقير. 

وأما الأخ: فلأنه محجوب بالابن من الميراث» فليس وارنًا. 

قوله: ومن أمّه فقيرة» وجَدَنْه مُوسِرَة فتفقثه على الْجَدَقٍم. 

إذا احتاج الابن للنفقة» وعنده أمّء لكنها فقيرةٌ» وجدّة موسرة» فإن 
الجدة تقوم بالنفقة عليه. 


كتاب النفقات 
ومن عليه نفقة زيدٍ فعليه نفقة زوجته؛ كظئر لِحَوْلَيْنٍ 


« والهلة: أنها دأي: الجدة- وإن كانت محجوبة» لكنها في عمودي 
الى من أصوله-» فلا ر يشترط الميراث» بل تجب النفقة مطلقًا. 
وقد أراد المؤلف بهذا المثال أن'يبين أن من كان من عمودي الشنب 
الأصول» أو الفروع- فإنه ينفق › سواء ورث» أو لا. 

قوله: "ومن عليه نفقة زيدٍ فعليه نفقة زوجيه. 

لو أن أحدًا وجبت عليه نفقة أحدء فإنه يجب أن ينقق عليهء وعليل 
زوجتهء وأولاده لأن هذه حاجته فتمام الإنفاق عليه يكون بأن تنفق عليه 


من زوجة» وولد. 


وعلئ من وجبت عليه نفقتهم 
وكذلك لو احتاج من وجبت عليك نفقته إلى الزواج» فيجب أن تنفق 


عليه للزواج؛ لإعفافه. 
قوله: كظِئر لِحَوْليْنِ]. 
أي: كذلك إذا كان القريب ممن وجبت نفقته عليك احتاج إل من 

يرضعه» ا ل 0 
© والدليل: E‏ ر وون ب عرو لا كلف 


ا ر 2 A> J‏ € خب عرس ألا 
تفس إلا وَسَمَهَا لا وله يوََدِهَا ولا موود ا د وكيد ظ لْوَارثِ مِنْلْ 
دك [البقرة: الآآية ]۲۳٣‏ . 


ولا تجب بعد الحولين؛ وذلك لانتهاء مدة الحاجة إلى الرضاع. 


-٤‏ اتفاق 
قوله: ولا نفقة مع اختلاف دين]. ا 
١ 5‏ 7 و e‏ 
: - اتفاق الدِين بين المنفق والمنقّق عليه: فإذا كان القريبٌُ الفقيرُ مخالفا نتر ر 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


الشتزح و 
لدين السفق ذلا يجبا أن بشق علة. 
« والهلة: أن الله قطع الموالاة بين المؤمنين» والكفار» فجعل المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض» وجعل الكفار بعضهم من بعض . 
وعلئ هذا: فالقريب الغني لا يلزمه أن ينفق على قريبه الكافر» ولو كان 
من مودي سيا 
قوله: ١‏ إلا بالولاء . 
“ س ن استشى المؤلف من هذا الشرط: الولاء» فمن كان له رقيقٌ كافرٌ فأعتقهء 
0 اتر بضر قلو اقش العفيق الكاقرع: قان الطقة تعب علق معط 
الس المسلم. 
¬ وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرئ وهي: وقوع التوارث بالولاءء 
ولو مع اختلاف الدين. 
۵ والدليل: حديث جابر ” فته مرفوعًا: «لا برت الْمُسْلِمُ التتصراني إلا 
کک عبد 0 متم . 
فدل الحديث على إرث المسلم لعتيقه النصراني» ويقاس عليه العكس» 
وهو إرث النصراني لعتيقه المسلم '". 


ن 


(۱) أخرجه النسائی فی «الكبرئ» (5707)» و«الدارقطني» »)508١(‏ وقال: روي موقوقاء 
وهو المحفوظ . 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا توارث بين المسلم والكافر مطلقّاء ولا بالولاءء وهو 
قول: أكثر العلماء» وينبنى على ذلك مسألة الإنفاق» واختاره: العثيمين . 


ههج التترخ وو 


قوله: [إوعلى الأب أن يَسترضع لولَدِهء ويْوّدُيَ الأجرة]. 

لا يلزم الأم أن تتولئ إرضاع ولدهاء سواءً كانت في حبال الزوج» أو 

« والغلة: أنها إن كانت في حبال الزوج؛ فلأن المعقود عليه منفعة 
الاستمتاع» فلا يلزمها إرضاع ولده. 

وإن كانت مُطَلَقَة؛ فلأنها ليست في ذمته» ولقوله #إوإن تاس فاضم 
ل یچ [الطلاق: الآية ك]. 

وحينها إن رضيت الآم بإرضاع ولدهاء فإنها نستحق الأجرة عل 
الإرضاع. وإن لم ترد إرضاعه فيجب على الأب أن يستأجر له من يُرضِعه 
ا 8 
ر جره ٠.‏ 

لكن إن لم يجد مرضعة» فإنه يجب على أمّه أن ترضعه؛ خشية تضرره» 
ولها أن تطالب بالأجرة. 

قوله: ولا يَمْنَعْ مه إرضاعه ؟. 

إذا أرادت أمّه أن ترضعه فليس للأب أن يمنعها من ذلك». ولها أن 
تطالب بالأجرة» ولها أن تتبرع بذلك. 

قوله: ولا يُلزِمُها ؛. 


لا يلزم الزوجة إرضاع ولدها؛ وذلك: لما سبق من أن المعقود عليه 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن المرأة إن كانت زوجة وتولّت إرضاعه فإنها ليس لها أجرة» بل 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
إلا لضرورة؛ كخوف تَلَفِه ولها طَلَبُ أجرة الْمِْلِ ولو أَرْضّعَه غيرها مَجاناء باينا 
كانثء أو تَخْتّه. وإن تَرَوَّحَتْ آخَر فله مَنْعُها من إرضاع ولد الأول ما لم يُضْطَرٌ إليها. 
الششرح سيط 

منفعة الاستمتاع . 

قوله: “إلا لضرورة؛ كخوف تَلفهء ولها طَلَّبُ أجرة الْمِئْلِ]. 

إذا وجدت ضرورة لإرضاع الطفل فيلزم الأم أن ترضعه» سواء أكانت 
فى حبال الزوجء أو لا وسبق بيان ذلك » وأن لها أجرة المثل إذا كانت فى 
غير حباله» وكذا إذا كانت فى حباله -على المذهب-. 


قوله: نولو أَرْضَعَه غيرها مَجَانَا. 

إذا وجد من يرضعه مجاناء ووجدت الأم» فالآم مقدمة» ولو طلبت الأجرة. 

« والخلة: أنها أكثر شفقة عليه من غيرها. 

قوله: بَبائتَا كانث, أو تختّه ؟. 

يعني : سواءً كانت في حالة ذمته» أو مطلقة بائئّاء فهي الأحق بإرضاع ولدها. 

قوله: (إوإن تَرَوَحَتُ آخَرَء فله مها من إرضاع ولد الأول ما لم يُطْطَرٌ إليها؟. 

إذا تزوجت الأم زوجًا آخرء فللزوج الجديد أن يمنعها من إرضاع ولدها 
من الزوج الأول. 

© والغلة: أن قيامها بالإرضاع يُقَرَتْ حقّه من الاستمتاع بها في بعض الأحيان. 

لکن يستننئ من هذا حالتان: 

. إذا كانت اشترطت عليه أن ترضعه: فالمسلمون على شروطهم‎ - ١ 

؟- إذا اضطر إليها: أي: أن الصبي لم يجد من يرضعه غيرهاء أو لم 
يقبل غير ثديهاء فترضعه؛ لدفع ضرر الصبي . 


كتاب النفقات 


وعليه تفقةٌ رقيقه: طعامًاء وكسوة, وسكتئ, وألا يُكَلّقَه مُشِقًا كثيراء 208 
الشترح عمس 

# ذكر في هذا الفصل أحكام نفقة الرقيق» وهو السبب الأخير من أسباب 
النفقة» وهو الملك. 

حب علق السك أن نفع عل رکه و كذ أن کسه و أن يسه 

e‏ حديث عبد الله بن عمرو کته أنه ع قال : كف بال لْمَرْءٍ إِنْمًا 
2 ی عَمَّنْ د يملا قو( , 

قوله: هد لوألا ر يِكَلّقَه مُشِقًا كيرا . 

نكن غا الشيد أن لا شق عل الرقيق بحا أو غيره مقتة ية 


أحكام النفقة 


على الرقيق 


.)495( أخرجه (مسلم)‎ )١( 

(؟) فائدة: ذكر بعض العلماء أن النفقة على الرقيق لها حالتان: 
أ- أن يُطعمه مما يطعم السيدء ويْليسه مما لبس : فهذا هو الأكمل . 
es‏ : «إنَّإِخْوَانَكُمْ ولك جَعَلَهُ الله تحت أَيْدِيكُ 
فَمَنْ كان أَحُوهُ تحت يده فَلِْطعمْهُ مما يَأكُلُ» وَلْهِِسْهُ مما يَلِْسُ...) أخرجه «البخاري» 
(*۳( و(مسلم) .)١511(‏ 

ب- أن يُطعمه ويُلبسه مما يطعم ويّلبس مثلّه: أي : مثله من الأرقاء» فيجب. 
والدليل: قوله 4 : «للْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكْسْوَتهُ ِالْمَغْزُوفٍء وَلَا كلف مِن العمل إل ما 
يُطِيقٌ) أخرجه ١مسلم» )١177(‏ دون قوله: ١بِالْمَعْرُوف)‏ وأخرجه بهذا اللفظ : 
مالك في «الموطأ» (809)» و«الشافعي» »)۲٠٠١(‏ وصححه ابن الملقن. 


المخارجة 


المخارعة 


النخارحة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن اققا على الْمُخارَجَة؛ جار 000 1 ةذ 1 7 ششظ”ظ 
الششرح ھج 

يترتب عليها الإضرار به 
إن عَلم وف ا ای 

وقوله 5 : «وَلَا يكلف من العمل إلا ما بطي . 

قوله: وإن اتَّقَمَا على الْمُخار جَة؛ جار ]. 

ا و سس وي ا 

فيقول: إذا اتفق السك»¿ ES‏ فيصح ويجوز» ويدفع 
الرقيق كل يوم ما اتفقا عليه. 

وفائدة المخارجة: أن الرقيق يكون في بقية اليوم بعدما يعطيه ما اتفقا 
عليه أمره بيده » فله أن يعمل » أو يستريح . 

فإذا حصل العبد مالا زائدًا على المتفق عليه» فإن له أن يتصرف فيه بما 
شاء. 

وذُكر أنه : كان لِلؤُيِر بن العوام لف مَمْلُوكِ يودي إِلَيهِ الْخَرَاج فا بذجل به 
هرم OIE ks‏ ا 4 ٠.‏ 
من خَرَاجهِمْ شيتًاا' '' قيل: إن مقدار خراج كل واحدٍ منهم في اليوم درهم . 

شترط ف الا ا رط 

-١‏ أن يكون ذلك بإذن الاثنين ان وق الوا ب الرقيق لم يجْبّرء 

)١(‏ أخرجه «البخاري» »)7١(‏ و«مسلم» )١551(‏ من حديث أبي ذر. 


(۲) أخرجه «مسلم» )١777(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)4١ /١(‏ والبيهقي في «الكبرئ) .)٠١۷۸۷(‏ 


الشترح ي 
وكذا العكس . 


۲- أن لا يكون فيه ظلمٌ للرقيق: بحيث يضع عليه أكثر من كسبهء وما 
لا يطيق. 

۳- أن يكون الرقيق قادرًا على الكسب: فلا مُخارجّة مع الأمة غير ذات 
الصنعة» ولا مع الصغير؛ لأنه ربما حملهم ذلك على الحرام. 

قوله: أ ويُّرِيحُه وقت القائلة, والنوم» والصلاة]. 

من حق الرقيق: أن لا يكلفه من العمل فوق ما يطيق. 

ومن ذلك: أن يريحه وقت القائلة» والنوم» والصلاة. 

« والغلة: أن في عمله هذه الأوقات» وعدم إراحته فيها إضرار به» وتكليف 
له قوق ا یرت قال که زل يكلف يق العمل إلا ما بطي . 

قوله: #ويزكبه في السفر غُقبة. 

أي : ير كبه في السفر مرة» ويمشي هوء ثم يمشي الرقيق وير كب السيد 


-إن لم يكن معهم إلا راحلة واحدة-؛ وذلك لأن هذا من الرفق بالمملوك 
وعدم تكليفه ما لا يطيق. 


قوله: :ون طلَبَ نِكاعًا زوّجَه أو باعه». 
مما يدخل في نفقة الرقيق: إعفافه» فإذا طلب الرقيق إعفافه بالتكاح» 


یچ عل اسيدة أن يذوحه: 


)١(‏ أخرجه «مسلم) )١157(‏ من حديث أي هريرة. 


ظ ۸ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ر 


وإن طَلبنه ألأمَةٌ وَطِتَهاء أو رَرجَهاء أو باعها. 
الشترح وسعوس 
5 س lg o‏ و رص ساسم > 

© والدليل: لاما :9 وأنكحوأ الأينس نک وَالصَلِحِينَ من عِبَادقرٌ إمابكم »4 
[النور : الآية [TY‏ والأمر يق: يقتضي الوجوب» ولا يجب إلا عند طلبه. 

ا ون ان مار اه آرت ضع ف 

« والهاة: أن إبقاءه على ذلك بدون تزويج فيه إضرارٌ بهء والقاعدة: أن 
الضرر يزال. 

قوله: :إن طَلَبنْهِ ألأمة؛ وَطِتَهاء أو رَوَجَهاء أو باعها. 

عذلف: ل انطليف الله أن سیا فيو تك :اما أن مها عو يوطنيا» أ 
بأن ا ا 0 فإنه يبيعها. 


يزوجهاء ولم يصبهاء e‏ ا E‏ 
السيد)”' ولولا أن إعفافها واجب لما لحق السيد الاثم بترك ذلك. 


66 6 0 


)١(‏ لم أقف على هذا الأثر مسندّاء وكذا قال الشيخ ابن جبرين في تحقيقه لشرح 
الزركشي (5/ 55)» ولم أجده إلا عند ابن قدامة في «المغني» .)٠٠٤/۸(‏ 


كتاب النفقات 


وعليه عَلْفٌ بهائمه وشقيهاء وما يُشلخهاء 221011110011 
الشترح ج 
# ذكر المؤلف في هذا الفصل نفقة البهائم» وما يتعلّق بذلك من أحكام. 
البهائم: جمع بهيمة » تقدم تعريفهاء وأن المراد بها عند الإطلاق: بهيمة المقصود 
0 ويراد بها الأجداس الثلاثة: البقرء والغنم» والإابل» وإذا أطلقت. بام 


سمَيّت البهائم بذلك: لابتها م أمرها؛ إذ هي لا تتكلم فتعرب عما في نفسها. سبب تسميتها 
5 عله 17 a‏ ا 
قوله: #وعليه عَلْفُ بهائمه. وَسَقَيْهاء وما يُصْلِحُها:. 0 
الك ال 
وذلك بامور: تاعا 


-١‏ أن يعلفهاء ويسقيها. 
- أن يعد المكان الصالح لهاء ففي وقت الحرٌ يجعلها في الظل» وفي 
البرد يقيها من البرد. 
© والدليل: 
-١‏ حديث ابن عمر وا مرفوعًا : عُذَْبَتِ مره في مِرَقِ سَجَتَنْهَا عَنّى 
اليد وَسَقَتْهَا إِذْ هي حَبَسَتْهَا' وَلا هي تركتْهًا 
ا الأذض)”"2 


.)5547( أخرجه «البخاري» (7775), و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وأن لا يُحَمّلَها ما تَعْجِرُ عنه» E O O‏ 
= © الشترح ج 

-١‏ ولآن هذه البهائم محبوسة لمصلحته» فيلزمه القيام بما يصلحها. 

قوله: أن لا يُحَمّلَها ما تغجرُ عنه. 

- أن لا يُحَملَ هذه البهيمة ما تعجز عنه. 

© والغلة: أن هذا من الإشقاق عليهاء وتكليفها ما لا يطاق» ومن عدم 
الإحسان إليهاء وهذه البهائم ذات روح محترمة» فيجب عليه حفظهاء 
وعدم تعذيبها. 

ولحديث سهل بن الحنظلية كز قال : مر وَسُولُ الله كَل بير قَدْ لَحِقَ 
طهر بطو قَقَالَ : افوا الله في هذه البَهَائِم الْمُعْجَمَةِ فازكبرها صَالِحَة 
وَكُلُوهًا صَالحة» . 


yS م‎ 


E 7 0‏ ال «مَنْ رَبٌ هذا ١‏ الْجَمَل لمَنْ هذَا الا فَجَاءَ 
من الْأَنْصَارِ نمال : لي يا رَسُولَ الل نمال : «أفلا تي اله في هَل الَهِيمَةٍ 
ا 0 اله إَاها؟ فان سكا إل انك تُجيغة وَتدْْئيه 20050 , 


)١(‏ أخرجه «أحمد» »)١1/570(‏ و«(أبو داود) »)۲٥٤۸(‏ و«ابن حبان» (055) ورجاله 
ثقات . 

(۲) أخرجه (أحمد) »)۱۷٤٥(‏ و«أبو داود) (5059)». و(ابن ماجه» .)75٠0(‏ ورجاله 
ثقات» والحديث أصله في «صحيح مسلم) ۳٤۲(‏ و5179١)‏ مختصرًا. 

(۳) فائدة: قال في «الروض)»: ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له؛ کبقر لحمل» 


وركوب» وإبل وحمر لحرث» ونحوه» ويحرم لعنهاء وضرب وجه» ووسم فيه. 


كتاب النفقات 


ولا يخلب من لبنها ما يَضُرٌ وَلَدَهاء فإن عَجَرَ عن تَفَقتيها أَجبِرَ على تنعهاء أو 
إجارتهاء أو ذَبْحِها إن أكلث. 
التشبح عيمس 

قوله: ولا يخلب من لبها ما يَصُرُ وَلَدَها. 

إذا كانت البهيمة تُرضعء فإنه لا يحلب من لبنها ما يضرٌ بولدها. 

© والدليل: عموم قوله 4 : «لا ضررَء وَل ضران”" . 

وولد البهيمة مقدم على غيره؛ لآن هذا اللبن مخلوق له. 

قوله: فان عَجَرٌ عن تَفَقَيها أَجرَ على بيعهاء أو إجارتهاء أو دَنْجها إن أكلث . 

إذا امتنع من الإنفاق عليها: إما عجرّاء أو مع القدرة» فإنه يجبر على 
إخراجها من ملكه» إما بأكل إن كانت مما يؤكل» أو ببيعهاء أو بإجارتها. 


ê‏ الع أن فى تاها كلك فاا رطا والقدرو يزاك: 


66 6 0 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (75870)» و(ابن ماجه» (7151) من حديث ابن عباس » وإسناده 
ضعيف» وله شواهد من حديث عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وعائشة بنت أبي بكر الصديق» وثعلبة بن 
أي مالك القرظي» وأبي لبابة ن . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح س 
الحضانة: لغة من الجضن» وهو الجَئْبُ؛ لأن المربّي يَضِمٌّ الطفل إلى 
والمراد بها في اللغة: تَحَمَّلَ مؤنة الصغير» وتربيته . 
وفي الشرع: حفظ الطفلٍ والمجنون والمعتوه غالبًا عما يضرهم. والقيام 
بمصالحهم. 
من تكون ل الحضانة تكون لثلاثة: 
الحضانة 
-١‏ الطفل الصغير: فهو بحاجة لمن يتولئ أمرهء ويقوم بمصالحه. 
۲- المجنون: وهو كذلك بحاجة لمن یتو لی أمره» ويقوم بمصالحه. 
۳- المعتوه: وهو مُخْتَلُ العقل» فهو محتاج لمن يقوم بمصالحه. 
المجنون 
رادسر أن الجنون فَقدٌ للعقل يصحبه اضطراب» وهيجان أحيانًا. 
أما العته: فهو نقصْ للعقل يصحبه خمول» وسكون. 


الحضانة من محاسن الشريعة الإسلامية؛ إذ إن الأطفال» ونحوهم بحاجة 


الحضانة 


الحضانة تشمل الأمور الحسية, والمعنوية: 
فالحشية: كالتنظيف » والإطعام» ونحوهما. 


كتاب النفقات 


تجبُ لحفظ صغير» ومعتوة, ومجنون. زهب 4475 1ه 14 448 24 6425م 
الشتزخح هحمل 

الأصل في الحضانة: السنةء والإجماع: 

-١‏ أما السنة: فأحاديث كثيرة منها: حديث حضانة جعفر بن أبى طالب ر 
لت طم لين عك الطاب :۽ وغيره. 

۲- والإجماع: منعقد على وجوبها في الجملة . 

قوله: تب لجفظ صغير» ومعتوه» ومَجنون]. 

الحضانة واجبة للصغير» والمعتوه» والمجنون. 

واعلم أن الحضانة تجب للشخص عند التنازع » وتجب عليه. 

فلو حصا تنازع › وتشاح فيمن يتولى | لحضانة» فتجب للمقدّم» كما 
ا 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (51949): لما خرج الي ب بعد صلح الحديبية» تبعت ابه 
حَمْرَة اوي : يا عَم٬‏ يا عَم الها على َأَحَذَّ يَدِمَاء وَقَالَ لِقَاطِمَة : دونك ابه 
عَم فحَمَلَتْهَاء فَاخْتَصَّمَ فيها عَلِنٌ» وَرَيْدُ وَجَعْفَرٌ قال عَلِينٌ : أنَا أخَذتهَاء وهي 
ت عَمّيء وُقَالَ جف اه عَم » وحَالتَهَا تنتيء وٿال ريد : ابه أحي. فض 
بها الي اة لِحَاَيَاء وَكَالَ : الحَالَةُ بمئزلة الأ . 

(؟) حكاه ابن رشد في : «المقدمات الممهدات» .)055/١(‏ 


الأصل في 
الحضانة 


الحضانة 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
والأحَقٌ بها اَم ثم أَمّهاتُها القَرى فالقرتى, ثم أب ثم أَمّهائه كذلك, ثم جد ثم 
َمَهانّه كذلك؛ 11 11111 O‏ 22111111 
الشترح هعمس 

ولا يجوز أن يُجِوِعٌ أولياء الصبى» أو المجنون عل درك الحضانة. 

وإذا تقرر هذا فلابد من معرفة مراتبهم في الحضانة» وقد أشار إليها المؤلف . 

بقوله: ( والاحق بها أم]. 

أي : أن الترتيب لمستحقي الحضانة عند التنازع هو كما يأتي. 

-١‏ الأم: فهي المَقَدَّمَة على غيرها باتفاق العلماء. 

© والدليل: حديث عمرو بن شعيب » عن اهن عن جده ا“ أن امرأة 
قالت: يا رسول الله. إن ابي هَذَا كان بَطْنِي لَهُ وِعَاء» وَتَدْبِي لَه سِقَاك 
وجري له جو وَإِنَ باه طَلَقَنِيء وَأرَادَ أن يَنْتَرِعَهُ مي فَقَالُ لها رَسُول 
الله له : «أنتٍ أحق به مَا لم تنكجي)”' . 

ولأنها أقرب إليه» وأشد شفقة عليه. 

قوله: :“ثم أمّهائها اقرب فالقزتى”. 

-١‏ بعد الام نَقَدَمُ أمهاتهاء الأقرب فالأقرب؛ لأنهن في معنى الأم» فأم 
الام أولى من أم الآب» وأقارب الام مقدّمون على أقارب الأب. 

قوله: ثم أب ثم أمّهائه كذلك ]. 

۳- بعد أمهات الأم نُقَدَمُ الأب» ثم أمهات الأب الأقرب فالأقرب. 

قوله: ثم جد ثم أَمّهَائه كذلك]. 


-٤‏ بعد ذلك يُقَدَمُ الجدٌ؛ لأنه في معنئ الأب» ثم أمهات الجدء القربى 


4. 


. أخرجه «أحمد» (1۷۰۷)» و(أبو داود» (2»)7171/57 وإسناده حسن‎ )١( 


كتاب النفقات 


الشتنخ هلل 

فالقربول. 

قوله: ثم أت لأبوين» ثم لأمّ ثم لأب 

ه- بعد ذلك تَقَدَم الأخوات, فتقدّم الأخت لأبوين؛ لقوة قرابتها. 

ثم الأختٌ لأم؛ لأنها مُدلية بالأمومة» والأم مقدمةٌ على الأب في 
الحضانة . 

ثم الأحت لآب؟ لأنها ثدلى بالأب. 

قوله: ثم خالةٌ لأبوين, ثم لأ ثم لأب]. 

5- بعد الأخوات: ثُقَدَمٌ الخالات؛ لأن الخالة بمنزلة الأم» فتقدم 
الخالة لأبوين» ثم الخالة لأم» ثم الخالة لأب. 

قولك: ثم عَمَاتٌ كذلك]. 

/ا- بعد الخالات : تدم العمات؛ لأنهن يُدلين بالأب» فتقدم ال 


3 


000 2 5 E 5 3 

قوله: ثم خالاب مه . 

۸- بعد العمات: ثُقَدَمُ خالات الأم؛ لأنهن يدلين بالأم» وجهة الأمومة 
مقدمة على جهة الأبوة» وتقدم من أخوات الأم أختها لأبوين» ثم لأم» ثم 


ع 


لاني 


)1١(‏ الرواية الثانية: تقديم نساء العصبةء فتقدم أم الأم على أم الأب» والعمّة على الخالةء 
والأخت لأب على الأخت لآم واختاره: ابن تيمية. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ثم خالاثُ أبيه. ثم عَمَاتُ أبيه. ثم بناثُ إخوته وأخواته. ثم بناثُ أعمامه وعماته, 
ثم بناٹ أعمام أبيه. وبناتُ عَمّاتٍ أبيه. ثم لباقي العَصَبَةِ الأقرب فالأقرب, 
الشترح وهوس 

قوله: ثم خالاب أبيه ]. 

9- بعد ذلك : خالات الأب ونَقَدَمُ خالة الأب او ثم لأمء الا 

قوله: ثم عَمَّاتُ أبيه]. 

۰ بعد خالاات الأب عمّاته ؛ لأنهن يدلين بالأب» وتقدم عات الأب 
لأبويةء ثم لأمء ثم لأب . 

وإنما لم يذكر عمّات الأم؛ لأنهن يدلين بأبي الأم» وهو من ذوي الأرحام» 

قوله: لثم بناتٌ إخوته وأخواته» ثم بناثُ أعمامه وعماته» ثم بناتُ أعمام أبيه]. 

-١‏ بعد ذلك تقدم بنات الاح الشقيق, ثم الاخ لام ثم بنت الاخ 
لاب» ثم بنات اخته الشقيقة » ثم بنات الاخت لام ثم لاب» نم بنت العم 
الشقيق» ثم بنت العم لام» ثم بنت العم لاب ثم بنت العمة الشقيقة» ثم 
بك الع لآ تر لاب 

قوله: وبناث عَمَّاتٍ أبيه:. 

بعد ذلك: تتنقل الحضانة إلى بنت عم الأبء فتَقَدمُ بنت عم الأب 

ثم بنات عمّة الأب الشقيقة» ثم لأمء ثم لأب. 

قوله: راثم لباقي العَصَبَةِ الأقرب فالأقرب]. 

بعد ذلك : تتنقل الحضانة إلى الذكور العصبة» ونقدم منهم الأقرب إلى 
المحضون فالاقرب» فنبدا بالاخوة» ثم بنيهم » ثم الاعمام» ثم بنيهم » ثم 


كتاب النفقات 


فإن كان أنتئ فين محارمهاء 11 5*1( 
الشترح وسوس 
أعمام اللأب» ثم بنيهمء ثم أعمام الجد» ثم بنيهم» وهكذا. 
هذا ما قرره المؤلف» وهو مبني على تقديم جهة الأمومة على جهة الأبوة. 
والقاعدة في هذا: أنه إذا تشاحّ الناس في الحضانة ؛ فالتقديم له حالات : من ينام في 


الحضانة عند 
الاولئ: ان تستوي جهتهم ودرجتهم» ويختلف الجنس› فتقدم الانثول. 


التنازع 

متاله: أخ وأخت» أو عم وعمة» أو ابن عم وبنت عم» أو خال وخالة. 
فالجهة واحدة وهى الآخوة» أو العمومة. ونحو ذلك والدرجة واحدة» 
فتقدم الأنث ؛ لأنها أقدر على الحضانة. 

الثانية: أن تتحد درجتهم» وجهتهم ٠‏ وجنسهم ؛ كأشوينء أو أختين» أو 
عمين › أو خالين» أو عمتين » ونحوهم؛ فنصير إلى القرعة» إلا إن كان 
أحدهما أصلح من الآخر فيقدم. 

الثالفة: أن تتفق الجهة» وتختلف الدرجة» فنقدم الأقرب. 

مئاله: ابن عم وابن ابن عم ٠‏ فنقدم الأقرب. 

الرابعة: أن تختلف الجهة -جهة الأمومة» وجهة الأبوة-. 

فالمذهب: يقدم جهة الم وعلل هذا فبعد الأم نقدم أقارب الأمء كما 
تقدم بيانه . 

© والدليل: قوله تَِدِ: «أنتٍ أَحَقٌ به. ما لم تتكحي)”"' . 

قوله: : فإن كان أنثئ فمن مَحارمها . 


الحاضن يشترط فيه: أن يكون من محارم المحضونء إذا كان المحضون أن . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


شروط 


الغا 


E‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ا 


البح چ 

وعلئ هذا: فلو وجد عندنا بنتٌ تحتاج لحضانة» وعندنا ابن خال» وابن 
عم وهو محرمٌ لها برضاع» فالمقدم ابن عم؛ لأنه مَحْرمٌء وهكذا. 

قوله: ثم لِذَوِي أرحامه]. 

أي : بعد من تقدم ذكرهم نُقدَّم في الحضانة ذوي الأرحام» فهم يكونون 
بعد العصبات» إلا العمة» والخالة -وهما من ذوي الأرحام- فسبق ذكرهما 
في مراتب الحضانة» وما عداهم من ذوي الأرحام يؤخرون عن العصبات. 

قوله: :ثم للحاكم :. 

إذا لم يوجد أحد من هؤلاءء فإن الذي يتولئ الحضانة هو الحاكمء 
وينوب عنه القاضي؛ لعموم ولايته» وهو بدوره يسلمه إلى من يحضنه من 
المسلمين ممن عنده الأهلية» والشفقة. 

قوله: 'وإن امْتتَعَ مَن له الحَضاتَةٌ أو كان غير أهل الْتقَلَتْ إلى مَن بَغدَه]. 

الحضانة بالترتيب السابق نحتاج إليها في حالات : 

الأولئ: إذا امتنع المقدم من حضانة الطفل فتنتقل لمن بعده. 

الثانية: إذا كان المتقدم غير أهل للحضانة ؛ لمانع من الموانع فتنتقل لمن 
بعده . 

قوله: "ولا حَضائَة لمن فيه رقٌ؟. 

يشترط في الحاضن عدّة شروط: 


ا الُرَيةُ: فلو كان أو كانت رقيقة» فإن حضانته تسقط» وتنتقل لمن بعده. 


كتاب النفقات 
ولا لفاسق, ولا لکافر على مسلم, ولا لِمُرَوَجَةٍ بَِجْتبِيّ من مَحضونٍ من حين عَقَدَ 
الشترح سيط 

© والغلة: أن الحضانة ولايةٌ. وليس هو من أهل الولاية. 

قوله: زولا لفاسق”. 

د أن يكن عدا فلا حصاة لفاسق. 

وذلك: لأنه لا يوثق به فى أداء الواجب» ولأنه قد ينشأ المحضون متابعًا 
له عليل فسقه. 

۳. أن يكون مسلمًا: فلو كان كافرًا فلا حضانة له على مسلم. 

© والدليل: 

ء٠١ قوله تعالول: #اوان حمل الله ِلكَفرنَ عل انومن سَبيلام (الساء:‎ .١ 
فلمًا كان الحاضن له سلطة على المحضون لم يمكن الكافر من ذلك على‎ 
السام‎ 

؟. قوله : «كل مولود يولد على القطرةء فأبواه بُهرّدانه...). فالحاضن 
الكافر له أثر فى دين المحضون» فقد يؤثر عليه» ويفتنه عن دينه» والحضانة 
مشروعة لحفظ الولد» فلا تشرع عل وجه يكون به هلاکه» وضرر دينه. 

ويُعَلّمُ من قول الماتن: أن للكافر حضانة على الكافر. 

قوله: ولا لِمُرَوَجَةٍ باجتبيّ من مَحضون من حين عَقَدَم]. 

: - أن لا تكون الحاضنة الأنثئ متزوجة بأجنبي من المحضون من حين عَقدء 
ا روجف ا یا فى ااا 


(5) اک «البخاري» :)١1758(‏ و«مسلم) )۲۹٥۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


3 التعليق المقنع على زاد المستقنع 

فإنْ زالَ المانِعُ رَجَعَ إلى حَقه. 

وإن راد اخ بوبه سَقَرَا طويل إن بل بيد لفك وهو وطريقه آمنان؛ 
فحضانته لابه وإن بَعْدَ السفَر لحاجة أو قَدبَ لهاء أو للشكتئ؛ فلأمّه. 

الشتبح حوس 

والمراد بالأجنبي هنا: كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة. 

© والدليل: الحديث المتقدم و رات احق به» ما لم تنکحي» . 

قوله: قان زال المانِغ رَجَعَ إلى حَقه]. 

إذا زال مانع الحضانة -كما لو عتق الرقيق» أو أسلم الكافر» أو طلقت 
الأم المزوجة» ولو رجعيًا-؛ فإن الحضانة تعود لهم . 

© والغلة» وة سبي الا واقناء انها 

قوله: [آوإن أَرادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَرَا طويلًا إلى بَلَدِ بعيدٍ ليشكته» وهو وطريقه 
آمنان؛ فخحضانئه لأبيه ]. 

إذا أ راد أحد الا بويت ٠‏ أن يسافرء فله ثلاث حالات: 

الأولقة أن يكو اعقو يغ lu Ea TE‏ تسن 
والسفر لسك دلا لدرهة كلاه وسبحرحء فالحقاتة للاي يشرط أن 
يكون البلد» وطريقه آمنين. 

» والهلة: أن الأب هو الذي يقوم على تأديبه وتعليمه» فإذا لم يكن الأب 
في البلد ضاع الولدء هذا في الأصل . 

قوله: :ون بَعْدَ السفَرُ لحاجةٍ, أو قَرْبَ لهاء أو للشكتئ؛ فلأمّه] . 

الثانية: أن يكون السفر بعيدّاء ولحاجة -أي: لغير السكنى-. أو يكون 
السفر قريبّاء ولحاجة كذلك؛ فالماتن قرر أن الحضانة تكون فى هذه 


كتاب النفقات 


في السفر ا به . 


الثالثة: أن يكون السفر قريبًا للسكنى» فالحضانة للأم؛ لأنها أتم شفقة. 


66 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


بااا ا 
الشترح عمس 

ا وبيانٍ أن 
الجارية تكون عند الأب. 

قوله: وإذا بلغ الغلا سَبِعَ سِنينَ عاقلا؛ خيّرَ بين أَبَوَْهِ فكانَ مع مَن اختار 
منهما ]. 

إذا بلغ الطفلٌ الذكرُ المحضونُ سبع سنين» وهو عاقِلُ -غيرُ مجنونٍ ولا 
معتوه- فإنه يُحَيّرُ بين أبويهء فمن اختاره منهما فهو أوليل به. 

© والدليل: حديث أبي هريرة تة قال: جاءت امرأة إلى النبي كله 
فقالت: يا رسول الله» إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر 
أبي عنبة» وقد نفعني» فقال له رسول الله بل : «هذا أبوك, وهذه أمّكَء فخذ 
بيد هما شئت»» فأخذ بيد أمه فانطلقت يوك 

ولأنه روي عن جمع من الصحابة -كعمر» وعلي» وأبي هريرة- التخيير› 
فلم ينكر. 

وإنما حدد الاختيار بالسبع؛ لآنها مظنة الفهمء والإدراك؛ ولذا أمر 
بالصلاة لسبعء وهو قبل السبع يحتاج لخدمة» وحمل» وتغذية» فكان عند 


)١(‏ أخرجه (أبو داود» (۲۲۷۷)» و«النسائی» (5957”) ورجاله ثقات» وأخرجه «الترمذى» 
».)١101/(‏ و«ابن ماجه» )770١(‏ مختصرًا بلفظ : أن النبى ب خيّر غلامًا بين أبيه 


وأمه» وقال: خسن صح : 


كتاب النفقات 


ولا يُقَدُ بيد من لا يَصونه, ويُصلخه. وأبو الأنفى أحق بها بعد السنع» Sk‏ 
الشترح ج 

أَمّهء فلما بلغ السبع استغنى عن ذلك» فتساوى والداهء فخيّر. 

قوله: ولا يُقَرُ بيد مَن لا يصونه. ويُضلِخه». 

إذا اختار الغلام أحد الأبوين» وهو لا يصونه» ولا يحفظه عن الشرٌء 
ونحو ذلك» فإنه لا يُسَلّمُ له ولا يُقَدُ الولد على هذا الاختيار؛ لفواتِ 

وذكر بعض العلماء «أن قاضيًا خير غلامًا بين أبويه فاختار أباه» فقالت 
الأم للقاضي: سّلهَ لماذا اختار أباه؟ فقال الغلام: أميّ تضربني للذهاب 
إلى الكتّاب» وأبي يتر كني ألعب مع الصبيان» فنزعه القاضى » وقضئا به 
لآمه). 

قوله: ١‏ وأبو الأنثئ أحق بها بعد السيع :. 

اذا اتتا لمحضونة أنث فإنها لا تخيّرء بل تكون عند أمها حت تبلغ 
سبع سنين» فإذا أتمت سبعًا فإنها تكون عند أبيها بلا تخيير» وهذا من 
مقردات المذحب" . 

© والغلة: أن الجارية محتاجة إلى الحفظ والصيانة» والأم نفسها محتاجة 
للحفظ» فكانت الجارية عند أبيها. 

ولأن الجارية تقارب التزويج» وإنما تخطب من أبيها لا من أمهاء فكانت 


عنده. 


لكن هذا مقيد بما إذا كان الأب قادرًا على حفظهاء فإن كان عاجرًا عن 


)١(‏ الرواية الثانية: أن الجارية بعد سبع تكون عند الآم» لأنه أصون لها وأحفظء ولتتعلم 
من أمها أمور النساءء واختاره: ابن القيم» والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ويكونٌ الذَْكَرُ بعد رُشْدِه حيث شای والأنْتى عند أبيها حََّى يَتَسَلَمَها رَوْجُها. 
الششرح ھج 
حفظهاء أو مشغولا عنهاء أو كان فاسمّاء أو تزوج ضرّة» وتركها عندهاء 
قوله: :ويكونٌ الذ کر بعدَ رُشّْدِه حيث شائ]. 
إذا أصبح الذكرٌ رشيدًا بالعَّاء عاقلا غير سفيهِ فيكون حيث شاءء ولا 
ولاية لأحد عليه» لکن محف أن لا ينفرد عن أحد أبويه؛ لأنه أقرب 
اشا 
قوله: ١‏ والأنتى عند أبيها حَنَّى يَتَسَلمَها رَوْجُها ا . 


الأنئق عند رشدها تظل عند أبيها حت تتزوج . 


OY OY‏ كعم 
© » © © © »©» 
02 ااا ااا 


كناب الجنايات 


كتابْ الجنايَاتٍ 


وهي: عَمْدٌ يحبص الْقََدُ به بشَرْطٍ القَضْدء وشبة عَم وحَطا. 
اشح وه 

# شرع المصنف في الكلام عل أبواب الجنايات» ويدخل تحته 
الجنايات» والحدود. 

الجنايات: جمع جناية» وهي لغة: التعدي على بدنء أو مال» أو عرض . ت 

وفي هذا الباب تذكر أحكام الجناية على البدن» وأما الجناية على 2 
المال» والعرض» فتذكر في كتاب الحدود. 

فرعا ادى على البلان ينا برجب قضافاء آي ما 

قوله: [آوهي: عَمْدٌ يَحْمصُ الْقَرَدُ به برط القَضْدِء وشِبة عَم وحَطأً]. 

الجا سر إل اة اا و 

أول: العمد: والعمد هو الذي يختص به القَوّد دأ : القصاص- دون 
ر 

ثانيَا: شبه العمد. 


0 الا وان باك: 


2000 «المغني) (6€/1(. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فَالعَمْدُ: أن يَقْصِدَ مَن يَعْلَمُه آدَمِيَا معصومًاء فِقَئلُه بما يَغْلِبُ على الظنَّ موثّه به 
مثلُ: أن يَجْرَحَه بما له مَوْرٌ فى البَدَنء أو يضربه بحَجَر كبير» ونحوه» 0086آظآظ5 
الشترح عمس 
أولا القتل ا فَالعَمْدٌ: أن يَقْصِدَ من يَعْلَمُه آدَمِيَا مَعصومّء فيقَدُله بما يَغْلِبُ على الظنٌّ 
شروط اعتباد _ تعتبر الجنايةٌ عمد إذا توافر فيها أمور: 
الجناية عمدا 5 57 و م" 5 
-١‏ القصد: أي : يقصد الجناية» والقصد أمرٌ خَفِيٌ يستدل عليه بالالة 
القاتلة. 
- الآلة: أن تكون مما يقتل غالبًا. 
- أن تكون الجناية على آدمي معصوم . 
المعصومون والمعصومون فى الشريعة: 
في الشريعة ١‏ 5 وم و 5 
.١‏ المسلم- وهذا في قتله القود-. ۲. الذمّي. ". المُعامّد. 4. المستأمن. 
قوله: مغلَ: أن يَجْرَحَه بما له مَوْرٌ في البَدَن]. 
مد 02> قتل العمد له صور ذكر المؤلف منها تسع صور: 
العمد 
الآأولئى: أن يجرحه جرحًا يترتبٌ عليه نفوذ في البدن. 
مئاله: أن يجر حه بسكين ؛ أو سيف» أو شوكةء أو إبرة» ونحوها. 
قوله: :أو يضرته بِحَجَرٍ كبير» ونحوه ]. 
الثانية: أن يقتله بِمُتَّلء سواء كان حجرًا كبيرّاء أو حديدة كبيرة» أو شيئًا 
ثقيلاء فيموت به» فهو عمد. 
© والدليل: حديث أنس بن مالك كو 07 يَهُودِيًا رض رَأْسَ جَاريَة بين 
حَجَرَيْنِ قيل: مَنْ قعل هذا بك؟» لان أَفُلانٌ؟ حَتَى سمي الْيَمُودِي فَأَوْمَثْ 


كناب الجنايات 


ع 


أو يقي عليه حائطاء أو يُلْقِه من شاهق» أو في نارء أو ماءٍ يُغرِفه, ولا يُمكنه 
التخَلّصُ منهماء أو يَخنِقّه أو يَحْبِسَهُ ويَمْتعه الطعام أو الشرابٌ فيموتٌَ من ذلك 
في مُذَّةٍ يَموثُ فيها غالبا 011110000 E‏ 
Gg‏ الفح و 


چ 
ع 


بَأَسِهَاء فَأَحِدَ اهدي قارف فَأمرَ به الي يلاه فَوضٌ رَأْسْهُ بين حَجَرَيْن) 277 

قوله: "أو يُلْقِ عليه حائطاء أو يُلْقِيه من شاهقٍ]. 

مِن صور القتل بِالمَتَقّل: ما ذكره المؤلف هنا: أن يُلقِيَ عليه جدارًاء أو 
يلقِيّه من مكان شاهق» 00500 0 العمد؛ لأنه يقتل غالبّاء ولو قال: 
آنا لم أقصد قتله بذلك» فإننا لا نصدقه؛ لأنه خلاف الظاهر. 

قوله: أو في نار, أو ماءٍ بغرفه» ولا بمكئه التخَلّصُ منهما”. 

الثالثة: أن يُلقِيّه في ماءٍ يُعْرِقهء أو في نار ولا يمكنه التخلص منها -أي : 


3 


من الماءء أو النار- إما لكثرتهاء أو لعجزه عن التخلص؛ لمرض» أو 
امنب أو السك أو كات رو و ت للكت 

قوله: :أو يَخيقه؟. 

الرابعة: أن يخنقه بحبل» أو غيره» سواء خنقه وهو في الأرض» أو أنه 
ربطه بحبل» ردان فى حي ونحوها. 

قوله: أو يَحْبِسَه ويَمْتَعَه الطعام أو الشرابَ فيموت من ذلك في مُدَّةٍ يَموتُ 
فيها غالبا ,. 

الخامسة: أن يحبسه» ويمنعه الطعام» والشراب» أو كليهماء فيموت 
جوعًاء وعطشاء أو يمنع منه الدفء في الشتاء» فيموت من البرد. 


.)۲٤۱۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح هعمس 

قوله: أو يقثله بخر]. 

السادسة: أن يقتله بسحر يقتل غالبًاء والساحر يُقتل حَدَا لق اله وقصاصًا 
لحي المخلوق» فلو تنازل الأولياء» وطلبوا الدية فلهم ذلك» ويقتل الساحِرٌ 
ا الله 

قوله: :أو 

السابعة: أن يقتله بِسُمٌ؛ كما لو سقاه سمّاء أو خلطه بطعام» ونحوهء 
فمات فعليه القود. 

© ويدل لذلك: حديث أبي سلمة كف : «أن تسو الله ع د ت له 
يَهُودِيّة بِحَيْبَرَ شَاة مَصْلِيَة كاك بيهر إن اا ور مَرَ بها 
رَسُولُ الله يكن ميف . 

قوله: أو شَهِدَتْ عليه بَينَه بما يُوجِبُ قَثْله ثم رَجَعُواء وقالوا: عَمَذْنا قَثلَهم. 

الثامنة: أيشيد شهود ب داه صر شيفم و عفن كما الو شید ره 
أنه زناء وهو محصنٌ» أو أنه ارت ثم قل بشهادتهم» ثم رجعواء وقالوا: 
قصّدنا قَثْلهء فإنهم يُقتلون بذلك. 

© ويدل لذلك: ما رواه الشعبي كَنْهُ : «أنَ رَجُلَيْنَ شهدا عِنْدَ على مولت 
ال د م جاه بار فالا “هذا هو السّارق لا 
لون َأَغْرَمَ عَلِى كن بو الشاهدين دِيَةَ يَلٍ الْمَقُطُوع اليه قال له 


)١(‏ أخرجه (أبو داود» )50١5(‏ وهو مرسل عن أبو بى سلمة بن عبد الرحمن 


كناب الجنايات 


ونحوّ ذلك. 
وشِبهُ العَمْد: أن يَقْصِدَ جناية لا ثل غالباء ولم يَجْرَحْهِ بها؛ كمن صَرَبَه في 
غير مَقْدَلِ بِسَوطِء أو عضا صغيرةٍ أو لكزه. ونحوه. 
الشتبخ هعس 
ا ا طت ا وَل يقطع الثَّانِي)”' 
قوله: ! ونحوً ذلك . 
فكل من قصد من يعلمه آدميًا معصومًا يحرم قَتلّه» أو أصابه بما يقتل 
قوله: بَوسْبهُ العَمْدِ: أن يَقْصِدَ جناية لا تفل غالب ولم يجرخه بها يي بير 
هذا النوع الثاني وهو: شبه العمد: ويسمئ خطأ العمدء وعمد الخطأ. 2 
وضابطه: أن يقصد الجناية: إما للتأديب» أو للعدوان» وتكون الجناية بشيء ضابط القتل 
لا يقتل غالبا فيسرف في ذلك فيقتله» ولا يجرحه بهاء سواء قصد القتل» أو لا. شه العمد 
© والدليل: حديث أبي هريرة كلت : ١«اْتْتِ‏ امئان من هُذَيْلِ فَرَمَتْ 
حْدَاهُمَا الأخرئ بحجر ففتنْها َمَا في بطيهاء فاخ خْقَصَمُوا إلى الب كي فقضى 
ن ديه جنينها عُرة: عَبِذ أو وَلِدَة وَقضى دي الْمَرأةٍ على عَاقلته». 
فهذه المرأة قصدت الجناية» وكانت الآلة لا تقتل غالبًا -وهي الحجر-» 
وحينها غرمت الدية» ولم يقتص منها. 
قوله: ر كمن صَرَبَه في غير مَفْمَلِ سوط أو عضًا صغيرة أو لكزه» ونحوه]. 
من الأمثلة على الآلة التي لا تقتل غالبا لا بذاتهاء ولا بحالها؛ كما لو 


إِ 
ا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» )٤١٤ /٠١(‏ وصحح إسناده ابن حجر في «التلخيص» 
(T/0‏ . 
(۲) أخرجه «البخاري» »)141١(‏ و«مسلم» (1541). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والخطأ: أن يَفعلَ ما له فعلهء مِثلَ: أن يرم صيدّاء أو غَرَضَّاء أو شخصًا 
قيِصِيبَ آدَمِيًا لم يَقُصِدْه وعَمْدُ الصبئٌ» والمجنون. 
الشترح ھج 
ضربه بسوط › أو عصا صغيرة» أو لكزه بيده ونحوه» فقتله . 
ثالنًا: التتل قولك: والحطاً: أن يتفعل ما له فعله» مثل: أن يَرْمىَ صيداء أو غْرَضّاء أو شخصًا 
الخ فيصيبَ آذَميًا لم يَقصده. 
النوع الثالث من أنواع القتل: الخطأ . 


صور القتل 


وهذا له صورتان : 
الخطأ 


الأولى: خطأ في الفعل: بان ير مي صيدّاء أو غرضاء أو آدميًا يباح قتله» 
فيخطئ » وينحرف رميه ويصيب آدميًا معصوم الدم لم يقصد قتله» وكذا لو 

الثانية: خطأ في القصد: بأن يقصد القتل فيخطئ» ويقتل من لا يجوز 
قتله» وهو ضربان: 

3ت أن وس ما ية صا صب ا Si‏ الدم. 

۲- أن يقتل بدار حرب من يظلّه حربيّاء فيتبين أنه مسلم» أو يقتل بصف 

قوله: بَوعَمْدُ الصبيّء والمجنون . 

من صور قتل الخطأ: عمد الصبى» والمجنون» فإذا قَتَلَ صب » أو مووود 
أحدًا فهو من قبيل قتل الخطأ؛ لآنهما غير مكلفين» ولا قصد لهماء فصار 
عمدهما كخطأ المكلف . 


د 


كناب الجنايات 


ا | 
e‏ د دوا دي واحدة 
6 الشتنح وه 
# عقد المؤلف هذا الفصلّ فيما يتعلق بالقصاص إذا اشترك جماعة في 
القتل» ونحو ذلك. 


قوله: تقل الجماعةٌ بالوًاحد]. 


کم ل 


باتفاق العلماء أن الواحد يقل بالجماعة» فلو أن زيدًا تل جماعة فيقتل ‏ رر 


بهم . 


بالجماعة 
وكذا الجماعة إذا قتلوا شخصًا واحدًاء فقد قرّر المؤلف أنهم يقتلون داح 
كلهم بهء بقيد أن يكون فعل كل واحدٍ صالحًا للقتل به لو انفرد 
© ويدل لذلك أدلة منها: 


بالوانحد 


عمومات أدلة القصاص ؛ كقوله تعالی : «إيكآها اَن ءامنا گیب عه 
5 5 صد 
لْقَصَاص ف ألعَثْل *# [البقرة: الآية 1074] . 


؟. حدیث ابن عمر وا «أن غلاما فيل غِيلة» فقال عمر: لو اشترا 
ر 02م 


فيها أهل ع ا 


قوله: آوإن سَقَطَ الْقَوَدُ أَدّوَا دِيَةَ واحدة ٠‏ 


إذا سقط القَوَدُ عن الجماعة بشىء من مسقطاته -كما لو عفا أولياء 
المقتول- فإن الدية تكون على الجماعة» فيؤدون دية واحدة يشتركون فيها. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (5845) معلثّاء بصيغة الجزم 


3 التعليق, المقنح على زاد المستقنع 
ومن أكرة مكلا على قَثْلٍ مُكافه فقتله؛ فالقشل» أو الدَّيَةُ عليهماء وإن أَمرَ 
بالقثل غير كنب أو كما يَجهَلُ تحريمه أو مر به السلطان ظُلْما من لا غرف 
ظلْمه فيه فِقَدَلَ؛ فَالْقَوَدُ أو اليه على الآمر, ReneS‏ 
الشترح ھج 
© والهلة: أن المقتول واحدء والدية تتعدد بتعدد القتلى» لا بتعدد الفاعلين . 
قوله: ومن أكرة مُكَلَّمَا على قَثل مُكافئه فقتله؛ فالقثلٌ» أو الدَّيَةُ عليهما. 
5 إذا أكرَّة مُكلّفٌ مُكلفًا على قتل معصوم» فالاكراه لا يخلو من حالين : 
المكلف على ِ 
فى سر ١‏ . أن يكون الإكراه للقتل غير ملجئ» كما لو قال: اقتله وإلا أخذت 
مالك» أو ضربتك› ونحوه» فقتل المكرّه» فالقصاص عل المكرّه. 
.١‏ أن يكون الإكراه مُلجِئًا؛ كما لو قال: أقتله. وإلا قتلتك أو إلا 
قطعت يدك أو رجلك». ونحوه. 
فالقصاص عليهما -على المكره. وعلل المكرّه المباشر-. 
© والغلة: أما المباشر فللعمومات فى القصاص من القاتل» ولأنه باشر 
القتل. 
وأما المكره فلأنه تسبب إلى القتل بما يفضى إليه غالبًا. 
قوله: ب وإن أَمَرَ بالقثل غير مُكلفب أو مُكلفًا يَجْهَلُ تحريمه, أو أَمَرَ به السلطانٌ 
ظُلْمَا من لا غرف ظُلْمَهِ فيه فَقَمَلَ فالْقَوَدُ أو الدَيَةٌ على الآمر]. 
صوريقع نبها ذكر هنا صورًا يقع فيها القتل» ومع ذلك يكون القودء أو الدية لا على 
الالي 82 لائر للا ور يل نقلي الام 
القود أو الدية Ts‏ 


الباشر ‏ متاله: بالعٌ عاقل مر صبيّاء أو مجنونًا أن يتل معصومًا فقتل » فالقصاص 
على الآمر. 


كناب الجنايات 


وإن قَتَلَ المأموز الْمُكَلّفُ عالمًا تحريم القثل؛ فالضمانُ عليه دون الآمر. 
التترح جل 

الصورة الثانية: إذا أمر مُكل مُكلَفَاء لكن هذا القاتل يجهل تحريم القتل» 
إما لكونه حديث عهد بإسلام» أو ناشيٌ ببادية» فالقصاص على الآمرء 
والمأمور معذور؛ لجهله. 

الصورة الثالثة: إذا أمر السلطانٌ مُكلّفًا بقتل معصوم ظلمًا فقتله» وهو لا 
يعلم أن السلطان ظالمٌ» بل ظن أنه لن يقتله إلا نه ا السلطان. 

« والهلة: أنه أطاع السلطان» وطاعته في الأصل واجبة في غير معصية» 
ولم يعلم هو أن هذه معصية. 

وفي الصور الثلاث المذكورة: يكون على الآمر القصاص» فإن عفا صاحب 
الحق فعليه -أي: على الآمر- الدية. 

قوله: :ون َكَل المأموز الْمُكَلْفُ عالمًا تحريم القَذْلِ؛ فالضمانُ عليه دونَ 
الآمر”. 


2 الحكم لو قتل 

إذا أمر السلطان» أو غيره أحدًا أن يقتل -وهو يعلم تحريم القتل- المأمرر 
فقتله» فالضمان عليه بالقصاص» وإلا بالدية عند العفوء أما الآمر فلا المكلف 
يقتل › لكن ولى الأمر يعزرهء ويؤدبه يما يراه رادعًا له. عالما بتحريم 


5 0000 القتل 
© والعلة: أنه غير معذور فى فعله وقد قال : «لا طاعة لِمَنْ عَصَى 


الله)" , 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳۷۹۰)» و(ابن ماجه) (758705) من حديث ابن مسعود» وإسناده 
ضعيف. فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم منكر الحديث» ويرويه عن ابن مسعود ابنه 


عبد الرحمن» وهو لم يسمع منه. 


777 ة أو غيرها؛ فَالْقَوَدُ 
على الشريكء فإن عَدَل کک لزمه نصفٌ الدَيَةِ. 
الشترح ووس 


و 


اا قوله: : وإن اشترك فيه اثنان ل يجب الْقَوَدُ على أحدهما مُفْردًا؛ ل وة أو 
اشترك في غيرها؛ فَالْقَوَدُ على الشريك. 
سه ل ل او ل ل بان لكن إن كان في 
أحدٍ الاثنين مانع من القود؛ كأن د نشم كد أن وأجنبىٌ في قتل الابن» أو 
يع يشترك مسلمٌ» وكافرٌ في قتل كافرء أو يشترك حرّء ورقيقٌ في قتل رقيق؛ 
القود قفي هذه الصور وَحِدَ في أحد القاتلين مانع من القود وهي الأبوةء 
والإسلام» والحرية-. وحينها: يقاد الشريك الذي ليس فيه مانعٌ» وهو في 
هذه الصور الثلاث: الأجنبى» والكافرء والرقيق. 
© ويدل لذلك: 
.١‏ العمومات في وجوب القصاص ؛ كقوله تعالی: كيب عَلَيمْم الوصا 
ف اَل 4 [البقرة: الآية ]٠١۸‏ . 
ولأنه شارك فى القتل العمد العدوان» ولو اثفرد به لققّل» أما الآخر 
فلوجود المانع لم يقتل. 
قوله: 'فإن عَدَلَ إلى طَلَّبٍ المالٍ لزمه نصف الدَية. 
إذا عدل ولى الدم عن القصاص› وطلت الدية» فإنه يكون عل كل 
واحدٍ من الاثنين نصف الدية» سواء الذي كان يجب عليه القصاص» أو 
صورة ذلك: زيد» وعمرو اشتركا في قتل ابن زید» فعدل أولياء الدم إلى 
الدية» فيلزم زيدًا والد المقتول نصف الدية» وعمرًا نصفها. 


بَابْ شروط القصاص 


وهى أربعة: أحدها: عصمةٌ المقتول» فلو قل مُسلمٌ, أو ذم حَربيًاء أو مُْتَدَا؛ 
الح ھج 
# لما تكلم المؤلف عن أحكام القصاص» أراد أن يبين الشروط التي لا 
يجب القصاص إلا بتوفرهاء وبدونها لا قصاصء ويعبر عنها بشروط ثبوت 
القصاص . 

50 ' شروط ثبوت 
قوله: وهي أربعة: أحدها: عصمة المقتول!. القصاص 
الشرط الأول: عصمة المقتول: بأن يكون المقتول معصوم الدم» لا مهدره. الشترط الأول: 
والمعصومون أربعة: ياد 

المقتول 
.١‏ المسلم. ۲. الذمي. ". المعاهد. .٤‏ المستأمن. 
قوله: “فلو قَعَلَ مُسلم أو ذِمّيَ حربيّاء أو مُرْتَدَا؛ِ لم يَضْمَئَهُ بقصاص ولا دية]. 
إذا قتل المعصومٌ -كالمسلم» أو الذمّي- غير معصوم الدم-وهو الحربي» 
أو من وجب عليه الحدٌّء أو القصاصٌ؛ كالزاني المحصن» أو المرتد قبل 
و أو القاتل لمن يستحق دمه-. فإنه ليس عليه قصاص» ولا دية. 
وهل لأحدٍ أن يقتص من قاتل» أو من وجب عليه الحد؛ كزان محصن؟ 
= ليس لأحدٍ قتله إلا بأمر الإمام» فمن قتله بلا إذن الإمام عَرّر. 
© والغلة: أن الحدود من خصائص الامام» وتولي ذلك بدون إِذيه 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الثاني: التكليف, فلا قصاص على صغير ولا مجنون. 


الثالثٌ: المكافأة بأن يساوي في الدّين» والحرية والرق» فلا تل مسلم 
بكافر ولا حر بعبك» EAREKE hikes‏ 


الشترح هعمس 
قوله: الثاني التكليف, فلا قِصاصٌ على صغيرٍ ولا مجنون]. 
الشرط الثاني الثاني: التكليف: بان يكون بالثَّاء عاقلا فلو قَتّل الصغيرٌء والمجنون 
إلى ص مهما 
© والغلة: أنهما ليس لهما مقصد صحيح» فحكم فعلهم كقتل الخطأ. 
قوله: “الثالث: الْمُكافأة, بأن يُساوِيَهُ في الدين» والحريت والرق. 
الشرط الثالث: الثالث: المكافأة» ويراد بها: المكافئة» والتكافؤ بين القاتل» والمقتول» 
لمكاةة في أمرين: الدين» والحرية أو الرق. 
قوله: فلا بقل مسلم بكافر؟. 


لو قتل مسلمٌ كافرًا معصومًاء فإنه لا يُقتَلُ به» سواء كان القاتل خحُوّاء أم 


رقيمًا . 

© والدليل: حديث علي تة » أن رسول الله ي قال: «ولا يُقتَل مسلمٌ 
بكافر”'' . 

قوله: ولا حر بعبد . 


الحرٌ لا يتل بالعبدٍ إذا قتله" . 


.)١١١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
القول الثاني: أن الحرٌ يقتل بالعبد» لعموم قوله «المؤمنون تتكافاً دمائهم..» . واختاره:‎ )۲( 
ابن تيمية» والعثيمين.‎ 


كناب الجنايات 
وعكشه يِفَل ويْقتلُ الذكز بالأنث» والأنتى بالذكر. 
الشتبرخ وعم 
© والدليل: 
.١‏ قوله: آل باحر والعبد باع [البقرة: الآية 13074] . 
0 حديث علي ناه : «ومن لسن أن لا يقل حر بعبل)” 8 


۳ . حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أيه عَنْ جو : ان 
كَانَا لا يَمْثُلدَنِ الْخرّ بش ابص" , 

قوله: وعكشه يفل ]. 

إذا قتل الكافرٌ مسلمّاء أو الرقيقٌ حرًا فإنه يقتل به. 

قوله: إويْقتلُ الذ كر بالأننئ, والأنتئ بالذّكر؟. 

هاتان حالتان: 


و 


.١‏ إذا قتلت أنثيل ذكرًا فإنها تقل به. 

؟. إذا قتل الذكر أنثل: فإنه يقتل بها. 

© والدليل: العمومات في القصاص» ولما ورد في حديث أنس و : 
(أنه ” يِه قتل اليهودي بالا 


ا 
الجعفي ضعيف» وقد أعلّه بهذا البيهقي» وابن عبد الهادي» وابن الملقن. ١‏ 
السنن والآثار» للبيهقي (؟١/‏ 2070 «التنقيح» yT »)٤٦۷ /٤(‏ 
(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة» »)7170١5(‏ و«الدارقطني» .)۳۲٠١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
(۸/ 77) وسنده ضعيف . 


(۳) أخرجه «البخاري» .)۲٤۱۳(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الرابع: عدم الولادة» فلا يُقمَلُ أحدُ الأبوين- وإن علا- بالولدٍ -وإن سَفَلَ#, 
ويقتل الوَلدُ بكل منهما. 


قوله: :#الرابغ: عدَمٌُ الولادة فلا يتل أحدُ الأبوين -وإن علا- بالولدِ -وإن 
e‏ 
الشرط الرابع: الشرط الرابع: عدم الولادة: والمراد به: أن لا يكون المقتول ابئًا أو بنا 
عم لدلا”: للقاتل -وإن سفل- وعدم الولادة يشمل الولادة القريبة» وهو الآب» 
والبعيدة» وهو الجد» ويشمل الأب والأم. 


© والدليل: 


0 حديث عمر بن الخطاب رف مرفوعا : «لا قتل وال بولده» . 


؟. ولأن الأب هو سببٌ إيجاد الابن بعد الله» فلا ينبغي أن يكون هو 


سبب إعدامه. 
قوله: رَويْقئَلُ الوَلَدُ بكلّ منهما. 
إذا قتل الولد أحد أبويه فيقتل . 
© والدليل: عمومات أدلة القصاص» بل الأمر هنا أشد؛ إذ هذا غاية 
العقوق . 
© € € 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يقتص من الجدّ إذا قتل ولد وليه والسُنّةُ إنما وردت في قتل 


الأب فيبقيل من عداه عل الأصل» واختاره: ابن تيمية . 
(۲) أخرجه «أحمد» (2)755 و«الترمذي» »)١55:0(‏ و«ابن ماجه) (5555). 


يُشتَرَطٌ له ثلاث شُروطٍ: أحدها: کون مُشْتَحِقُه مُکلقًاء فإن كان صَبياء أو 
مجنوتًا؛ لم يَسْمَوْفِه وحبس الجاني إلى الثلوغ, والإفاقة. 
الشتبخ هعس 


# لما تكلم عن شروط وجوب القصاص التي إذا توافرت لم يبق إلا 

القصاص ؛ ناسب أن يتكلم بعد ذلك عن استيفاء القصاص» وما يتعلق به. 
واستيفاء القصاص: أن يفعل مَجِننُ عليه أو وليه بجانٍ مثل فعله أو شبهه . 
قوله: يشرط له ثلاثةٌ شُروط: أحدها: کون مُشتجقه مُكَلّقَاه. 


شروط استيفاء 

برط لاستفاء القصاص شروط خلذقة: القصاص 
.١‏ أن يكون مستحق القصاص مكلفًا -أي : بالا عاقلًا- . -١‏ أن يكون 
چ 

فيهم: SC E‏ ونه ورف ويا لديف ا ر 595 


الله جه قال : ورن فل له ِل فهو بير الَطرَيْنِ) 7 وفي رواية : «فَمَنْ فل بعْدَ 
مَقَامِي هَذَا َأهْلهُ بير النَطَرَيْني” “» والزوجة من أهل الزوج ؛ ولذا فى 
الحديث : «من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي)”” . 

قوله: رفن كان صَببًاء أو مَجنوتا؛ لم يَسْتَوْفِ وحبس الجاني إلى البلوغ, والإفافة. 


إذا كان من أولياء الدم أحدٌ صغيرٌء أو مجنونٌ» فإنه يُنتظّر الصغار حت 


.)١7600( أخرجه «البخاري» (۱۱۲)» و(مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: «أحمد» (۷). والطبري في «التفسير» (۲۰۲۷) من 
حديث أبي شريح» وإسناده حسن . 

(۳) أخرجه «البخاري» (75571)» و«مسلم» )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
الثاني: اتَفاق الأولياء الْمُشْتركينَ فيه على استيفائه» وليس لبعضهم أن يَنْفَردَ 
به» وإن كان مَن بَقِيَ غائبًاء أو صغيرًاء أو مجنونَاء الْتْظرَ القدوم والبلوعٌ» والعقل. 
الشترح عمس 
بالقصاصء ولا بالعفو. 
© والدليل: 
.١‏ ماورد: «أن معاوية يفت حبس هدبة بن خشرم في قصاص حت بلغ 
ابن القتيل»» وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر. 
؟. ولأن القصاص ثبت لجكم» منها: أن فيه تشفي أولياء المقتول من القاتل» 
قوله: :الثاني: اتفاق الأولياء الْمُشت ركينَ فيه على استيفائه]. 
؟ - اتفاق . اتفاق الأولياء على إنفاذ القصاص: بأن يتفق رأى ى أولياء الدم عل أن 
الإ غ 
إنفاذ 
لهم حينها أن ينفذوا القصاص 
قوله: وليس لبعضهم أن تفرد به 
ليس لأحد من أولياء الدم أن ينفرد باستيفاء القصاص دون بقية الورثة 
حت ينظر رأيهم؛ وذلك: لأن الحق لجميعهم» فلا يصح استتثار أحدهم 
بذلك دونهم. 


بنذ في الجاني القصاص› ان الدية 


قوله: إ وإن كان مَن بَقِيَ غائباء أو صغيرًاء أو مجنوتا؛ انثظرَ القدوم والبلوغ, 
والعقل ؟. 


إذا كان بعض أولياء الدم غائبّاء فإنه ينتظر حتول يقدم من غيبته حتول ينظر 


كتاب الجنايات 


الثالتُ: أن يُؤْمَنَ فى الاستيفاء أن يَتَعَدَى الجانى, فإذا وَجَبَ على حامل» أو 
حائِل» فحَمَلَتْ؛ لم تُقَلَ حتى تَضَعَ الوَلَدَ وتَسْقِيهُ اللبأ ثم إن وج من يُرْضِعْه 


الششرح سيو 
هل يعفوء أو يقتص» وكذا لو كان صغيرًا ينتظر حت يكبر» أو مجنونًا حت 
قوله: :#الثالتُ: أن يُؤْمَنَ في الاستيفاءٍ أن يَتَعَدَى الجاني» . 
۳. أن يؤمن عند استيفاء القصاص من التعدي: فإذا كان يخشيل من أن -٣‏ أن يؤمن 
يتعدئ فلا يجوز الاستيفاء» بل ينتظر حتول يزول التعدي. ان 
57 50 القاص من 
© ويدل لذلك: قوله تعالول: 0 سرف 5 لقتل 4 [الإسراء: الآية ]٣٣‏ . اند 
قوله: [فإذا وَجَبَ على حامل؛ أو حائِل» فحَمَلَتْ؛ لم تقل حتى تَضَعَ الوَلّدَ 
وتَشْقِيهُ اللبأ]. 
يناه علق ما سيق 4 إذا وجب القضاضن علد امل » أو على حاتل + :قبل 
كافيلة خملت»)› Ty‏ أو الحدٌ حتول تلد وتسقى ولدها 
الا الك يهو آرل النبي عد الولكدفك وقاليا فل سه اا 
يضزه ؟؛ لأنه من أنفع الأشياء له . 
« والغلة: أن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين» ففى القصاص تعد وقتل 
لغير الجاني . 
قوله: ثم إن وُجِدَ من يُرْضِعْه وإلا تر كث حتى تَفْطِمَه]. 
إذا سقته اللبأ فننظر: فإن وجدنا من يتولئ إرضاعه» وقبل الطفل ذلك 
الحليب» فإننا ننفذ القصاصء. أو الحدء وإلا فإننا ننتظر حتى تفطمه . 


© ودليل ذلك: قصة الغامدية» والشاهد منها أن النبى ية انتظر فى قتلها 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا بص منها في الطرَفٍ حتئ تَضَعَء والحدٌ في ذلك كالقصاص. 
الشترح وسوس 

حت فطمث وليدها. 

قوله: ولا يقت ۴ منها في الطَرَفٍِ حتى تَصَع]. 

لا يقتص من المرأة الحامل في الأطراف حتئ تضع ؛ كما لو أريد قطع 
يدهاء أو رجلهاء أو أنفهاء أو عينها. 

٭ والغلة: أنها ربما فزعت فأسقطت» وربما تماد بها الدم حت تموت» 
فيموت الجنين. 

قوله: والح في ذلك كالقصاص. 

ال جم حكمه حكم القصاص فيما سبق» فلا يُقام الخد على الحامل 


جا تل ب نان شيف نيا ثم إن وجد من يرضعه وإلا ينتظر بها حت 
تفطمه . 


وأما إن كان الحَدٌَ جلدًا أو قطعًا لليدٍ فإنها تُحَدٌَّ به عند الوضع . 


66 6 0 


كناب الجنايات 


ولا يُسْتَوْفَى قصاصٌ إلا بحضرة سُلطانء أو نائبه, 102000 
الخ ود ن 

قوله: ولا يُسْتَوْفَى قصاصٌ إلا بحضرة سُلطانِء أو نائبه. 

أفادت هذه الجملة مسألتان: 

أن الأضل أن الاق يقلن اسا القصاض هر ولى المج عل إن عن 2 
كان يحسنه. وإلا فَيْنِيبٌ من يتولئ إقامته» أو يرجع الأمر إلى السلطان القصاس 
فينيب من يتولاه. 

فإن تشاح الأولياء كل يريد إقامته» وكلهم يحسنه» فيقرعَ بينهم. 

© والدليل على أن الذي يتولاه ولي الدم: 

. 0+ قوله تعالل: ققد جملا ولیو سلطا قلا شرف ف اهَل [الإسراء:‎ .١ 


؟. حديث صاحب النسعة”''» والشاهد فيه: أن النبي بيه دفع القاتل 


)١(‏ أخرجه «مسلم» )١1140(‏ من حديث علقمة بن وائل» أن أباه» حدثه» قال: إِنّي 
اعد مَعَ الى ية إِذْ جَاءَ رَجُلُ يَقُودُ آخَرَ بنِسْعَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل هَذَا فل 
أخِي ء فَمَالَ رَسُولُ الله کل : «أقَتلقة؟» فَمَالَ : إِنّهُ َو لَمْ يَعْتَرفُ أَقَمْتٌ عَلَيْهِ اليه َال : 
َعَم قله قال : كيف قَتَلتَة؟» قال : کلت أن وهو نحت با 0 شجَرَة» فسني ¢ 
اء عضن 2 فضر ته پالقاس عل 12 زدء قله قَقَالَ له الس عي : «هَل لَك مِنْ شَيْءٍ 
ويه عَنْ نَفسِكٌ؟) قَالَ: ما لى 1 إل كَِسَائّى ٠‏ وَفَأَسِىء قَالّ: ری قَوْمَكَ 
يَشْتَرُونَك؟) قال : ا هون عل قَوْمِي من ذا فَرَمَ إِلَيْه يسع » وَقَالَ: «دُوتك 
صَاحِبَكُ) . . الحديث. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


وآلة مَاضية. 
ولا يُسْتَْفَى في النَفْس إلا بزب الق بسيفٍ, ولو كان الجاني قله بغيره. 
الشترح سيط 
لولي الدم . 

6 ۲ يجب أن يكون استيفاء القصاص بحضور السلطان» أو من يقوم 
الاق واوا من نوابه. 
يقوم مقامه 5 1 5 
aE‏ © والغلة: حتئ لا يحيف القاتل» أو يتعدئ, أو يجور. 
القصاص قولك: وآلةٍ مَاضية . 

يجب علل مستوفى القصاص أن يستو فيه بآلة ماضية حادة» لا كالة. 

« والغلة: أن ذلك أرفق بالمقتول» ويشمله عموم حديث: «فإذا فلم 
فأخيئوا القثلّة»0" . 

وعلئ الإمام» أو منفذ القصاص أن يتفقد الآلة. 

قوله: :ولا يُسَْوْفَئ في التفْس إلا بزب العْدْق بسيفب» ولو كان الجاني فته 
بغيره ؟. 


کف ابعفاء يستوفئ القصاصٌ بضرب العنق دون غيره؛ لأنه مجمع العروق» ويكون 
القصاص في :لك 0259 
ذلك بسيف . 


النفس 1 
© والدليل: حديث النعمان بن بشير وأبي بكرة ون : لا قود إلا بالسيف)””" . 


)١(‏ أخرجه «مسلم) »)١19405(‏ من حديث شداد بن أوس. 

(۲) الرواية الثانية: أنه يُفعَل بالقاتل كما فعل» إلا إن كان القتل بشيء محرم» كاللواط» 
أو تشريبه الخمرء فيقتل حينها بالسيف» واختاره: ابن تيمية» وقال: هذا أشبَّهُ بالكتاب 
والسّنةٍ والعَدُلٍ» واختاره: العثيمين. 

6 أخر جه «(أحمد») .)۱۸۹٥(‏ و«ابن ماجه) (/151؟)2 وضعفه البيهقي کک 


كتاب الجنايات 


هچ القتح علب 


ولآنه أمضا من غيره من الآلات» وأقل تعذياء وأسرع 56 إزهاق 
الروح» ولو كان الجاني قتله بغير ذلك . 


د 


= «السنن الكبرئ» (7*/8) فقال: هذا الحديث لم يثبت له إسناد» وضعفه أيضًا 
ابن الجوزي فى «التحقيق» .)۱۷۷٠١(‏ وقال ابن الملقن: هذا الحديث مروي من طرق 
كلها 3 بفة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح س 
أحكام العفو : عقد المصنف هذا الباب للكلام عن أحكام العفو عن القصاص . 
0# و ا وان" ا 
. فأما الكتاب: : فقوله تعالول : فمن عق له ف اش 4 شىء 46 [البقرة: الآية ]٠۷۸‏ » 
8 تعالیٰ : فسن تد بهل فهو 2 4 [المائدة: الآية ]. 
۲ . وأما السنة: فما ورد في حديث أنس بن مالك کف : قال : «ما رأيتُ 
رسول الله 4 رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمرَ فيه بالعفو)”''. وقصة الربيّع 
بنت النضر حين كسرث سن جارية» فأمر النبي ب بالقصاص فعفا القوم . 
۳. والإجماع: منعقد على جوازه» وأفضليته . 
فاليهود: كان القصاص حتمًا عليهم » ويحرم العفوء والدية. 
والنصارئ: كانت الدّيّةٌ حتمًا عليهم» ويحرم القصاص . 


وخْيّرت هذه الأمة؛ تخفيفًا ورحمة ؛ ولهذا قال الله تعالن : وكيك 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)٤٤۹۷(‏ و«النسائي» »)٤۷۸٤(‏ و«ابن ماجه) )۲٣۹۲(‏ وسنده 
ضعيف» وأورده العقيلي في «الضعفاء» (5/ )٠١‏ في مناكير عطاءء وقال: لا يتاب 
عليه ولا يُعرّف إلا به. 

(۲) انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (۷/ 505). 


كناب الجنايات 


يجب بالعمد: القَوَدُ أو الذي فبخَيّر الولي بيتهماء وعَفُوُهِ مَجانَا أفضلٌ» فإن 


اختار الْقَوَدَّ أو عفا عن الذي فقط فله آذه Seiad‏ 
الشتبخ وه 


م كل د 4 د sr‏ 2 ل 


نيف من رد ا فن عند بَعَدَ د لِك فلم عَدَّاتُ ليم * [البقرة: الآية ]١۷۸‏ 
قوله: أ یجب بِالعَمْد: القَوَكُ أو فيخي الول بيتهما | . 
إذا وقع القتل العمد فيجب به أحد ا 
الأول: القصاص . الثاني: الدَيّه . 


00 


وولي الدم مخير بين هذين الأمرين» فإن شاء أن يقتص فله ذلك» وإن 
شاء أن يعفوء ويأخذ الدَّيّة فله ذلك» ولا د يشترط رضئ الجاني بهذا العفو؛ 
لأن التخيير هو للولي. 

© والدليل: حديث أبي هريرة تة مرفوعًا: «ومَن فيل له فيل فهو بخير 
النَظريْن إِمَا أن يودّئء وإمًا أنْ يُقاة)”" . 

قوله: وعَفره مَجَانَا أفضل]. 

سبق أن الأفضل لولي الدم : أن يعفو عن الجانى مجانًا -أي: بدون أخذ 
الفيةت 


8 


© ويدل لذلك: ما سبق من أدلة العفوء ولأن العافي يكون أجره على 


الله.» كما في الآية؛ ومن ع عقا وََلَمَ ع ' ل لهي [الشورى: الآية »]4٠‏ وهذا 


قوله: فان اختار الْقَوَدَّ أو عفا عن الدية فقط فله أخذهاا. 


لو أن ولي الدم اختار القود فله بعد ذلك أن يتراجع» وأن يعفوء وينتقل 


.)٤۹۱/۱( انظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 
.)17080( أخرجه «البخاري» (۱۱۲)» و«مسلم»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والصلْح على أَكثَرَ منهاء وإن اختارهاء أو عَفَا مُطَلَقَاه أو هَلَكَ الجاني؛ فليس له 
غيزها. 
الشترح هعمس 

إليل الدية. 

فإن كان قال: قد عفوت عن الدية؛ فإنه يكون قد بقى له القصاص ؛ 
لأنه عفا عن الدية فقط لا عن القصاص . 

قوله: ©والصلخ على أكثر منها ». 

لِوَليُ الدم أن يختار القصاص » أو يصالحوه علل أن يعطوه كر من 
الف لي 

مماله: قال ولي الدم: إما أن يقتل» أو تعطوني ثلاثة أضعاف الدية فله 
ذلك. 

© ويدل لذلك: فمن عن لم من أَحِهِ شىء [البقرة: الآية 01074 قال ابن عباس وا : 
«نزلت فى الصلح عن القعلا عن عا : 

قوله: وإن اختارّهاء أو عَفَا مُطَلَقَاء أو هَلَّكَ الجانى؛ فليس له غيرها]. 

هذه صورٌ تتعيّن فيها الدَيّة. 

الأولقة إذا اخعاز الد فا مقط تة ف المطالية بالقصناضى» 
وغل هذا لذ سحن إلا الدية» ولو قله بعد .ذلك قيل به لأنه اسقط اة 
من القصاص فار قدله عمد وعدوانًا. 

الثانية: إذا عفا مطلقًا -كما لو قال: عفوت» وأطلقهاء ولم يقيدها بأنه 
عفا عن القصاص» أو عنه والدية- فتتعين الدية وليس له المطالبة بالقصاص . 


.)١١5 /5( «نصب الراية»‎ )١( 


كناب الجنايات 


وإذا قَطْعَ أَضْبَعًا عَمْدَاء فَعَقَا عنهاء ثم سَرَتْ إلى الكف, أو النفسء وكان العفو 

على غير شيء؛ فَهَدَنٌ وإن كان العفو على مال؛ فله تَمامُ الدّيّة. 
الشترح هعمس 

© والغلة: انصراف العفو إلى القصاص؛ لأنه المطلوب الأعظم . 

الثالثة: إذا هلك الجانى فليس لولى الجناية إلا الدّيّة؛ لأن استيفاء القصاص 
لعلو 

قوله: [وإذا قَطَعَ أَضْبَعًا عَمْدَاء فَعَقَا عنهاء ثم سَرَتْ إلى الكفٌء أو النفس, 
وكان العفو عل غير شيء؛ فَهَدَرَ. 

إذا قطع الجاني طَرَفًا من المجني عليه -كأصبع» أو غيرها-» أو جَرَحَهُ 
ونحو ذلك ثم عفا المجني عليه عن الجناية» وبعد العفو سرت الجناية 
إلى الكتف. أو غيرهاء أو إلى النفس» فالمسألة لها حالتان: 

الأولى: أن يكون العفو على غير شىء -أي: عفا عن الجانى مجائًاء 
وبدون أَخْذٍ ديةٍ- فهنا إذا سرت الجناية حت أتت على النفسء. أو ما 
دونها» فهى هدر». لا يجب فيها شىء. 

راا أن اا عط العقى لبس هاف اا السراية لس فيها 
شىء إذ السراية تابعة لها . 

قوله: لوإن كان العفو على مال؛ فله تَمامُ الدَية]ً. 

الثانية: أن يكون العفو على مال» سواء كان المال هو الدية» أو صالحه 
على مال فوق الديةء فهنا: إذا َرَت الجناية فله تمام الدية. 

مئاك ذلك: عفا عن جناية قطع الأصبع بالقصاص» وأخذ ديه على 
ذلك ثم سرت هذه الجناية إلى النفس حتى مات بسبب الجناية؛ فإن له 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 

وإن وکل مَن يَقتَصٌء ثم عفا فاقتص وكيله ولم يَعْلم؛ فلا شيءَ عليهما. 

زان زجب لتقيق قر أو تعريه قَذْفٍِ: فطل وإسقاطه إليهء 117101 

الشرح سيط 

وظاهر قوله (إن كان العفو على مال) أنه لو عفا على غير مال» وإنما مجانًا؛ 
فليس له أن يأخذ تمام الدية» وهي رواية عن أحمدء ذكرها ابن قدامة في 
المقنع . 

ولكن المشهور من المذهب أنه يَستحِق تمام الدَيّةَه إذا سرت الجناية 
عل عنوة» سوك عنا اا أو عفنا عل مال" 

يف ورل ذلك+ لو وت علق ما دون الشين» عالت مدل 

قوله: وان وکل مَن يقت ثم عفا فاقتص وكيله ولم يَغل؛ فلا شيءَ عليهما ”. 

لو أن ولى الجناية وكل أحدًا يقتص من الجانى» وبعد ذلك عفا الولى 
عن الجاني» ولم يعلم الوكيل بذلك فاقتص من الجاني بعد العفو فيقول: 
اا ا ا 

# والفلة ما ول اتا رجن المو قرب فاه م بالعقوه وا 
على المحسنين من سبيل» وأما الو كيل فلأنه لم يفرطء ولم يعلم بالعفو. 

قوله: ون وَجَبَ لرَقيقٍ قَوَدُ أو تعزيز قَذْفِء فطآبه وإسقاطه إلبه. 

إذا وجب لرقيقٍ قود -كما لو تعدى عليه عبد آخرٌ فقطع يده عمدًا 
عدوانًاء فوجب القود للرقيق المقطوع- ؛ فإن المطالبة بالقودء أو التعزيرء 
أو إسقاطها إذا اعتدى على الرقيق» أو فَف؟ راجعة إليل نفس الرقيق. 


« والهاة: أن هذا الأمر مختص به؛ إذ هى جناية على بدنه. 


)١(‏ «اللإنصاف» »)۲١٠۲ /۲٣(‏ «المبدع» (۷/ .)۲٤٤‏ («كشاف القناع» (ه/::6). 


كناب الجنايات 


فإن مات فلسَيّدِه. 
الشکرح حمل 
قوله: ؟فإن مات فلسَيّده |. 
إذا مات الرقيق بعد وجوب القود» أو التعزير له على غيره» فإن سيد 
الرقيق يقوم مقامه» والحق ينتقل لسيده» فله طلبه» أو إسقاطه. 
« والهلة: أن الرقيق المعتدى عليه مال له» فهو أحق به ممن ليس له فيه 
ملك. 


د 


شروط ثبوت 
القود فيما 
دون النفس 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


من أُقبدَ بأحدٍ في التفس؛ أَقِيدَ به في الطرَفِء والجراح؛ 2122000 

التترح وہ 

# لما تكلم المؤلف في هذا الباب عما يوجب القصاص فيما دون 
النفس» ذكر أنه يكون في الأطراف» والجروح» فأما الكسورٌ فلا قصاص 
فيهاء إلا في السنٌ : 

والأصل في ذلك: قوله تعالئ : وبا عَلمَ فبَآ أن نفس اتی وال 
لصن ولأ لأف والأات بِالْأُدنٍ وَل يلين وَالْجْرُوحَ قصاص € رما 
الآية ٤٥‏ . 

قوله: إن أقيد بأحدٍ في الثفس؛ أَقِيدَ به في الطرفِ» والجراح). 

من أقيد بأحدٍ في النفس -أي : قُتل به قصاصًا-» فإنه يقاد به في الطرف» 
والجراح . 

وذلك: لأن النفس أعلئ» فإذا قيد في الأعلئ ففي الأدنى من باب أولى. 

وعليل هذا التقدير فيشترط للقَوَّدٍ ذ في الطْرّفء والجراح ما يشترط في 
القَوَد في النفس» وهي أربعة شروط: 

الأول: أن يكون المجني عليه معصومًا. 

الثاني: أن يكون الجاني مكلمًا. 

الثالث: وجود المكافأة بينهما. 

الرابع: عدم الولادة. 


كناب الجنايات 


ومن لا؛ فلا 
ولا يَجبُ إلا بما يُوحِبُ الْقَوَدَ فى النفس» ز ز ز ز ز ‏ 1 111111 


الشتبرخ هعم 

وبناءً على هذه القاعدة: : لو أن مسلمًا قطع يد كافرٍ حربي» أو أبَا جنئ على 
ولده» أو مجنونًا قطع إصبع مُكلّفء ونحو ذلك» فلا يقتصٌّ منهم. 

قوله: :ومن لا؛ فلا . 

فمن لا يقاد بأحد في النفس؛ كالمسلمٌ بالكافر» والحرٌ بالعبد» والوالد 
بولده؛ فإنه لا يقاد به في طرف» ولا جراح؛ والعلة: عدم التكافؤ فيما بينهما. 

قوله: نولا يَجبُ إلا بما يُوجِبُ الْقَوَدَ في النفس. 

لا يجب القود في الطَرَفِ. والجراح إلا بما يوجب القوَد : فى النفس» 
وهي الجناية العم العذرانء فإذا جد عمد ا عدوانًا اد من الجاني» وإن 
كان ا أو شبه عمدء فلا يقاد منه. 

© والدليل: قوله تعالئ: چوس فل مظلوما قد جَمَلَنَا وليه سلطا فلا 
شرق 5 اَنَل [الإسراء: الآية ] و القتل الظلم يكون بتعمد القتل . 


وحديث ابن عباس وا مرفوعًا : «وَمَنْ فل عَمْدَا فَقَوَدُ يَدَيْه فَمَنْ حال بيه 
ريه فعَلَِِ َة الله وَالْمَلَائْكةٍ وَالنّاسِ ص47 


س بوكر 


8" العلماء عل أن الْقَوّد لا يجب إلا بالعمد» حكاه ابن ا 


»)۲٣۳۰١( و«ابن ماجه)‎ »)٤۷۸٩۹( و«النسائي»‎ »)٤٥۹۱( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
»)81/1١5( والصواب كونه مرسلا عن طاوس» صوّب إرساله البزار في «مسنده»‎ 
.)5١١4( والدارقطني في «العلل»‎ 

.)151//١١( «المغني»‎ )( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وهو نوعان: 


أحدُهما: في الطرف, فتُؤْحَدُ العينُ والأنْفُ, والأُنُ والسنٌء والْجَفْنُ 
والشَّفَةُ اليد والرجل» والأضبَغ) والكفٌ, والْمِرْفقُ؛ والذ کر والخضية والألية, 
والشفْ كل واحدٍ من ذلك بِمِدْلِه وللقصاص في الطرفٍ شُروط: الأَوّلَ: الأَمْنُ 


الشترح سس 
قوله: وهو نوعان: أحذهما: فى الطرّف. فيُوْحَدُ العينُ, وة وَالأَذُنُ 
والسَنُء والْجَفْنُء والشَّقَكُ واليذء والرّجْلء والأضْبع والكف. لمق والذكن 
والْخضْيةُ والأليةء والشَفْن كل واحدٍ من ذلك بيه 
أنواع 
الة فما دوق القن توعان: 
القصاص ا لقصاص ِ دول لنفس بو ل 
دون اتف النوع الأول: فى الأطراف . 
التوع ا فاما القصاص فى الأطراف فهو ما أشار له المؤلف» فتوؤخل العين بالعين» 
"كن وار لابن بالأشي ومكذاء. قافا كان فى البدة اتفاة أل الي علبياء 
E Se EE‏ باتعلا مكنا 
© والدليل: 


a‏ : يتا با عم فہا أن نفس لتقيس واھ لع بِألْمَيْنِ الت 
اا الات ادن ولش الس وَالْجِروَ 4 [المائدة: الآية ]٤٠١‏ . 


؟. والإجماع منعقدٌ على جريان القصاص في الأطراف. 
قوله: ‏ وللقصاص في الطَرَفٍ شُروط: الأوّل: الأ من الْحَيفٍ:. 
شروط يشترط للة ص فى في الطرف ثلاثة ا -غير الأربعة المتقدمة-: 


كناب الجنايات 


بأن يكونَ الْقَطعُْ من مَفْصِلٍ أو له حَدٌ ينتهي إليه؛ كمارن الأَنفٍ ب وهو ما لان منه. 

الثاني: الْمُمائلُ في الاسم والْمَوضِع فلا ئود يمِينٌ بيساره ولا يسا يمين 
ولا خِنصِرٌ ببنصِرٍء ولا 7 بزائد, ولا کشه 20 

الشترح ج 

القصاص- . 

© والهلة: أن الحيف جورٌ وظلمٌ فإذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجز 
فعله. 

قوله: بأن يكونَ الْقَطعُ من مَفْصِلء أو له حَد ينهي إليه؛ كمارن الأفٍِ وهو ما 
لان منه | . 

يكون الأمنٌ من الحيف فى القصاص فى الأطراف بهذا الضابط : أن 
يكون القطع من مفصل. فإذا قطع من مفصل ؛ كمفصل الكوع» أو المرفق» 
أو الكتف ونحو ذلك فيقتص منه» أما إذا قطعه لا من مفصل ؛ كما لو قطعه 
من نصف الساعد» أو نصف العضد ونحو ذلك» فلا قصاص» فتتعين الدية. 

و أ الممائلة فى داك غر سكعت بولك روريم أن سق ف 
القصاص . 

ا السلا ايل عرسي 211 لومي > ولا 

الثاني ب ا 0 
في اسم المقطوع فنقطع منه يدا لا غيرهاء وكذا المماثلة في الموضع» فلو 
قطع اليمنئ فتقطع اليمنئ لا غيرهاء ولا الاصبع الخنصر بالبنصرء وكذا لا 
يقطع أصبع أصلي بأصبع زائد» ولا العكس. 

رالد أن انظ اص تنو ا ا 
ها 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولو تراضّيا لم يَجْرْ. 

الثالثٌ: استواؤهما في الصحّة والکمال» فلا تُوْحَدُ ت بشلای ولا كاملةٌ 
الأصابع بناقصة, ولا عينٌ صحيحة بِقَائمَة ويخ کش عه ماع دوه وجا معش عه وها معاد 

التتبخ چ 

ولآن الأعضاء تتفاوت فى المنفعة بتفاوت مكانهاء واسمها. 

ولأن الأصك مكلو نف كاه الوائنة كاد يداك الراك 

قوله: ولو تراضّيًا لم يَجْرء. 

لو حصل التراضي بين الجاني» والمجني على أن يأخذ المجني عليه 
غير ما جنئ عليه: إما أقل منه» أو أكثرء فلا يصح؛ وذلك: لعدم تحقق 
القصاص . 

قوله: “الثالثُ: استواؤهما في الصحّةٍ والكمال]. 

الثالث: استواء طرف الجاني مع طرف المجنيٌّ عليه» فلا يكون طرف 
الجاني أكمل من طرَفِ المجني عليه» وينبني على هذا ما يأتي : 

قوله: “فلا تُؤْحَذُ صحيحة بشلا ولا كاملة الأصابع بناقصة, ولا عينٌ صحيحةٌ 
بقَائمَةٍ]. 

هذا مثا للشرط السابق» فلو قطع الجانى يدا شلاء خو ey‏ 
فلا نقطع الصحيحة بالشلاء» ولا نَقطعٌ اليد كاملة الأصابع بيدٍ ناقصةٍ بعض 
الأصابع» ولا العينَ الصحيحة بالعين القائمة» وهي التي صورتها صحيحة 
-أي: بياضهاء وسوادّها صافيًا- لكنه لا يُبِصِرٌ بها صاحبها. 

٠‏ والغلة في كل هذا: عدم تحمّقٍ المُقاصّة؛ لعدم تكافؤ وتساوي العضوين. 


فتؤخذ الشلاء» وناقصة الأصابع» والعين القائمة بالصحيحة. 


كناب الجنايات 
الشترح و 
25 وخلاصة ما سبق: أن اختلاف طرف الجانى» والمجنى عليه لا يخلو: 
.١‏ أن يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه» فلا قصاص . 
؟. أن يكون طرف الجانى أنقص من طرف المجنى عليه» فيؤخل» 
ويقتص . 
قوله: ولا أزش]. 
طرف المجنى عليه كان سليمًا» وطرف الجانى ناقصّاء واقتص المجنىٌ 
© والغلة: أن ا ع اا ا سار رح ت الح ا 
اختلفا فى المنفعة» والصفة» ولأن العضو الناقص أخذ باختيار المجنى عليه . 


66 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


النوعٌ الثاني: الجراخ» فيقتص في كل ج ينهي إلى عَظم؛ كالموضكةٍ, 
وحزج العَضْد والساق» والفخذ, والقدم» ولا يق : يُقنَص في غير ذلك من الشجاج» 


البح چ 
# ذكر في هذا الفصل النوعَ الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس . 
النوع الثاني : 5 و 1 8 0 200 1 1 56 o‏ 0 
القصاص في قَوله: النوع الثاني: الجراځ» فيقتص في كل جزح ينتهي إل عظم . 
حت ضابط القصاص في الجروح: أنه يقتص في كل جرح ينتهئ إلى عظم» فإن 
ضابط ا . ١‏ 7 
ال اا ا 
الجروح قوله: ‏ كالموضحة وجُزح القضد والساق» والفخذ, والقدّم . 
1-7 للضابط السابق بأمثلة: منها EE‏ وھی ھی : الجرح في الرس 
والوجه ا إذا أوضحت العظم» وأبانته . 
وفي معن الموضِحَةٍ كل جرح ينتهي إلى عظمء فيما سوئ الوجه» 
والرأس؛ كجرح العضد» والساق» والفخذ والقدم» فكل هذه المواضع 
إذا وقع فيها جرح أوضح العظم وانتهئ إليه» ففيه القصاص . 
© والدليل: 0 قوله تعالئ : «وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ > [المائدة: الآية ه4] . 
قوله: ولا يق يقتص في غير ذلك من الشجاج» والجروح]. 
الشجة | الشجة: تطلّق على الجرح في الوجه» والرأس خاصة» أما في غيرهما 
فلا تسمئ شجَّةٌه بل يقال له: جرحٌ» وستأتي ا الشجاج . 
فيقول هنا: بناء على الضابط السابق -أنه لا يقتص إلا إذا انتهئ الجرح 


كناب الجنايات 
غير کشر سن إلا أن يكونّ أعظم من الموضحة؛ كالهاشمَة AT‏ 
والمأمرمق فله أن يَقْنَصٌّ مُوَضْحَةٌ وله ا الزائك. 
الفتبخ عسل 

إلى عظم- فلا قصاص فيما سوئ ما ذكر من الشجاج» فلا يُقْنَصُ في 
الهاشمة» ولا المُنقّلة» ولا المأمومة» ولا في الجروح التي لا تنتهي إلى 
العظم . 

© والدليل: حديث العباس. ين عبد المطلب فة مرفوعًا: الا قَوَدَ في 
لْمَأمُومَة وَلَا الْجَائقَةَ وَل الْمُتقَلَو0" . 

ولأنه لا يأمن من الحيف. والزيادة عند القصاص فيما لم يبلغ عظمًا من 
الشجاج؛ إذ ضَبْطّها عسر. 

قوله: غير کشر سن :. 

لا قصاص في كسر العظام» إلا في السّنّ فقطء فإذا كسر سنا أجرينا 
القصاص . 

© والدليل: حديث أنس بن مالك ت أنه ل قال : «كتاب الله القصاص..)» 
حينما كسرت الرَبَيّع عمّته ثنية جارية. 

أما غيره؛ كعظم اليدء أو الرجل» ونحوهاء فلا قصاص . 

قوله: إلا أن يكونَ أعظْمَ من الموضحة؛ كالهاشِمَةٍ والْمُتقَلَدَ و الْمَأمومة 
فله أن يفص مُوَضِحَةَ وله أَرشُ الزائي]. 

الهاشمة: التي تهشم العظام. 


2)50 /۸( أخرجه ابن ماجه) (7771)» و«أبو يعلئ) (1۷۰۰)» ومن طريقه (البيهقى»‎ )١( 
. وإسناده ضعيف‎ 


(۲) أخرجه «البخاري» »)۲۷٠۳(‏ و«مسلم» (1715) من حديث انس . 


الهاشمة 


المأدومة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإذا فَطْعَ جماعة طَرْفَاء أو جَرَحُوا جرْحًا يُوحِبُ الْقَوَدَهِ فعليهم الْقَوَدُ. 
الح سيط 

والمُتقلة: التي تنقل العظام . 

والمأمومة: التي تصل إلى جلدة الدماغء وخريطة الدماغ. 

فالجرح والشجة إذا كانت أشدَّ من الموضحة فللمجني عليه أن يقتصّ 
لوقييك وتوراهق نا اف أرقا 

نممط: الهاشمة فيها عش من الابل» والموضحة فيها خمس من الابل» 
فإذا جرح هاشمةً فإنه يقتص موضحة» ويأخذ الأرش وهو خمس من الإبل. 

قوله: "و إذا قَطْعَ جماعة طَرْفَاء أو جَرَحُوا جُرْحًا يُوجِبُ الْقَوَدَهِ فعليهم الْقَوَدُم. 

اا اة فى الا عل اح وا مع طر ذا أن جا 
جر حًا يو جب القود» ولم تتميرٌ أفعالهم» كها لى ارا سک وانکبوا عليه 
جميعًاء أو حديدة ووضعوها جميعًا عل يده» ولحو ذلك؛ فعلهيم القرد 
جميعًاء إِنْ طلب المجنى عليه القصاص»› سواءً كان ذلك بتمالؤء وتشارك» 
واتفاق» أو كان من غير تمالؤ» ولا اتفاق» وإنما وقع أنهم اشتركوا في هذا 
الفعل . 

وذلك: لما روي عن على کته «أنه شهد عنده شاهدان عل رجل بسرقةٍ 
فقطع يده ثم جاء آخر فقالا: هذا هو السارق» وأخطأنا في الأول» فردً 
شهادتهما عل الثاني + وغ مهما دية الأول وقال: لو علمت ألكما تعمدتها 
ایک)0“ 


»)۱۸٤١١( علقه «البخاري» بصيغة الجزم (۸/۹4)» ووصله «عبد الرزاق»‎ )١( 
» من طريق الثوري» عن مطر» عن الشعبي» عن علي زل‎ »)۳۳۹٤( و«الدراقطني»‎ 
.)577/5( وصححه ابن الملقن فى (البدر المنیر» (//7”957) وابن حجر فى «التلخيص»‎ 


كناب الجنايات 


وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دوتهاء بقودٍ, أو ديةِء وسِرايةُ الْقَوَد 

مهدورة. 
التتنخ هحطس 

ولأنه أحد نوعي القصاص فأخذ فيه الجماعة بالواحد كالأنفس . 

فأما إن تميزت أفعالهم» فمن صلح فعله للقطع قُطع. ومن لم يصلح 
فعله للقطع فإنه يقتص منه بقدر فعله. 

ولكن لو تفرقت أفعالهم» أو قطع كل واحد من جانب» فلا قصاص . 

« والهاة: أن كل واحد منهم لم يقطع العضو بمفرده» ولم يشارك في 

قوله: وسرايةٌ الجناية مضمونةٌ في النفس فما دوتها بقود أو دية. 
حكم سراية 


سراي الجناية -أي: الجرح من أثر الجناية إذا زاد- مضمونة. 
الجناية 


مال ذلك: لو أن زيدًا اعتدئ علئ عمرو فقطع طرفًا منه؛ كأصبعه» أو 
جرحه ونحو ذلك» ثم سرت الجناية. وانتقلت حت أودت باليد» وأتلفتهاء 
فان الجا يضمن اليد» فا سرت إن الف حر هلك قانه يضمن الس : 
قوله: :وسراية القَوَدٍ مَهدورة. 

O #4‏ 03 حكم سراية 
سراية القود: التي وقعت بسبب القود - أي : القصاص- مهدرة» لا مضمونة. القود 
مئاك ذلك: زيد قطع يد عمرو فاقتصصنا من زيد» وقطعنا يده» ثم 

سرى الجرح إلى أن أودى بنفس زيدء فلا ضمان. 
© والدليل: ما ورد عن عمر بن الخطاب» وعلى أنهما قالا فى الذي 
يموت فى القصاص: رلا دي له“ . 


.)١١9/48( أخرجه البيهقي في «الکبریٰ»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ولا قمص من عضو وججرح قبلَ بُرئه» كما لا تُطلَبُ له دية. 

الشترح وسوس 

ولأنه قط بحق» ولم يحصل في القطع تعلٍ» والقاعدة: «أن ما ترتب 
على المأذون غير مضمون). 

قوله: :ولا يُقتَص من غغضو, وجزح قبل بُزئه؟. 

إذا وقعت الجناية بقطع عضوء أو جرح» فلا يقتص من الجانى حت 

© والدليل: 

.١‏ حديث جابر را : «أنَّ رجلا جرح فأرادَ أن يَستقيد فتهي النبي ب أن 
يُستقاد من الجارح حتَّى يبرأ المجروح)7"' . 

3 ولآنه قبل ثرئه ييحتمل أن پسرئ الجرح . 

قوله: كما لا تُطُلَبُ له دية. 


كذلك لا يمكن للمجني عليه أن يطالب الجاني بدية عضوه» أو جرحه 


د 


۷ الخرجه الطبراى فى الارن :08+ ووالدارقطئ) [0110)ه وروی موصولاء 
ومرسلاء والمرسل صح › صوبه الدارقطني في «السئن» ا والبيهقي في 
«معرفة السنن والآثار» .)۸٤ /١١(‏ 


التترح ھم 
# مناسبة الكلام على الديات: لما ذكر المؤلف الجنايات أعقبها بذكر 
الديات» وبينهما ارتباط؛ فإن الجناية يجب بها واحدٌ من أمرين» إما 
القصاصء. أو الدية. 
وإنما بدأ بأحكام القصاص ؛ لأنه المطلوب الأعظم عند أولياء المجني 
عليه . 


وأعقبه بعد ذلك بأحكام الديات للنفس فما دون النفس . 

الديّات: جمع دية» مصدر ودی القتيل» 6 أدى ديته . 

شرعًا: المال المؤدى إلى المجني عليه» أو وَلِيّهِ؛ بسبب الجناية . 
الأصل في الديات: الكتاب, والسنةء والإجماع: 


۳ غ چ مجحو چ 1( 
-١‏ فمن الكتاب: قوله تعالى: «#أوَمَا كارت لْمُوْمِنٍ أن يقثل مُؤْمِنًا إلا 
7 رح > و لمم .ص و و يعرم 2 خرن ند 


تل 
54 \ 
e‏ 
2 


3 

ا ر 2 س2 ساد ديقم 0 کے مہ کے ر 7 

خطا ومن قئل موَمِتًا خطا فتحرير رفبهة مؤمنة وديه 
1 


و >< و ي 


رس ےر وہ 2 ت 04 ررس سر ےوہ برج 38 
د فوا فن کات من قوم عدو لک وهو مون رر رقب 


و موده 
م ا مره ع و و رور س الى 2 ور و 1 و 4> 
وان كات ين قوم بتڪم وَبنُنهم ميثلق ريه مَسَلَمَةَ إل أهلهء 


صد 
ا 


و ا هج کپ كس کے ٣‏ سرع اح سح کے ا ی کے سب ٢‏ 
ورزر رفبةٍ مَؤْمنَةٍ فمن لم يجد فصِيام سْهِرينِ متتابعانِ نوبة من الله 
ص f‏ 2 24 3 55 
وکات آله عليمًا ححيما © 4 [النساء: الآية 9ع . 


وام دم 


-١‏ ومن السنة: حديث أبى هريرة كه مرفوعًا : «مَن قل له قتيل فهر بخيْر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


3 


کل من أَنْلَفَ إنسانًا بِمُبِاضَرَقِ أو سَبب؛ رمن ديه E‏ 
الشتزخح هحمل 

النَطَرَيْنِء إا أَنْ يُفْدَىء وَإِمَا أن يفل . 

وكذا كتاب عمرو بن حزم أن النبي 5ء كتب له كتابًا إلى أهل اليمن فيه 
الفرائض» والسنن والديات» وفيه: «وفي النفس مائة من الإبل)”" . 

۳. والإجماع: منعقدٌ على وجوب الدية في الجملة . 

قوله: يكل من أَنْلَفَ إنسانًا بمُبِاضَرَقِ أو سبب؛ لرمئة دِيثهء. 

تلزم الدية كل من تسبب في تلف الإنسان» والإتلاف له طريقان: 

الأولة المباشرة بالقتل فا دوته» سرك كانت المباشرة عمداء أو شه 
عمك» أو خطأ. 

الثاني: السبب» بأن يتسبب أحد في القتل» أو ما دونه» ولا يباشر هو 
ذلك . 

مئال التسبب: أن يلقي عليه أفعئ فتقتله» أو يلقيه هو على أفعئ» أو 
يحفر حفرة في طريق الناس» فيقع فيها أحدٌّء أو يُمسِكه لمن يقتله» ففي 
كل هذا الديةٌ. 


> > 


© الدليل: عموم أدلة القتلء ومنها: ومن فلل مُوؤْمِنَا خَطنَايه رالساء: 55]ء 
فهي شاملة للمباشر» والمتسبب. 


.)١700( أخرجه «البخاري» (۱۱۲)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «النسائي» »)٤۸٥۳(‏ ورجاله ثقات» لكنه وجادة» فالزهري قرأه من كتاب 
عند أبي بكر ابن حزم» ومع هذا فقد تلقئ العلماءً كتابَ عمرو بن حزم بالقبول. 

(۳) «المغنی» (۱۲/ 0). 


كتاب الديات 


فإن كانت عَمْدَا مَحْضًا ففي مال الجاني حال وسِبة العَمدِء اا على عاقلته, 
قوله: “فإن كانت عَمْدَا مَخْضًا ففي مال الجاني حال 
الدية تختلف باختلااف نوع الجناية: اختلاف الدية 
أ- فإن كانت الجناية عمدًا محضًا: ا رون ناك الجا ررد باختلاف 
حالَةٌ غير مؤجلة. 


الجناية 


قوله: [وشبة العَمْدِء والخطأ على عاقليه]. 

ب- إذا كانت الجناية خطأء أو شبه عمد: فالدية تترتب على عاقلة الجانى» 
لا على الجاني . 

والعاقلة: هم عصبات الجاني -كما سيأتي بيان ذلك في فصل مستقل-» 
فهؤلاء تكون عليهم دية الخطأء وشبه العمد» وهذا من تخفيف الشارع . 

© والدليل: حديث أي هريرة کو : «اقتتلت امرأتان من هُڏيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتاثها. وما في بطنهاء فقضى حي بدِيّة المرأةٍ على 
عاقلتها»''' فحكم النبئ جي بالدية على العاقلة . 

ولأن الجاني خطنًا لم يقصد القتل» ولم يقصد الجناية» والجاني القاتل 
شبه عمد» إنما قصد الجناية» ولكن لم يقصد القتل» فخفف عليهم. 

أما المتعمد فليس أهلا للتخفيف؛ لأنه تعمد القتل . 

واعلم: أن دية الخطأء وشبه العمد قضى عمر وعلى ويا بأنها على العاقلة 
فی ثلاث سنين -أي: يدفعونها فى مدة ثلاث سنين-» قال ابن قدامة: ولا 
مخالف: لهما فى عصرهما: فكان جما . 


.)١1581( و«مسلم»‎ 2»)591١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١ 7/١7١) (؟) »ا لمغنو‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


1 | 


فإنْ عَصَبَ حرا صغيرًا فتهشَيه حَية أو أصابنةُ صاعقة أو مات بِمَرَضء أو غَلَّ حرا 
كلقا وده فمات بالصاعقة أو الْحَةِ وَجَبت الدَيَةُ فيهما. ٠‏ 
التشبح ھم 

قوله: “فإن عَصَبَ حرا صغيرًا فَهَسَنْه حَيّة أو أصابنةُ صاعقةء أو مات بِمَرَضء 
أو ل حرا 04 وده فمات بالصاعقة أو الحية؛ وَجَبَت الدّيدٌ فيهما . 1 

لو أن رجلا أخذ -إما غصبّاء وإما سَرِقَة- حرا صغيرًا لا يقدر على 
الدفاع عن نفسه» أو كان حرًا كبيرًا فربطه في يديه» أو رجليه» وحبسه في 
جهةٍ فمات بصاعقة» أو لدغته حَّةٌ ففي هذه الصور يضمن» وتجب الذي 
عليه. 


« والهلة: أنه هلك بسبب تعديه عليه» وحېسه» ومنعه من التصرف» 


والحركة, 
© € 6 


ل-ته الشترح وسوس 


# أشار المؤلف فى هذا الفصل إلى ما يتعلق بالتأديب» ونحوه» هل فيه 
ان 
قوله: وإذا أَذَّبَ الرجل وَلَدَه أو سُلطَانٌ رَعِيّته أو مُعَلّمْ صِبْيتَُ » ولم يُشرف؛ 
لم يَضْمَنْ ما تلف به]. 
الأصل في التأديب من قِبّل الرجل لولده» والزوج لزوجته» والسلطان 
لرعيته» والمعلم لطلابه» أنه مأذون فيه. 
لكن لكى يكون التأديب مأذونًا لا يضمن صاحبه لابد فيه من شروط: 0 
ع 1 i‏ 24 ع التأديب 
.١‏ أن يكون المؤذب مستحقا للتاديب» فإن كان غير مستحق » بل ا ف 
ضرب بلا سبب» فإن ضاربه يضمن . 


۲. أن لا يقصد بالتأديب الانتقام» والتشفي» بل يقصد به التأديب لمصلحته. 

۳. أن يكون المؤدّب يحتمل التأديب الذي يقام عليه» فلا يؤدب 
صغيراء لا يحتمل . 

4.. أن يكون التأديت غير مسبرحء بل تأديث يؤلمء لکن لا يشق:. 

ه. أن يكون له عليه ولاية» إما ولاية تعليم» أو أبوة» أو زواج» ونحوه. 

5. أن يلتزم ما ورد في الشرع عند التأديب» وذلك: 


أ. أن لا يتجاوز عشرة أسواط ؛ والدليل: حديث أبى بردة فة مرفوعًا: 


ما ترتب عل 


المأذون غير 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ولو كان التأديبُ لحاملء فَأَسْقَطْتْ جَنينًا صَمِئَه الْمُوَدْبُ. 
وإن طَلَبَ السلطانٌ ارأة لكشْفٍ حقّ الله أو اسْتَعْدَى عليها رَجْلَّ بِالشّرَطٍ فى 
دَعْوَىُ له فَأْسْقَطْتْ؛ٍ صَمته السلطانُ والمستغدي 27010111 
البح چ 
١لا‏ تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشرة أَسْوَاطِ إل فى حَدَّ من خُدُودٍ ال“ 
. أن كسس لفل كال رأس» والقلب» والوجهء والدليل: حديث 
أبي هريرة و : «... فليجتيب الْوَجْة؛ فَإِنَّ الله حَلَقَ آَم عَلَى صُورَته)”" . 
ولأن فى ذلك إضرارًا به» والقاعدة أنه : (لا ضررء ولا ضرار). 
اا فر ف ت هذه الشروط قاذ نان عل الوب لأنه ماذون له ينها 
فی التأديت» والقاعدة: (أن ما ترتب عل المأذون غير مضمون) . 
لکن لو تعدَّى فإنه يضمن ؛ كما لو زاد» وأسرف فى الضرب» أو ضرب 
من لا يحتمل التأديب ونحو ذلك» فإنه يضمن ؛ لآنه تعدى . 
قوله: ولو كان التأديبُ لحاملء فَأَسْقَطْتْ جَنينَا صَمته الْمُوَدْبُْ. 
« والهلة: أن هذا التأديب صار فيه تعد بالإسقاط» وتسبب به» فيضمن 
المؤدب دية الجنين. 
قوله: “وإن طَلَبَ السلطان افرأةَ لشفب حقٌ الله. أو اشتَغدَى عليها رجن 
بِالشْرَطٍ فى دَعْوَئ له فَأَسْقَطْتْ؛ صَمِتَه السلطانُ والمستغدي]. 
لو أن السلطان طلب امرأةً لتحضرء إما لكشف حى الله تعالل» كما لو 
كان عليها کا + أو تعزير» أو لكشف حقٌّ آدمي» ولمّا بلغها الأمرُ أسقطت 


.)1708( و«مسلم»‎ »)1۸٥٩( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)5517( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


كتاب الديات 


ولو مَاتتْ قَرَعَاء لم يَضْمَنَاء SESERRA Esai Seks‏ 
الشترح وسوس 
حملها من الفزع والرهب» فإن الحمل يُضمّن. 
وكذا لو أن رجلا أقام عليها دعو واستعان في ذلك برجال الشرطة» 
فترتب على ذلك هلعها وإسقاطها؛ ا الحم النق اسقط تمن 
ولكن ضمانه يكون على السلطان. 
© والدليل: 
فعل الصحابة. فقد روي «أن عمر ك بعث إلى امرأة مَعَيْبةَ كان يدخل 
عليهاء فقالت: يا ويلهاء مالها ولعمر! فبينا هي في الطريق إذ فزعت 
فضربها الطلق فألقت ولدَاء فصاح صيحتين ثم مات» فاستشار أصحاب 
رسول الله ٤‏ فقال بعضهم : ليس عليلته شي فقال علي كت : إن كان 
قالوا في هواك فلم ينصحوا لك» إن ديه عليك؟ لأنك أفزعتها فألقته» 
5 05 
0 زت أن لا يبرح حتئ يقسمها عل قومه»" ''. 
قوله: ولو مَانَتْ فَرَعَاءٍ لم يَضْمَنا ]. 
ما سبق هو في ضمان هلاك الجنين» أما لو ماتت المرأة فزعًا بسبب 
الطلب. أو الاستعداءء فلا يضمن السلطان فى الحالة الأولئ» ولا المستعدي 
فى الثانية. 
# اة أن غاا الطلب لسن سيت ليلا كا قن المادة ادف قاط 
الحمل» فقد بقع بسبب الفزع . 
وما قرّره المصنف هنا هو رواية عن أحمد» وأما المشهور من المذهب 


. من طريق الحسن عن عمر» وإسناده منقطع‎ )۱۸٠٠١( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ومن أَمَرَ مُكَلهًا أن يَنْزلَ راء أو يَضْعَدَ سَّجِرةَ فَهَلَكَ به؛ لم يَضْمَئْه ولو أن الآمرَ 
سُلطَانٌ, كما لو اسِتأْجَرَةُ سُلطَانٌء أو غيزه. 
الشتبح ووس 

فإن عليهما الضمان؛ لأن الهلاك وقع بسببهماء فكان الضمان عليهم”" . 

قوله: ومن أَمَرَ مُكلَهًا أن يَنْزِلَ بئرَاء أو يَصْعَدَ شَجرة, فهَلَكَ به؛ لم يَضْمَنْه. 

إذا افر وجل را مک وابتاحره لحل فيلك بيذ الل كنا لو 
أمره أن ينزل فى بئر فهلك فيهاء أو أن يصعد شجرة فسقط منها فمات» فإن 

© والهلة: أن أمر المكلف بيده » ولم یکره على هذا الفعل» ولم يجن 

ويله الآن لو سقط عاملٌ من عمارة إنسانٍ فهلك» ولم يكن لصاحب 
العوارة وو وقد كه قل هذاه فلا ضمان عليه. 

قوله: ولو أنَّ الآمر سُلطان /. 

ای ۷ يضمن »+ حت ولو أن الذي أمره بصعود شجرة» أو نزول بر هو 
السلطانُ نفسه؛ وذلك: لأنه لم يُكرّه على ذلك. 

قوله: ؟ كما لو استأجَرَهُ سُلطانٌ» أو غيذه ]. 

لا فرق في عدم الضمان بين كونه بطلب مجردء أو كان بعقد إجارة» 
ففى كلتا الحالتين لا يضمن . 

نمتل: استأجر السلطان» أو غيره من الناس زيدًا ليبني جدارًا فسقط 
عليه أو يدا قمات قهاء ونحو ذلك» ولم يتعد الآمرء ولم يجن عليه ؛ 

« والغلة: أن عقد الإجارة إنما تم برضى العامل» واختياره. 


.)19/0( «منتهى الإرادات»‎ »)57١ «التنقيح المشبع» (ص‎ )١( 


بَابُ مَقَادِيرٍ دِيَاتِ النّس 


ية التخرٌ المسلم: من بير أو الف مثقالٍ هما أو اثنا عشر أَلْفَ دوزم فضَّة 
أو مئتا بَقَرَقِ أو ألفا شاة, هذه شرل الدية O OO NO‏ 


الشترح وسعوس 
المقادير: جمع مقدارء والمراد بها: قدرٌ الدية كَمَّاءِ ووصمًا. 
وقد ذكر المؤلف في هذا الباب ما يتعلق بكيفية الدية» ومقدارها. 
وبدأ بدية النفس؛ لأنها أهم» ثم ذكر بعدها ديات الأطراف» والمنافع . دية التفس 
قوله: دِيَةُ الخرٌ المسلم: مه تعر أو آلف مثقالٍ ذهب أو اثنا عشر أَلْفَ 


دزعم فة أو مئتا بَقَرَقِ أو ألفا شاة, هذه أصول الذيَة ]. أصناف الناس 
الناس من حيث مقدار الدية أصناف . 
قداو اللدية 
/١‏ المسلم الحرّ الذكر: فإذا كان المقتول مسلمًا حرًا فتجب الدية» ١-دية‏ 
وأشار هنا إلى مقدراها: المسل الخر 


راغلي أن الذية لها خمسة اصول» وبعى + الابل + والبقري» والب“ 
اليه واف فين الا ا بره وهو ال يكنا قرف ومن 
الغنم ألفاً شاة» ومن الذهب ألف مثقال» ومن الفضة اثنا عشر ألف درهم 
فضة» وهو قول عمر بن الخطاب» وطاووس» والفقهاء السبعة”"' . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن أصل الدية الإبل فقط» وماعداها فليس من الأصول» إنما 
تقوم به الدية عند التراضي» كما لو اتفقا أن تكون الدية من الذهبء أو البقرء 
ونحوهماء فتقوم مقدارها مائة من الإبل وتخرج» وهو مذهب الشافعي » واختاره: 
الخرقي» والزركشي٠‏ وابن تيمية» والعثيمين» وعليه العمل . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يها أَخْصَرَ من تَلرَمْه رم اولي قَبوله. 

ففي فل الْعَمْدِ وشئهه: حَمْسٌ وعشرون بنك مَخاض» وخم وعشرون بن 
بون» وخم وعشرون جقة» وخمسٌن وعشرون جَدَعَةَ 12171110 

الشتزخح وه 

© والدليل: EE‏ أبي رباح أن وَسُولَ الله ك : «قضى فى الدية 
َل أَهْلٍ الابلٍ ية من الابل» وَعَلّى أل البَمَر مني بَقَرَو وَعَلَ َمل 
الشَاءِ أَلْمَْ شَاقٍء وَعَلَى أَهْل الْخُلَلٍ متي خُلَّةِ. . .)”2 . 1 

قوله: #فأيُها أَخْصَرَ من تَلَرَمُه؛ لزم اللي قبوله:. 

إذا أحضر من عليه الديةٌ الدية من أي واحدٍ من هذه الأموال الخمسة 
فإنه يلزم وليّ المجني عليه قبولهاء ولا يملك إلزام دافعها بنوع منها . 

« والهلة: أن كل هذه الأنواع الخمسة هي أصلٌ في الدية. 

قوله: “في فل الْعَمدٍ وجوه حدق ی بدت تخاض» وحسق 
وعشرون بنت لَبونِ» وخمسٌ وعشرون جِقَة وخم وعشرون جَدَعَة. 

اعلم: أن الدية قد تكون مغلّظة» وقد تكون مخففة» والتغليظ والتخفيف 

أو الدية المعلظة «ذية قل العمد» وشبه العسد: 

ومقدارها: 

.١‏ خمس وعشرون بنت مخاض» وهي : ما لها سنة من الإبل. 

الآ خم وعشتزوة يلف لرا و2 مالا سان مو الال 


۳ خمس وعشرون حقة» وهي : ما لها ثلاث سنين من الإابل. 


. وإسناده ضعيف‎ )٤٥٤۳( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


كتاب الديات 


الشترح عمس 

؛. خمس وعشرون جذعة» وهي : ما لها أربع سنين. 

© والدليل: آثار عن الصحابة في قتل العمد» وشبهه» ومنها ما ورد عن 
ابن مسعود رة أنه قال : «فى شبه العمد خمس وعشرون حقة» وخمس 
وعشرون جذعة» وخمس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون بنت 
لبون . 

قوله: وفي الخطأ تَجبُ أخماسًا: ثمانون من الأربعةٍ المذكورة» وعشرون من 
بني مَخاض ١‏ . 

ثانيا: الدية المخففة: وتكون في قتل الخطأء وقسمتها: خمسة أخماس. 

عشرون بنت مخاض » وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرود 
جذعة» وعشرون من بني مخاض . 

© ودليل ذلك: أنه روي عن علي کف" 

فائدة: قال المصنف في الاقناع : «التخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: 
الضرب عل العاقلة» والتأجيل ثلاث سئين » ووجوبها مخمسة» وة 
العمد تخفئف فيه من وجهين: الضرب عل العاقلة» والتأجيل ثلاث 
بالجاني» ود تعجيلها عليه» وتبديل الت لتخميس بالتربيع»” " . 


.)١9777( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)٤٥٤٥(‏ و«ابن ماجه» )7١771(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعًاء 
ولكن في رفعه ضعف . 

TeV ONEN 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا تُعْتََرْ القيمةٌ في ذلك» بل السلامة. 
ودِيَةُ الكتابي نصفٌ دِيَةِ المسلم ودية المجوسئ, والوثئ تَمائمئةٍ دزي 
الشکرح وہ ۰ 
قوله: رولا تُعتَبِرْ القيمة في ذلك . 
عند إرادة إخراج الإبل في الدية فلا اعتبار لقيمتهاء أي: لا يلزم أن 
تشتري بالمقدار المذكور هنا -وهو اثنا عشر ألف درهم-» بل ولو بأقل» 
أو بأكثر؛ وذلك لأن الحديث أطلق عدد الإبل. 
قوله: بل السلامة. 
أي : إنما تعتبر» وتشترط السلامة من العيوب فيما يدفع من الإبل» أو 
البقرء أو الغنم» بغض النظر عن القيمة؛ وذلك لأن إطلاق الإبل يقتضي 
كونها سليمة . 
وضابط السلامة: ما يجزي في الأضاحى 
قوله: [ودِية الكتابيّ نصف ديَة المسلم. 
۲ ذية ۲/ إذا كان المقتول كتابيًا معصومًا -كالذمي» أو المعاهد أو المستأمن-: 
فده الضف دي المسلى» خسرت هن الإبل. 


المعصوم ۱ 
© والدليل: حت سرون E‏ : «آن رسول الله 


قضى بأنَّ عَقَلَ أهل الكتاب نصفٌ عَقل المسلمين»“. 
ا 1 1 َ 
ار ار قوله: ودية المجوسيّ» والوثنيٰ ثمانمئة دِزهم.. 
ادي ۳/ إذا كان المقتول معصومًا مجوسياء أو وثنيًاء أو غيره من المشركين: فديته 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» .)٤٥۸۳(‏ و«الترمذي» .)۱٤۷۲(‏ و«ابن ماجه) »)۲٣٤٤(‏ 


كتاب الديات 


ونساؤهم على النضْفٍ؛ كالمسلمينَ. 


الفكح و 

ا درهم . 

© والدليل: أن هذا قال به عمر» وعثمان» وابن مسعود» ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم»ء فكان إجماعًاء قاله ابن قدامة”؟. 

قوله: ونساؤهم على النضفٍ؛ كالمسلمينَ]. 

فلن E‏ ارسي ضار I a‏ تراه مالي ا تيا 
دية الرجل المسلمء والكتابية نصف دية المسلمة» والمجوسية نصف دية 
المجوسي . 

وعلئ هذا: فدية الكتابية: نصف دية المسلمة -أي : ربع دية المسلم- 
وهي بالابل خمس وعشرون. 

رلا كافك دة السحرسي الدالكة درغم فان دي الجر ار 
درهم. 

© والدليل: حديث : «وديةٌ المرأة على الصف من دية الرّجلِ)”". وروي 
هذا عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس . 


8 القن ب بالتشديدت: وهو العبل المملوك ذكواء أو انم . صخرا ا دة ان 


مه 


قوله: وَدِيَة 


.)٥0/۱۲( «المغني)‎ 00 

(۲) أخرجه «البيهقي» (17705) من حديث معاذ بن جبل» وقال: فيه ضعف» وقال 
ابن حجر في «التلخيص» :)۷٤/٤(‏ إسناده لا يثبت مثله . 

(۳) «البدر المنير» (//585). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وفى جراجه ما نَقَصَه بعد لري 51757 
التترح ھج 

كبيراء مكاتباء أو مَدَيَّاء وعمدًا كان القتل» أو خطأ. 

.١‏ فإن كانت دية قتل: فديته هی مقدار قيمته» وسواء بلغت قيمته دية 
الحزّى» أو كانت اقل » أو اکر 

© والغلة: أنه متقوم» فَضمِنَ بقيمته مهما بلغت. 

وعلى هذا: لو أن أحدًا قتل رقيقًا فننظر لقيمته» فيدفعها القاتل دية» هذا 
ما تعلق فسة: 

أما جراحه فأشار إليها بقوله: 

قوله: زوفي جراجه ما تَقَصَه بعد الْبزء. 

أ- إن كانت مقدرةً من الخرٌ: ففيها قسطها من ثمن الرقيق . 

مئاله: جُنی على الرقيق بإتلاف يده» ففى اليد نصف قيمتهء لأن ديتها 
فى الحرّ نصف الدية» 

مك إن كانت الجنارة غي مقدرة من الح يها تدر ما تقض من قيض 
يعد الل وي الا ا 
)١(‏ الرواية الثانية: أن الرقيق يُضْمّن بما تقص من قيمته مطلقًاء سواء كان ما جرح منه 


تند اسن الل واو شير کر ا هيا دا ا ا چت ددجا قف 


واختاره: ابن تيمية » والعثيمين . 


كتاب الديات 


أ 


ويَجبُ فى اجنين ذَكَرًا كان, أو أننئ: عُضْرْ دية أَمّه غُوَهَ وعُشْرْ قيمتها إن كان 
الشترح وسوس 

وبعد الجناية وبعد برئه منها أصبح يساوي خمسة عشر ألقَاء فيجب عل 

الجاني خمسة آلاف ريال. 


قَوله: ر وجب في الجنين ذَكرًا کان» أو أن : افيه دية امه رة 


/٦‏ دية الجنين: وهو الحمل في البطن إذا جنِيَ عليه بعد نفخ الروحء فلا أ 


يخلو الجنين من حالتين: 
أ- أن يكون الجنينُ خُرًا: ففيه عَدَةٌ. 
فمن اعتدئ عليل امرأة فأسقطت بالجناية جنيتهاء لز مه 1 
والغْرّة: هي عبد أو أمة» لكن كدعا بان كرون فة ال > عشر ديةٍ آم 


الجنين» فإذا كانت الام مثا ديتها خمسون من الابل» فالعُرَةٌ قيمتها ما 
ا فخا بن الاين 


© ويدل لذلك: حديث ا هريرة وة : اق اهتين من هُذَيْلٍ رمت 
إِحْدَاهُمَا الأخرى, فَطْرَحَتٌْ جَنيتهاء فَقَضى رَسول الله کل فيها بغرَة: عبد اف 
وقضي بدية المرأة على عاقلتها)7"' . 
وقد ورد عن عمرء وزيد وها أن العْرّة حَمْسٌ من الإبل. 
قوله: وعْشْرْ قیمتها إن كان مَملوكا”. 
- أن يكورن الجنين مملوكا: فإذا كانت أم الجنين رقيقة» وكان ولدها 
م فوع لق قي ان 


.)۱٦۸١( أخرجه «البخاري» (01/69)» و«مسلم»‎ )١( 


ا 


5 التعليق المقنع على زاد المستقتع 
وتُقَدَّرْ الْحدَةُ هة وإن جت رقيقٌ حأ أو عَمدًا لا قود فيهء أو فيه قود واختيرَ فيه 
أو أثلف سیّده؛ تَعلَّنَ ذلك برَقبتِه eT E‏ 
الشتبح وچ 

مماله: قيمة المرأة التي اعتدي على جنينها تساوي عشرين ألمّاء فدية 
الجنين إذن: ألفا ريال. 

وتكون رقيقة» وولدها مملوکا إذا وطئها غير سيدهاء كما لو تزوجت 
وهي امه أما لو وطئها سيدها فولدها منه حرٌ. 


أ 


إذا كانت الحُرَّةٌ حاملا برقيق فإنها تُقَدَرُ الأمُ أمةء ويُؤخذ عُشر قيمتها. 
فإن قيل: كيف يُتصور أن تكون خيدة حاملا برقيق؟ 
فالجواب: إذا أعتقها سيدهاء واد شترط حملها الذي من غيره فيكون السيد 
قد أعقق الأمةء واه شترط أن يكون-حملها رقفيئا؛ فيصح . 
وعلئ هذا: نُقَدّرُ قيمتهاء ونُخْرِحٌ عُشْرَ القيمةٍ دية الجنين» إذا جنى عليه . 
قوله: "وإن جَنَئ رقيقٌ خَطَأء أو عَمْدَا لا قَوَدَ فيه, أو فيه قَوَدُ واختِيرَ فيه المال» 
أو أَثلفَ مالا بغير إِذنِ سَيّدِه؛ تَعلّقَ ذلك بِرَقبت]. 
حالات جناية إذا جنل الرقيقٌ فلا تخلو جنايته من حالتين: 
الرقيق ما 2 5 ع ع 4 
0 الحال الأولئ: أن تكون جنايته بإذن سيده أو أمره: فيلزم السيد الأرش 
يترقب علد 
كله . 
الحال الثانية: أن تكون بغير إذن سيده » فلم يأمره سيده بالإتللاف» بل 
اعتدى بنفسه - فإن الجناية برقبة الرقيق الجانى» وذكر الماتن عدة حالات 
تتعلق الجناية فيها برقبة الرقيق 
ار إذا ج خط + كما لو وم عط اماب ادما تقدله: 


فير سَيْدَهُ بينَ أن يَفَدِيهُ بأَْشٍ جنايته. أو شيمه إلى وَلِيّ الجناية؛ فيملكه. أو 
يبيعه) 


الشترح عط 
الثانية: إذا جنل عمدًا جناية لا قود فيها؛ كما لو كان الرقيق مسلمًا فقتل 
كافرًا متعمدّاء فلا قود. 
الثالثة: إذا جنل عمدًا فيه قودء واختير المال» كما لو قتل مسلمّاء أو 
قطع يده واختار الأولياء الدية. 
الرابع: إذا أتلف مالا . 


وينبني على تعلق الجناية برقبة الرقيق أن سيد هذا الرقيق يخيّر بين أحد 


قوله: فَبِحَيرُ سَيْدْهُ بينَ أن يَفْدِيَه بأزش جنايته. 

الأوقية أن قال للسسيده ی راقن ا أن عتم ارقن لله 
وتدفع أرش الجناية» وذلك إذا كان أرش الجناية قدر قيمة رقيقه» أو أقل . 

قوله: أو يُسْلِمَه إلى وَلِيّ الجناية؛ فيفلكه: . 

الثاني: أن يعطيه ولي المجنى عليه فيملكه. 

قوله: أو ييه ويَذفع نَمَنَم. 

الثالث: أن يبيع الرقيق» وحينها ينظرء فالثمن لا يخلو من: 

5ه أن كرون ما ا لجيارة لر ق د او اکر 

ن کف مار الاه كما لى كانت الا حم الائ ر 
لفق كيبي الافم: ق 

وإن كان أكثر من الجناية» كما لو كانت الجناية خمسة آلاف» وقيمة 
الرقيق سبعة آلاف» شاهل وك الجنانة خسة الاك وماةؤاد فللسيك. 


e‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


هچ الشتح جه 


خلاصة متدار بجر الخلاصة: فيما يتعلق بمقدار الديات: 


الديات 
١‏ 


"1 


. دية المسلم الحر الذكر: مائة من الإبل. 


3 


الآنقل > تصفها -أى : خسرت من الآبل ت 


. دية الكتابي الحر الذكر: نصف دية المسلم الحر. 
. الأنثول الكتابية: نصف دية المسلمة الحرة. 


: الوثني المجوسي ونحوهم: ثمانمائة درهم. 


الأنثق المجوسية» والوثنية: نصفها -أي: أربعمائة درهم-. 


وأن دية الرقيق : قيمته» وفى جراحه: ما نقص بعد البرء» وأن دية الجنين: 
فر د آم کان كان ات وغشر ها اة كات رفاك 


66 €&@ 0 


بَابُ دِيَاتٍ الأغضًاءٍ وَمَنَافِعِهَا 


2# 
6 


مَن أَثْلّفَ ما فى الإنسان منه شىء واحدٌ: كالأنفء واللسانء والذكر؛ ففيه ديه 


حح ع الح ج_ 

الأعضاء: جمع عضوء قال الخليل : هو كَل عظّم من الجسم وافر بِلّحْمه”" . 

وقد ذكر في الباب مقدار دية أعضاء الإنسان؛ كاليد» والرجل» ونحوهماء 
ودية منافع الأعضاء؛ كالشم» وغيره من الحواس. 

قوله: من أَتْلَفَ ما في الإنسانٍ منه شيءٌ واحدٌّ: كالأنفٍء واللسانء والذكر؛ 
ففيه دِية النفس]. 

ر ا وق E‏ 

أ- فإن كان فيه شىء واحد: ففيه الدية كاملة -أي: دية النفس التى الحكم لو 
قطع. وأتلف منها-. اا 

0 1 الإنسان منه 

مماله: الأنف» واللسان» والذكرٌء إذا قَطِعَتْ» فديتها دية النفس التى 
قطع منها. 

ففي قطع أنف الحر المسلم الذكر: مِةٌ من الإبل. 

وفي لسان المرأة المسلمة الحرة: خمسون من الإبل. 

وفي ذكر الحرٌ الكتابي الذكر: خمسون من الابل» وهكذا. 


© والدليل: حديث عمرو بن حزم. وفيه : «وفي الذكر: الديةٌ وفي الأنفٍ 


شىء واحد 


.)5١ /۳۹( «تاج العروس»‎ »)١97 /۲( «العين»‎ )١( 


الحكم لو 
أتلف ما فى 
الإإنسان منه 


اثنان 


50 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
3 فيه منه شَيئان؛ كالعينين) والأدْنين والشَّفتِينِ واللّخيئن؛ ونَدْيَي المرأة, 
ولندُوتي الرجل؛ واليدين» والرّجلين؛ والأليتين والأنتيين, وإسكتي المَرْأةء ففيهما 
الد وفى أحدهما: نضفهاء 000 
a‏ © الشترح وص > 


إذا أوء عِبَ جَدعًا الديةء وفي اللسان الذي . 


قوله: ل وما فيه منه شیئان؛ کالعینین› والادنينء والشفتين واللّخيئن؛ ونَدْيَي 
المرأة وندڙتي الرجل» واليدين» والرّجِلين؛ والأليتد ين والأنتيين, وإسكتي الموأق 
ففيهما الذي وفى أحدهما: نضفها. 

ب- إذا أتلف شيئًا فى بدن الإنسان منه اثنان» فإن أتلفهما فالدية كاملة» 
وإن أتلف أحدهما فنصف الدية. 

إلا إن كانت عين أعورء فإنه إذا أتلفها ففيها الدية كاملة؛ لأن العين 

لاان 151 اخ ليها الذي كاملة. واا فيا ف 
الدية» وفي نصف إحداهما ربع الدية. 

فإن جنى على الأذنين جميعًا» وأتلف منفعة السمع: فعليه ديتان؛ لأن 
المنفعة هنا هي في أمرٍ آخر غير عضو الآذنء فقد يسمع وهو مقطوع الأذن 
من خارجهاء وقد يكون أصم» وهو ذو أذن» وعلئ هذا فعليه ديةٌ؛ لأجل 
منفعة السمع» ودية؛ لأجل جارحة الأذن. 


)١(‏ أخرجه «النسائي» (5857)» و«الدارمي» )۲٤۲۱۱(‏ وسنده ضعيف» لضعف سليمان 
ابن داود» قال ابن معين: سليمان بن داود الشامى» رول غن الزّغْري حديك عرو بخ 
حزم» ليس هو بشيء» ولم يتابع سليمان بن داود في حديث عَمرو بن حزم أحدء 
وليس فى الصدقات حديث له إسناد. «سؤالاته» 5١(‏ و١٤)‏ وقال أحمد: سليمان بن 


داود» ليس بشىء. "تاريخ أبي زرعة» ٠٠١١(‏ و١ه١١).‏ 


كتاب الديات 

وفى الْمِنْحَرَيْن: نَا الدَيةء وفى الحاجز بيتهما: ثنهاء ل 
الشترح ھج 

بخلاف العين لو جنى عليهاء فذهب البصرء فدية واحدة؛ وذلك لأن منفعة 

البصر هي في العضو نفسه -أي : العين-» فإذا جني على العين أصبح أعمى . 


اللحبان* وهما العظمان اللذان فيهها الأستان» فان قلغهما يما عليهما مخ 
الأسنان فدية اللحيين» ودية الأسنان. 
ثديا المرأة: إن قطعهما فالدية» وأحدهما نصفهاء فإن قطع الحَلّمة من 
كليهما فالدية كاملة؛ لأن منفعة الثدي فى الحلمة فهى مثل الحشفة» فإن 
قطع جزءًا من الحلمة فحكومة. 
ثندوتا الرجل: بمنزلة الثديين لرا ويحصل بهما الجمال» ففي قطعهما 
الننية: 
اليدان: والمقصود باليد: ما كان من الكوع» ولا فرق في ذلك بين أن 
يقطع اليد من المرفق» أو الكف. أو الكتف. فلا ينظر للزائد. 
الرجلان: والمقصود بالرجل التي في قطعها مع أختها الدية: من الكعب» 
وما زاد فلا اعتبار له» ولا فرق فى ذلك بين رجل الأعرج» وغيره. 
الان إن قطعينما فالنية» وقن واحدة» تصقها» وف بعضها بالنسية: 
الأشان+ أى + التخصيتاتة» ويقال هما ما فى سايقاتهما؛ 
اسكتا المرأة: -بفتح الهمزة» وكسرها- حافتا فرجها. 
f 1 3‏ رةه 2 اع 2 4 الحكم لو 
قوله: في المِنْحَرَيْن: ثلا الديّة» وفي الحاجز بيتهما: ثلثها ». ال 
ج- إذا أتلف شيئًا فيه ثلاثة أجزاء ففي الجزء ثلث الدية» وهذا يكون في ثلاث أجزاء 


30 التعليق: المقنع على زاج المستقنع 


چچ الشتبح عسل 


00 


الأنف 


وذلك لأن المارن ثلاثة أجزاء: المنخران» والحاجز بينهماء فتوزع الدية 
عليها. 


وعلئ هذا: لو قطع أحد المنخرين فقط فثلث الدية» ولو قطعهما مع 
الحاجز بينهما فالدية كاملة» فإن قطع مع الثلاثة القصبة فلا فرق» بل 
فإن ذهب مع الأنف منفعة الشم فديتان. 
© والغلة: ما سیق ذكره فى الآأن: آن المشعة فى الأنف شرة زاقد عن 
الجارحة. 
77 قوله: “وفي الأجفانٍ الأربعة الذي وفي كل جَفن: ربعُها]. 
ااي 4د إذا أثلف ما في الإنسان منه أربعة أشياءء ففي الواحد ربع الدية» 
الإنسان منه وفي كلها الدية كاملة» وهذا يكون في الأجفان -غطاء العين-. 
7 ا# والهلف أن كل حرم لبا جتان + اعلرن» رال د اا فال 
كاملة» وإن أتلف أحدها فربع الدية» وهكذا. 
قوله: :وفي أصابع اليدين: الديّة؛ كأصابع الرّجلين. 
الأصابع فيها الدية» سواء أصابع اليدين» أو الرجلين» فإذا قطع أصبعًا 
منها ففيها دية» وأشار بعد هذا إلى مقدار دية الأصابع. 


)١(‏ الأنف فيه مارن» وقصبةء والمارن: ما لان منهء وهو ثلاثة أجزاء؛ المنخران» 
والحاجز بينهما. 


كتاب الديات 


وفي كل إضبع: شر الذّيّة وفي كل أَنْمُلَة: لت عُشر الدَبة والإبهامٌ مَفصلان» 
في كل مَفْصِلٍ: 0000007 
التشبح عو 

قَوله: زوفي كل إضبَع: عفر الدية وفي كل أَنْمُلَ: لت عُشْر الدَيَةء والإبهام 
قفصلان» في کل مَفْصلٍ: نضف عُشر الدَيَة]. 

١‏ دية أصابع 

دية أصابع اليدين» والرجلين بيانها كما يلي : ل 

أولا: إذا قطع أصابع اليدين كلهاء أو أصابع الرجلين كلهاء فالدية كاملة. «الرجلين 

ثانيًا: إذا قطع إحدى الأصابع فشر الديةء وهى عَشْرٌ من الإبل. 

ثالتًا: إذا قطع أنملة» أو مفصلا من مفاصل الأصابع» ففيه تفصيل : 

أ- إن كان من الإبهام ففيه نصف عشر الدية؛ لأن الإبهام ليس فيها إلا 
مفصلان . 

ب- وإن كان من غير إصبع الإبهام» ففيه ثلث عشر الدية؛ لأن كل 
أصبع فيه ثلاثة مفاصل . 

قوله: ‏ كديّة السن . 

فى الأسنان الدية كذلك» ومقدارها: كل سن فيه خمس من الإبلء 

© والدليل: حديث كتاب عمرو بن حزم» وفيه: «وفي السّنِ خمسٌ من 
الإبل». 

وعلئ هذا: فأسنان الإنسان عددها: اثنتان وثلاثون» فلو جنيل عليها جميعًا 


فالدية : اثنتان وثلاثون مضروبة في خمس» فتساوي مئ وستين من الإبل. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


e‏ التعليق: المقنع على زاب المستقنع 


ھھھ الح وہ 


# عقد المؤلف هذا الفصل؛ لبيان دية المنافع للأعضاء . 
من أتلف واحدة من منفعة الحواس الخمس في الإنسان ففي ذلك 
الدية» وذكر المؤلف هذه الحواس فساق منها أربعًا. 
© ويدل لذلك: حديث معاذ كك : «وفي السمع الدية)"'' . 
الجناية على ١ ١‏ 
ال والجناية على هذه الحواس فيها تفصيل : 
لجاية عل أولا: السمع» فإذا جنئ عليه حت ذهب السمع ففيه الدية كاملة» وإن 
السع ذهب بعض السمع فَبِقِسْطِهِ إن عَلِم قدرٌ الذاهب» وإن لم يُعلم الذاهب 
فحكومة» فإن ذهب السمع مع الأذنين فديتان. 
ساعن “قاهاة اضر وقيه و كام إ6 غي كله وان ذهب عضن ال 
ال .فالا تكرت فر الذاعب بقشيطه» فف اضر تلصف الذية ومكذا: 
احنلة ع ثالقا: الشمء فإن ذهب كله فَدِيةٌ كاملة» وإلا فبقدر ما ذهب. 
اف : : 
الجناية على رابعًا: الذوق». فإن ذهب كله ففيه الدية» سواء ذهب مع اللسان» أو وحدذه. 
قوله: إوكذا في الكلام]. 


> خامسًا من المنافع: الكلام» وهذا له أحوال: 
منفعة الكلام 


الذوق 


الجناية 


.)۲۲۷۸( وضعفه الألبانى فى «الإرواء»‎ .)۸٩ /۸( أخرجه «البيهقى»‎ )١( 


كتاب الديات 


والعقل» ومنفعة المشيء والأكل» والنكاح» وعدّم استمساك البول والغائط. 


وفى كل واحدةٍ من الشعور الأربعة اليه وهى: سَعَرْ الرأس» واللحيةء والحاجبئن» 


الخ و 
.١‏ إن ذهب الكلام كله فدية. 
؟. إن ذهب بعض الكلام فبقدره» ويقسم على ثمانية وعشرين حرفًا. 
قوله: : والعقل , . 
سادسًا: العقل إذا ذهب كله فالدية كاملة» وإن ذهب بعضه بحيث يج الجناية على 


2 


أحباناوقق اجاناء فقو الداه. العقل 


قوله: إومنفعة المشي» والأكلء والنكاح» وعدّم استمساك البولٍ والغائط]. 
ل ل 0 الجناية على 
سابعًا: منفعة المشي»› فإذا أعاقه عن المشي تماما فعليه الدية كاملة. ا 
ثامنًا: منفعة الأكل» إما بان تذهب شهوة الطعام» أو الانتفاع به وعدم الجناية على 
ااا ع ديف 
الجناية على 
منفعة النكاح 
عاشرًا: عدم استمساك البول» والغائط» وكذا الريح» فإذا أصيب إصابة عدم استساك 


ذهب مغها استمساك هلا الأشنيك فالدية كاملة. ا 
والريح 
وإنما جعل في هذه المنافع الدية كاملة؛ لأن في كل واحدة منها منفعة 


كبيرة» ليس في البدن مثلهاء فاستحق بتفويتها دية كاملة. 


قوله: وفى كل واحدةٍ من الشُعور الأربعة الدَّيَهُ وهى: شَّعَرُ الرأس» واللحية 
والحاجبين» وأهدابٌ العينين ]. 


تاسعًا: منفعة النكاح» بأن لا يقدر على الجماع» ففيها الدية كاملة. 


الجناية على 


من المنافع الشعر؛ لما فيه من الجمال» ولما فيه من منفعة للبدن والوقاية ري ابه 


2 النطيق القت عو ا 

فإن عاد فتبَتَ سقط مُوجَبهُ. 

وفي عين الأعور الدَّيَةٌ كاملةء وإن قَلَعَ الأعور عينَ الصحيح الممائلة لبه 
الس غا فة و كا و قا TT‏ 

الشتبح وه 

به» فإذا جني على الشعر جنايةٌ ترتب عليها ذهائه ذهابًا لا رجعة فيه ففيه الدية. 

© والدليل: ما روي عن علي» وزيد بن ثابت وها : «في الشعر الدّية)7" . 

قوله: قان عاد فتبتَ سَقَط مُوجبة]. 

إذا كان أخذ على الشعر الذاهب ديةًء ثم عاد الشعر ونبت» فإنه يرد ما 
أخذ من أرش الجناية» أو الدية» لأننا تبيئًا أن الدية دعت بغير موجبهاء إذ 
الشعر لم يذهب ذهابًا تامًا بالجناية. 

قوله: في عين الأعور الذَّيَةُ كاملة...فعليه دِيَةَ كاملةء ولا قصاص . 

إذا جن سليم العينين على عين الأعور السليمة» فأصبح لا يرئ؛ إذ ذهب 
بصره» فالحكم: أن على الجاني الدية كاملة» وسبقت الإشارة إلى ذلك. 

© ويدل لذلك: 

. أنه الوارد عن الصحابة؛ كعمر» وعثمان» وعلي ون‎ .١ 

؟. أن عين الأعور تقام مقام العينين في البصرء ففي إتلافها إذهاب 
لمنفعة البصر التي فيها الدية. 

قوله : (وإن قَلَعَ الأعوز عينَ الصحيح الممائِلة ليه الصحيحة عَمْدًا فعليه دِية 
كاملةً ولا قصاص). ۰ 


.)١١۳/۹( و«ابن أبى شيبة»‎ »)7١9/9( أثر على: أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 
والبيهقي في «الكبرئ»‎ 42١77 /9( وأما أثرٌ زيد بن ثابت: فأخرجه «ابن أبي شيبة»‎ 
.)5796( وضعفهما الألبانى فى «الارواء»‎ »)48/( 


كتاب الديات 


وفي قطع يد الأقطع نِصْفٌ الدية كغيره. 
الشترح يوط 
إذا قلع الأعور عين الصحيح» عمدًاء فثمة أمران: 
.١‏ يُلرّم بدفع الدّية كاملة؛ لورود ذلك عن عمر وعثمان ويا ولم يعرف 
لهما مخالف» ولأن هذه الدية استبقى بها عينه» التى لو قلعت لذهب كل 
بصره »2 فوجبت الدية كاملة. 


؟. ولا يقتص منه؛ لأن القصاص من الأعور يفضى إلى إذهاب كل 
بصره» وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح» فيكون المستوفئ منه أكثر 
من جنايته . 

قوله: وفي قطع يد الأقطع نِضفٌ الديَة كقيره]. 

الأقطع الذي ليس له إلا ي واحدةٌ هو كغيره» فلو قطِعت يده الباقية 
ففيها صف الدَيّةٍ كغير الأقطع . 

وإنما فرقنا بينها وبين عين الأعور؛ لأن عين الأعور قائمة بمنفعة البصر 
كله» أما يذ الأقطع فإنها لا تقوم بمنفعة اليد المقطوعة. 


66 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشّجَةُ: الجر في الرأس» والوجه خاصّةً وهي: عَشْرٌ: الحارصة التي تخرص 

العلد أي: تَشْقَه قليلا: ولا تُدميه ا 
التترخ وجه 

تعريف 


الشجاج )00 


2 


غيرها لا تسم شجة 
وعقد المصنف هذا الباب؛ لبيان ما يجب في الشجاج› وكسر العظام 
فخ اگ 
قوله: *“الشَّجّةُ: الجُزځ في الرأس» والوجه خاصّة. 
هذا تعريف الشجة» وسميت بذلك؛ لأنها تقطع الجلد من الرأس» أو 
الوجه. 
۴ قوله: ۽ وهي: E‏ 
ي لے لبااعدة وا اا اوه ر اب مها وه ال 
ا خم عضا آل يا رق و و ا وا ا حكرمة, 
قوله: “الحارصّةٌ التى تخرص الجلْدَ أي: تَشْقَه قلي ولا لُذميه]. 


عد ا 


دية مقدرة 


)١(‏ قال في «المصباح» :)٠/١(‏ الشَّجَةُ: الْجِرَاحَةٌ وَإِنَّمَا تُسَئَّى ذلك إِذَا كَانَتْ فى 
الْوَجَوء أو الرَّأْسِء وَالْجَمْعٌْ : شِجَاح . 


كتاب الديات 


ثم البازلَةُ وهي: الداميةء والدامعةء وهي: التي يَسيل منها الدم ثم الباضعة» وهي: 

ا د ثم المتلاجمةُ وهي: الغائصةٌ في اللحمء ثم الفحاقٌ» وهي: 

ما بيتها وبِينَ العظم قشرة رَقيقةء فهذه الخفس لا مدر فيهاء بل كوم وفي 

المُوَضحة -وهي ما ٤‏ س ونبرزه-: ا أبْعرَة EEE‏ 
البح چ 


قوله: ثم البازلة» وهي: u‏ والدامعةٌ وهي: التي تسيل منها الدم. 


الثانية 
الثانية: الدامية» والدامعة وهى: التي يسيل منها الوب 58 
قوله: “ثم الباضِعةء وهي: التي تبصع اللحم. الثالثة: 


هذه الثالثة: الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد. الباضعة 
توك زم التلاجفة وهي: الفائصةٌ في اللحية: 

هذه الرابعة: وهى هي التي شمَّتِ اللحمء وغاصت في اللحمء ودخلت فيه. المتلاحمة 
قوله: ثم السَمْحَاقُء وهي: ما بيتها وبين العظم قشرة رَقيقة. 


٠.‏ الخامسة 
هذه الخامسة: وهى التى تغوص فى اللحمء ولا يبقئ على العظم إلا 
ې ي مس فاا بق على العظم السمحاق 
فسره رفيفة. 

قوله: #فهذه الخمْسُ لا مُقَدرَ فيهاء بل حكومة». 

ماعنا آمراة: الأولية هده الخيى ل قصاض فا راما بكرن القصافن 
في الشجاج إذا بلغت العظم . 

الثاني: هذه الخمس من الشجاج ليس فيها ديةٌ مقدرةٌ من الشارع؛ ولذا 
فحكمها حكم غيرها من جراحات البدن» فيكون فيها حكومة» والحكومة 
سيأتي بيان صفتها. 

قوله: (وفي المُوَضْحَةٍ -وهي ما تُوْضِحُ العظم وتبرزه-: خمسة انعرفا ى ... 


بدأ الآن بالخمس الشجاج التي فيها دية مقدرة. مقدرة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ثم الهاشمة وهي التي 3 تُوَضِحٌ القظم وتهشمه› وفيها عَشرةٌ أبعرق ثم الْمْتَقَلَكُ 

وهي: ما تُؤْضِحُ ح العظم وتهشمه› وَل عظامها -وفيها خمس عشرة من الإيل؛ 

وفي کل واحدة من المأمومة والدامغة لت ال êk‏ و ا اعفد اك زر 114 
الثتزخ هعس 


الأولى: الاولى: الموضحة» وهى ھی : التي نوصح العظم» وتبرزه حيث ردا شيء 


العو ا ا فديتها حي ا 
© والدليل: حديث عمرو بن حزم» وفيه: «وفي المُوضِحَةٍ خم من الإبل)'"' . 
قوله: :ثم الهاشمَة. وهي التي توّضح العَظمّ, وتَهْشِمّه وفيها عشرة أبعرة]. 
الكانية: 


الثانة: 5 :1 5 1 5 
ا ليه الهاشمة» وضابطها: أمران: 
ع أن توضح العظم» 
= أن تيشمة» وتكسراء فذينها عة أبغرة. 
© والدليل: أنه روي ذلك عن زيد بن ثابت» ولم يعرف له في عصره 
مخالف من الصحابة. 


خمس عشرة من ا 


110 ا المتقلة وضابظيا: أنها أوضحت العظم» وهشمته» ونقلت العظام 
مو رنكانياه قبي کی اا ر کس عقر .من الال 
© والدليل: حديث عمرو بن حزم» وفيه: «وفي المَْقَلَ خمس عشرة من 
الإبل» . 
قوله: ‏ وفي كلّ واحدةٍ من المأمومةء والدامغة ثلث الد 
اا 


٠‏ الرابعة: المأمومةء وهي: التي تصل إلى جلدة الدماغ؛ لكن لا تخرق الجلد. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


مهج الشترخ وو 


سميت بذلك؛ لانها وصلت إلى جلدة الدماع التي تسمل ام الدماغ ؛ 
وللا سي اله الماموعة وا 
الخامسة: الدامغة» وهي التي تخرق جلدة الدماغ . ٠‏ 
فديتهما -المأمومةء والدامغة-: ثلث الدية. 
© والدليل: حديث عمرو بن حزم: «وفي المأمومة ثلث الدية». والدامغة 
آبلغ» وأدميل . 
قوله: 'وفي الجائفة ثُلْثُ الذي وهي التي تَصِلُ إلى باطن الجؤف. 
فذكر الجائفة. 
والجائفة: الجرح في سائر البدن» بحيث يصل إلى مجوف ؛ كالحلق» أو الجائفة 
البطن. أو الصدر. أو المثانة» ونحوهاء ولا تكون ی الوجه» ولا الرأمن؛ 
فديتها ثلث الدية . 
© والدليل: حديث عمرو بن حزمء وفيه: «في الجائفة ثلث الدية» . 
فإن مات المجنى عليه من الجناية فدية كاملة. 
© والغلة: أن سرا الجا عقيس نه 
قوله: ١‏ وفي الضلعء وكل واحدةٍ من التَرقَوَتينٍ بعين” . 
الضلع» والترقوة ديتها بعير» إذا كسرت. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وفى الذارع وهو الساعد الجامعٌ لعظمَى الزَّنْدِء وَالعَضدء والفخذ 
والساق إذا جَبَرَ ذلك مستقيمًا-؛ بعيران. 
وما عدا ذلك من الجرا» ey‏ العظام ففيه حكومة. 
الشتبخ وھ 


قوله: روفي كشر الذارع -وهو الساعدٌ الجامع لعظمي الريب والعضّد 
والقخذِ» والساق إذا جَبَرَ ذلك مستقيما؛ بعيران . 


من كسر الذراع» أو العضدء أو الفخذء أو الساق؛ فعليه الدية: بعيران. 

© والدليل: ورود ذلك عن عمر كه فقد قال: «في الضَّلّع جمل» وفي 
التّقُوَةٍ جمل)0 . 

وأن عمر كتب إلى عمرو بن العاص في أحد الزندين إذا كسر : «فيه بعيران» 
وإذا كسر الزندانِ ففيهما أربعة من الإبي)”"". ولم يظهر له مخالف من الصحابة . 

فائدة: والذراع هو الساعد الجامع لعظمي الزندء والزند مفصل طرف 
الذراع في الكف» وفي اليد زندان يعرفان» بالكوع والكرسوع» ففي كل 
واحدٍ من الزندين بعيران» وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة أبعرة. 

قوله: وما عدا ذلك من الجراح: وكشر العظام ففيه حكومة]. 

أي : ما عدا ما سبق من الجراح» وكسر العظام التي ذكرها؛ ففيها حكومة. 

وعلئ هذا نقول: 

أ. شجاج الوجه والرأس» خمسٌ فيها حكومة» وخمس فيها دية مقدرة. 


ب. جروح البدن كلها فيها حكومة إلا الجائفة. 


. )۲۷۱۳١( و«ابن أبي شيبة»‎ »)١1/501/( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 


(۲) أخرجه سعيد بن منصور فى «سئنه) كما فى «المغنى)» .)۱۷٤ /١7(‏ 


كتاب الديات 


والحكومة: أن يُقَوَهَ قَوَمَ الْمَجْنِيْ عليه كأنه عبدٌ لا جناية به ثم قوم وهي به قد 
بَرِنَتْء فما نَقَصّ من القيمةٍ فله مغل نسبته من الدّيةِ كإن كان قيمثه عبدًا سَليمًا 
سِتَونَ) وقيمثه بالجناية حَمسونَ ففيه سدس دِيتِه إلا أن تكونّ الحكومةٌ في مَحَل 
له مُقَدّرِ فلا يتِلَعُ بها الْمُقَدّرٍ 
الشترح عمس 


ج. العظام في السن مقدرة» وفي بقية العظام حكومة» استثنو نوا: الضلع. 

والترقرة والزند» ونحوهاء مما تقدم. 

قوله: #والخكومة: أن يُقَرّمَ الْمَجْنِئْ عليه كأنه عبد لا جناي به, ثم يُقَوَمَ وهي 
به قد بَرِنَتُْء فما تَقَصّ من القيمة فله مثل نسبته من الدَّيدَ كإن كان قيمثه عبدًا 
سَلِيمًا سِتَونَ » وقيمثه بالجناية خَمسونَ ففيه سدس ديه ]. 

صفة الحكومة: أن يموم | لمجنو غلية كاله وقيق: وننظر كم يساوي قبل 
الجناية» ثم يقوم بعد الجناية» والفرق بين القيمتين هو دية الجناية. 

ال داه را ي عليه اف راه او كان ريتك وون 
ب ل 
الجناية خمسة آلاف» والخمسة الآلاف بالنسبة لقيمة الأصل تساوي سدس 
القيمة» ففيه إذن سدس الدية» وهذا أرش الجناية» وهكذا. 

قوله: إلا أن تكونّ الحكومة في مَحل له مُقَدَّرٍ فلا يلَع بها EE‏ 

a Es au استشنی‎ 

es e 
وهمى الحارصة مغلا أو الباضعة» أو البازلة» فإ ننا اجرف حكومة.‎ 

ولابد أن تكون الحكومة أقل من خمسة أبعرة؛ لأن الموضحة -وهي 
أشد- قدّر الشارع فيها هذا القدرء فلابد أن تكون هي أقل . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل -حتهع الشترح وصسعو 


# أشار المؤلف في هذا الباب إلى بيان العاقلة من هم» وماذا يتحملون 
من الدية. 
ae eg es Ea, 4‏ لأساف 
العاقلة بن الل بمعتيل بالخراد بهم 00 
وسوا العاقلة: لآنهم يمنعون صاحبهم من أن يعتدي » أو يعتدى عليه . 
وقيل: إنها مأخوذة من العقل» وهو عقل الإبل بفناء أولياء المقتول. 
وقيل: لآنهم يعقلون لسان ولي المقتول بتحملهم الدية. 
قوله: “عاقِلةُ الإنسان: عَصَبائه كلهم من النّسَبء والرّلاءِء قريهم» وبعيدُهم, 
عاقلَةٌ الإنسان: هم عصباته كلهم من جهتين : 
أ- جهة النسب» فيشمل: ك الأصول. وإن علوا. ۲- الفروع , وإن نزلوا. 
"ا الحواشي» وهم الأعمام وبنوهم » والاخوة وبنوهم . 
ب- جهة الولاء: وهم المعتِقٌ وأصوله. وفروعه وحواشيه. 
ولا فرق بين فريبهم ؛ كالابن» وبعيدهم ؟ كابن العم ولا بين حاضرهم 
وبين من غاب منهم» فكلهم یعقلون» سواء كانوا وارثين» أو غير وارثين» 
فيوزع القاضي الدية عليهم الأقرب فالأقرب» حسب القرب» وحسب الغِنى. 


كتاب الديات 


مُخالفٍ لوين الجالي....تي تيمم ممم ممم ممم ممعم ممم فونه 1 2171011310111 
الشتزرخ چ 
قوله: ٣‏ حت عَمُودَيٰ نسبه ]. 
أكد على عمودي نسب الجاني» وهم أصولهء وإن علوا؛ كأبيه» وجده. 
وفروعه» وإن نزلوا؛ کابنه» وابن ابنه. 


© والدليل على العاقلة السنة, والإجماع: فمن السنة : حديث أبي هريرة ك : الدليل على 


«في المرأتين من هذيل اللتين اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها وما في دترب اللي 
العاقلة 
بطنهاء فقضى رسول الله ٤‏ َة أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضل بدية المرأة 
على عاقلتها» . 
وأما الإجماع فمنعقد على أن العاقلة هم من يتحمل الدية في قتل الخطاً . 
قوله: :ولا عَفْلَ على رَقيق» وغير مُكلفٍء ولا فقير, ولا أنثئ, ولا مُحالِفٍ لدِينٍ 
الجانى :. 
شروط من يجب عليه العقل : دب 
.١‏ الحرية: فالرقيق لا عقل عليه؛ لأنه لا يملك. 5 


.١‏ التكليف: فالصبي» والمجنون لا يعقلان عنه» ولو كان لهما مال 
كثير؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة. 

کے الغ وضاہط الفتى هنا أن يملك: نضا زكويًا فافلا عن خاحته: 
فأما اقفر قاذ عقل هليف 


.)١581( أخرجه «البخاري» (51/59), و«مسلم»‎ )١( 
.)١15 «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا تحمل العاقلةٌ عَمْدَا مَحْضَّء ولا بدا ولا صُلْحَاء 0ش« 
الشترح وچ 

٤‏ . الذكورية: فالأنشى لا تتحمل شيئًا؛ لأنها ليست من أهل النصرة. 

ه. أن يكون ديه موافقا لدين الجاني. فلا يعقل المسلم على الجاني 
النصراني» ولو كان من عصباته الأَدْنَّينء بل لابد من اتفاق الدين. 

+ والغلة: أن المخالفة في الدين تقطع التوارث» ووجوب النفقة» والمعاضدة. 

قوله: “ولا تحمل العاقلةٌ عَمْدَا مَخْضًا. 

العاقلة إنما تتحمل دية الخطأء وشبه العمد”': قأما العم المحض فلا 

© والهلة: أن العامد غير معذورء فهو قاصد للجناية متعمد للقتلء فلا 
يستحق المواساة» والمناصرة. 

قوله: ولا عَبَدَا ؟. 

العاقلة لا تتحمل الجناية إذا كانت فى الأموال» فلو أن أحدًا قتل عبدًا 
فلا تتحمله العاقلة» وكذا لو جنئ عليه أو قطع طرفه» ونحوه» فلا تتحمله. 

« والعلة؛ أن الرقيق مال» والعاقلة لا يسحملون الأموال: 

العاقلة لا تتحمل الصلح إذا كان عن إنكار. 

وصورته: أن يدّعي أحدّ على زيد أنه قتل مورثه. وقال: سأشكوك للقاضي» 
فأنكر زيد» وقال له: لا تذهب للقاضي» وأصالحك على أن أعطيك كذا من 


)١(‏ الرواية الثانية: أن العاقلة لا تحمل شبه العمدء بل يكون في مال القاتل» واختاره: 


ابن تيمية» وابن القيم . 


كتاب الديات 


ولا اعترافا لم تُصَدَّفَه به ولا ما دون ثلث الدية التامّة. 
الشترح سيط 

المال» فهذا الصلح لا تتحمله العاقلة. 

ف والعلة أن بإمكاته أذ مرق عله إكانه اه كات ضادقاء ورا ديه 
عند القاضى . 

قوله: ولا اعترافًا لم تُصَدَّفه بهة. 

إذا كان الجانى قد اعترف بالقتل» وأقر على نفسه بالجناية» لكن العاقلة 
أنكرت هذا الاعتراف» ولم تعترف به» ولم تصدقه؛ لوجود قرينة» أو 
شبهة؛ فإنهم حينها لا يتحملون الدية. 
وروي عن عمر كته قال : «الْعَمْدُء وَالْعَبْدُء وَالصلْحُ وَالإعْيِرَافُ لا تَعْقِله 
اا 

ولأنه ربما تواطاً المدّعي والمدّعئ عليه على الإقرار بالجناية؛ ليأخذ 
الدية من العاقلة» ويقاسمها إياه. 

قوله: “ولا ما دون ثلث الديّة التامّةا. 

العاقلة لا تتحمل من الجناية ما يكون دون ثلث الدية التامة؛ -ويقصد 
بالدية التامة دية الحر المسلم الذكر-» فإذا كانت دية الجناية دون ثلث 
الدية التامة فلا تتحملها. 

مئات ذلك: زيدٌ قطع خمسة أصابع من عمروء فتتحمل العاقلة ذلك» 
)١(‏ أخرجه «الدارقطني» .)۳۳۷١(‏ والبيهقي في «المعرفة» ».)١594/1١7(‏ وقال: وهذا 


منقطع» والمحفوظ أنه من قول الشعبي» وضعفه: ابن الملقن» وابن حجر . «البدر 
المنير) (۸/ 2517/5» «التلخيص الحبير» (5/ 95). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وچ 
ثلث الذية العامة , 
ال آخر: المنقلة من الشجاج ديتها خمس عشر من الإبل» فلا تتحملها 
العاقلة . 
© والدليل: أنه قد قضى عمر بن الخطاب كه فى الدية أن لا يحمل منها 
شيء على العاقلة حت تبلغ ثلث الدية» فإنها على العاقلة عقل المأمومة""' . 
ولآن ما دون الثلث قليل» ويحتمل الجانى حمله» بخلاف ما هو أكثر 
من الثلث فيشق عليه تحمله وحده» فخفف عليه بتحمل العاقلة عنه. 
عمر كفت أنه جعل الدية في ثلاث سنين ولم يُعَلَمْ له مخالف من 
شرف 
الصحابة © . 


تنبيه: العاقلة تدفع الدية مؤجلة مدة ثلاث سنين» وهذا ما قضى به 


د 


.)0١/١١( أخرجه ابن حزم في «المحلئ»‎ )١( 
. وإسناده فيه ضعف‎ »)۲۷٤۳۸( و«ابن أبى شيبة»‎ »)١17/861/( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )۲( 


.)6 ١/1 «المغني»‎ )9( 


كتاب الديات 


من قَتَلَ نفسًا مُحَدَمَةَ خطأ مُباشرةً أو تَسَيَِا فعليه الكفارة. 
الشترح عمس 
لاحند و ا کے ا ا ا 


والمراد بها: ما يلم القاتل خطأ أو شبه عمدٍ من عتق» أو صيام يسبب كفارة القتل 
الجناية» ويأتي بيانها. ١‏ 

قوله: تمن فيل نفا مُحَرَمَةَ خطأ مباء؟ شرةً أو تَسَبْبَا فعليه الكفارة]. 

من قتل نفسًا معصومة› أو شارك في قتلها -بما سبق تفصيله- وكان 
القتل خط أو شبه عمد؛ فإن على القاتل الكفارة. 

وسواء کان القاتل ذاو ارط E‏ والمجنون-. َمُخْرَحُ 
من مالهما. 

وسواء كان القاتل مسلمّاء أو غير مسلمء فعليه الكفارة؛ لأنها كما أن 
فيها شائبة العبادة إلا أن فيها أيضًا شائبة العقوبة» وهو من أهل العقوبة» 
لكن لا يُكَمْرٌ بالصيام» بل بالإعتاق . 

وسواء كان المقتول مسلمّاء أو غير مسلم. 


رور له رد A‏ م 
© والدليل: عموم: وان ڪات من قوم بتڪم وبيتهم ميق فيه 
ا لك أَهَلِهء ورور رقت موم 4 [النساء: الآية ۹۲] . 


فلو قَتّل ذْميّاء أو معاهدًاء أو مستأمًاء فعليه الكفارة؛ لأنها أنفسٌ محرمة. 
وسواء كان الول اء أو رفا 


وسو كان القكل بمباشرة» أو تسيب وتعذن 'تضمين المياشر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح ج 
ففي كل هذا الأحوال تجب الكفارة. 
والكفارة للقتل هي : 
- عتق رقبة: فإن لم يجدء أو لم يقدر على مالها: 


- فصيام شهرين متتابعين . 


5 5 رر سم 2 4245 عي i (7Z‏ مدي م 
© والدليل: قوله تعالول : وما كارت ممن ن يقتل مؤمتا إلا خطا م 
6 وج کا ا کے و هه د ےر ر وم کر ۶ ك0 كي 5 آذآ[ 
فل موتا خطنا فتحررر رقبة مَؤْمِسَةَ ودية مَسَلمَة إل أهلوء إلا أن يصدفوا 
صد 


م 1 
ت 2 ليرب كسم روہ برج وو 2< و دوسي جح سام 
فن کات من قوي عدو لم وهو موٿ تر رقب مَومكة 


عَلِيمًا ڪيا @ 4 [النساء: الآية ۹۲] . 


تعدو الكفارة واعلم: أن كفارة القتل تتعدد بتعدد المقتولين. 


بتعدد 


00 فإذا عجز عن الإعتاق والصيام فإن الكفارة لا تسقط. بل تبقئ في ذمّته 


حت يقدر عليها. 


66 6 0 


كتاب الديات 


الشترح عمس 

القسامة: لخة: مأخوذة من القسم وهي اليمين . 

وشرعًا: أيمان مكررةٌ في دعوى قتل معصوم عل وجه خاصء يقم يها 
أولياء القتيل لإثبات القتل على مُتَهُّم» أو عن مُنّهم لنفي القتل. 

القَسامةٌ طريقٌ من طرق إثبات القتل» وكانت موجودة قبل الإسلام» 
فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله لا و بها وقد ثبت في الحديث 

عن رجل من أصحاب رسول الله ليد : 9 شرل الله عند هد أَقَدَ الْقَسَامَةَ على ما 
كانت عليه فى الْجَاهِليَة)7" . 

2 في القسامة السنةء والإجماع: 

. أما السنة: فالحديث السابق» وحديث سهل بن أبي حثمة عَنْ رِجَالٍ 
يِن كبرَاءِ قَوْمهِ: أن عبد لله بْنّ سء الجسم ا رار ين حبر 
أَصَابَهُمْ تی مُحَيْصَهُ فأخْبَرَ أن عَبْدَ الله بْنَ سَهْلٍ د د فل وَطْرِحَ في عَيْن؛ 
ا ر اتی يهود فَقَالَ : أَنتُمْ عزالك اتاقتر 1 كال تاه 4ه 1ك 
ثم أقبل ئ دم على قَوْمِو فَذَكَرَ لهم ڏک ثم اقب هو وََحْوهُ حُوَيْصَة 
وهو ار من عبد الرَّحْمَنِ بن هله قَذَهَبَ مُحَيّصَة لِيتَكلَمَ وَهُوَ الَذِئ 
كان ال سول الله ي لِمُحَيّصَةَ: «كبّز كبز . يُرِيدُ الس َكل 
رصا فم لم بصا قال َسُولُ ان يق : إا أن يَدُوا صاجبکم وَِمَا 


.)۱٦۷۰( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


الال فين 
القسامة 


صورة 


القسامة 


فنا يشتورط 


للقسامة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وهي أيمان مُكررَة في دَعرَئ ت عصرم من شَرْطِها اللَوَثُ وهي العداوة 
الظاهرة؛ كالقبائل التي بطل بعضّها بعضًا بالف Seok Sedo‏ 
الشرح هعم 
أن يُؤْذِنُوا بزب َكَتَبَ رَسُولُ الله كل إِلَبْهُمْ في ذَلِء فَكَتبُوا إنّا وَاللهِ ما 
لاف E‏ الله کل لِحويْصةء وخ وَعَبْدِ الرَّحْمَنٍ : : «أتخيفون. 
وَتَسْتَحِقُونَ َم صَاجبِكؤْ؟), قاو ا: لآ قَالَ: «قَتَخْلِفٌ کم وڈ الوا 
سوا ملين نوكه وول اله ىا علدو عت إِليْهمْ وَسُول الله علي 
فاكة ا ن خلت عَلَيْهمُ ا 
؟. وأما الإجماع: فحكاه ابن هبيرة» وقال: «اتفقوا على أن القسامة 
مشروعة في القتل إذا وُجدء ولم يُعلّم قاتله”" . 
قوله: وهي أيمانٌ مُكرّرَة في دَعْوَى قَثْلٍ معصوم. 
أشار إلى صورة القسامة: وهي أن يدّعي أناسٌ على أحدٍ أنه قتل معصومًاء 
وينكر هو ذلك» ولا بينة مع المدّعين» فحينها يُطالبون بالأيمان» فيؤتى 
واعلم: أن القسامة لا تكون إلا فى قتل النفس». فلا قسامة فى غير 
القتل؛ كالكسْرء والجراح» والقطع. 
ولا تكون إلا في قتل الآدمي المعصوم. فلا قسامة فى ع غير المعصوم. 
ولا تكون مع وجود البينة » أو الاعتراف؛ لأنه حينئذٍ لا حاجة للقسامة. 
قوله: تومن شَرْطِها اللَوَثُء وهي العداوةٌ الظاهرة؛ كالقبائل التي يَطُلْبُ بعضّها 


ا للقسامة ٠‏ اكه وَاللْوَتُ: وجود العداوة الظاهرة بين القاتل 


.)١559( أخرجه «البخاري» (۷۱۹۲)» و(مسلم)‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح منتهئ الإرادات» (5/ .)٠١١‏ 


كتاب الديات 


فمن اذّعِيَ عليه القثل من غير لَرَثْ حَلَفَ يمينا واحدة وبَرئ. 

ويْئدَأ بأيمان الرجالٍ من وَرَنَةٍ الدم, فيخلفون خمسين يَمِينًا» iG‏ 

الح سيط 

والمقتول» ومثل له المؤلف بالعداوة التى قد تكون بين بعض القبائل» 
ويطلب بعضها بعضًا بالثأر» فربما يحصل من بعضهم قتل . 

كل ذلك أيضاء ما كان ميم السا ومن النيوه قن خر رها 
وما يكون بين البغاة» وأهل العدل» وما يكون أحانا بين ا 
واللصوص› فكل من بينه وبين المقتول عداوة» وضغينة » فهذا لوث. 

وحينها: لو وُجد قتلّ بهذه المثابة» وصار لدى الأولياء قرينة تغلب الظنَّ 
لديهم بالقاتل» وتحدده» فلهم أن يقسموا على القاتل» وإن لم يشهدوا 
:ری 
د 5 

قوله: فمن اذّعِيَ عليه القثل من غير لَوَثِ حَلَفَ يمينا واحدة وبضرّئ]. 

إذا اع على أحدٍ بأنه قتل آخر من غير أن يوجد لوث» فهنا يقال 
للمدعيل عليه : احلف أنك ما قتلت» فإذا حلف فإنه يبرأ؛ لأنه لا بينة الآن 
للمدعى . 

قوله: أويْئدَأ بأيمان الرجالٍ من وَرَنَةِ الد فيخلفون خمسين يمينا . 

هذه صفة القسامة» وتتلخص في نقاط : سف القسانة 

1 غدة الأبمان فيا خسن با 


ا السذهب أن المقصوة بعدة الا يماك بان تكرق اليمين كمسية: 
)١(‏ الرواية الثانية: أن اللوث كل ما يغلب على الظنٌّ صحة الدعو به من القرائن» سواء 


العداوة الظاهرة» أو غيرهاء كأن يوجد المدعى عليه بقرب المقتول» وبيده سلاح أو 


أثر دم» ونحوه» واختاره: ابن تيمية » وابن القيم» والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إن تکل الورفة أو كادرا ساء علق القدفي عليه عمسن يميا ور 
الشترح ھج 
ولو كان الحالفون أقل» وعلئ هذا فيحلف الورثة خمسين يميئّاء وتقسم 
عليهم بقدر إرثهم. 
متط: ورت المقتولٌ خمسةٌ من الأبناء» فيحلف كل واحد منهم عشرة 
اعفان 
*. صفةٌ الحَلِف: أي صفة فيها إثبات القتل؛ كأن يقول أولياء الدم: 
والله لقد قتل فلان بن فلان فلانًا ابنى» أو أخى» ونحو ذلك منفردًا بقتله 
عمداء أو شبه عمد أو خطاًء ويقول المدعيل عليه : والله ما قتلته,» ولا 
٤‏ . إذا حلف ورثة الدم خمسينٌ يميئًا فيقضئ لهم فإن كانت الدعوئ 
شبه عمد» أو خطأ فيقضئ لهم بالدية» وإن كانت على قتل عمدٍ فإنه يقضئل 
لهم بالقود. 
© والدليل: قوله ٤‏ : «أتحلفونَ» وتَسْتَحِقَونَ دَمَ صاجبكى؟)”' . 
قوله: :فإن نكل الورثة أو كانوا نساءً حَلَفَ الْمُدَّعَئ عليه خمسينَ يمينا 
ه. إذا نكل الورثة أو بعضهم عن اليمين» والقسامة» فنقول للمدّعل 
ويحلف خمسين يميئًاء وحينها إما أن يرضا الول اا 006 
أو أن لا يرضوا بأيمانه» فتُدفع ديةٌ المقتول من بيت المال» كما 
فعل النبى بيه فى عبد الله بن سهل حين رفض الأنصار أيمان اليهود» فوداه 


.)١559( و«مسلم»‎ 2)1/١97( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الديات 


Ge‏ الشترح وچ ہے 
النبي ييه من بيت المال. 


وكذلك لو كان جميع ورثة المجني عليه نساء» أو خنائق» فليس لهم أن 
يحفلوا قسامة: إذ القسامة لا تكون إلا من ذكور بالغينخ. وحيتها تتجه 
الآيمان للمدعا خلية. 


ف ذكر االحتابلة لض القسامعة عش شرو 


OY EO OY 


(۱) انظر : «شرح منتهيل الارادات)» .)5١ /١١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ڪتابُ الحذودٍ 


لا يَجبُ الحدٌ إلا على بالغ عاقل» ل ا ل 
الشترح ج _ 
# مناسبة الكتاب: لما تكلم المؤلف عن أحكام الديات» والقصاص»› 
والعوهاء. أعقيه بذ كر الحدود؟ لأن كل مها تعد لك الاباك تكون 
غالبا علد الأدمى + والحدوة تكون غالا فى عق الخالق سجاه 
عي الحدود: جمم حد. لغة: المنع. 
الحدود 
وشرعا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية» لتمنع من الوقوع في مثلها. 
فقولنا: (عقوبة مقدرة): لتخرج غير المقدّرة» وهي التعزيرات. 
وقولنا: (شرعًا): لأنها توقيفية» بخلاف القوانين من البشر فلا تسمل حدودًا. 
وقولنا: (لتمنع من الوقوع في مثلها): فيه إشارة إلى الحكمة من الحدود» 
وهو الردع عن الوقوع فيها. 
سبب تسيتها وإنما سُمّيَت العقوبات المقدّرة من الشارع حدودًا؛ لأمور: 


إن الآنيااتمم نن الساردة للثاتيه وحن املك فيه Se‏ 
؟. ولأنها عقوبات مقدرة من الشارع تمنع من الزيادة فيهاء أو النقصان. 
۳. ولأنها زاجرةٌ عن محارم الله. 

, ر قوله بآلا يَجبُ الحذ إلا على بالغ عاقل/. 


الحد ١‏ يقامٌُ الحَدّ على من فعل ما يوجب الح إذا توافرت فيه شروط : 


الشکزح و 

)١‏ البلوغ: فالصغير لا يُحَدّ وإنما قد يُعرّر» كما لو سَرّق دون البلوغ. 

؟) العقل: فالمجنون لا يُحَدّ وإنما يُمنع من الإفساد. 

© والدليل على هذين: 

. حديث عائشة ب وفيه: «رفعَ القلم عن ثلاثة...)‎ -١ 

ت ولآنه إذا سقطت عديها العباداتث قالحد أولد: 

قوله: | مُلترِم .. 

*) أن يكون ملتزمًا أحكام المسلمين. وسواء كان مسلمّاء أو كافرًا ذميًا. 

لقوله تعالئ : وان أحَكم بَنتثم يمآ أَنرْلَ أله رالائدة: الآية ٠۹‏ . 

فأما الحربي والمستأمن: فتقام عليهما الحدود التي فيها حقٌّ لآدمي؛ 
كح السرقة» بخلاف ما كان حدًا لله تعالل كحد الزنا. 

قوله: : عالم بالتحريم». 

)٤‏ أن يكون عالمًا بالتحريم: أي بتحريم هذا الفعل الموجب للحد» ولو 
كان جاهلا بالعقوية. 


وذلك لأنه ثبت عن جملةٍ من الصحابة منهم عمر وعثمان وعلي وق 
(أنه لا سح إلا عل من علمه”” , 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)٤۳۹۸(‏ و«النسائي» »)۳٤۳۲(‏ و«ابن ماجه» )5١541(‏ وحسّن 
إسناده النووي في «المجموع » (5/7)» وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب» 
أخرجه «أبو داود» »)550١(‏ و«الترمذي») »)١577(‏ و«ابن ماجه) (51١5)غ‏ 
وصوّب الترمذي والنسائي وقفه. 

(0) أخرج هذه الآثار عبد الرزاق في «المصنف» (507/90). 


2 ليق القت عو ا 
فيقِيمُه الإمامُ أو نائبه في غير مَسْجِدٍ. 
التترخ چ 
فإن قال: أعلمُ أن الزنا حرام» ولكن لم أكن أعلم أن عقوبته الرجم أو 
الجلد والتغريب» فلا يُنْظَرُ لكلامه» بل يُقام عليه الحَد؛ لعلمه بحرمته. 
قوله: ١‏ فيقيمه الإمام أو نائئه». 
من يتملك الذي يتولئ إقامةً الحدّ هو الإمامٌ» أو نائبه» سواء كان الحد لله؛ كحد 
ae‏ لآدمي كحد القذف» ولیس لغيره أن يقيمه باجتهاده» إنما 
بتفويض من الامام . 
© والدليل: 
. أن النبي ييه كان يُقيم الحدودّء ثم خلفاؤه من بعده» وهذا من 
أعمال e‏ وقد أناب النبي يل إقامة حد الزنيل على امرأة أنيسًا زف 
؟. ولأن إقامة الحدّ يحتاج إلى اجتهادء وقد يحيف فيه» فوجب أن 
يُفَرّضَ إلى الإمام» ولو ترك الأمرُ للناس لحدث اضطراب. 
قوله: : في غير مَسْجدٍ . 
37 مكان إقامة الحدّ فيه أمور ثلاثة: 
أولا: أن.يكون فی مكان عام يشهده جموع الناس. 
© والعلت ليصا االمقضره من الزيض. 
ثانيًا: يحرم أن يقيمه في مسجد. 
© والدليل: ١‏ . حديث حكيم بن حزام کرای تة أن رسول الله يكل : «نهئ أن 
يُستقاد في المسجد)”"' . 


(۱) أخرجه «أبو داود» (5590)» وإسناده ضعيف؛ تفرد به زفر بن وثيمة» ولم يعرف = 


كتاب الحدود 


ويُضْرَبٌ الر حل قش الخد قائمّاء بِسَوْط لا جديدٍ, ولا خَلق ولا ا ولا 

ربط ولا بجر 110110 ز[ز 1 1 1 O O‏ 
الشترح عمس 

بر رن المساجد ت لاقام دك المع واقامة الخد يرسي عليه 
أصواتٌ» وصياحٌ» وربما حدوث نجاسات تؤذي . 

ثالمًا: يجوز فوع أي مکان سواه» ولو داخل بيت » أو سجن » بقيك أن 
يشهده طائفة من المؤمنين» والهلة: وجود من يحضره فى هذا المكان» 
واعتبارهم . وهذا المقصود. 

قوله: وضرب الرَجلُ في الحدّ قائما؟. 

أشار إلى ما يتعلق بكيفية إقامةٍ حدّ الجلد» وذكر ما يتعلق بالرجل» ثم 
المرأة» وبيان ذلك بما يلي: 

بالنسبة لحدّ الجلد على الرجل فيه أمور: 

ات أن اضرب الرجل قاتا + برذلك لک ياحد كل عضيو تله عن الضرييه 
وهو أنكول من أن يُضرّب قاعدّاء أو مُضطجعًا. 

-١‏ يُضرب بسوط وَسَطِ: فليس سوطًا جديدًا؛ لأن الجديد شديد صلب» 
ولا خَلّقَ؛ٍ لأن الخَلّق لا يؤلم. 

قوله: ولا يُمَدٌ ولا برط ولا يجرد 


۳- لا يمد الرجل أثناء الجلدء ولا يُربط» ولا يُجَرَدُ من ثيابه حال الضرب: بل 


= بجرح ولا تعديل» وأعلّه دُحيم بأن زفر لم يلق حكيم بن حزام» وقد ضعف إسناده 
الأشبيلي في «الأحكام الوسطول» )۲۹7/١(‏ وابن حجر في «البلوغ» »)۲٠٠۸(‏ وقال 
ابن عبد الهادي في «المحرر» )517/1١(‏ في إسناده انقطاع . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح عمس 

يضرب كما هو بلا ري وذلك: لوجوب 3 ا وقد قال 7 
مسعود کو : دلا جل في هَذِهِ لدم مَةِ النَحْرِيدٌ ولا مد ولا غل ولا صَفْدُ) 207 

قوله: :”بل يكونُ عليه قميصٌ, أو فَمِيصَان؟. 

٤‏ - يُرَحْصٌ له في الثياب ثوبٌء أو ثوبان: فإن لبس ثالنًا نزعناه» إلا إن كان 
المقام يستدعيه ؟ كوجود بردء ولحوه. 

قوله: ولا ببالّعٌ بصَرْبه بحيتُ يَشْقَّ الجلد]. 

-٥‏ ينبغي للجالد أن لا يُبالغ بجلده مبالغة بحيث يشق الجلد» ويجرح 
البدن؛ وذلك: لأن المقصود التأديب» لا الإهلاك. 

ولا يعني هذا الرفق» بل يكون ضربًا مؤلما بلا إضرار. 

قوله: ١‏ ويْفَرّق الصَّرْبُ على بَدَنِه. 

٠ e‏ ر 

و ذلك: 

.١‏ لتذوق الأعضاء الألم» ولا يكون على عضو واحد. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)٠٤٤٤١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه جويبر بن 


.(T/Y) 


كتاب الحدود 


ويتقَى الرأسُ, والوة والْمَْجُ» والْمَقَاتِلُ والمرأةُ كال ر جل فيه. إلا أنها نُضْرَبُ 
جالسة وتُسَد عليها ثياها. وتّمْسَكُ يداهاء لتلا تلكشف. 


أََدُ الْجَلْدِ: جَلْدُ الزتاد ثم القَذْفُء ثم الشرّبء ثم التغزيز. 
الشتنخ وحمل 
شولك E E‏ 
۷- أن يجتنب أثناء جلده المواضع التي يتضرر المرء بضربهاء وربما أودت 
بحياته: وهي أربعة : الرأس» والوجه» والفرج» والمقاتل؛ كالقلب» والخصيتين. 


# والهلت آنيا ونا لفك ضرا أن قلف كل ندنه وارد 
بالجلد هو التأديب» والزجرء لا إتلاف النفس» والأعضاء. 


قوله: : والمرأة كالر جل فيه 
ب- بالنسبة لجل المرأة: بيّن المؤلف أن حكمها حكم الرجل فيما سبق» المرأة فى 
وا | افوا تلف فيها عنه . ا 

قوله: [إلا أنها تُضْرَبُ جالسة]. 

ر او اليج ,قن اا الى ع ار خو ما تفارق فيه 
00 7 2 المرأة الرجل 

)١‏ أنها تضرّبٌ جالسة؛ لأنه أميع: لها. فى الجلد 

قوله: ؟وتُشَدٌ عليها ثيائهاء مسك يداها؛ لتلا تنكشف . 

)١‏ تشد عليها ثياها -أي: تربط بشيء-. 

06 تىك يداهاء عو ر شيء من عورتها أثناء الجلد. 

قوله: بوأْسَدُ الْجَلْدِ: جَلْدُ الزّنَد ثم القذف ثم الشرْبء ثم التَعْزِي. 

الجلدُ بالنسبة لقوّيِه درجات» فليس كُلّه على درجةٍ واحدة. 


00 فأشده جلد الزنا؛ وذلك: ا ید تاكبد له ا‎ - ١ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ومن مات في حَدَّ فالْحق قله ولا يُحْفَرُ للمرجوم في الرّنَا. 
الشترح وسوس 
تال یما رأة وت آله چ [النور: الآية ؟] . 
؟- يليه الجلدُ فى حدّ القذف . 
؟- ثم الجلدُ في شرب الخمر. 
5 - يليه التعزير. 
© والخلة في هذا: أنها أخف من حدّ الزنا عددّاء فلا تزيد عليه فى شدتهاء 
e E a‏ 
حكم من قوله: اومن مات في حد فالحق قتله . 
مات في حد ر 9 و ر : ۶ 
١‏ من أقِيم عليه الحد -سواء کان بقطع » او جَلدٍ-. ثم مات في أثناء 
ذلك» أو من أثره؛ فإنه لا ضمان عل من حذه» بل يقال : بأن الحقٌّ قتله» 
بقيدين: 


الأول: أن لا يتجاوز فيه عدد قدر الحدء فإن زاد -ولو جلدة- ضمنه. 

الثاني: أن يقيم الحدّ على الوجه المشروع . 

© والخلة في عدم الضمان: أنه أجيز إقامة الحدّء وما ترتب على المأذون 
5 

قوله: ولا يُحْفَرْ للمرجوم في الزَنا؟. 

عند إقامة حدّ الرجم على الزاني لا يُحفر للمرجوم حفرة» رجلا كان 
أو امرأة. 


.)55/9( «المبدع»‎ )١( 


كتاب الحدود 


هچ الشتح علب 


© والدليل: حديث عبد الله بن عمر وا في رجم النبي ي لليهوديين”" . 
وحديث بريدة تة في رجم النبي بيا للجهنية . 

والشاهد فيهما: أن النبي 2 لم يحفر لهم حَمَْرًا عند الرجم. 

وحديث زيد بن خالد» وأبي هريرة ويا أن النبي بي قال لأنيس ك : 
«واغدُ يا أتيش» إلى امرأةٍ هذاء فإِنِ اعترَقتُ فار مها ولم يأمره بحفر 
حفرةٍ لها. 


66 6 0 


.)١599( و«مسلم»‎ 2)١779( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه «(مسلم) .)١596(‏ 
(۳) أخرجه «البخاري» (5١7؟)2‏ و(مسلم) .)١591(‏ 


تعريف الزنا 


حكم الزنا 


e‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


الشترح هعمس 

# مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن كتاب الحدود» وبعض مسائله؛ 
شرع في ذكر أفراد الحدود» وعقد لكل حد بابًا؛ إذ في بعضها من الأحكام 
ما ليس في الآخرء وبدأ بالزنا؛ لأنه أعظم الحدود. 

الزنا: كلمة تأتي ممدودة» ومقصورة» وهو : فعل الفاحشة في قبْل» أو 
دو 

أو يقال: الوطء في قُيّل خالٍ عن ملك أو شبهه. 

حكم الزنا: حرام» ومن الكبائر بدلالة الكتاب» والسنةء والإجماع: 


323 


ا فمن الكناب+ قرله تعالن: طاول تقر الزن يله كن فة وه 


سبلا 6 [الإسراء: الآية ؟5"] . 

۲. وفي السنة أحاديثٌ كثيرة منها: حديث سمرة بن جندب تة في رؤيا 
النبي ك للمعذبين» وفيه «فائطلفتا إلى تقب مل الور أغلاة ضَيَقْ وَأَسْفَلَه 
ا وقد تخته نَارَاء ذا اقرب ازتفغوا حَنّى كاد أَنْ يَخْدْجُواء دا حَيَدَثْ 
َجَعُوا فيهاء وَفِيهَا رِجَالَ وَنساء عرَاق فَقُلْتُ مَن هَدًا؟ قالاً انلق . . . ثم قال له 
الملكان وَالَِي راه في لتقب فَهُمُ الرنَاةُ)0"' . 


*. والإجماع منعقدٌ على خحُرمته”" . 


.)17857( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(؟) حكاه ابن المنذر في «الإجماع» (ص۱۱۷) . 


كتاب الحدود 


الشتبح وچ 

الحكمة من التحريم: تحريم الزنا من أعظم محاسن الشريعة؛ لأمور منها: الحكمة من 
-١‏ أنه سبب لاختلاط الأنساب» وهتك الأعراض. عن 
۲- يفتح على المرء أبواب المعاصي» والشرور. 

۳- ما فيه من العواقب» والمفاسد. 

وذكر ابن القيم كث من عواقبه الشيء الكثير» فراجعه إن شعت . 

ولأجل ذلك: فقد جاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إلى الزنا في 
أمور كثيرة» فمن ذلك: 

.١‏ الأمر بغض البصر. ۲. النهي عن سفر المرأة بلا محرم. 

۳. النهي عن خروج المرأة معطرة. 

. الأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع‎ . ٤ 

6 النهي عن الاختلاط بين الجنسين . 

وغير ذلك من أمور خُرّمَتْ؛ سَّذًَا لذريعة الوقوع في الزنا. 

حا الزتا يلف عن غيرة شن الحدود بلا أموى: او او 

1 و حد الزنا عن 
الأول: تغليظ العقوبة فيه : فهو إن كان محصًا قتل بأبشع القتلات» وإن ۴ 
كان غير محصن جد لكن هذا الجلد يختلف عن غيره من الجلد بأمرين ٠‏ ادر 
أ. أنه جلد مائة» وليس في الحدود ما يُجِلَّدٌ مائة سواه. 


200 «روضة المحبين» رص :؟0707). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ے 


وھچ الح عسل 


فإن قيل: فلماذا شدد» وغلظ في عقوبة الزنئ؟ 
فيل: للأنه من مات الجرائم» وكبائر المعاصى ؛ لما فيه من اختلاط 
الآنياب الل مدت معه من الشرور نا لأ يعلبيه إل ا 
الثانية: التنصيصٌ على نهي العباد أن تأخذهم رأفة بالزناة. 
8 أن يكون الكذ به اة من الناس + لير يف 
8 و سير e‏ لصي واه لاي اس 2-0 ا ا كا 
© والدليل: قوله تعالى : ##الزانية والزانى فاجلدوا كل وير يما يأئة جلد ولا 
رچ و ل ر م شع اء ول مي ری ی عط ۶ءء رر رور رس را ی ر 
تاخذد يما رأف في دين أله إن كت فون ياه والبوَرٍ الأخر وليشهد عدابهما طابقة مَنَ 
الْمؤمنين @ 4 [النور: الآية ] . 
قولك. :إذا رت الْمْحْصَيْ؛ جم حت يموت . 
حكم الزاني الزانى لا يخلو من أن يكون محصاء أو غير محصن . 
/١‏ فالزاني المحصن: أشار المصنف إلى عقوبته» وهي الرجم بالحجارة 
حول پوت وول ادلات الم فى أحاديق كدر مها 
أ حديث عبادة بخ الصامت ت مرفوعًا : الب باب جَلَدُ ماق 
وَالوَجْج)”'" . 
ب. حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ويا مرفوعًا : «وَاغْدُ يا تيش إلى 
امْرَأةٍ هَذَا فان اغْتَرَفْتْ فازجمها» . 


.)٠١ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 


(۲) أخرجه «مسلم» (۱۹۹۰). 
(۳) أخرجه «البخاري» »)۲۳۱٤(‏ و«مسلم» .)١595(‏ 


كتاب الحدود 


وَالْمُخْصَنٌ: من وَطِىّ امرأنه القشامة أو الذمْيَةَ في نكاح صحيح» وهما بالغان, 
عاقلان, خْرَّان فان 5 منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهماء 
الشتزخح بل 


ج . فعله بي حين رجم ماعرّاء والغامدية» واليهوديين"') 

د. ما ورد عن عمر که أنه قال : «إن الله بعث محمدًا بالحق» وال 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه: آيةٌ الرجم» قرأناها وعقلناها ووعيناهاء 
ورجم رسول الله ع ورجمنا انل 

لكن ذكر المصنف من هو المحصن: 

قوله: والمُخصن: من وَطى ر لفلف أو الذميّةَ في يكاح صحيح, 
وهما بالغان» عاقلان» خْرَانِ فان اختلّ سط منها في أحدهما؛ فلا إحصان 
لواحب منهما, . 


المحصَنْ في حدّ الزنا من توفرت في حقه خمسة أوصاف: 


أوصاف 
المحصن في 
-١‏ أن يقع منه وطء. حد الزنا 


تي ګج ی ليخرج النكاح الباطل» والفاسد. 

-٠‏ كون الزوجين -حال الوطء- بالغين. 

- كون الزوجين -حال الوطء- عاقلين. 

۵- کون الزوجين -حال الوطء- حخرّين. 

قفن ا .اليوط فيو هله االشروظ لابين م 
E O TT‏ لبش قرعا 


)١(‏ أخرجه «مسلم» )١190(‏ من حديث بريدة بن الحصيب كز 
(۲) أخرجه «البخاري» (1۸۲۹)» و«مسلم» .)١591(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


چڪ الشتبخ جل 


قوله: “وإذا ری الحو غير الْمُخْصَن؛ جلد مائة جلدة رقاب عام ]. 
الزاني غير / الزاني غير المحصن: وله حالتان: 


العف 
أ- أن يكون خُرًا: فَحَدٌ الزاني الحرٌ غير المحصن هو : 
.١‏ الجلدء وكين مائة جلدة. 
5 و مير سمس دصو وه را لم وم عن روك 
© ودليله: قوله تعالی 9# الرانية والزانى فاجلدوا کل ويد مما ماه جلدو © [النور: ؟] 
1 التغريب: ومدته عام . 
© ودليله: 
-١‏ حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد وا في قصة العسيف: «وعلى 
ابنك جلد مائة» وتغريب عام . 
عا - - حديث ابن عمر و : أن رشو ال و صرب ورب وَأنَّ أبَا بكر 
ضرب. وَعَْربَ» وَأنّ عُمَرَ ضربء وَعْوَبَ)”" 
2057 وضابط التغريب: 
التغريب 


.١‏ يكون في غير وطنه؛ ليشعر بالغربة» ويحصل الردع» ويزول من 


.)١591( و(مسلم)‎ »)۲۹۹٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «الترمذي» »)١578(‏ وروي مرفوعًا وموقوفًاء والصواب وقفه, قال الترمذي: 
حديث غريب» وقال: روئ أصحاب عبيد الله بن عمر» عن عبيد اللّه» عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن أبا بكر ضرب وغرب» وأن عمر ضرب وغرب» ولم يرفعوه» وهكذا 
رواه محمد بن إسحاق» عن نافع موقوفًاء ولا يرفع هذا الحديث عن عبيد الله غير 
ابن إدريس» وكذا رجح الوقف الدارقطني في . «العلل» (717/67). 


كتاب الحدود 


-ولو امراق والرقيقٌ: خمسيخ جلدة ASSESSES‏ فوج ج24 
الشترح ھج 

۲ . يكون إلى موطن يقدر فيه على العفاف» فلا يَعَرَّبٌ إلى موطن يتيسر 
فا 

که مسا الريب مح غل المعهوو عى الاحي مساقة ال 
لأن ما دون مسافة القصر هو في حكم الحضر”"' . 

قوله: ولو امرأة م . 

التغريب هو في حقٌّ الرججل» والمرأة على حدٌ سواءء فإذا وقع الزنا من 
المرأة الحُدَةٍ غير المحصنةء فإنها عرب كالرجل . 

لكن يكون معها محرم ؟ وذلك: للنصوص في تحريم سفر المرأة بلا 
ج 

-١‏ أن يكون الزاني غير المحصن رقيقًا: فحدٌ الرقيق إذا زنى: خمسين 
جلدة. 


© والدليل: قوله تعالول : E:‏ ا قان 2 ما تمتو 8 9 


کل لصت مرت أَلْمَداب ‏ [الساء: الآية ]٠٠‏ وهذا فى الأنثى» ويقاس عليها 
الذكر الرقيق» بجامع الرق في كل منهما. 


)00 «الإقناع 6 )6/ 01(« «شرح منتهئ الارادات» (۳/ 55 ”7) وقال ابن قدامة: بل يجوز 


ولو إلى دون مسافة قصر. «المغنى)» .)375/١17(‏ 


حكم اللواط 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يُعَرَبُء وحَدٌ لوطي كَرَانِ. 
الفترح هس 

والعذابٌ المذكور في القرآن هو مائة جلدة» والمحصنات في الآية هن 
الحرائ 20 , 

ولا فرق بين الرقيق المتزوج» وغير المتزوج في العقوبة. 

© والدليل: الآية» حيث لم يفرق بينهماء بل ُجلدان سواء كانا متزوجين 
أو غير متزوجين. 

قوله: ولا يُعَرَب . 

الرقيق لا يُعَجَتُء والهِلّهُ في ذلك: 

-١‏ أن النصوص لم يرد فيها أمرٌ بتغريب الرقيق» مع أنه ذكر جَلدُه 
ومنها: قوله يَةِ: (إنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَاء ثم إنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوها....)20 


-١‏ ولأن التغريب فيه إضرارٌ بسيده» وعقوبة له دون رقيقه» بل الرقيق 


وأما الآية: هادا أَحَصِنَّ ين أ بِمَحِسَةٍ قعل يضف ما على المخصكتٍ 
مرت لداب رالساء: الآية ]۲١‏ فالعذاب المذكور : في القرآن للمحصنات 

داق اا د e‏ دون التغريب- فينصرف التنصيص إلى 
قوله: وعد لوطي کزان . 


أشار المؤلف إلى حكم اللواط فقرر: أن حكم اللواط كالزناء فإن كان 
)١(‏ انظر: «تأويل مختلف الحديث» .)70/17/١(‏ 


(۲) أخرجه «البخاري» 2)75١157(‏ و«مسلم» .)۱۷١۳(‏ 
9) انظر : «المغني» ١1م‏ ع9 . 


كتاب الحدوب 
ولا يَجبُ الحَدٌ إلا بغلائة شُروط: 
أحدها: تَغِييبُ حَشَفَته الأصاية كلها في فيل أو دُبرِ أضليَينِ, حرامًا مَخضًا. 
الشتبح وھ 
الفاعل» أو المفعول به محصنًا رُجم» وإن كان غير محصن جُلِدَء عرب . 
© والدليل: 
.١‏ حديث آي موسولا کو : مدا أ تى الوَجُل الرَجْلَ فَهُمَا رَانِيَانِ)7) 
۲. قياسه على الزنا بجامع أن كلا منهما إيلاجٌ في فرج مُحَرَّم شرعًا. 
قوه: ولا يجب الحدُ إلا بثلاثة شُروط: أحدها: ييب حَشَفَيه الأصلئة كلها 
في فمل أو بر أَضلِين حرامًا مَخضًام. 
يشترط لاقامة حدّ الزنا ثلاثة شروط : 
.١‏ الا ا ا م 
فلو غيّب الحشفة في قبل <+: خنثل فلا حد؛ لأنه ليس أصليّاء > بل يعزر. 
ولو أنه لم يغيب الحشفة فلا يحدّء وإنما يعزرء فالحد معلقٌ بتغييب الحشفة. 
© والدليل: أن النبي 7 لم يوجب الحدّ على من قال له: (إِنّي عَالَجْتُ 


امْرَأَةَ مِنْ أَقْصَئ الْمَدِيئَقِ فَأَصَبْتُ ينها مَا دُونَ أن أَمَسَّهَاء فنا هَذَاء فََقِمْ 
عل ا قيفلت 70 ' فدل على أن الجماع الموجب للح ما كان فيه إيلاج 


)١(‏ الرواية الثانية: أن اللوطي حدّه الرجم بكل حال» الفاعل والمفعول به» محصتًا أو غير 
محصن » واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» وابن رجب» والعثيمين. 

() أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (507/4) وقال: منكرٌ بهذا الإسناد. وقال ابن حجر في 
«التلخيص» :)۲۷۳۸/١(‏ فيه محمّد بن عبد الرحمن القشيري» كذبه أبو حاتم. 
وضعفه الألباني في «الإرواء» .)۲۳٤۹(‏ 


(۳) أخرجه «مسلم» (71777) من حديث ابن مسعود. 


شروط إقامة 


حد الزنا 


E 
التعليق المقنع على زاد المستقنع‎ SE 
500057 الثانى: انتفاءٌ الشُّبِهَةَ فلا يُحَدٌ بوَطْءٍ أَمَةٍ له فيها شرك أو للد‎ 
الشترح سيط‎ 
. وتغييا حشفة‎ 
قوله: #الثاني: انتفاءٌ الشبهة].‎ 
انتفاء الشبهة: بأن نتيقن أنه وقع في المحظورء والزنا الصريح› ولم‎ . 
. يلحقه شبهة. فلا حدّ مع وجودٍ شبهه؛ ولذا قال : (قبلِ» أو بر حرامًا مَخضًا)‎ 
والدليل:‎ © 
أن النبي ية حين أراد أن يتثبت من ماعز وة سأله بصريح العبارة‎ - ١ 
تحتمل الاشتباه فقال اک وذلك كي ينشبت من وقوع الفعل‎ 
؟5- ما ورد عن عمر» وعلي» وابن مسعود و وغيرهم من الصحابة‎ 
. فى درء الحدود بالشبهات‎ 
والشبهة نوعان:‎ 
. شبهة اعتقاد: بأن يطأ امرأةٌ يظنّها زوجته‎ -١ 
؟- شبهة عقد: بأن يطأ امرأةً بعقل فاسلٍ ولا يعرف أنه فاشك أو بعقدٍ‎ 
أخته» فإذا وقعَ شية من هذا انتف معها الحد.‎ 
قوله: "فلا يُحَدَّ بِوَطْءٍ أمَةٍ له فيها شرك أو لوَلّدِه].‎ 
هذه صور لاثتفاء الحد بالسبهة:‎ 
إذا وطىئ أمةّ هو شريك فى ملكها فلا يحد؛ وذلك: لأجل شبهة‎ .١ 
الك‎ 


صور انتفاء 


الحد بالشبهة 


9 تلوط آنه امب E‏ ا و لأن الام لكبو واوا ا 


كتاب الحدود 
أو وَطء امرأة ظَنَّهَا رَوْجَتَه أو ریت أو في ب باطلٍ اعْتَقَدَ صحّته, أو نكاح, 
أو مُلكِ مُخَلَفٍ فيه, ونحوه» أو كرت المرأة على الإ 

الثالتُ: اث الزتاء ولا يمت إلا اد أمرين: أحذّهما: أن يقر به أرب مََدَاتِ 
في مَجلس» أو مَجَالِسَء ويُصَرّحَ بذكر حقيقة الوّطءء ولا يرع عن إقراره حنى يم 
عليه الْحَدُ. 

الشترح سس 

وهذه أمثلةء والمراد: أن المدار إنما هو على وجود الشبهة. 

وعلئ هذا: لو أن رجلا وَطِنَ -مثلا- أمَةَ له فيها شيرك -وهو يعلم أنه 
وطءٌ محرم-؛ فلا شبهّة هناء والمرجمٌ في ذلك إلى الحاكم . 

قوله: : أو وّطء امرأةٍ ظَنّهًا وَوْجَته أو سریته» أو في نكاح باط اغْتَقَدَ صت 
أو نكاح» أو ملك مُخْتَلَفٍ فيه, ونحوه ]. 

هذه كلها صورٌ للوطء بشبهة» وتقدم الإشارة إلى نوعي الشبهة . 

وهنا قال: النكاح المختلّف فيه. 

مئاله: نکاح بلا ولي» أو بلا شهود؛ ونحوه. 

والولاك ا -كما لوو اث شترى جارية بعد نداء الجمعة الثاني» 
ولحو ذلكت فهذه ایال اختلف فيهاء فالوطة حينها فيه شبهة . 

قوله: :أو أكرمت المرأة على الرّنى. 

كذلك إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنها لا تَحَذٌّء والغلة: وجود الإكراه. 

قوله: (الثالتُ: تُبوتُ الرَناء ولا يت إلا بأحَدِ أمرين: أحدُهما: أن قر به أربع 
مَرَاتِ في مَجلس» أو مَجِالِسَ, ويُصَرّحَ بذكر حقيقة الوّطء ولا يزع عن إقراره 


کرت ال بأن نتيقن أنه وقع بالوتاة وذلك: یکوت باحك طريقية: 


طرق ثبوت 


الزنا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ھج 
الطريق الأول: 1 
اران الأول: الاعتراف» والإقرارء بأن بُقِرّ الزاني بوقوعه في الزنا. 
8 و 
)١‏ أن يكون أربع مرات: ولا فرق في ذلك بين كونها في مجلس واحدء 
أى «عجا لسن + 


© والدليل: قصة ماعزء حيث رده النبئُ 45 حت اعترف» وأقرٌ أربع مرات. 


۲) أن يُصَرّح بذكر حقيقة الوطء: بأن يذ كر حقيقة الفعل؛ لتزول الشبهة» 
ولا يكن ف ذلك الكداية؛ لآنها زيما الت ها له رجب الحد, 


شروط الإقرار 


© والدليل: أن النبي ل -في قصة ماعز- ما زال به حت صرح بحقيقة 
الوطءء ففي الحديث: الَعَلّكَ فيلت أو عَمَوْتَء أو تَظرت...»» وفي 
رواية: (أنكتهًا؟) قَالَ: َعَم قال : «حتّیٰ غَابَ ذلك منك 8 ذلك منهًا؟) 
قَالَ: َعَم قَالّ: «كمًا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ 98 الْفكخلة وَالرْسَاءْ في البفْر؟» قَالَ: 
َعَم قال : «قَهَلُ تذري ما الڙتا؟» قال : نَعَمْء اتيت ينها حَرَامًا مَا يأتي الوَجلُ 
ان الو 0 

") ألا ينزع ولا يرجع عن إقراره حت يتم إقامة الحدّ عليه: فلو رجع عن 
او يكن عند 

© ويدل له: قصة ماعز تإثتة حين هرب وقال: «رُذوني إلى رَسُولٍ الله وكية؛ 
ان قوي غَرُونِيء قالوا: إنْتِ رَسُولَ الله يكن؛ فَإِنهُ غيْرُقَاتلِك فلم رع عله 
را ا ا إلى رسول الله عل E TS‏ رقَهلاً كته م( 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (7875)» و«مسلم» »2)١7947(‏ واللفظ للبخاري. 


(۲) أخرجه «أبو داود» (/5157)» وإسناده ضعيف» فيه عبد الرحمن بن الصامت مجهول. 


الشترح هعمس 
وجني ب . 


ووجه الاستشهاد: أن النبي ب عتب عليهم أنهم لم يرجعوه له فدل عل 
أن الرجوع عن الإقرار مؤثر. 
قوله: ("الثاني: أن يَشْهِدَ عليه في مَجلس واحدء بزنًا واحلٍ يَصِفُونه!. 
الثاني من طريقي ثبوت الزنا: شهادة الشهود. و 


شهادة الشهود 

ولا بد فى الشهادة من أربعة شروط: شروط الشهادة 

١ 8 ۰ f‏ ** ۰ 5 8 8 ۶ 5 التي يثبت بها 
)١‏ أن تكون الشهادة على زنا واحد: فلو قال احدهم : رايته اليوم يزني» الزنا 


وقال الآخر: رأيته أمس» لم يصح» وكذا لو اختلف المكان» والمزني بها. 
۲) أن يصفوا الزناء وما شاهدوه صراحة: فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها 
كالمرودة في المكحلة» والرشاء في البئر» ونحو ذلك من التصريح . 
© ويدل لذلك: 
.١‏ قصة ماعز حيث لم يقبل النبي 55 حت صرح بهذاء وإذا طلب 
التصريح في الإقرار ففي الشهادة أولى . 
؟. ولأنهم إذا لم يصفوا احتمل أن يكون ما رأوه لا يوجب الحد. 
قوله: [أربعةٌ مِمّنْ تُقْبَلُ شَّهادئُهم فيه . 


: أن يكون الشهود أربعة رجال عدول: فخرج بذلك‎ )٣ 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)١5١84(‏ و«أبو داود) (5170)» وفى سنده ضعف» وأصله فى 
ااصحيح مسلم) 00010 .)١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


سواء ؤا الحاكم ممل أو متقَرَقِِنَ وإن حَمَلّت امرأة لا روج لهاء ولا سَيْدَ لم 
تُحَدَّ بِمُجَرَدٍ ذلك 
الشتبخ هعس 

-١‏ النساء: فلا تقبل شهادتهن في هذا. 

؟- غير العدول: كالكافرء والفاسق؛ لأنهم ليسوا من أهل العدالة» 
والعدالة في الشهادة شرط . 

ويكون الشهود ليس فيهم مانعٌ من عمئ» أو زوجية؛ لأن الزوج إذا رأى 
من زوجته الزنا فإن له أن يلاعن. 

قوله: 'سواء أَنَوا الحاكم جُملةً أو متَفرقين]. 

)٤‏ أن بأتي الشهود في مجلس واحد: فإن قام القاضي من المجلس» ولم 
يأت بقية الشهودء فإنهم يُعَدَونَ قَذَّفَة . 

ولا فرق بين إتيانهم دفعة واحدة» أو متفرقين» إذا اتحد المجلس» فكله 
جائز. 

قوله: إن حَمَلّت امرأة لا روج لهاء ولا سَيْدَ لم تُحَدّ بِمُجَوَّدٍ ذلك5. 

لا يثبت الزنا بالحمل”"» إنما يثبت: إما بالبينة وهم الشهودء أو بالإقرار. 

وعلئ هذا: لو حملت امرأةٌ لا زوج لهاء ولا سيِّدَ وادَّعت أنها مُكرهة, 
وأنها ذات زوج ونحو ذلك» فإنها لا تُحَذَّ بمجرد الحمل . 

© والدليل: 


تاها قرو من قراعد الريك أن الحدود ندر بالقبية» وهنا الشبهة 


)١(‏ الرواية الثانية: أن الزنا يثبت بالقرائن كالحمل من امرأة لا زوج لها ولا سيد فتحدّ إن 
لم تدع شبهة يمكن تصديقهاء واختاره: ابن تيمية » وابن القيم» والسعدي» 


كتاب الحدود 


الشترح وسوس 
متحققة» فيحتمل أن التي حملت كانت مكرهة» أو وطئت» وهي نائمة لم 
تعلم أو من وطء شبه» ونحو ذلك» وحينها فلا يجزم بوقوعها في المحذور. 
- ورد أن الصحابة -ومنهم: عمر كَِفيَه- درءوا الحدّ عمّن حبلت» 


وادّعت الاكراه» وعمّن ادعت أنها نائمة”" . 


د 


.(VV/۱۲) «المغني)‎ (1) 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


إذا قَذَفَ الْمْكَلّفٌ بالزنئ مُحْصَناء جد 11 
الشترح سيط 

كو الوقن 0 

القذف لغة: الرمي البعيد”"' . 

شرعًا: الرمي بزناء أو لواط. أو شهادةٌ بأحدهماء ولم تكتمل البينة . 

حكم القذف: محرم بإجماع الأمق وبالكتاب» والسينة: 

.١‏ فمن الكتاب: إن ادن بوت الْسصكتِ المت لومت لمأ في 
EU‏ عَظيم © 4 [النور: الآية ۲۳] . 

۲ . ومن السنة: «اجتنبوا السّبِعَ الموبقات...وقذف المحصّناتٍ المؤمناتِ 
الغافلات)7"' , 

والمحصنات هنا: العفيفات . 
المح 

قوله: إإذا قَذَفَ الْمُكَلْفٌ بالزني مُخْصَتاء جلد ]. 

القذف الذي يوجب الحد: هو ما إذا وقع من مكلف مُختار» سواء كان 
ا ا 


.)۲۷۷ /۹( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 
و«مسلم» (84) من حديث أبي هريرة.‎ »)۲۷٦7( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)۳۸۳/۱۲( «المغني»‎ )9( 


تاب الخد اده | 


ثمانينَ جَلدةَ إن كان خُرّاء وإن كان عبدًا أربعينَ» والْمُغتقُ بعضّه بجسابهء وقَذْف 
غير المُحْصَنٍ يُوجبُ التعزيزء وهو حق للمقذوف. 
الشترح ھچ 
قوله: “ثمانين جَلدةَ إن كان حرا وإن كان عبدًا أربعين» وَالْمُعْتَقُ بعضّه 
بجسابه ). 
العقوية المترية علق القذف» الحتء وهو الجلد» بان اد ال شام ت 
النغرتية على 


جلدة» والرقيقٌ نصفه أربعين» والمبعض بقدره» فين اع تنه لل م 57 


جلدة» وهكذا : 
ه والدلیل: قوله تعالی : الین بن التنسكب غ1 يأو بأو به نوکر 


3 


نان جلدة ولا لقبلوأ 2 شېد أبدا وأؤليك هم لْفسِفَونَ 2 که (النور: الآية 4] . 

أما الرقيق فلما سبق أنه تنصف عليه الحدود» ولقول عبد الله بن عامر بن 
ربيعة: وأدركتٌ أبا بكر وعمر وعثمان, ومن بعدّهم من الخلفاي فلم أرهُم 
يضربون المملوك فى القذفٍ إلا أربعين)”' . 

قوله: :وقذف غير المُخْصّن يُوحِبُ التعزير. 

إذا قزق غ المحصن -وهو من اختل فيه شرط من شروط الاحصان 
الآتية- فإنه حينها لا يُحَدٌ القاذف» وإنما يُعزَّره ويرجع في ذلك إلى القاضي . 

وذلك: لأن القذف معصيةٌ» فإذا لم يجب فيه حَدَّ؛ِ لفوات شرطه -وهو 
الاسيانت وجب التعزير . 

قوله: وهو حق للمقذوفٍ :. 

حدٌ القذف حىٌّ للآدمى المقذوف. 


« والهلة: أنه شرع دفعًا لض المعصوم. 


.)٠٤١ /۸( أخرجه «عبدالرازق» (۱۳۷۹۳) وصحح إسناده ابن الملقن . «البدر المنير»‎ )١( 


خصال 
المحصن في 


باب القذف 


أنواع ألفاظ 


القذف 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 

والْمُحْصَنُ هنا: الحُرُ المسلمُ العاقلُ العفيفٌ الملتزمٌ الذي يُجامِغ مه ولا 
يُشْتَرَط بلوغه. 

وصَريحٌ القذْفٍ: يا زاني» يا لوطي ونحؤه E‏ 

الشتزح وجه 

ويترتب على ذلك: 

.١‏ أنه لا يُقام الحَدٌ إلا بطلب المقذوف. 

اه شط سنو اليرت 

۳. لا يقام للولد على والده. 

قوله: لوَالْمُحْصَنُ هنا: الْحْرْ المسلم العاقلٌ العفيفٌ الملتزمُ الذي يُجامِع مل 
ولا يشرط بلوغه؟. 

المحصنٌ في باب القذف» والذي يجب بقذفة الحدّ؛ هو من جمع خصالا: 

-١‏ أن يكون حًُا. ۲- مسلمًا. 7- عاقلا. -٤‏ عفيمًا عن الزنيل. 

-٥‏ كبيرّاء يُجامِع مثله وهو ابن عشرء وبنت تسع» ولو لم يبلغا. 

فمن اختل فيه شرط من هذا الشروط لم يح قاؤقه» وإثما يُعَزّر 

وعلئ هذا: فالرقيق » والكافرء والمجنون» والمعروف بالزناء وعدم العفة» 
والذي لا يجامع مثله؛ لا حدّ على من قذفهم» وإن كان قد فعل مَُحَرَّمّاء 
بل يُعَزّر. 

وقوله (ملتزم) لا حاجة له. إذ قوله (المسلم) تخرج غير المسلم» ومعلوم 
أن الملتزم يراد به الملتزم لأحكام المسلمين كالذمي» وهو لا يدخل هناء 
ولذا لم يذكرها في الإقناع والمنتهئ. 

قوله: وصَريحٌ القذْفٍ: يا زاني, يا لوطي ونحؤه]. 

القاط :القذق ترهان»* 


كتاب الحدود 
وكنايثه: يا فَخْبَةٌ يا فاجرة, يا حَبِيئةُ فخت رَوْجَك أو نكشت رأَسَه أو جَعَلَْتِ 
يُعَصَوّرُ منهم الزنا عادة عُرْرَ 
الشترح ج 

الأول: صريح: كقوله: يا زاني» يا لوطي» يا منيو کة» لقد زنيتٍ» ونحو 
ذلك» فهذه الألفاظ لا تحتمل غير القذف بالزنا. 

قوله: وكنايثه: يا فح يا فاجرف يا عي صخت زوك أو تكست رأَسَه 
أو جَعَلْتِ له قروا ونحوه ]. 

الثاني: كناية: كهذه الألفاظ التى ساقها المؤلف. 

قوله: روان فسَّرَه بغير القذف قبل]. 

ألفاظ كناية القذف تحتمل القذف» وتحتمل غيره. 

وعلئ هذا: فلو أن القاذف بألفاظ الكناية قال: لم أقصد قذفه بالزناء 
وفسّره بغير القذف» قبل ذلك منه مع يمينه» لكن يُعرّر. 

قوله: وإ قَذَفْ أهلّ بلدء أو جماعةً لا يُتَصَوَّرْ منهم الزنا عادة عُرر]. 


او أو جماعة ا ان لد ا 7070 


قذف مكلف 
الأولى: أن لا يتصور منهم الزنا عادةّء وهذا الغالب» وذلك كما لو آمل بلداو 
کاو کا اهل مء أن قا ور لك فو تكد لان ل عن عاط من 
ولكن يعزره القاضي» ولو لم يطلب أحدٌ منهم تعزيره. 
الثانية: أن يكونوا قَلَهَ يُتَصورٌ منهم الزنا عادة» كمجموعةٍ صغيرة من 
.١‏ إن قذفهم بكلمة واحدة: فَحَذَّ واحدٌ إذا طالبوا به» أو طالب واحدٌّ منهم. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويَسقْطٌ حدُ القذفٍ بالعفُو, ولا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطلب. 
الشترح ھج 


© والدليل: عموم الآية» فلم يفرق بين واحدٍء وجماعة. 
ولأنه قذف واحدٌ فلم يوجب إلا حَدّا واجِدًا. 
وان قلق الجا كامات كب لو قال فون زاف وقاذة زان 
فكل واحد حد. 
« والهلة: أنها حقوق آدميين» فلم تتداخل . 
من يفط قوله: سقط حدٌّ القذف بالعفو]. 
حد القذف 
الح في حد القذف للآدمي» وحينها فيسقط بعفوه عن القاذف» ولو 
بعد بلوغ الإمام» لكن يبقئ التعزيز» وهو حق الله. 
دبعو قولف رولا يُستزقئ بدُونٍ الطلب. 
- 0 الابد أن يطالب المقذوف بإقامة الحدّ على القاذف» ولا يقام بدون طلب. 
د فإن مات المقذوف قبل استيفاء الحدٌّ فله حالتان: 
.١‏ أن يموت بعد ما طالب بالحد» فللورثة أن يطالبوا بالحد. 
؟. أن يموت قبل مطالبته بالحدّء فلا يطالبون» ويبقئ حق الله وهو 
التعزير. 


66 6 0 


| 016 


كتاب الحدود 


الشترح عمس 
المشكر: ما ينشأً عنه السكر. اع 
والشكز: تغطيةٌ العقل على وجه اللذة» والطرب. 
الخمر محر ومن وقع فيه وجب عليه الح . 
والأدلة على تحريم الخمر من الكتاب» والسنةء والإجماع: 
١‏ . أها الكتاب: فقوله تعاليا - كايا لذن اموا شا الخثر والميير لااب 
َلَْرلَمُ رجش ن عمل الشَبِطَن ابوه للك تملحو 3© ه (المائدة: الآية ٠٠‏ . 
وأما من السنة: فحديث: «کل مُشکر خم وکل خَمْر حرا 
وحديك: ما أسكد كنيزةُ فقلیلة حرا . 
5 1 ي 5 ب 8 2 5 00 
*. وأما الإجماع: فمنعقد على تحريمها فى الجملة» وإن اختلفوا فى 


(۱) أخرجه «مسلم) (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر. 

(0) أخرجه «أبو داود» »)۳٣۸۱(‏ و«الترمذي» (۱۹۷۳)» و(ابن ماجه» (۳۳۹۳) من 
حديث جابر» وقال الترمذي: (حسن غريب)» وفي إسناده داود بن الفرات» ونه 
ابن معين» وقال أبوحاتم: شيخ » لا بأس به» ليس بالمتين» قال ابن عبد الهادي: وقد 
قيل: إن داود لم ينفرد به عن ابن المنكدر» فقد تابعه موس بن عقبة. «تنقيح 
التحقيق») .)١١/٠١(‏ 

.)٤۹۸/۱۲( «المغني»‎ )9( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
چچ الح و 
اي ات كر 
ضابط الخ ضابط الخمر المحرم: هو كل ما أسكر من أي نوع» سواء كان من العنب» 
المحرم 0 العو أو السينه أو غيرهاء مطبوحاء أو غير مطبوخ, وهذا مذهب ك 
اا 
© ويدل لذلك: 


4 ت سم 0 201112 7 بج بي > قاض ا ر ا 
-١‏ قوله: «إوّمن ثمرّتٍ النخل والأعنبٍ تنجدون منه سحكرا ورزقا حَسَنَا إن في 


سه 


ذلك لاي وم قوق © 4 [النحل: الآية /517] . 

؟- حديث أنس كك : « حرمت علينا الخمرُ حينَ حرمت وما نجدٌ خمر 
الأغناب, وعامّةُ خمرنا البسر, والتمز . 

۳- عموم حديث ابن عمر: كل مُسکر خمن وکل خمر حرا . 

والذى عليه أكثر أهل اللغة : أن كل ما أسكر فيو شهر». وأنها عامة : 

قوله: كل شراب أَسْكرَ كنيزه فقليله حرام]. 

المقرّرُ أن الشراب إذا كان كثيره يُسكِرٌء فإنه يَحْرُمُ قليله» وكثيرُه: بل 
حت الحسوةٌء والقطرةٌ منه حرام. 

© والدليل: 


.١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا مرفوعًا: «ما أسكر كثيزةُ 


2000 «المغني» 9/1١١١‏ ة:ة). 

(۲) أخرجه «البخاري» .)008٠0(‏ 

(۳) أخرجه «مسلم» (۲۰۰۳). 

(:) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» .)۹۸/١(‏ 


كتاب الحدود 
وهو حََمْرْ من أي شيءٍ كان, ولا يُباحح سُربه للَذْةِ ولا لتَدَاو ولا عطش, ولا 
غيره, إلا لدَفع لْقْمَةٍ عص بهاء ولم يَخضّرْه غيزه. 
الشترح هعمس 

فقليلهُ حراة) . 

؟. ولأنه ذريعة إلى شرب الكثير. 

قال ابن القيم كانه : حرم الشارع القطرة من الخمر- وإن لم تحصل 
بها مفسدة الكثير-؛ لكونها ذريعةً إلى شترب كثيرها» . 

قوله: وهو حَمْرٌ من أي شيءٍ کان 

الور كل ما اسک من أى کے كان" وسقت الآدلة: 

قوله: ولا يُباخ سره لَِذَةِ ولا لاو ولا تعطش, ولا غيره . 


أي : لا يباح شرب ما يسكر كثيره» بدلالة الكتاب» والسنة. والإجماع. 


سو كان هذا الشرتٌ لمتجره التللذ» أو كان لسدذاعطتن» أن للعداوي 


وقد قال کل : «إنه ليس بدوايء ولكنه دا . 


قوله: :إلا لدفع لقَمَةٍ غص بهاء ولم يَحخْصّره غيره]. 


استشنى من تحريم شرب | لخمر: إذا أراد أن يدفع لقمة غص بهاء نقرلنه + عايستتئ من 


)١‏ أن لا يحضره شرابٌ غير الخمر يدفع به الغصة. 
؟) أن يخاف على نفسه التلف . 


. والهلة. أنه حينها يكون مضطرٌاء والقاعدة: (أن الضرورات تبيح المحظورات)‎ ٠ 


.)١١/١( انظر : «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)۱۹۸٤( أخرجه «مسلم»‎ )۲( 


تحريم شرب 


الخير 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإذا شَربه المسلم المكلّفٌ مختاراء عالِمًا أنَّ كثيره يُسْكد؛ فعليه الْحَدَ 
الشترح عمس 
قوله: وإذا سَربَه المسلِمُ المكلّفٌ مختاراء عالِمًا أن كثيره يُسْكِر؛ فعليه 
الخد 
لوول اقامة عقر الخمر د :ولت ريا لكن يشغرط لاقام البحد عل الشارت 
الحد علق بم وط: 


مير 


-١‏ أن يكون الشارب مسلماء أما الذمّي فلا يُحَد؛ِ لأنهم يُمَرّون على ما 
- أن يكون عالمًا أنها خمرء وأن كثيرها يسكرء فالجاهل لا يُحَد. 
قوله: أثَمانونَ جَلْدَةَ مع الْخْرّيّة] 
مقدار عقوية مقدار عقوبة الخمر: ثمانون جلدة» لا يجوز أن ينقص عنها 
شارب الخمر 5 
© والدليل: ما ورد أن عمر کو استشار الصحابة فى حد الخمر فقال 
عد ارس عرب يك 4لا أذ تشقليا تاحتب الخذرق ذال اننا 
عُمَرُ ثَمَانِينَ)”" 
والشاهد فيه: إجماع الصحابة على جعل الح ثمانين» ولم ينكر أحد. 
قوله: زوأربعون مع الرّق. 


إذا وقع الرقيق في شرب الخمر فإن الحد يُنَصَّمُ عليه» وحينها فإذا كان 


0 


)22 القول الثاني: أن سحل الخمر أربعون جلدة» ويجوز للامام أن يزيد إلى ثمانين 
للمصلحة» تعزیرًا» واختاره: ابن قدامة وابن تيمية وابن ن القيم» والعثيمين . 
(۲) أخرجه (مسلم) .)۱۷١١(‏ 


كتاب الحدود 


الخ وك ييه 
ا ا ل كه | رعو 
© ودليل ذلك: ما جاء عن الزهري: أن عمرء وعثمان» وعبد الله بن 
عمر ويا جلدوا عبيدهم في الخمر نص حدّ الخو" . 
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.)17009( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح هعس 
قوله: "وهو التأديب . 
تعريف التعزير لغة: مصدر عرّره يَعَزّرُه تعزيرّاء أصله مأخوذ من العَزْرء وهو الرد 
"نه والمنع» وهو من أسماء الأضدادء فيطلق على النصرة والتوقير» ومنه: 
وَءَامَنْثُم ررس وشوه [المائدة: الآية »)٠٠‏ وعلى التأديب . 
شرعًا: هو التأديب في كل معصية لا حد فيهاء ولا كفارة. 
ولابد أن تكون المعصية لا حدٌّ فيهاء ولا كمارة» فإن كان فيها أحدهما 
فيصار إليه» كالسرقة فيها حدّء والوطء في نهار رمضان فيه كفارة. 
الأصل ذ 57 ١‏ 7 
e‏ 1 الكتا .2 2 22 1 د سے 0 ل مج زر ره 
١ 22‏ . فمن الكتاب: قوله تعالی: لی اون دورش یطرش واهجروش 
5 المضاجع اربوش فن اتڪ قلا غو عَلَنَّ سیا [النساء: الآية ]٣ ٤‏ . 


؟. ومن السنة: حديث أني بردة وة مرفوعا: «لا جلد فوق عشرة 


)١(‏ لكن الراغب الأصفهاني قال: إن المعنى الثاني -وهو التأديب- يؤول إلى المعنى 
الأول» وهو النصرة» والتعظيم . «المفردات» (۳۳۳)ء الحدود والتعزيرات» لبكر 


أبو زيد (/501). 


كتاب الحدود 


وهو واجبٌ في كل مَعصية لا حَدَّ فيهاء ولا كفارة؛ كاستمتاع لا حَدَّ فيه وسَرقَةٍ 
لا قطعَ فيها. وجناية لا قود فيهاء وإتيان المرأة المرأة عع فاه شف 844 Seine‏ 
الشرح ھج 


أسواط إلا 8 حل من حدود الله . 


قوله: وهو واجبٌ . 

التعزير حكمه واجبٌّء يجب على الإمام أن يقيمه إلا إن رأئ أن المصلحة 
في عدم إقامته» والعفو عنه فله ذلك» ونظره نظر مصلحةٍ لا تشهى 

قوله: في كل مَعصيةٍ لا حَدَّ فيهاء ولا كفارة]. 

التعزير يكون في المعصية التي لا حدّ فيها ولا كفارة» فإن كان فيها حَدٌ 
أو كمارة رجعنا إليها. 

واعلم أن المرجع في إقامة التعزير» وقدره إلى الإمام؛ لآن الجرائم 
المعزّر عليها متفاوتة في شناعتهاء فأرجع الأمرٌ إلى الإمام» فيقرر ما يراه 
مناسبًا من قدر التعزير»ء ومن إقامته» أو تركه» حسب المصلحة. 

ما لم يكن التعزير منصوصًا عليه فيتعين حينها؛ كالذي ورد عن عمر کت 
أنتوطه الرسل Ae E N‏ جلك يه تمده والسعين سوط : 

قوله: ر كاستمتاع لا حَدَّ فيه وسَرقَةٍ لا قطعَ فيهاء وجناية لا قَوَدَ فيها. 

هذه أمثلةٌ لمعاص فيها التعزير ؛ لأنها لم برض فيها حَدَّء وهي: الاستمتاع 
دون الفرج» والسرقة التي لم تستكمل الشروط› كما لو كانت دون النصاب» 
أو من غير جرزء والجناية التي لا قود فيها؛ كالصفع» والبصقة» واللكمة. 

قوله: : وإتيان المرأة المرأة ]. 


.)17١8( و«مسلم»‎ »)1۸٤۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


أكثر التعزير 


أقل التعزير 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا يُرَادُ في التعزير على عَشْرٍ جَلَدَاتِء ومن اسْتَمْئَئ بيده بغير حاجةٍ عُرَرَ. 
الشتبح هعس 

قوله: والقذفِ بغير الزناء ونحوه:. 

ذه همان وزيا O‏ رضن ولاقه 

قوله: بولا يُزَادُ في التعزير على عَشْرٍ جَلَدَاتٍ]. 

أكثر التعزير: عشر جلدات» ولا يُزاد عليهاء إذا كان العد 37 , 


#رالدايل: حديث أبي بردة کو مرفوعًا : «لا يُجِلَّدُ فوقَ عشرة أسواط إلا 


في حد من حدودٍ الله كان فالحديث ورد مورد د الحصر› فما عدا الحدود 


١‏ يزاة نها غل عة أسبواطع لکن س :ها ورد الع ديك من 


التعزيرات . 


أما أقل التعزير: فليس له حَدَّ فيَرجِعٌ الأمرُ إلى الإمام. 
قوله: .ومن اسْتَمْئئ بيده بغير حاجةٍ غُرَرًَ. 

الاستمناء: استخراج المني» استدعاءً لشهوةٍ بغير جماع. 
وقد أفاد كلام المؤلف أن الاستمناء له حالتان: 


أ- أن يكون بلا حاجة: فهو محرم» ويعرّر بفعله؛ وذلك: لأنه معصية» 


قال تعالی : وين 7 هم لفروجهم فظن 4 [المؤمنين: الآية °[ . 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لا حد لأكثره» وإنما يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم» 


واجتهاده» ونظره حسب المصلحة» وهو قول: المالكية» واختاره: ابن تيمية » 
وابن القيم» والعث لعشم 


(۲) أخرجه «البخاري» »)1۸٤۸(‏ و«مسلم» (1708). 


كتاب الحدود 
الشترح وسعوس 

ب- أن يكون لحاجة: كأن يخاف على نفسه العنت» والوقوع في المحرم. 

فالمشهور من المذهب: أنه إن فعله خونًا من الوقوع في الزناء واللواط» 
ولم يقدر على النكاح والتسري» فلا شيء عليه . 

« والغلة: أنه أهون من الوقوع في الزناء وعند تعارض المحرمات 
يرتكب أدناها . 

ولأنه لو فعل ذلك خوفا علئ بدنه لم يلزمه شيء» ففعله خوفًا على دينه 
أولل . 
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تعريف 


السرقة 


حكم السرقة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح وسوس 
# عقد المؤلف هذا الباب للكلام على أحكام السرقة وحدها. 
السرقة لغة: الأخذ بخفيةٍء يقال: سرقة -بالكسر- وسَّرْقة -بتسكين الراء-. 
فرعا أخل مال الغير خف يمن حرق سه 


)١‏ فمن الكتاب: قوله تعالئ : #إوالسارف والسارة فأقطعوا لْدِيَهُمَا جرا 

اک کلک س ا واه عر د 49 [المائدة: الآية ۳۸] . 

لد حديث أ هريرة وة مرفوعًا : ولا يسرق السارق حينَ 
يسرق وهو مۇم . 

۳) والإجماع: منعقد على تحريمهاء وعلئ وجوب القطع في الجملة . 

قوله: ؟إذا أَحَدَ د نصاباء من جزز مثله, من مال معصوم, لا شبهة له فيه, 
على وجه الاختفاء؛ فطع 

كذ البيرقة يكون إذا أخذ المكلف الملتزم أحكام الإسلام -مسلمًا كان» 
أو ذْمَيّا- شيئًا يبلغ النصاب» وأخذه من حرز مثله» من مال معصوم -مسلمًا 


2000 أخر جه «البخاري» «(o0V۷۸)‏ و«مسلم) (لاه). 
() «المغني» (۱۲/ .)٤٠١‏ 


الشترح عمس 
كان» أو ذميّاء أو معاهداء أو مستا منّا- ولیس له على الأخذ شبهة » وكان 
ذلك غلل وجه ال : 


قوله: فلا فطع على مُنتهب» ولا مُخْتَلِسء ولا غاصب» ولا خائن في وَدِيعةٍ أو 
عاريّة أو غيرها ؟. 


ذكر المؤلف أربعة إذا أخذوا مال الغير فليس عليهم قطع : _ 


المنتهب 
)١‏ المنتهب: وهو من أخذ المال جهارًا لا خفية» على وجه القوة والغلبة نيدي 
والقهر› فل" قطع عليه» والدليل: والغاصب 


.١‏ حديث جابر ف : «ليس على المُنتهب» ولا على المُختلس, ولا عل «الخائن 
الخائن قط . 
۲. ولأنه أخذ منه على مرأى الناس» فيمكنه أن يتخلص منه بالاستغاثة 


. وهذه شروط القطع في السرقة» وسيأتي ذكرها بالتفصيل‎ )١( 
.)١784( أخرجه «البخاري» (1۷۸4)» و«مسلم»‎ )۲( 
»)٤۹۷۳( واللفظ لهء و«النسائي»‎ )١55( و«التر مذي»‎ »)٤۳۹۱( أخرجه «أبو داود»‎ )۳( 


و«ابن ماجه» .)۲٥۹۱(‏ وقال الترمذي: حسنٌ صحيح . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هچ الشتح علب 


؟) المختلس: وهو من أخذ المال جهارًا معتمدًا على سرعته» وغفلة 

۲- ولأنه يمكن التحرز منه؛ إذ لا يقع الاختلاس إلا مع غفلة من المختلس منه. 

۳) الغاصب: وهو من استولئ على مال الغير بغير حق» معتمدًا على 
قوته وجاهه» وهو قريب من الانتهاب» إلا أنه أوسع ؛ إذ يشمل المنقول 
والعقار» بخلاف الانتهاب. 

فالغاصب إذا غصب لا يقطع. 

« والهاة: ما سبق ذكرّه ف فى المنتهب» > فهو لم يُسرق» انما أخل المال 
ا ا اف ا 

:) الخائن في الوديعة والعارية: بأن يأخدَ المال من مالكه» وهو يُظِهدُ 
النصيحةء والحفظء كما لو أن إنسانًا وضع عنده مالاء أو متاعًا وديعةً إلى 
کذا» ولما أراد آخل وديعته قال : ليئين. لك عندي شىء » أو أن ما وضعته 
تلف ونحو ذلك . 

أو أنه استعار من غيره متاعاء ثم جحده وأنكر أنه أخذه. 

وهؤلاء ليس عليهم حد السرقة؛ لأنهم وإن كانوا قد جنوا جناياتٍ عظيمة 
إلا أنهم لم يسرقواء E‏ نهم بالتعزيرء من عقوبة» وسجن » وجلد» 
ونحو ذلك. 

© والدليل: حديث جابر بن عبد الله و مرفوعًا: «ليس على الخائنء 
والمختلس قَطعٌ) ”2 وجاحد العارية خائن»ء فيقاس على جاحد الوديعة. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


كتاب الحدوب 
ويُقْطَعُ الطرَارُ الذي يبط الجيب أو غيره ويد منه. 
ويُشْتَرَطُ أن يكونَ المسروق مال مُخترماء فلا قطع بسرقَةٍ آلة لهو ولا مُحَرّم؛ 
کار 
الشكزح هعم 
وما ذكره المصنف -من عدم قطع جاحد العارية- هي إحدى الروايتين 
في المذهب» واختارها الخرقي» وابن قدامة» وغيرهم. 
ولكن المشهور من المذهب: أنه يقطع في جحد العارية فقط”؛ لما 
روت عائشة «أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ئي بقطع 
دع" لا أعلم شيئًا يدفعه. 
قوله: إويْفْطَعْ الطرًاز الذي يبط الجيب أو غيره ويَأَخدُ منه”. 
الطرّار: الل الجيت» أو غيرّه» أى ٠‏ بإبرة وتخرها؛ لسقط الدراهم» 
ويأخذهاء فإذا أخذ فإنه يقطع. 
© والغلة: أن شروط السرقة موجودة متحققة في هذا الفعل. 
قوله: ويُشْتَرَط أن يكونَ المسروق مالا مُخترمًاء فلا قطعَ بسرقَةٍ آلة لهوء ولا 
أشار إلى أنه يشترط للقطع في السرقة شروط : شروط القطع 
الأول: أن يكون ارون ا محترمّاء وهذا الشرط يتضمن أمرين: 
أ. أن يكون المسروق مالا فما ليس بمال لا قطع فيه» والمال: كل عين 
)١(‏ قال في «الإنصاف» (4720/75): «وهو المذهب» نله الجماعةٌ عن الإمام أحمدا. 


(۲) أخرجه «مسلم) (/158). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويُشترط أن يكونَ نصابًاء وهو ثلاثةٌ راهم أو رُبُعُ دينارء أو عرض قيمثه 

كأحدهماء وإذا نَقَصَتْ قيمة المسروق» 989 ش(2ظ 
الشترح سعمس 

مباحة النفع . 

ب . أن يكون المال محترمّاء فغيرُ المحترم لا قطع فيه؛ كمال الحربي» 
وآلات اللهو, والخمر» والصلبان» ونحو ذلك. 

قوله: ١‏ ويُشترّط أن يكونَ نصابًاء وهو ثلاثة راهم أو رُبْعُ دينارء أو عرض 
قيمثه كأحدهما . 

الثاني: أن يكون المسروق قد بلغ النصاب» فلو سرق أقل من النصاب 

ونصاب السرقة: هو من الذهب: ربع دینار» ومن الفضة: ثلاثة دراهم» 

© والدليل: حديث عائشة وين مرفوعًا: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار 
فصاعدًا» . 

وحديث ابن عمر وه : «أن رسول الله ي قَطْعَ سَارقا في مِجَنّ قِبِميهُ تان 
دراه . 

قوله: وإذا تَقَصَتْ قيمة المسروق . 

الوقت المعتبر في بلوغ النصاب هو وقت السرقة» وعلئ هذا فلو كان 
حين إخراجه من الحرز يساوي النصاب» ثم نقصت قيمته بعد ذلك دون 


النصاب» لم يسقط القطع. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (51/89)» و«مسلم» )١185(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه «البخاري» (2)51/46 و(مسلم) (1585). 


كتاب الحدود 
أو مَلكها السارق لم يَشقط القَطع» وتعتبر قيمثها رقت إخراجها من الجزز, فلو 
المال؛ لم يُقْطْعْ. 
الشترح ھج 

قوله: أو مَلكها السارق لم يَشقط القطعٌ !. 

لو أن السارق ملك العينَ المسروقة بعد سرقته» إما بأن توهب له» أو 
يشتريهاء أو بإرث» أو وصية» فهل يسقط القطع؟ 

. أن يكون بعد الترافع للحاكم» فلا يسقط القطع‎ .١ 

؟. أن يكون قبل الترافع للحاكم» فإنه يسقط القطع . 

© والدليل: قصة صفوان بن أمية فته أن رجلا سرق رداءه فرفعه إلى 
النبى ية فأراد قطعه. فقال صفوان: يا رسول الله» ردائى عليه صدقة» 
فقال كك «هلاً كان قبل أن تأتبني به)”'2 ففيه أن صفوان بن أمية تصدق به 
على السارق» ولكن النبي بيه لم يعتبر ذلك مُسقطًا للحد. 

قوله: ١‏ وثعتبز قيمثها وَقتَ إخراجها من الجزز, فلو ذبَحَ فيه كبشاء أو سق فيه 
ثوبًا فتَقَصَتْ قيمثه عن نصاب» ثم أخْرَجَه أو تلف فيه المال؛ لم بقطغ]. 

لايك لبرت ِحَد السيرقة أن يكون السيروق تضاباء عبد إخراجه من 
الحرزء فلو أنه فى الحرز فعل بالمسروق ما ينقص قيمته؛ ككبش» فذبحه 
في الحرز» ثم أخذه» فنقص عن النصاب في الحرز قبل أن يخرجه منه» أو 


« والغلة: أنه لم يُخْرِجٍ من الحرز نصايًا يغبت به حدّ السرقة. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (57945)» و«النسائى» (5/41/4). و(ابن ماجه» (5090) وسنده 


صحيح بمجموع طرقه» وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (5/ 2051 . 


2 ان القت عو زاك ف 
وأن يُخْرِجَه من الْجِرْزٍ فإن سَرَقَه من غير جزز؛ فلا قطع. 
وجزرُ المال: ما العادةٌ جِفْظه فيه O‏ 
الفكرخ و 
وإن أخرج السارق بعض النصاب» ثم أخرج بقيته بعد ذلك فإن كان 
الفصل بينهما طويلا لم يقطع. وإن لم يطل الفصل فتعتبر سرقة واحدة» 
ويقطع . 
قوله: أن يُخْرِجَه من الْجرن فإن سَرَقَه من غير جزز؛ فلا قطع. 
الثالث: أن تكون السرقة من حرز: وهذا قرره الآئمة الأربعة» بل حكي 
عليه الإجماع» نقل ذلك ابن هبيرة» وابن قدامة» وغيرهما""'. 
© والدليل: حديث غشرق يخ شعت عق أبيه عن جد زه » أنه ع 
سئل عن الثمر المعلق فقال «مَنْ أَصَابَ يفيه من ذِي حَاجَةٍ عير متَحْذٍ حب 
فلا ضَيْءَ عَلَيِهد وَمَنْ حرج بِشَيْءٍ مه فَعَلَيِهِ غَرَامَةُ مله وَالْعُقُوبَة وَمَنْ سَرَقَ مه 
شَيَِا بعد أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ» فَبَلَعَ نَمَنَ الْمِجَنٌ لَه الْمَطعُ, ؛ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ 
عليه غَرَامَةُ مذليِه وَالْعْقُوبَةُ)”" . 
ففرق النبي 355 بين السرقة من جرز -وهو الجرين في حق الثمار-» 
وبين ما كان من غير حرز. 
قوله: >وجِرّرٌ المال: ما العادةٌ حفْظه فيه . 


تيف الحدذز الجرز: يراد به المكان المعدٌ لحفظ المال فيه» ويّرجَع فيه إلى العُرف. 


.)551/١5؟( «الإفصاح» لابن هبيرة (۲/ ١١۲)ء «المغني»‎ )١( 
,)4408( و«النسائي»‎ »)١1589( و«الترمذي»‎ »)١71١( (؟) أخرجه «أبو داود»‎ 


و«ابن ماجه») )۲۹٦(‏ و حسنه الترمذي . 


كتاب الحدود 


ويَختلفف باختلااف الأموالء والبلدان» وعَدل السلطان, وجوره» و وضَغفه 
فجزْرٌ الأموال» والجواهر, والقماش في الذورء والدّكاكين؛ والعمران: وراءً الأبواب, 
والأغلاقٍ الوثيقة» وجرزُ البَقْلِء وقدور الباقلاء» ونحوهما وراءً الشرائج» إذا كان 


الشتبح وچ 

قوله: د ويَخْتلِفٌ باختلافٍ الأموال» والبلدان» وعَدْلٍ السلطانِ» وجؤره, وقوه 
وضغفه . 

الحرز يختلف باختلاف الأموال» والبلدان» وقوة الساطان» وضعفه. 

فليس حِرْرٌ المال كحرزٍ الماشية» وليس حِرزٌ المال في البلد الآمن كحرزه 
في البلد المنتشر فيه السرقة» والمرجع إلى العرف» فما يضع الناس فيه 
أموالهم ليحفظوها فهو جررٌ. 

قوله: [فجر الأموال, والجواهرء والقماش في الدَّورِ والدّكاكين, والعمران: 
وراء الأبواب» والأغلاق الؤثقة. 

جررُ الأموال» والذهب» والفضة, ونحوها: الأبنية» والبيوت الحصينة» بأن 
تكون داخل البناء» وفي مكان مغلق بقفل. 

وعلئ هذا: لو أن رجلا عنده مال فوضعه في سيارة» أو حظيرة ماشية» 
أو في فناء البيت» ونحوهء فليس بحرزء ولو سرقت حينهاء فلا قطع . 

قوله: وجررٌ البقْلِ» وقدور الباقلاء ونحوهما وراءَ الشرائج, إذا كان في 
السوق حارس ]. 

جررٌ البقول -وهي النباثُ الذي لا ساق له؛ كالبصل» والكرّاث» وكذلك 
البطيخ» والباقلاء» ونحوها-» بأمرين: 


١‏ - أن توضع في الشرائج» وهو الشبك الذي يحفظها. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وجِرْرُ الحطّب, والحَشَبٍ الحظائز وجرُ المواشي الصَير وجزرُها في الْمَرْعَى 
بالراعي» ونظره إليها غالبا. 


التتبخ عم 

؟- أن يكون في السوق حارس . 

فإن اختل أحدٌ هذين الأمرين» وسرق فليس من حرزء وهذا الذي قرره 
راجع للعرف» فإذا تغير العرف في زمن» أو مكان فالمرجع له. 

قوله: وجززُ الحطب» والخَضَّبٍ الحظائر]. 

جرز الحطب» والخشب: أن يوضع في الحظائر» وهذا راجع لعرفهم» 
فإذا اختلف العرف عملنا بعرفناء ولذا قال العثيمين كَمَْنُهِ: عندنا الحطب 

٤ : 0000 :‏ لك 

لا يحتاج إلى حرزء وحررُه أن يوضع في مكان البيع”"''. 

قوله: وجززُ المواشي الصّيَ وجززها في الْمَرْعَى بالراعي» ونظره إليها 
غالبا . 

جرز المواشي: وَضعها في الصِيّر وهي : الحظائرء فإذا كانت في المرعئ» 
فحرزها كون الراعي ينظر إليها غالب الوقت» ولا يشترط كل الوقت؛ لأنه 
قد يغفل» أو يصلى» ونحو ذلك. 

ولو كان غالب الوقت غافلا عن مشاهدتها فسرق منهاء فلا قطع . 

قوله: إ وأن نتفي الشبهة :. 


© والدليل: حديث عائشة ويا مرفوعًا : «اذْرَءُوا الحُدُودَ عَن المُسْلِمِينَ ما 


م 


.)١٤١/٠٤( «الشرح الممتع»‎ )١( 


کاب الوب ا 


فلا يُفْطعْ بالسرقة من مال أبيه -وإن عَلَا-. ولا من مال وَلَدِهِ -وإن سَفَلَت 
والأبُ, والأمٌّ فى هذا سوا 211 
الشترح عمس 

اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كان لَهُ مَحْرَحٌ فَخَلُوا سَبِيلَُ فإنَّ الإِمَامَ أن يُحْطِىَ في العفو حير من 
أن يُخْطى في العْقُوَة)7" . 

وعن عمر فة أنه قال: «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلىّ من 
أن أقيمها في الشبهات»» وعن ابن مسعود تة قال: «ادرؤا الجلد عن 
المسلمين ما استطعتم)”" . 

ولأن الأصل فى الأعراضء والأبدان العصمة» والحماية» فلا يمكن 
أن تنهك إلا بيقين» وهنا شبهة» فلا قطع . 

قوله: لفلا يُقَطْعْ بالسرقة من مال أبيه -وإن عَلا-, ولا من مال وَلَدِه -وإن 
سَفَل-, والأبُ, والأمٌ فى هذا سواء]. 

ينبني على اشتراط انتفاء الشبهة : أنه لا قطع على أحدٍ سرق من أصوله» 
أو فروعه- وإن نزلوا-. 

© والدليل: 


.١‏ حدية رو بن کیا عن أبية عن جاه مرفوعًا: «أنْتَ وَمَالَكَ 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)١575(‏ وإسناده ضعيف» مداره عل يزيد بن أبي زياد» وروي 
عنه موصولاء ومرسلاء وصحح الترمذي المرسل» ثم يزيد متكلم فیه» قال 
الترمذي: سألت محمداء يعني البخاري» عن هذا الحديث؟ فقال: يزيد بن زياد 
الدمشقي منكر الحديث» ذاهب. «ترتيب علل الترمذي الكبير؛ (509 و١٠٤).‏ 

(0) أثر عمر تة أخرجه «ابن أبي شيبة» »)۲۸٤۹۳(‏ وأثر ابن مسعود كه أخرجه 


ابن أي شیبة فى «المصنف» (2)59 وبنحوه عن عائشة وتا . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويْقطعٌ الأخ» وكل قريب بسَرقة مال قريبه, ولا يُقطعٌ أحذ من الزوجين بسَرقته 
من مال الآخرء ولو كان مُخْرَرًا عند OES‏ وا وس فخ مه 
الشترح چ 


لايك . 
.١‏ ولأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخرء فربما أن الآخذ أخذه 
كان يريد به النفقة» أو كان يظن له حمًا حرم منه» فأراد أخذه حين ظفر . 
۳. ولأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة أحدهما لصاحبه» فلا يقطع 
قوله: د ويْفْطعٌ الخ وكل قريب بِسَرِقَةٍ مال قريبه؟. 
السرقة من الأقارب غير من سبق يثبت بها القطع . 
© والدليل: 
.١‏ عموم أدلة السرقة. فيدخلون فيها. 
؟. ولأن القرابة هنا لا تَمْنَعٌّ قبول الشهادة من أحدهما للآخر فلا تمنع 
القطع . 
قوله: :ولا يُقطعٌ أحدّ من الزوجين بسرقته من مال الآخَرِء ولو كان مُحْرَرًا 
إذا سرق أحد الزوجين من الآخر فلا يقطع» ولو كان المال محررًا عنه . 
© والدليل: 


١‏ - ما ورد أن غلام الحضرمى سرق مرآة زوجته فقال عمر کر : رلا 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (1۹۰۲). و(أبو داود) (7070). و(ابن ماجه» (۲۲۹۲). وإسناده 


كتاب الحدود 


وإذا سَرَقَ عبد من مال سَيّدِه أو سَيْدُ من مال مكاتبه. أو حر مُسِلِمْ من بيتِ 
المال» أو من غنيمةٍ لم تُحَمّس SERE iê‏ 42112 
الشترح هعمس 
قطع عليه» خادمكم أخذ متاعكم""''. قال ابن قدامة: وإذا لم يقطع عبده 
5 ۲ ۶ 020 
بسرقة مال زوجته فهو أولل © . 
-١‏ ولأن كلا منهما يرث صاحبه من غير حجب» ويتبسط في مال الآخر 
عادة» ولا تقبل شهادته له فأشبه الولد والوالد. 
قوله: وإذا سَرَقَ عبد من مال سَيدِه]. 
التقدود تدرا اكات وذ الولف عا مورا تدرا فاا اة 
)١‏ إذا سرق عَبِدٌ من مال سَيّده: فلا قطع؛ ورد ذلك عن ابن مسعود كز 
E‏ ليق عا لل 
قوله: أو سيد من مال مُكاتبه». 
؟) إذا سرق سيد من مال مُكاتبه: فلا قطع؛ لوجود شبهةٍ في مال المسروق 
منه » إد المكاتب عبد ما بقي درهم» ولآنه يملك تعجيزه في الجملة. 
قوله: أو حر مُسِلِمٌ من بيت المال» أو من غنيمة لم تُحَمْس؟. 
*) إذا سرق حرّء أو رقيق من بيت المال: فلا قطع؛ لأن له في المال 
ومئل ذلك: لو سرق من غنيمة لم تخمّس؛ لأنه لبيت المال. 


)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» »)١188755(‏ ومسدد في «مسنده»» كما في «المطالب العالية» 
؛»؛» وصحح إسناده ابن الملقن في «البدر المنير» (۸/ .)٦۷۷‏ 

.)551١/1١5( «المغني»‎ )۲( 

(۳) أخرجه «عبد الرزاق» »)۲٠٠۷١(‏ و«ابن أبي شيبة» ٤ /١١(‏ ۷) ورجاله ثقات . 


| 0 التعليق المقنع على زاب المستقنع 


أو فقي من عَلَةِ وَقفٍ على الفُقرايء أو شخص من مال فيه شَرِكَةٌ لهء أو لأَحَدٍ مِمّن 

ولا يفطم إلا بشهادة عَذَلَينِ أو إقرار مَرَتيِنِ ولا يَنْزِعٌ عن إقراره حتئ يُقَطْعَ. 

الشتبخ هعس 

أها إذاسرق مع غ کته ولس هر مق الكاتنيةء فين س 
يقطع بها؛ لعدم وجود الشبهة. 

قوله: أو فقيرٌ من عَلَةِ وَقفٍ على الفقراء 

5) إذا سرق فقيرٌ من غَلَةٍ موقوفة على أناس يدخل هو فيهم: كما لو 
كانت الله موقوفة على الفقراء» وهو متصف بذلكء فلا قطع؛ لوجود 
شائبة ملك» فهو يستحق من هذه الغلة لفقره. 

قوله: أو شخصٌ من مال فيه شَركة له 

. إذا سرق من مال له فيه شركة : فلا قطع عليه؛ لوجود شائبة اليلك‎ ٥ 

قوله: "أو لأَحَدٍ مِمّن لا يُفْطْعُ بالشرقة منه لم بقطغ. 

)١‏ إذا سرق من مال فيه شركةٌ لأحدٍ ممن لا يُقطّع بالسرقة منه» كأصوله. 
وفروعه: كما لو سرق من مالٍ مشترك بين أبيه وعمه» فلا قطع في هذا؛ 

قوله: :ولا يُقطغ إلا بشهادة عَذْلَيْنِ أو إقرار مَرّتيِنِ ولا يَنْزِعٌ عن إقراره حتى 
بُقطع ؟. 

الخامس: ثبوت السرقة» ويكون بأحد أمرين: 
ويضفان السرقة بان يذكرا قذرهاء- وحرزهاه. انها شرحت ننه لاد 


توجد شبهة أنه سرق من غير حرزء ونحو ذلك . 


كتاب الحدود 


وأن يُطَالِتَ المسروق منه بماله. 
الشترح سيط 
45 الإقرار من السارق: بأن يقر على نفسه أنه سرق› ود رف السرقة» 
ا قدر المال» والحرزء وإخراجه منه» ولا ينزع عن إقراره حت يقطع . 


والمذهب: أنه لا بد من الإقرار مرتين» ولا يكفي مرّة» وهو من مفردات 
ال 


اغتَرفٌ اغْتِرَاقَاء فَقَالَ رول الله جية: «ما إِخَالُكَ سَرَفْتَ», قال: بى عاد عَلَيْه 
قوله: آوأن بُطالب المسروق منه بماله. 
السادس: أن يُطالِبَ المسروق منه بماله» فإذا لم يُطالِبٌ فلا نقيم الح . 
© والدليل: 
.١‏ حديث صفوان تة حين رفع من سرق إلى النبي علا . 
قال ابن القيم 4 : «وفيه أن المطالبة في المسروق شرط في القطع . .250 . 


.)۳۲۷ /١١( انظر : «المفردات في مذهب الحنابلة»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود) »)٤۳۸۰(‏ و«ابن ماجه) »)۲٥۹۷(‏ و«النسائي» »)٤۸۷۷(‏ وضعفه 
الألباني في «الإرواء» (5575). 

(۳) الرواية الثانية: أنه لا يشترط مطالبة المسروق منه بماله» لأن النصوص في قطع 
السارق عامة» ليس فيها اشتراط المطالبة من المسروق» ولأن موجب القطع ثبت» 
فوجب من غير مطالبة» كحد الزني» واختاره: ابن تيمية . 

() سبق تخريجه» وسنده صحيح بمجموع طرقه» وصححه ابن عبد الهادي في 


«التنقيح» (5”/:5هة). 


(5) «زاد المعاد» (ه/ .)٥١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإذا وَجَبَ القطعغ, قطعث يده اليمنى yT‏ 
الشترح وسوس 


؟. ولأنه يحتمل أن مالكه أباحه إياه» أو وهبه» فلما طالب بماله عرفنا 


أنه قد سرقه. 
*. ولأن قطع السارق شرع لصيانة مال الآدمي» فله به تعلق وحقٌء فلم 
يستوف من غير مطالبته به. 
قول راذا حب القع قلع يذه اليمج . 
لما انتهئ من ذكر الشروط بيّن أنها مت توافرت الشروط وجب القطع . 
صفة القطع وذكر في صفة القطع عِدَة أمور: 
)١ 0 24‏ أن القطع يكون لليد اليمنى. 
© ويدل لذلك: 
.١‏ قراءة ابن مسعود : «فاقطغوا أيمانهما»' والقاعدة: أن القراءات يبين 
بعضها بعضاء فهذه القراءة بينت القراءة المشهورة المتواترة: 9 فَاقَطعوأ 
آید هماه [المائدة: الآية 1۳۸" , 
؟. أنه قول أبي بكرء وعمر زاء ولا يعرف مخالف لهما من الصحابة. 
۳. ولأن اليمنى هي التي يكون فيها العمل غالبًاء فهي التي تستحق 
الجزاء» وهو القطع . 


›)۲۹٤ /۱۰( أخرجه سعيد بن منصور في «التفسير» (۷۳۷)» والطبري في «التفسیر»‎ )١( 
.)44۹/١١( والبيهقي في «الکبری» (۷۰/۷٤)ء وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح»‎ 

(0) انظر: «فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص۲۹۳)» و«قواعد التفسير» للدكتور خالد 
السبت .)1١5/١1(‏ 


كتاب الحدود 
من مَفْصِل الكفٌ, وحُسِمَتثٌ. 

ومن سَرَقَ شيا من غير جزز ثمرًا كان» أو كثّرًا أو غيرهما؛ أَضْعِفَتْ عليه القيمة 

الشترح ج 

قوله: من مَفصل الكف ]. 

)١‏ موضع القطع: من مفصل الكف؛ لورود ذلك عن أبي بكرء وعمر اء 
رلا سات ليما من الضحاية: 

)٣‏ أنها تحسم بعد ذلك بالزيت المغلي وجوبًاء والحسم: أن تغمس في 
الريت:. 

. فی سارق: «اقطعوه» واحسموه»'‎ ٤ لقوله‎ .١ 

؟. ولكي تنس أفواة العروق» فيقف الدم. 

فإن سرق مرّةٌ أخرئ : قُطِعت الرجل اليسرئ» فإن عاد مر ثالةٌ فالمذهب: 
أنه لا يجوز أن يُقطع. وإنما يحبس حتیٰ يتوب. 

قوله: ومن سَرَقَ شيئًا من غير جزز ثمرًا كانَ» أو كتّرًا » أو غيرهماء أَضصْعِفَتْ 
عليه القيمة. 

من سرق من غير حرز -ثمرّاء أو ماشيةً» أو غيرها- فإنه تضاعف عليه 
الام ون عله قرام ما ها رق 

© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويا عن رسول الله حي أنه 
سيل عن الثمر المعلق فقال: «مَنْ أَصَابَ بفيه من ذي حَاجَةٍ غير محل خُبتة 


)١(‏ أخرجه «الدارقطنی» »)۳۳١(‏ و«الحاكم» )"8١/5(‏ و«البيهقى) (۸/ 75ا75), 
وضعفه الألبانى فى (الإرواء» .)۲٤۳١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الخ و 

فلا سَيْء عليه ومن حرج بِسََيْءِ نه فعليه غرامة ليو وَالعُفُوبَة وَمَنْ سَرَقَ من 
سيا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَه هُ الْجَرِينُ» فلع نَمَنَ امجن َيه القّط. 

وما ورد أن عمر تة أغرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلماته ناقة 
رجل من مزينة مثلي قيمتها" . 

والشاهد فيها: أن كل من سقط عنه القطع ضُّعَفَ عليه الغرم. 

ومفهوم قوله (جزز ثمرًا كانَ» أو كرا » أو غيرهما) أن غيرها من الأشياء 
يلحق بهاء فمن سرق شيئًا من غير حرز فإنه يضمن العوض مرتين؛ لأن 
العلة هي عدم الحرز» فيقاس عليه غيره» وسبق قضاء عمر على حاطب» 
وما قرره الماتن هو رواية عن أحمد. اختارها ابن تيمية. 


والمشهور من المذهب: أن مان العوهن مرثين کون فیا إذا سرف 
كما او ماف لأن مضاعفة العقوبة هو على خلاف القياس» فلا يجاوز به 


ما ورد به النص» وهو الل وال 590 
قوله: ولا قطع؟. 
لا يجمع عليه التضعيف» والقطع» فلا قطع عليه. 


« والغلة: أنه سرق من غير حرز فاختل شرط من شروط ثبوت القطع . 


€ 6 0 


)١(‏ سبق تخريجه قريبّاء وقد أخرجه الأربعة» وحسنه الترمذي. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (271771» وعنه الشافعي في «المسند» »)۲٦۷(‏ وأعلّه 
أبو زرعة بالانقطاع . «العلل» (5/ ۱۹۰). 

(۳) انظر : «الإنصاف» .)٥١۲ /۲١(‏ «المفردات في مذهب الحنابلة» .)٠١ /٠١(‏ 


الشترح وسوس 

# ذكر المؤلف في هذا الباب حد فطاع الطريق ويسمئ عند الفقهاء: حد 
الجر 

والطريق: ما يطرقه الناس بأقدامهم. 

وقطع الطريق: إبطال منفعته بمنع سلوك الناس فيه ؛ بسبب التعدي» والظلم. 

وقطاعٌ الطريق: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح» فيغصبونهم المال تعريف تطح 
ا الطريق 
وسيأتي بيان التعريف في ثنايا الشرح لكلام الماتن. 
الأصلٌ في حدّ قُطاع الطريق, وحدٌّ الحرابة الكتابُ, والسنة: الأصل في 


مشروعية حد 


| لبن ارو نّ آله ورسولم نطاع الطريق 
يعون ف الْأَضٍِ مَسَادًا أن ملوأ أو يْصَصَلَبوَا أو تَقَعَلمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْجِنهُم وحد الحرابة 
تعلق أو OT E E CN SE‏ 

عدا ع ©4 [المائدة: الآية ]٣٣‏ . 


-١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى: #8 إِسَّمَا جروا 


-١‏ وأما السنة: فحديث أنس ك : «أن ناسًا اجتووا في المدينة فأمرهم 
النبي بيا أن يلحقوا براعيه -يعني : الابل- فيشربوا من ألبانهاء وأبوالها. 
فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانهاء وأبوالهاء حت صلحت أبدانهم فقتلوا 
الراعيء وساقوا الابل» فبلغ النبي ل فبعث في طلبهم» فجيء بهم فقطع 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح 4 

أيديهم » وأرجلهم» وسمر ا 

قوله: وهم الذين يَغرضون للناس:. 
يلزم المباشرة منهم جميعًاء بل يعامل المعِينْ لهم معاملة المباشر. 

ولو كان مع المحارب قوة غير السلاح تُكَلَّبِ جانبه فهي كالسلاح. 

قوله: في الصخراءء أو البنيان». 

لا فرق في ذلك : سواءً كانوا في الصحراء» أو في البنيان» وفي البر» أو 
البحر» فيشمل الجميع وصف المحاربة. 

قوله: فيغصِبوتهم المال مُجاهَرة لا سَرقَة:. 

أي: يأخذون من الناس أموالهم» ويكون أخذهم للمال جهارًا قهرّاء 
فيخرج ا ا الال مدر :ا 

وليست الحرابةٌ خاصةً بالمال» بل الحكم عام للمال» والأعراض؛ 
كاغتصاب النساء» والولدان» بل الحاجة إلى الردع في هذه الأحوال أشدء 
وأكثرء وإنما خصنّ المال بالذكر من باب التغليب؛ إذ أكثر ما يقع هو إرادة 
المال. 


.)١517/1( و(مسلم)‎ »)٠١١١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الحدود 


فمن منهم قَتَل مُكافيّاء أو غيره؛ كالولَدِ, والعبد, والذَّمّيَ وأحَدَ المال؛ فيل ثم 
صلب حت يَشْتَهِر وإن قَتلَّ» ولم يَأخُذ المال فل حًا ولم يُصْلّبْء وإن جَتزا بما 
يُوجبُ قَوَدَا في الطرَف؛ تَحَمَّمَ استيفاؤه, 1211111111 
اللخ ود هب 
قوله: فمن منهم فل مُكافيّاء أو غيره؛ كالولَدِء والعبدي والدَّمّيَ وأحَدَ المال؛ 
المحارب إذا اعتدى فلا يخلو من حالات: 


حالات 
عدوان 
)١‏ أن يأخذ المال» ویقتل: فعقوبته : ااا 


. ء يترتب عليها 
١‏ القتل: سو اء قتل مكاففنًا له -كحر بحر » وهكذا-. أو غير مكافئ 


-كالوالد يقتل ولده» والحر يقتل الرقيق» والمسلم يقتل الذمي- فقتل 
۲ الصلب: ويكون بعد القتل» وقبل الغسل» ويترك حتول يشتهر أمره؛ 
لأن المقصود الردع» والزجرء والصلبٌ خاصٌ بمن قتل مكافنًا له» دون 
غير المكافيئ . 
وصفة الصلب: أن يربط على عود وتكون يداه معترضتين كهيئة الصليب . 
قوله: (وإن فمل ولم أذ المالّ فيل عنما ولم يُضلَب. 
؟) أن يَقدُلء ولا يأخذ المال: مَيُقْتَلَ حتمّاء أي: وجوبًا؛ لأنه حدٌّء وليس 
بقصاص» فلا يكون لأولياء المقتول العفو فيه» بل يقتّل بلا عفوء لكن لا 
قوله: 'وإن جَتَوَا بما يُوجبُ قَوَدَا في الطرف؛ تَحَتَمَ استيفاؤه؟. 
(r‏ أن يقطعوا طرَقًا: كيد» وأصبع » فيتحتم استيفاوه ؛؟ بناء غلين انه ا 


وما قرره الماتن هو إحدى الروايتين في المذهب» ولكن المشهور من 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


وإن أَحَدَ كل واحدٍ من الما قَدرَ مايه غ بأخذِه السارق» ولم شلوا قلع من كل 
واحدٍ يده اليْمُتیء ورجله الهِسْرَى في مَقام واحد, بم > ثم حلي > فإن لم 
يُصيبوا تَفْسَا ولا مالا يَِلُُ نصاب السَرقَة؛ ُفُوا: بأن 3 يُشَرَدُوا فلا يت رکون يَأَؤُونَ 
إن الك 
التشبح ھم 

المذهب: أنه لا يتحتم استيفاؤه» ويكون الخيار للمجني عليه» فإن رغب 
العفو فله ذلك . 

قوله: ؟وإن أَحَدَ كل واحدٍ من المالٍ قَدْرَ ما يُقْطَعْ بأَخذِه السارق» ولم يلوا 
ع من كل واحدٍ يده اليمتئئ, ورجله البشرئ في قام واحدء وځسمتاء فم حُلي]. 

:) إذا أخذ المال» ولم يقتل: فإنه تقطع يده اليمنل» ثم رجله اليسرى في 
مقام واحد -أي : لا ننتظر حتئ اندمال اليد- ثم يحسمان بالزيت المغلي . 

يشترط أن يكون ما أخذه أو أخذوه جميعًا من المال يبلغ نصاب السرقة 

ا ولا يشترط أن يكون حصة كل واحد منهم نصابًا» بل 
العبرة بالجميع» فلو أخذوا أقل من النصاب» فلا قطع. 

قوله: "فإن لم يُصِيبوا تَفْسَا ولا مالا يَتلْغُ نصاب السَرقَة؛ نُُوا: بأن يُشَرّدُوا فلا 
رکون يَأَوُونَ إلى البلي] . 

إذا لم يقتلوا نفسّاء ولم يأخذوا مالاء ولم يقطعوا طرقًاء وإنما أخافوا 
السبيل» فإنهم يُنفون» بأن يُشردوا من الديار متفرقين» فلا يتركون يأوون 
إلى البلد حت تظهر توبتهم" . 


)١(‏ واختارها ابن قدامة وغيره. «الإنصاف» (۱۸/۲۷)» «حاشية الروض المربع» 
لابن قاسم (۷/ ۳۸۰). 

() الرواية الثانية: أن نفيه يكون بحسب ما يراه الإمام من المصلحة» فقد يكون بالتشريدء 
وقد يكون بالسجن» واختاره: ابن تيمية . 


e‏ والدليل على هذه الحالات: 


-١‏ قوله تعالئ : سما جرا ألَذِينَ يحَارِبونَ 21 ورسولم وَيسْعَوْنَ في لْدَرْضٍ 


سادا أن يسلوا أو بصلا أو تْقَطَلمَ يديه وَأَرْجَلْهُم مَنَ ا 
م - عه ل 5 عَظلِزٌ 
مرت الْأَرَضْ دلت لهد ری فى الذّيًا وَلَهُمَ في لحرو عَدَابُ عَظِيٌ »* 


[المائدة: الأية ]٣٣‏ . 


۲- قال ابن عباس وخ : «إذا قتلواء وأخذوا المال قتلواء وصلبواء وإذا 
قتلواء ولم يأخذوا المال قتلواء ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال» ولم 
يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ وإذا أخافوا السبيل» ولم يأخذوا 
مالا فوا مم الأرض" 

- أن الجزاء على قدر العمل» فكلما زاد الجرم زادت العقوبة» كما 
في هذا الأثرء ولو جيل الأمر في العقوبات أنها على التخيير لربما حصل 
تناقض؛ إذ ربما عوقب من عنده جرم كبيرٌ بعقوبةٍ يسيرة» والعكس . 

قوله. ومن تاب منهم قبل أن ِدر عليه؛ سَقَط عنه ما كان له من تيء وقطع؛ 


وصَلْبء وتحتم قل . 1 
أحوال توبة 
من تاب من هؤلاء المحاربين قبل أن يقدر عليه» ويظفر بهء فلا يخلو من ےرب یر 
حالين: المقدرة عليه 


الأولئ: ما يتعلق بجناياته في حقوق الله فإنها سمط بالتوبة: وعلى هذا 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى «مسنده» (۲۸۲). والبيهقى فى «الصغرئ» »)770١(‏ وإسناده 
5 ؛ فيه صالح مولئ التوأمة ضعيف» وإبراهيم بن أبي يحيئ الأسلمي متروك› 
وقال الألباني «الإرواء» (47/8): إسناده واو جدًا. 


الصائل 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وذ بما للآدَمِيينَه من نفس» وطرَفء ومالء إلا أن يُعْقَى له عنها. 
الشتبرخ وعم 

فيسقط عنه حذدٌ الحرابة» ويسقط عنه النفي» والقطع من خلاف» والصلب» 
وتحتم القتل» ويكون كغيره من الناس . 

قوله: ود بما للآدَمِيِينَ؛ من نفس, وطَرَفٍ, ومال» إلا أن يُعْقَى له عنها ؟. 

الثانية: ما يتعلق بحق الآدميين؛ كما لو سرق» أو قتل» أو قطع طرفاء 
ونحو ذلك» في خذ بهاء وتطبق عليه أحكام القصاص› والحدود السايقة» 
إلا إن عفا عنه مستحقها. 

© والدليل: أن الله تعالئ قال بعد آية المحاربين: إل لدبت تابا من 
E SE‏ لو ua‏ 
قبل أن قروا عَلَهِم فاعلموا ات الله ع حيمر [المائدة: الآية 4" . 

وقد جاء رجل من مُرادٍ إلى أبي موسئ -وهو على الكوفة في إمرة 
عثمان» بعد ما صل المكتوبة- فقال: يا أبا موسئ» هذا مَقَام العائذٍ بك» 
آنا فلان بن فلان المرادِيٌ» كنت حاربت الله ورسوله» وسعيت فى الأرض» 
وإني تبث من قبل أن تقدر عليّ! فقام أبو موسئ فقال: هذا فلان ابن فلان 
فلان» وإنه کان حاربت الله ورسوله» وسعَى في الأرض فسادّاء وإنه تاب 
قبل أن يُقُدَر عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير . 

ولأن توبته قبل القدرة عليه لا تّهمّة فيهاء بخلاف توبته بعد القّدرة عليه . 

بعد ذلك أشار المصنف يه إلى ما يتعلق بدفع الصائل : 

والصائل: هو من اعتدئ على غيره يريد نفسه ) أو عرضه» أو ماله أو 
جزءًا من بدنه من آدمى» أو بهيمة . 


ودفعٌ الصائلٍ مشروع بلا خلاف بين أهل العلم. 


.)587/١١( أخرجه الطبري فی «تفسيره»‎ )١( 


كتاب الحدود 


الشتبخ هعس 

قوله: رومن صالَ على نفسه. أو حرمتهء أو ماله آدَمِيٌ أو بهيمة؛ فله الدفعُ عن 
ذلك ]. 

من صال عليه أحدٌ يريد نفسه أو حرمته» فإن له الدفع عن ذلك. 

© والهلة: أنه لو مُنِع من ذلك لأدى إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله. 

ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض» وأدى إلى 
الهرج والمرج. 

قولف #ابأشهل ما يثلث عل كلد كله يد 

يجب على الإنسان أن يدفع الصائل e‏ فالأسهلء. فمتئ أمكن 
الدفعٌ بالأسهل حَرْمّ الأصعبٌء فإن كان يندفع مثلا بضربه بحجر فلا يعمد 
إل قتلهء وهكذا. 

« والهلة: أن المقصود دفعه» فإذا اندفع بالقليل لم توجد حاجة إلى أكثر 
مله . 


ويستشى من دفعه بالأسهل: إذا خاف أن يبتدره بالقتل» فحينها له أن يدفع 
بالأصعبء. ولو ترتب على ذلك أن يقتله دفاعًا عن نفسه» قال ابن قدامة: 
#ذفحة بخير الأسهل ابتداءء إن خاف أن يدر" . 
قوله: “فإن لم يتدفغ إلا بالقثل؛ فله ذلك]. 


إذا لم يندفع أذى الصائل إلا بالقتل فله حينها أن يقتله. 


.)۲۸۹ /٤( (الإقناع»‎ »)٥۳۲ /۱۲( «المغني»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل -ته الشترح وسوس 


لكن إذا قتله فيطالّبُ القاتلٌ بالبيّنة» وإلا حُكم عليه بالقتل. 

© والدليل: حديث ابن عباس و مرفوعًا: ل يُطى الاس بِدَعْوَاهُمْ 
لاع رجال أموال رجالء وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنّ اليمِينَ عَلَى المُدّعئ عَلَيهِ0" . 

فلما كان ادعاء أن القتيل صال عليه -فلأجل هذا قتله- يحتمل الصدق 
والكذب» تعيّنَ عليه البينة على صدق دعواه. 

قوله: ولا صَمانَ عليه . 

لا ضمان على من دَفع صاتلاء فلا دية عليه» ولا قصاص» بل هو هدر. 

« والعلة: أن دفع الصائل مشروع»› فما يترتب عل دفعه لا يضمنه 
الدافع» لأن التلف الناتج عن الفعل المشروع لا يوجب الضمان» والقاعدة: أن 
ما ترتب على المأذون غير مضمون. 

قوله: فان فل فهو شهيد:. 

من قُتل وهو يدفع صائلا عن نفسه» أو عرضه» أو ماله» فهو شهيد. 

© والدليل: 

.١‏ حديث سعيد بن زيد لت مرفوعًا : «مَنْ فيل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ سَّهِيدٌ وَمَنْ 
فل دون دينه فهر سَهِيدٌ وَمَنْ فيل ذونَ دمه فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْله فَهُوَ 


تھی 1 


.)۱۷١١( و«مسلم)‎ »)٤٥0۲( «البخاري»‎ E 
,))5٠946( و«النسائی»‎ .)۱٤۸١۱( و«الترمذي»)‎ »)٤۷۷۲( أخرجه «(أبو داود»‎ 6 
›)۲٤۸۰( و«ابن ماجه) (0٠50/8؟)2 وقال الترمذي: حسن صحيح › وأخرج «البخاري»‎ 


و«امسلم» )١5١1(‏ أوله مختصرًا من حديث عبد الله بن عمرو. 


كتاب الحدود 
وټلزمُه الدفعٌ عن نفيه وحُرْمَتِه دونَ ماله» ومن دَخَلَ منزل جل مُتَلَصّضًا فحكمه 
كذلك. 
الشترح ھج 

١‏ . حديث أبي هريرة كف قال : جاء رجل إل رسول الله ع َي فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال زقلا تعطله مالك»), 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال : «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال : «فأنت 
شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال : «هو في النار»”'' . 

قوله: د ويَلزْمُه الدفعٌ عن نفسه وَحُرْمَيه؟. 

يجب ١‏ : ن أن بداذة ٠‏ نفسه اذ أحلى بداة 

یج الإنسان أن يدافع عن إذا صال عليه ١‏ وكذا يدافع 
عن حرمته» وحرمة غيره؛ لأن ترك الدفاع يفضي إلى تلفه وأذاه في نفسه 
ر وهذه مفسدة» وفي الحديث 00 رايت إِنْ قَائَلَِي؟ قال : «قاتله» 
قال: رايت إِنْ ق بي؟ قال: رفانت سهید... 

لكن يستثنول من ذلك حال الفتنة» yy‏ 

© والدليل: قوله ل : «فكن عَبْدَ الله امقول ولا تكن عَبَدَ الله الْقَاتِلَ)”" . 

قوله: ١‏ دون ماله :. 

وجوب دفع الصائل فيما إذا تعدى على النفس» فأما المال فلا يجب 
على الإنسان أن يدفع الصائل على ماله» بل له بذله بلا قتال» وله أن يدافع 
عله» فهو بالخيار. 

قوله: ومن دحل منزل رجُل مُتَلصّصًا فحځكمُه كذلك». 

يدخل في حكم الصائل اللصنٌ إذا دخل البيت» فيدفعه بالأسهل فالأسهل» 


(۱) أخرجه «مسلم) .)٠٤١(‏ 
(۲) أخرجه «أحمد» ,.)5١١715(‏ و(أبو يعلن») »)۷۲٠١(‏ من حديث خباب بن الأرت» 


. مجهول‎ TT 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ج 
فإن علم أنه يخرج بالقول لم يجز له أن يخرجه بالعصاء وإن علم أنه يخرج 
بالعصا لم يجز له أن يخرجه بالحديد» وإن علم أنه لا يخرج إلا بالحديد فله 
إخراجه به» وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه. 
إلا إن خاف أن يبتدره بالقتل فله قتله حينهاء وإن كان لا يندفع إلا بالقتل 
© والغلة: أن حاجة صاحب المنزل إلى إخراجه كحاجة من تقدم ذكره 
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بَابُ قال أفل البَخْي 


الاخ و 
البغي: هو الجورء والظلم» والعدول عن الحق. 
وأهل البغي: هم القوم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ» ولهم 


شوكة ومنعة» ويأتى بيان التعريفه. بأهل البغي 
5 في قتال 5 البغى الكتاب» والسنةء و ا الأصل في 
1 ة قتال 


وص ور س عوج رصم 


0 اك کیا ع اك تق ل تی حك كي ل !|4 تر 00 4 


َأصحوا بسا پالعدل LT‏ ل َه امه © الكق [الحجرات: الآية 9ع 
فأوجب قتال الباغين. 


5 دون ا E‏ بوشريع الالسني 1 ته أن النبي كله : : 
(فُمَنْ اد أَنْ فرق أَمْرَ هَذِهِ الأمّةِ رهي جَمِيعٌ) » فَاضْرِبُوة بِالسَيْفٍ oT‏ 

وحديث عبادة بن الصامت ك : «بايعنا رسول الله يٍَِ على السمع 
والطاعة في المنشطء والمكره» وأن لا ننازع الأمر أهله)”" . 


والإجماع منعقد على قتال البغاة"" . 


)١(‏ أخرجه «مسلم» .)۱۸١١(‏ وأخرجه الطبراني في «الأوسط) (2400) بلفظ «من 
خرج على أمتي -وهم جميع- فاضربوا عنقه بالسيف. كائنًا من كان»). 

6 أخرجه «البخاري» (2)17/199 و«مسلم» (۷۰۹). 

)۳( «المغني» (۲۳۸/۱۲). 


حكم البغي 


شروط أهل 


البغي 


الواالضي تجاه 


أهل البغي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

إذا حرج قوم لهم سّوكةء ومتعَةَ على الإمام بتأويلٍ سائغ فَهُمْ بُغاة, وعليه أن 
يُرَاسِلُهم فيسألهم ما يَنُقمُون ا Geese ie‏ 

الشتبخ وعمس 

حكم البغي: البغي حرام» والبغاة آثمون» لكنه ليس خروجًا عن الإيمان؛ 
فإن الله سمئ البغاة مؤمنين» كما في الاية. 

قوله: [إذا خَرَجَ قوم لهم ضّوكةٌ ومََعَة على الإمام؟. 

شرع في ذكر شروط آهل البغي» وهي ثلاثة: 

الشرط الأول: أن يخرجوا على الإمام: لأن الإمام هو الذي تجب 
طاعته» فمن خرج عليه فهو باغ؛ ومن لم يخرج عليه فهو مطيعٌ له. 

الشرط الثاني: أن يكون لهم شوكةٌ ومنعةٌ -أي: بأمنٌء وقوه وعد 
وهذا يكون في القوم -أي: الجماعة- ولا يكون في الأفراد. 

فإذا لم يكن لهم شوكةٌ» ومنعةٌ» إما لقأتهم» أو لضعف قوتهم -بحيث 
يتمكن منهم الإمام- فليسوا بغاة» وإنما يأخذون حكم المحاربين الذين 
سبق ذكرهم في الباب السابق. 

را تبون الشركة وم ا جد الاين وها کیا 
حكمهم حكم قطاع الطريق المحاربين» إذ لو ثبت حُكمٌ البّغاة في الواحد 
والاثنين في سقوط ضمان ما أتلفوه لأفضئ إلى إتلاف أموال الناس. 

قوله: (:بتأويل سائغ فَهُمْ بغاةة. 

الشرط الثالث: أن يكون لهم شبهةٌء وتأويلٌ سائغ» بخلاف ما إذا لم 
يكن لهم تأويل» أو لهم تأويل غير سائع» فليسوا بغاةٌ حينهاء وإنما هم 
قطاع طرق» يجرى عليهم أحكام المحاربين. 

قوله: #وعليه أن يُراسلهم فيسألهم ما يَتْقِمُون منه. 


رجع بعد ذلك إلى بيان التصرف من الإمام تجاه البغاة» وبين أنه يسلك 


كتاب الحمدود 
فإن ذكروا مَظلمة أَرَالَّها وإن اذَعَؤا سَبهةٌ كُشَفَهاء فإن فاؤوا وإلا قَائَلَهِم, 
الشترح وسوس 

معهم خطوات: 

الخطوة الأولئ: أن يراسلهم؛ لينظر أي شيء ينقمون عليه» وما سبب 
خروجهم» والدليل: 

-١‏ أنه فعله علي تة مع الخوارج حين أرسل ابن عباس ها إل 

-١‏ ولأنه طريق للصلح» وإلى إرجاعهم إلى الحق. 

قوله: فان ذكروا مَظلمة أرَالّهاء وإن ادَعَوَا به كَشَفَهام. 

الخطوة الثانية: إن أبوا الرجوع» وذكروا مظلمة» أو ادعوا شبهة فإنه ينظر 
في ذلك فيزيل المظلمة التي ذكروهاء ويكشف الشبهة التي ادعوها. 

0 الذي يدخل في قوله تعالئ: وين طأيعَنَانِ مِنَ 
مرف الوا مَأصَلحُوأ يتم [الحجرات: الآية 8ع . 

وهذا يتطلب أهل العلم القادرين على كشف الشبهة» وهذا ما فعله 
ابن عباس ويا حين ناقش الخوارج» وكشف شبههم» فرجع كثير منهم إلى 
صف علي کل . 

قوله: فان فاؤوا. 

أي: رجعوا عن البخي» وطلبوا العفوء فإنه يتركهم. 

قوله: (وإلا الهم . 

الخطوة الثالثة: إذا تعذر ما سبق» وجب على الإمام قتالهم» ويجب على 
رعيته معونته؛ والدليل: قوله تعالی : م مَمَيلُوا ق تبغى 4# [الحجرات: الآية ]6 ولا 
يجوز قتالهم قبل كشف الشبهة» وإزالة المظلمة. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن افْتَتلَتْ طائفتان لعصبيّةِ أو رياسة فهما ظالمتان, ونَضْمَنُ كل واحدة ما لقث 
على الأخرى. 
الشترح عمس 

قوله: :وان اقيتلثث طائفتان لعصبيئّة أو رياسة فهما ظالمتان» وتَضْمَنُ م كل 
واحدةٍ ما أَثْلََتْ على الأخرى]. 

إذا وقع قتال بين طائفتين ين من المو منين لحصبية» أو لظلا راسا اوخو 
ذلك من دوافع القتال» فإنها تعتبر كلّ من الطائفتين ظالمة» وحينها تضمن 
كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت من الأخرئء ويكون الضمان على مجموع 
الطائفة . 

وها جيل متلفه. ضهناه عل السواء: 
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ل -ته الشترح ج 


قوله: وهو الذي يكف بعد إسلامه. 


ی 5 المقصود 
الرَدة: لغدّ الرجوع» والتحوّل» والمرتد لغة: الراجع ٠‏ ومنه قوله تعالى: ‏ ر 
رس مودي م رر ےرا سس ر وو ر 2 ٤‏ 

ولا ڏرندوا عل ایارگ فلنقلبوا بن 4 [المائدة: الآية ]٠١‏ . 
والمرتد: هو الخارج عن دين الإسلام إلى الكفرء بأن يرتكب مُكَمرًا من 
المكفرات بقول» أو فعل» أو اعتقادٍء عامدًا كان» أو هازلا. 

0 1 00 بعض صور 
وقد ساق المؤلف عدة من المكفرات التي من وقع بها حكم بردته فقال: 7 
قوله: فمن أَسْرَك بالله]. 

. الشرك بالله: وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله‎ )١ 

قوله: "أو جَحَدَ زُبوبيته أو وحدانيته» أو صفة من صفاته |. 

؟) من يجحد شيئًا من خصائص الله تعالى: إما بأن يجحد ربوبيته» أو 
يجحد وجوده» أو يجحد وحدانيته : اسل اشوا في الألوهية أو 

وجاحد الصفة لا يخلو من حالين: 


الأولن أن وكرة چ كيب فية] کا كل ييه لله ورسيرله: 


.)١7/5 /۳( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


50 التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ا وا چ بعض كيف أو رسا أو بيك الله أو رسو 
فقد كَفَر ومن جَحَدَ تحريم الزاء أو شيئًا من الْمُحرَّماتٍ الظاهرة الْمُجْمَع عليها 
بِجَهْل؛ٍ عرف ذلك وإن كان مثله لا يَجهله كفَرَ. 

الشترح ھج 

اا أن بكرن جحة تأويل + کن كان له وجه فى الل واه ل يكت 
وإلا كقر. 

قوله: “أو اتخذ لله صاحية, أو ولدا]. 

من اتخذ لله صاحبةً أو ولدّاء فقد وقع في الكفرء وهذا داخل فيما سبق. 

قوله: أو جحد بعض كتبه. أو رسله ؟. 

م) إذا جحد كتابًا من الكتب المنزلةء أو رسول من الرسل: فإنه يكفر؛ لأن 
رسل الله » وكتبه يجب الإيمان بها على الإجمال» والتفصيل» ومن جحد 
شيئًا منهاء أو كذبه فقد كفر. 

قوله: “أو سب الل أو رسوله؛ فقد كفرة. 

:) إذا سب الله أو أحدًا من رسله لين أو كتابًا من كتبه: فهذا كفر. 

رمئله: لو ادع النبوة» أو صدق من ادعاها بعل محمد كد فإنه 
يكقر؛ لأنه مناقض لقوله تعالئ: ونا کن ند أ EO‏ 
e 1‏ وات يعن یر و ليا 4 [الأحزاب: الآية °[ 

a‏ الزنَاه أو شيا من الْمُحرّماتِ الظاهرةٍ الْمُجْمَع عليها 
بجهل؛ عُرَفَ ذلك» وإن کان مثله لا يجهل كفر]. 

ه) إذا جحد شيئًا من أمور الدين» وأحكامه الظاهرة: كوجوب» الصلاة 
والصوم ولحو ذلك» وكذا إذا جحد تحريم حرام مجمع عليه ؛ كلحم 
الخنزير» والخمر» والزناء أو جحد تحليل حلالٍ مجمع عليه ؛ كالخبز» 


6 


٥ 


كتاب الحدود 


التتبح ھج 
واللحم المذكى من بهيمة الأنعام» ونحوهء فهذا له حالتان: 
الأولئ: أن يكون جهل ذلك؛ كما لو كان حديث عهد بإسلام» أو ناشئًا 


في بادية» ونحوه؟ فإنه يعلم » ويعرف . 


الثانية: مَن مثله لا يجهل ذلك» فإنه يَكمْر بهذا الجحد؛ لأنه لم يلتزم 


66 6 0 


شروط من 
ايك 


5 التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فمن ازْتَدٌ عن E‏ مُختاز» رجل» أو امرأقف؛ ا 
6 الثکرح چ 

# أشار في هذا الفصل إلى ما يتعلق بالتعامل مع المرتد. 

قوله: فمن ازْتَدَ عن الإسلام -وهو مُكلَفٌء مُختان رجلٌء أو امرأةة. 

اعلم: أنه لابد أن تتوفر فيمن يحكم عليه بالرِدّة شروط : 

.١‏ أن يكون مكلفًا: فالصبي» والمجنون لا يلحقهما رِدَّةٌ؛ لأنهما لم 
يُكلّفاء فإذا بلغ الصبيٌ» وعقلّ المجنونٌ» فإنهما يُدْعَيان للاسلام» فإن 
أسلماء وإلا حَكم برِدّتِهما. 

ا لكن لا يُقكل حت يُستداب: بعد البلوغ . 

. أن يكون ك الك ل غيرة شرله لقوله فال 2 وإ من 
ڪر لبم مُظمَين اليم [الفحل: الآية ]٠ ١١‏ . 

.٠‏ أن يكون مريًا للكفر قاصدًا له فإن لم يقصد الكفر فلا تعتبر ردته» 
ومنه حديث : «اللهمٌ أَنْتَ ڪبدي» وا رَبك كأ فإنه لم يكن قاصدًا فعفي 
عله . 

٤‏ . أن يكون عالمًا بالحكم» وبالحال: بأن يعلم أن هذا الفعلء أو القول كفرٌ. 

وحينها: إذا توفرت الشروط حُكِمْ بكفره» ولا فرق في ذلك بين الرجال 
والقياف: 


.)۲۷٤١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


كتاب الحدود 
دعي إليه ثلاثة أيّام وصْيْقَ عليه, فإن لم يُسْلِمْ فيل بالسيفٍ. 
الشترح ھج 


قوله: رذعي إليه ثلانة يام 


مدة استتابة 
عند الحكم بردَّةٍ المرتد يُستتاب ثلاثة أيام . الك 
وطريقة استتابته: أن يحبس . لمدة ثلاثة أيام» ويُدعيئ كل يوم إلى الرجوع طريقة استتابة 
مما قال» أو فَعَلء والتوبة إلى الله . المرتد 
© والدليل على الاستتابة: حتحن 
المرتك 


١‏ مارو غبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن عبد القاري عن أبيه؛ 
في خبر رجل ارتد عن دينه فقال عمر کته : «فهلا حبستموه ثلانًا» فأطعمتموه 
كل يوم رغيمًا» واستتبتموه؛ لعله يتوب» أو يراجع أمر اللهء اللهم إني لم 
أحقيره رل ارقن و باي ''» ولو لم تجب استتابته لما برئ من فعلهم . 

۲. ولأنه أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه. 

قوله: !وضُيْقَ عليه ». 

المرتة تفكة EE‏ 

وذلك: ليرجع إلى الحق» ولفعل عمركاقة «فهلا حبستموه). 

قوله. فان لم يُسْلِغ فل بالسيفٍ». 

إذا اسدت الفرقد قله الان : 


ععالايك 
المرتد إذا 
)١‏ أن يتوب: ويكون ذلك بان يأتي بالشهادتين» ويقر بما جحده» وحينها استيب 


يخلول عنه» ولا يعرر. 
؟) أن لا يتوب: بل يصر على كفرهء وردتهء فإنه يقتل حينها. 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» (59857)» و«عبد الرزاق» )١18796(‏ ورجاله ثقات. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا تُقْبلُ توب من سَتٌ ا أو رسوله. 00 
الشترح ھج 
© والدليل: 


6 حديث ابن عباس وه فيه مرفوعًا : «من بدذل وينه فاقتلوه)”' . 


؟. حديث ابن مسعود کف ر ا : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا يإحدى 
ثلاث...والتارك لدينه المفارق للجماعة)”7) 


.٣‏ إجماع العلماء على وجوب قتل المرتد" 
507 واعلم: أنه لا فرق في ذلك ب بخ الرجل والمراة» ناه يكل إذا ارد 
المرتدين لا قوله: (ولا تُقبلُ توبةٌ من سَبٌ الله أو رسوله». 
قبل توبتهم لوا لكر الجولضه» ابعابك | المراقك. لكر يول للك احا ذا ml‏ 
تل نوتم ف ني : في أحكام الدنيا- وإنما يتعيّن قتلهم بما وقعوا فيه 
| 


س الاح م ساف أو قنقصيه فلا ل ر : 


الله أو تنقصه 


« والهاة: أن سبّه يدل عل فساد عقیدته» واستخفافه بالله . 


؟- من سب -١‏ من سب الرسول بيه بأي صورة من صور السبٌّء والتنقيص» فإنه 


دسعد 21 5 لا تقبل توبته» بل يقتل» ثم يغسل» ويكفن» ويصلئ عله . 


أو انتقصه بأي 


صورة 0 
)١(‏ أخرجه «البخاري) (۳۰۱۷). 


(۲) أخرجه «البخاري» (1۸۷۸)» و«مسلم» .)١515(‏ 

(۳) نقله ابن قدامة في «المغني) .)55/1١(‏ 

(5) الرواية الثانية: تقبل توبته إذا صدق فيهاء ويُحكم بإسلامه» للعمومات» واختاره: العثيمين. 

(5) الرواية الثانية: تقبل توبته إذا صدق فيهاء ويحكم بإسلامه» للعمومات» واختاره: 
العثيمين» وقال: لكن يجب أن يقتل» فيغسل ويكفن ويصلى عليه» ويورث. لأن = 


كتاب الحدود 


ولا من تَكَرَرَتُ ردَنه» بل يتل بكل حال. 
چچ الشتبرح وھ 


5 082 ےه و رم 75 
© والدليل: حديث ابن عباس أن أَعْمَئ كَانَث له آم ولد َنَم الي ب 


وَتقَع فيه » هاخا فلا تتهي» وَيَرْجَرُهَا فلا تَنْرَجِرٌ قَالَ: فَلَمَا كانت ذَاتَ 
لَيْلَقٍ جَعَلَتْ تَقَعْ في اللي لله وتشتمةع أحَدَ الْمِغْوَلَ فَوَضَعَهُ في بَطْيهَاء 
م > فَوَقَمَ بيْنَ رِجْلَْهَا طِفْل) EN‏ ما هتاك بالدّمء فلم 
أَصْبّحَ ذُكرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله کل > فَجَمَعَ اناس قَمَالَ 0 
e‏ يط الاس وَهُو يَََْلُ حى 
بين يڌي الي عد ا يا 100 الله » َا صَاحِبَهَا كَانَتٌ OS‏ 
تع فیک اناما فلا هي TT‏ ولي نها اتان مِثْل 
ولوين › ا رَفِيقَةَ» فَلْمَا کان لْبَارِحَةَ جَعّلت تشتمك وتقَع 
فيك َأَخَذْثُ الْمعْوَلَ د فَوَضَّعْتُهُ في بَطَنْهَا واتکا ت علا م اء فال 
لكي ليد : را اشْهَدُوا أن دَمَهَا هدن 3 

والشاهد فيه: أن النبي جَلةٍ أهدر دم المرأة التي سبته» وأقر زوجها الذي 
قتلها بلا استتابة. 


قوله: ولا من تَكَرَرَثْ دنه بل يفل بكلّ حال 


*- من تكررت ردته: فلا تقبل توبته”" . تكررت ردته 


1١ 
١ 
4 


= قتله حقٌ للنبي عَلةِ. 

)١(‏ أخرجه «أبو داود) (5751)» و«النسائي» 2»)507١(‏ وإسناده حسن» رجاله ثقات» 
غير عثمان الشحام» قال عنه ابن حجر: لا بأس به» وقد جود إسناده ابن عبد الهادي . 
«التنقيح» .)15١/4(‏ 

(۲) الرواية الثانية: تقبل توبته إذا صدق فيهاء ويُحكم بإسلامه» للعمومات» واختاره: 
اله 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتوبةٌ الْمُْتدٌ وكلّ كافر إسلامه, بأن يَسْهدَ أن لا إلة إلا الل وأنَّ مُحَمّدَا 
رسول الله ومن كان كفزه بِجَحدٍ قَرْضء ونحوه فتَؤْته مع الشهادتين إقرازه 
بالمجحودٍ به» أو قوله: أنا بَرِيءٌ من كل دِينٍ يُحالِفٌ الإسلاة. 
الفترخ هعس 
وضابط التكرر: قيل: مرتان» وقيل: ثلاث مرات فأكثر. 


والذليلة قوله تعال + ان ادن اموا ا كوا قد اموا فد كوا د 
ا 5 الله يعفر م وَل el)‏ 3 [النساء: الآية ]٠۳١۷‏ . 

قوله: إوتوبة الْمُرْتَدُ وکل کافر إسلامه» بأن يَشْهدَ أن لا إِلهَ إلا اله وأنَّ 
مُحَمَّدَا رسول الله . 

تكون توبة المرتد وإسلام الكافر: بأن يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله . 

قوله: ومن كانَ كفزه بجَخدٍ فزض» ونحوه فتؤبثه مع الشهادتين إقراره 
بالمجحودٍ به. أو قوله: أنا بَرِيِءٌ من كل دِينٍ يُخالِفٌ الإسلام). 

إذا كانت ردّته لكونه جَحَّد شيئًا من أمور الدين؛ كتحريم حلال» أو 
تحليل حرام» أو جحد نبيّاء أو كتابّاء أو فريضة» فتوبته تكون بأمرين : 

الأول: بالشهادتين كما سبق . 

الثاني: أن يقر بما جحد به. 
الشهادتين ويقر بأن الصوم من دين الإسلام. 


00 aE YU 
® © © © » © 
ااا ااا ااا‎ 


الأصلُ فيها الْجلٌء O E‏ 
الشرح ھج 


3 0 هده ص م 7114 14 ر 
الماءء قال الله تعالی : فما قصل طالوت بِالْجُمُودِ قال إت اله ربك الأطعمة 
رر ت 2 و ادعو رد ك1 رعو 0 ر وجکر بإودسيا 
تهر فمن شرب ينه فليس م ومن لم يطعمة فإنه مني إلا من أعر کر 


بدو [البقرة: الآية ]۲٤۹‏ . 

وقال 2 في ماء رمزم: إِنَْهَا طَعَامُ طغم...). 

لكن يُطلّق الطعامٌ في الغالب على ما يؤكل من نباتِ» وحيوان» وغيرهما. 

والمراد في هذا الباب: ذكر ما يجوز أكله من الأطعمة» وما لا يجوز. 

قوله: الأصل فيها الجل: . 

ضوابط في 

يحسن أن يضبّط الباب بضوابط تندرج تحتها مسائل الباب : باب الأطعمة 

فالضابط الأول الذي ذكره المصنف -وهو أصل الباب-: أن الأصل فى رر 
الأطعمة الحل» فما ورد الدليل بتحريمه أخذنا بالدليل» وما عداه فيبقى الأول: الأصل 
على الأصل»ء وهو الحل. في الأطعمة 
© والدليل: قوله تعاليل: هو ای E‏ ککہ مَا فى ١‏ 


[البقرة: الآية 59] . 


5 
3 
1 
53 


.)۲٤۷۳( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فیباځ كل طاهر لا مَضَرَةَ فيه؛ من حَبٌ وثَمَرٍ وغيرهماء ولا يحل تجدن؛ كالْمَيئة 
والدم ولا ما فيه مَضَرَةٌءِ كالسّمٌ ونحوه. 
وحيوانات البَرّ مُباحةٌ إلا الْجَُمْرَ الإنسيّة 11010 
التتبخ هعس 


ا ع .سن تر كل 19 بعتي 04 ف 


وقوله: الت اموا ووا کک 
الط 4 4 [البقرة: الآية ]٠١۸‏ . 


2 


[المائدة: لاقع . 


فأفادت الآيات أن الأصل فيما يطعم أله خلال 


قوله: | فیباځ کل طاهر لد مَضَدَةَ فيه؛ من حب ور وغيرهماء ولا يحل 
تجسش؛ كالْمَيئة: والدم, ولا ما فيه مَضَرَةٌ؛ کالشم وت 


الضابط 

أشار إلى الضابط الثانى وهو: كل طاهر لا مضرّة فيه من الأطعمة» فإنه 
الثاني : كل 2 5 0 5 2 
طاهر لا مباح» حبا کان» أو ثمرّاء او غيرهما مما قد يؤكل» وخرج بهذا الضابط 


بچ فيه د أمران : 


الأمسمة.  ١‏ . النجس: كالميتة» والدم» والبول» وغيرها من النجاسات. 


2 چ z2‏ ال سر د يور 
4 قا ا ® والدليل: قوله تعالول : و حر م مَتَ علي الميتة ولم ولم انر 86 [المائدة: 
ةن ١‏ الآية ۳[ 

يراه ان 


اطا ي ما فيه مضرة: لمم وكذا الخمورء ونحو ذلك. 


قد يؤكل ر وخوم چ و ر مم وراصد 5 
© والدليل: قوله تعالی : اول تلقو بایدیک إلى للك [البقرة: الآية ]٠۹١‏ . 
قوله: وحيواناتٌ البرّ مُباحةٌ إلا الْحَمْرَ الإنسية]. 
الضابط 5 5 
أله ف 3 6 


ن بر الأول» وتقدمت أدلته» فحيوانات البرّ الأصل فيها الإباحة؛ كالظباء» والحمر 


ERI 
وه کک‎ ۶ ۰ 
r كناب الأطعمة‎ 


وما له نابٌ يفرس به غير RÎ‏ 
الشترح سيط 


لکن اسن من هذا الأصل حيوانات: ما يستثنل من 
ٍ إباحة 
)١‏ الحمار الأهلي: وهو الحمار المعروف» فهو محرم» ويدل لهذا أحاديث» رن ادر 
منها : 


. حديث أبي ثعلبة الخشني كف : «حرم رسول الله بل الحمر الأهلية‎ .١ 

؟. حديث البراء بن عازب و : هاا رول الله يل يَْمَ حير عَنْ لوم 
الْحُمْر الإنسية تضيجًاء ونيا . 

قوله: وما له ناب يرس به . 

؟) مما يستثنل ما له ناب من السباع يفترس به. والمراد: ما يكون من 
السباع له سن يعدو به على الناس» وينهش به» ويصطاد فهو محرم الأكل . 

© والدليل: حديث أبي ثعلبة | لخشني سوت «نَهَى ل الله ل ع عَنْ أكل 
کل ذي ل 

وحديث بي هريرة كنا وة مرفوعا : كل ذِي تاب من الشباع كله حرا . 

قوله: غير الصّبع؟. 

الضبع من السباع» لها ناب تفترس بهء لكنها استثنيت ت من التحريم لكل 
ذي ناب من السباع» ورجعت إلى الأصل وهو الاباحة . 


.)١975( أخرجه «البخاري» (0071), و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (00705)» و«مسلم» (۱۹۳۸)» واللفظ له. 
(۳) أخرجه «البخاري» (0070)» و«مسلم» 2»)١1975(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه «مسلم» (۱۹۳۳). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
كالأَسَدِء والتّمرء والذئب» والفيل والفَهَدِء والكلب» والخنزير وابن آوَىء وابن 
كالغقاب, والبازي» والصَّقَن والشاهين» والباشق, والجدأة, والبومة 2 
حو الح عغص 
© والدليل: حديث جابر تة قال: سألت رسول الله 5 عن الضبع 
فقال: «هي صید» ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)”'', قال الشافعى : «ما 
زال الناس يأكلونهاء ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير) . 
قوله: ؟ كالاسَدِء والئّمرٍ والذئب, والفيل» والفهْدِء والكلب» والختزير وابن 
كل هذه السباع محرّمة -الأسدء والنمرء والذئب» والفيل» والكلب» 
والختزير» ونحوها-؛ لدخولها في الضابط السابق» لكن هنا أمور تحتاج لتوضيح: 
الأمر الأول: ابن آوى -بالمد- وهو فوق الثتعلب» ودون الكلب» طويل 
المخالب» فيه شبه من الذئب» وشبه من الثتعلب» وهو محرّم : 
.١‏ لأنه من السباع. ؟. ولأنه يأكل الجيف. 
الثاني: ابن عرس - بالكسر- دويبة تشبه الفأرة بعض الشبه» فيحرم : 
.١‏ لأنه من السباع. ؟. ولأنه يأكل الجيف. 
7 الثالث: السِئّور: وهو القطء وهو محرم» وحشيًا كان» أو أهليًا. 
الضار 
ذي راب بر والشاهين» والباشق» والجدآة» والبومَة. 


امبر يميد أشار إلى الضابط الرابع وهو: كل ذي مخلب من الطير يصيد به فهو حرام. 


فهو حرام 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۳۸۰۱١(‏ و«الترمذي» (/851)» و«ابن ماجه) »)۳۲۳٣(‏ وقال 


الترمذي: حسن صحيح . 


كتاب الأطعمة 


وما يكل الْجيف؛ كالأشر, والرّحَمء واللققء والَفْعقِ, والعُراب الأبقع والعُدَافِء 
وهر أسوة صغيز غين والقراب الأسود کو ا رتیت a‏ 
الشتزخح حطس 
والمراد: أن المخلب للطيرء والسباع بمنزلة الظفر للانسان» فإذا كان 
الطير له مخلب -وكان قويًا يعدو به على غيره» ويفترس ويصيد بمخلبه-؛ 
فهو حرام. 


© والدليل: حديث ابن عباس و لَه رَسُولَ الله يي عن کل ذِي تاب مِنَ 
الشباع» وَعَنْ كل ذِي مِخْلّب من الي“ . 

قوله: وما يأكل الْجِيفَ؛ كالدّسرء والرحم واللَقلَق والعفْعق, والعُراب 
لأبقع» والقُدَافِء وهو أسودٌ صغيرٌ أَغبن والعُرابٍ الأسودٍ الكبيرة. 

أشار إلى الضابط الخامس وهو: ما يأكل اليف -وهي الميتات- فهو بدن 
حرام» ولو كان طيرًا لا مخلب له» فما دام أنه يأكل الميتة فهو محرم» يأكل الجيف 
وذكر المصنف جملةً من الطيور التي اتصفت بهذاء وهي النسر”» والرخه”” » فهو حرام واو 
وال كان طيرا لا 

مخلب له 
© والدليل على التحريم: 


.١‏ حديث عائشة يِنا: «أن النبي بل أمر بقتل خمس فواسق» منها 


الغنايط 


.)1975( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

)١(‏ النسر: طائر معروف يأكل الجيف» له أظفار حداد كالمخالب» سمي نسرًا؛ لأنه 
ينسر الشيء» ويبتلعه. انظر: «حياة الحيوان الكبرئى» للدميري (7”/ 5174). 

(۳) الرخم: وتسمئ الرخمة» طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة» وهي من لئام الطير» وهي 
ثلاثة: البوم» والغراب» والرخمة. «حياة الحيوان الكبرى» .)١٠١ /١(‏ 

(:) اللقلق: طائر أعجمي طويل العنق» يأكل الحيات» وصوته: اللقلقة» ويوصف 
بالفطنة والذكاء. «حياة الحيوان الكبرئ» (۲/ .)٤١۳‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وما يُسْتَخْبَتُ؛ کالفنفذ والتّيصء والفأرةء والحيّة والحشرات كلّها. وَالوَطرَاطٍ 
وما تَوَلدَ من مأكولٍ وغيره: كالبغل. 

وه الترخ وسيسب 
الغراب» وذلك لأنه يأكل الجیف» فيقاس عليه غيره من الطير التى تشاركه 


في هذا الوصف. 
". أن مطعمه خبيث» فيسري الخبث إلى لحمهء والله حرم الخبائث . 
قوله: وما يُسْتَخْبتُ؛ كالقْئْقُذٍ والنٍّص, والفأرةء والحَبّةِء والحشراتٍ كلهاء 

والوَطوَاط]. 
أشار إلى الضابط السادس وهو: ما تستخيثه العرب من الحيوانات فهو 

محرم . 


الضابط 
السادس: ما 
العرب من والمراد بالعرب الذي ينطبق عليهم الوصف: ذوو الغن من أهل الأمصارء 
الحيوانات والقرئ من أهل الحجاز. 


د تاد وعلئ هذا فما استخبثته طباع العرب الذين عليهم نزل القرآن -وهم أهل 
الحجاز-؛ فإنه خبيث» ويكون اننا 
» والحلة: أنه داخل في قوله : اورم ميهد لْحَنيِتَ 4 [الأعراف: الآية ۷[. 
أمثلة لما 


۴ ومن أمثلة ما تستخبثه العرب: الحشرات؛ كالديدان» والخنافس» 
تستخيثه العرب 
والفأر» والوزغء والجرذء والقنفذء والعقرب» والحية» ونحو ذلك . 
الضابط 
السابع : > قوله: وما تَوَلَدَ من مأكولٍ وغيره: كالبغْلٍ]. 
ما تولد من أشار إلى الضابط السابع وهو: كل ما تولد من مأكول» وغير مأكول» فهو 
مأكول وغير 
فأكول فهو )١(‏ أخرجه «البخاري» »)۳۳۱١(‏ و«مسلم) (۱۱۹۸). 
حا )١(‏ الرواية الثانية: أنه لا تأثير لاستخباث العرب في تحريم الطعام» فما لم يحرمه الشرع 
فين حلال» واغفارفة ارح تة :والعشميق: 
(9) انظر: «شرح الزركشي عل مختصر الخرقي» .)٦۷۲/١(‏ 


كتاب الأطعمة 
الشتزخ و 
حرام» ويدخل فيه: 
.١‏ البغل: وهو ما تولد من الحمار الآهلي» والفرس . 
؟. السمع -المتولد من الذئب» والضبع-. 
« والحلة في ذلك: 
.١‏ أنه مخلوق مما يؤكل» ومما لا يؤكل» فغلّب جانب الحظر. 
.١‏ ولأنه متولد من محرم» فیعطی حكمه. 


وسوا كاث الما كول فق ابوه الد رة أو ال فا فرق 
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التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وما عدا ذلك فحلال: كالخيل؛ وبهيمة الأنعام, 22120100 
الشترح ووس 
قوله: “وما عدا ذلك فحلال]. 
لما قرّر المؤلف ما يحرم من الأطعمة عبر تلك الضوابط» قال بعدها: 
إن ما عدا ذلك فهو حلال؛ لأنه الأصل» وخرج عنه ما دل الدليل على 
حر مته . 
أمثلة وبعد ذلك ساق أمثلةٌ لحيواناتٍ مباحة الأكل فقال: 
لحيوانات قوله: كالخيل؟. 


مباحة الأكل 1 1 
الاول: الخيل: وهي حلال» أكلها رسول الله 2 وأذن في أكلها. 


© والدليل: 
١‏ . حديث أسماء وبا : «نحرنا فرسًا على عهد رسول الله ع فأكلناه. ونحن 
بالمدينة» . 


. حديث جابر دلت : «نهئ رسول الله 4 عن لحوم الحمر الأهليةء وأذن 
في لحوم الخيل»' '" . 

قوله: . وبهيمة الأنعام] . 

الثاني: بهيمة الأنعام: وهي الإبل» والبقرء والغنم بأنواعها. 


.)۱۹٤۲( و«مسلم»‎ »)٥0۱۹( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۱۹٤١( أخرجه «البخاري» (2»)0670 و«مسلم»‎ )۲( 


كتاب الأطعمة 


ا ہہ 


و 


© والدليل: قوله تعالول: كت ع 00 ية الْالَعَيْر *# [المائدة: الآية ]١‏ . 

قوله: والدُجاج]. 

الثالث: الدجاج: حلال, أَكَلَهُ النبي كيا كما دل على ذلك حديث أبي 
موسي لته قال: «رأيتُ رسول الله ب يأكله -أي الدجاج-»“. 

قوله: ؟والوحشيّ من الْحُمْرِ. 

الرابع: الحمار الوحشي: فهو حلال. 

© والدليل: حديث أبي قتادة كر ا مع ال لق لف أَبُو 
قَتَادَةٌ مع بَعضٍ أَضْحَابه وم مُخرمون» EY‏ مخرم؛ 2 حِمَارًا 
کک يراه َا راوه تَرَكُوه حت رَه أثو فاده فَرَكبٌ 00 

: كم َسَأَلَهُمْ أن ار ا اول ٠‏ فَحَمَلَ فَعَقَرَ 

0 0 اكوا وتوا كلقا اذو كيه قال َل مَعَكُمْ مِنهُ شَيْء؟). قَالَ: 
06 ا ا الى لاز IGE‏ 


والشاهد منه: إباحة الحمار الوحشي» حيث أكل النبي 4 منه 

قوله: إوالبقر» والطَبَاءء والتَعَامةِ والأرنب» وسائر الوخش. 

الخامس: البقر بأنواعها وهي : الأيلء والثيتلء والوعل» والجاموس . 
السادس: النعامة. 


السابع: الضبي. 


.)١559( أخرجه «البخاري» (5<01۷)» و«مسلم»‎ )١( 
.)١١95( أخرجه «البخاري» (58515), و«مسلم»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وياځ حيوانٌ البحر كله إلا الصفَدَعَ, ا 
الشترح ھج 
الثامن: سائر الوحش مما خرج عن الضوابط السابقة؛ كالزرافة» واليربوع. 
والوبر» والطاؤوسء والببغاء ونحوهاء فهي حلال. 
التاسع: الأرنب» ودليله حديث أنس : تيمك الو 
العاشر: الضب ودليله: حديث ابن عباس وفيه : أن خالدًا سأل النبي 6ه : 
َحَرَامٌ لضب يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ : «ل . 
< ےو 4 
© والدليل لما سبق: أن الأصل الحل» فهي داخلة في عموم: اول 
لهد أَلطَِيباتِ 4 [الأعراف: الآية ]٠١١‏ . 
قوله: ر وبباح حيوانٌ البحر كله . 
الضابط 2 الضابط الثامن: حيوان البحر كله مباح؛ لأن الله تعالئ أباحه بقوله: 
الثامن : أجِلً کک صد البحر چ [المائدة: الآية 945 . 


بؤزاة الجر 
ا والمراد بالبحر: الماء الكثير المستبحر الذي يوجد فيه السمك» وغيره من 
5 : 


الحيوانات المائية التي تصاد. 
قوله: :إلا الصُفَدَعَ. 
000 استتتئ من الضابط السابق -حيوان البحر- أمورا: 
بحر )١‏ الضفدع: فهو حرام الأكل. 
# والدليل: حديث عبد الرحمن بن عثمان قال : «ذَكْرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولٍ 
الله يي دوا وَذَكَرَ الضفْدَعَ يُجْعَلُ فب ته رَسُولُ الله 5ة عَنْ نل 


ما يستثنئ من 


.)١9017( أخرجه «البخاري» (751/7), و«مسلم»‎ )١( 
.)١1955( أخرجه «البخاري» (2)0791 و(مسلم)‎ )۲( 


كتاب الأطعمة 


والتمْسَاح» والحيّة. 

ومن اضْطْبَ إلى مُحَرّم غير السّمّ حل له منه ما يَشدٌ رَمَقَه NTS‏ 

التتبح و 

الضّفْدَع)77 . 

ووجه الاستشهاد: نهیٰ النبي ٤‏ عن قتله والتداوي به» قال ابن مفلح عن 
النهي : «ظاهر التحريم»”" . 

قوله: ١‏ وَالتمْسَاحَ ؟. 

۲) التمساح: فهو محرم الأكل . 

ê‏ ا اف سورن كان حم .عمد الح ا له 0 س به 

قوله: 7 والحيّة . 

۳) حيّة البحر: فهي محرمة؛ لأنها مستخبثة . 

قوله: ومن اصْطَرٌ إلى مُحَرّم غير السُمّ حل له منه ما سد رَمَقَه؟. 

أشار المصنف بهذه الجملة اليل آمور ثلاثة : 

أولا: قوله : (وَمَنِ اصْطَرٌ إَِى مُحرّم): -أي : أن الإنسان إذا اضطر إلى أكل 
المحرّم حل له-. 

وضابط الاضطرار: أن يخشئ التلف» أو فوات منفعة من المنافع» ولم 
يجد ما يدفع ذلك إلا شيئًا محرمّاء فإنه يجوز له أكله حينها. 

© والدليل: قوله تعالی : فمن أَصْطرَّ في مضه [المائدة: الآية ]٣‏ . 
(۱) أخرجه «أحمد) (/151/01), و(أبو داود» (۳۸۷۱)» و«النسائي» (5750)» وإسناده 


حسن » رجاله ثقات)» إلا سعيد بن خالد» قال ابن حجر: صدوق» وقد تفرد بالحديث. 
(۲) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ 0779 . 


الحكم لو 


اضطر إلى 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن اضْطَرَ إلى فع مال الغير -مع بقاءِ عَينه-؛ لدَفْع بردء أو استسقاءٍ ماي 

ومن مَرَ نمر بُستان فى شَّجَرة, أو مُتساقِطٍِ عنه, ولا حائط عليه ولا ناظرَ؛ فله 
الكل منه مَجََانَا من غير حَمْل. 

الشرح سيط 

ثانيًا: قوله : (غير السّمٌ): استثنئ من المحرمات التي تجوز عند الضرورة 
السمّء فإنه لا يحل» ولا عند الاضطرار؛ لآن حقيقة الأمر فيه أنه إنما 
يستعجل به الهلاك, فلا تدفع به الضرورة. 

ثالنَ: قوله : (حَل لَه مِنْهُ مَا يَسْدَّ رَمَقَهُ): أشار إلى مقدار أكله فقال: بأنه 
يأكل ما يسد رمقه» ولا يزيد على ذلك ؛ إذ الزيادة منهى عنها بقوله : عر 
باع و عاد [البقرة: الآية »]٠۷۳‏ والعادي هو الذي اگل ا من حاجته . 

قوله: :ومن اضْطرٌ إلى تفع مالٍ الغيرٍ -مع بقاءِ عَبنه-؛ لدَفع بَردِء أو استسقاء 
ماءء ونحوه؛ وَجَبَ بَدله له مَجَانَا؟. 


من اضُطْرٌ إلى نفع مال الغير» وكان هذا المال يمكن استخدامه مع بقاء 


5 -کالثیاب ليقي نفسه من البود»» أو احتاج دلوًا ليستقي به الماع 


مع بقاء عينه 


| 


الانسان هن 


ثمر بستان 


عند المرور 


عليه 


ونحوه- فيجب بذله مانا 

« والهلة: أنه بهذا يدفع ضرورة أخيه المسلم» والعين المُعارة حينها لا 
تفنل» بل تبقئ» وقد ذم الله تعالى من منع بقوله: ##ويمتعونَ الماعون» 
[الماعون: الآية ۷] . 

قوله: 3 ومن مَرَ تمر بُستان في شَّجَرة, أو مُتساقطٍ عنه. ولا حائط عليه ولا 
ناظرَ؛ فله الأكلّ منه مَجََانَا من غير حَمْل. 

إذا مر الإنسان على بستان فيه ثمرٌ فله الأكل منه مجانّاء بقيود: 


)١‏ أن يكون الثمر على الشجرء أو متساقطًا منه. فيخرج ما كان موضوعًا 


الشترح ھج 
فى صناديق › ونحوه» فلابد فيه من الإذن. 
۲) أن يأكل بلا رمي للشجر, أو صعودٍ عليها؛ لأن ذلك يفسدها. 
*) أن لا يكون على البستان ناظز» ولیس له حائط. فإن كان له ناظرٌء أو 
حائطٌ فلابد من الإذن؛ لأن وضعها قرينة على عدم الرضى بالأكل . 
© الدليل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تنإئتة. عن رسول الله 85 
أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: «مَنْ أَصَاب بفيه مِنْ ذي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَخذٍ 


° و 
5 


ځبتةء فلا ضَيْءَ عليه وَمَنْ حرج بِشَيْءٍ مِنهُ فَعَلَيِهِ عَرَامَةُ ميه وَالْعْقُوبَة)7" . 

قوله: وتجبُ ضيافة المسلم ]. 

أشار المؤلف إلى أحكام الضيافةء ولها ارتباط بالأطعمة؛ ولذا يتكلم أحكام 
4 . الضيافة 
الفقهاء عنها في هذا الموضع . 

وأشار فى الضيافة إلى مسائل : 

الأولى: حكم الضيافة» فقرر أنها واجبة. حكم الضيافة 

© ودل لها: حديث أبي شريح كلت مرفوعًا: «مَنْ كان بوم بالله وَاليؤم أدلة مشروعية 
6 ر س ق ر ا کر 0 روو ر ق 2 سے ت ر 00 الضيافة 
الآخر فليكرم ضَيْفَهُ جَائْرَتَهُ). قَال: وَمَا جَائْرته يا رَسُول الله؟ قال (يَوْمٌ وَلْلة» ‏ ˆ 
وَالِصَّيَافَة اة يام فما کان وََاءَ ذلك فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَبه) 27 وفى لفظ : رولا يحل 


)١(‏ سبق تخريجه» وقد أخرجه الأربعة» وحسنه الترمذي. 


(۲) أخرجه «البخاري» (2»)5019 و(مسلم) (58). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح ھج 
رَججلٍ مُشلم أن يُقِيم عند أخيه حَتَى نة الوا ا رَسُولَ الل و كيف يُؤيِمه؟ 
قال : (يُقِيمُ عِنْدَهُ وَل شىء يقريه به . 
وهي من مكارم الأخلاق» وسنة الخليل إبراهيم نلا . 
2 الثانية: أن الضيافة الواجبة إنما هي للمسلمء لا للذمّي؛ لأنه لا يساوي 
: ف اب ١‏ ب الاو انم 2222 
والذمي المسلم في وجوب الإكرام» وهذا ماخوذ من قول الماتن (ضيافة المسلم) : 
قوله: ‏ المُجتاز به:. 


“3520 الثالفة: الضيافة تكون للمجتازء لا للحاضر؛ لأن له ما يكفيه غالبًا. 
المجتاز 


رار قوله: في القرى”. 
حك الضيانة الرابعة: أن الضيافة واجبة فى القرل» أما الأمضار -المدن- فلا تجب" , 
وا چ 


والأمضار 
.١‏ أنه في المدن يجد المكان الذي يطعم فيه» ويأوي إليه في الشقق» 
والمساجد» والأسواق» فلا يحتاج إلى الضيافة» بخلاف القرئ ؛ فإنه يقل 
فيها البيع» والشراء“ . 


.)48( أخرجه «البخاري» (1415) مختصرّاء و«مسلم)‎ )١( 

() الرواية الثانية: أن ضيافة الذمي واجبةٌ كضيافة المسلمء لعموم «فليكرم ضيفه» . 
واختاره: العثيمين . 

(۳) الرواية الثانية: أن الضيافة واجبة في القرئ والآمصارء لعموم الحديث» واختاره: 
العثيمين . 

(:) وبناءً على هذا التعليل فغالب القرى الآن يتيسر فيها البيع والشراء» ويجد المكان 
الذي يأوي إليه. 


كتاب الأطعمة 
يومًاء وليلة. 
الشترح وه 
* ولان القذثن كدر الأضاف إلينا قيهن غلا المضتف» لاف 
القرى . 
قوله: إيومًاء وليلة. 


الخامسة: أشار إلى مقدار الضيافة الواجبة» فقرر أنها يوم وليلة. 


ا 
الضيافة 

© ويدل لذلك: قوله :: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
جائزته), قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟! قال: «يوم وليلة» . 
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)١(‏ سبق تخريجهما قريبًا. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح وص © 
تعريف الذكاة الىكاق: لغة: الذبح» والنحر. 


وشرعًا: ذخ أو نَحْرٌ الحيوانٍ البرّي المأكول» بقطع حلقومه» ومَرِيئه» أو 
عقر 1 متنع . 
“مل > الأصل في التذكية الكتاب» والسنةء والإجماع: 


التذكية 
-١ 1‏ أما الكتاب: فقوله تعالى : «حْرْمَت ليك الْمَبِنَهُ لدم ولم لير وم 
أل لتر أله بو المنکیقة موده وروی ية ومآ آل أله إلا ما 
وما ذيحَ عل اسب وَأك ا اللو دیک سق [المائدة: الآية ]٣‏ . 
ت وأما السنة: فقو له E‏ رما نهر الم ودکر اشم الله عَلَيْه ...»0 . 
۳- وأما الإجماع: فمنعقد على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم إلا 
اا كيلع سو السك والبعر 7 
الحكمة من الحكمة من التذكية: تطييبٌ الحيوان المذكئء فإنه إذا خرج منه الدم 
54 وسال طاب» بخلاف ما لو حبس فيه. 
أنواع الذكاة الذكاة نوعان: 


.١‏ اختيارية: وتكونُ في حال القدرة على الإمساك بالحيوان» والطير. 


. من حديث رافع بن خدیج‎ )١1954( مختصرّاء و«مسلم)‎ )۲٤۸۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۳۰۸/۲( «الإفصاح» لابن هبيرة‎ 00 


كتاب الأطعمة 
لا باح شيءٌ من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاةء إلا الجرادء والسمك» 
وكلّ ما لا يعيش إلا في الما 1 1 1 100101111011011 
الشتبرح وچ 
۲ . اضطرارية: وتكون في حال عدم تمكن الإنسان من الذكاة الاختيارية. 
قوله: تلا بباح شيءٌ من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة. 


أي: أن الحيوان مأكول اللحم المقدور على ذكاته» لا يحل أكله إلا 
بالتذكية» بخلاف ما لم يقدر على ذلك» وهذا بإجماع أهل العلم. 


قوله: إلا الجراد والسمك» وکل ا لا يف إلا فى الماء. ما يستثن من 
وجوب 
اسي من ووب التذكية آمراث: ا 


1 الجراد: فلا تشترط تذكيته» عي اد سواءً مات بسبب » أو 

السمك: سوا فى ذلك ما مات يسبب ظاهر- كما لو ضرت» أو 
صلم أومفغط عليه أو مات حتف أنفه على وجه الماء -بأن يطفو على 
الماك فهر لال كازك: 

aT‏ كل ال يعيش إلا في الماء» بخلاف ما يعيش ذ في البر 
والبحر؛ كالسلحفاة 96 فلابد لها من تذكية. 


© والدليل على ذلك: 


١‏ . حديث ابن عمر ا مرفوعًا : وأحلث لا ميتتان» ودمان)“ 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)٥۷۲۳(‏ و«ابن ماجه» (۳۲۱۸)» والصواب كونه موقوفًا عل 
ابن عمر» صوّب الوقف أبو زرعة» والدارقطني» والبيهقي» وابن عبد الهادي» 
«علل الحديث» ١ E‏ «علل الدارقطني» (۱۳/ »)۱١۷‏ 0 
الكبرئ» للبيهقي (۹/ ١١٤)ء‏ «تنقيح التحقيق» /٤(‏ 147) لكن قال البيهقي: 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويُشترطٌ للذ اة أربعةٌ شروط: 
َهْلِيَةُ الْمُذَّكي: بأن يكونَ عاقلا مُسلمًاء أو كتاببًا 11110 
الششرح ھج 
؟. قوله : «هو الطهور ماؤه» الحل ميتتته) ١7‏ 
2 حديث ابن أي أو فيا كول قال : «غزونا مع رسول الله 4 سبع 
غزوات اک الجراد» د" وحديث جابر له : : «أنهم وجدوا عونا يقال 
لها العثير مينةء فأعلوا مهاه وأطعموا رسول الله كله ميا“ 
شروط صحة قوله: *ويُشترَط للذكاة أربعةٌ شروط: أُهْلِيَةُ الْمُذّكى: بأن يكونَ عاقلا مُسلِماء 
الذكاة أو كتابيًا |. 


الذكاة الشرعية لابد لها من شروط تتوفر فيها؛ لتكون صحيحة ويحل 
بها المذكيل: 
)١‏ أهلية المذكى: وذلك بأن يتوفر فيه أمران: 
المذكي 3 
.١‏ العقل: لأن الذكاة يعتبر لها القصد كالعبادة» ومن لا عقل له لا يصح 
منه القصد» فيصير ذبحه لا اعتبار له» ولا اعتداد به» وهو كما لو وقعت 
حديدة علا خلق شا فذابحتيها. 


= إسناد صحيح» وهو في معن المسند. «السنن الكبرى» للبيهقي /١(‏ 785). 
وقال ابن عبد الهادي: وهو موقوف في حكم المرفوع . «تنقيح التحقيق» (147/4). 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» (87)» و«الترمذي» (2594», و«النسائي» (2»)59 و«ابن ماجه» 
("» وصححه البخاري» والترمذي. 

(۲) أخرجه «البخاري» (2»)5596 و«مسلم» .)١11657(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (2)5771 و«مسلم» (19765). 


كتاب الأطعمة 
-ولو مُراهِقًا-, أو امرأةً, أو أ 
ووَلَنيٌ» ومَجُوسِي» ومُزند. 
الفتبح علس 
أ. الصبي دون التميبز. 
ب المجنون + وله السكران: 
© والدليل: قوله تعالی: إلا ما دكم لمائدة: الآية »)٣‏ فدل على اعتبار 


قصل التذكية. 


قلف أو اف ولا تباخ ذّكاةٌ سَكرانَ ومجنونٰ» 


اي الین وا مراد أن يكوة ا دن سماوى» يلما كاقاء أن ابا 
فخرج بذلك غيرهم ؛ لجس واا والوثنيين» وغيرهم. 

© والدليل: قوله تعالئ : «إوطعام ال أوثوا لكب حل له [المائدة: الآية د . 

قال ابن عباس وا : «طعامهم : ذبائحهم»"" ٠‏ وهذا بالإجماع: أن ذبائح 
أهل الكاب اال اللي" : 

قوله: “ولو مُراهقا-. أو امرأةء أو 


كل هؤلاء نصح ذبائحهم وتحلء ما دام قد توافر فيهم الدين» والعقل» 
وسواء كان الذابح عا أو افايتاك ار كاتف المراة اها أو حك 


أو 7 


قلف, أو 


فتجوز ذبائحهم . 
قوله: ولا تباځ ذكاة سَكرانَ ومجنونٰ» ووَنْبِيٌ) ومَجُوسِيٌ) ETT‏ 
له تباح ذبيحة وتذكية السكران» والمجنون» والوثنى» والمجوسى» 
والمرتد. 


.)97 /9( وعلّقه البخاري بصيغة الجزم‎ 207١5( أخرجه سعيد بن منصور فى ي «التفسير»‎ )١( 
.)١١ انظر: «المغني» (۳١/۲۹۳)ء «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الثاني: الآلهُ: فاح الذكاةٌ بكل مُحَدَّدٍ -ولو كان مَغصوبًا من حديدٍ. وحَجَر, 
وقصب» وغيره- إلا السنّ والظفر. ۰ 
الفتبخ وعمس 
© والهلة: أنه تخلف فيهم شرط الدين» أو شرط العقل. 
قوله: “الثاني: الآلهُ: فاح الذ كاه بكلّ مُحَدَّدِ- ولو كان مَغصوبًا من حديدء 
وکر وقصَّبء وغيره]. 
-١‏ أن نكرن ۲) أن تكون الآلة تصح التذكية بها: وذلك بأن يكون فيها أمران: 
-١ ١‏ أن تكون محدّدةًء وتقطعٌ بحَدَّهاء لا بِثِمَلِها. 
© ويدل لذلك: حديث رافع بن خديج 5 مر فوعا: دما اهر الدّة. .فک . 
وعلئ هذا: لو أنه خنق البهيمة» ا لعدم 
تحقق شرط التذكية الشرعية؛ إذ لابد من إنهارٍ الدم» وإنهارٌ الدم يكون 
بالمحدَّدٍ الذي له نفو سواءً كان ذلك من حديدٍء أو حجرء أو قصب» أو 
ذهب محدد» وغير ذلك . ۰ ۰ 
قوله: إلا السنّ والظفر] . 
- أن لا تكون سِثّاء ولا ظْمرّاء فهذان لا صح التذكيةٌ بهماء ولو أنهرا 
الدم . 
© والدليل: حديث ا ال وفيه ا (مَا 


نهر لد وَذْكرَ اشم لله فَكلٌ ليق االشن الف ام السَنُ فَعَظمٌ َأ 
فَمُدَى الْحَبَشَةِ) . 


وسواء كان السن» والظفر متصلين» أو متفصلين عن البدن. 


.)١958( مختصرّاء و«مسلم)‎ )۲٤۸۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كناب الأطعمة 

الثالتُ: قطغ الُْلقوم, والمريءء فإن أبانَ الرأسَ بالذبح؛ لم يحرم المذبوخ. 

وذكاةٌ ما عَجَرّ عنه من الصيدٍ والتّعَم المتَوَحَُةٍ والواقعة في بثر ونحوهاء 
بجرحه في أي مَوضع كان من بَدَنِه ا ا الل ا ا اج ا E‏ 

الشرح عط 

قوله: #الثالت: قطع الْحلقوم والمريءِ. 

0 قطع الحلقوم والمريء: وهما عِرقان في الحلق» فالحلقوم : مجری 
النقس» والمريء: مجرى الطعام والشراب. 

وبقي عرقان هما: الودجان: وهما: الوريدان. 

فالأفضل قطع كل الأربعة» لكن لو اقتصر على قطع الحلقوم» والمريء 
دون الودجين» فتباح ؛ لأنه يحصل المقصود من التذكية بقطعهما؛ إذ بهما 
تققد الي 

قوله: فإن أبانَ الرأسّ بالذبح؛ لم يحرم المذبوح. 

إذا تمادئ الذابح في الذبح حتئ أبان الرأس» وقطع النخاع» فإن 
الذبيحة لا تحرم بذلك». بل هي حلال؛ وذلك: لأنه قطع الودجين. 

قوله: #وذكاةٌ ما عَجَرَ عنه من الصيدٍ والتّعم المتوَحْشَّةِ والواقعة في بثر 
ونحوها؛ بجَرْجه في أي مَوضع كان من بَذَنِه. 

: 00 التذكية 

أشار المؤلف إلى التذكية الاضطرارية. ا 
الشرعية» ويخشى هلاكهء أو إيذاءه لغيره: إما بأن يصول على أحد. أو 


بأن يقع في بئر فيه ما ونحوه مما يقتله لو انفردء وتعذر إخراجه حيًا؛ 


والمريء 


)١(‏ الرواية الثانية: أن قطع ثلاثة من الأربع يبيح» سواء كان معها الحلقوم أو لم يكن» لأن 
قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم» وهو أبلغ في إنهار الدم» واختاره: ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إلا أن يكونَ رأسُه في الما ونحود. فلا يُباح. 
الک و 
فإنه يلجأ إلى التذكية الاضطرارية. 
وتكون: عر ل ل ادن ا 
ور e‏ بن خديج كزافتة yy‏ 
فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال 7 : إنَّ ِهذه البهائم أَوَابدَ كأْوَابدٍ 


الوخشء فما عَلَبكُمْ مِنهَا قَاضْتعُوا به هكد“ . 

قوله: إلا أن يَكونَ رأسُه في الماءء ونحوهء فلا بباځ. 

لو كان هذا الذي تعذرت تذكيته رأسه في الماء -كما لو سقط في بئر» 
ونحوه- فإنه لا يكفي في له أن جرح في أي موضع . 

© والدليل: 

١‏ قوله اة لمن صاد قوجد الصيد غريئًا: « إل 
فنك لا تذريء الْمَاءُ قَتلَهُ أؤ همك . 


ء0 
أنْ 


؟. ولأنه اجتمع في المذبوح سبب مبيح للأكل» وسبب حاظر وهو 
الغرق» فغلّب جانب الحظر؛ استنادًا إلى أن الأصل في اللحوم الحرمة 
r‏ “ )۳( 1 
E‏ 


.)١954( و«مسلم»‎ »)۲٤۸۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه «مسلم» »)١979(‏ وأصله في البخاري (19/5). 

(۳) وفي بيان الأصل في اللحوم قال السعدي في منظومته: 

والأصل في الإبضاع واللحوم تحريمها حتئ يجيء الحل 
والنفس والأموال للمعصوم فافهم هدك الله ما يمل 


مهج الشتيخ ومس 


قوله: الرابغ: أن يقول عند الذبح: بسم الله . 


5 ا 


على الذبيحة 
۵ ویدل لذلك: حديث رافع بن خديج سیه كاله وة مرفوعًا : ر أنْهَرَ ادم وَذُكْرَ 


اشم الله فَكلُ. ۰ ومفهومه: أن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل . 
قوله: :لا يَجْرْنَه غيزها ا. 
# والدليل: أنه لما ورد الآمر بذكر اسم الله عن الذيببحة بن ذلك رسول 

الله 5 حينما قال على الذبيحة: «بسم الله) فتعين هذا اللفظ . 
قوله: فان تركها سَهْوَاه أبيحث. الحكم لو 
إذا تركت التسمية | افك اللو 0 

تر سهو السا سهوا 

© والدليل: قوله ية : «إن الله قد وضع عن أمتي الخطأ والنسيان...“ 

وهلا قل ترك السسية تسا اء كيو لور 


ولقول ابن عباس وا : «من نسي» فلا بأس»» قال البخاري: وقال الله 


)١(‏ الرواية الثانية: أن التسمية شرط لا تسقط سهوًا ولا جهلاء ولا عمدًاء واختاره: ابن تيمية» 
والعثيمين. 

(۲) أخرجه «أحمد) /٤۳(‏ ۱۲۲)» و(ابن ماجه) .)۲۰٤٠٥(‏ و«ابن حبان» (۷۲۱۹) من 
حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف مرفوعًاء قال عبد الله بن أحمد (العلل :)١4 ٠‏ 
سألتُ أبي عن هذا الحديث فأنكره جدّاء وقال: ليس يُروى فيه إلا عن الحسن عن 
النبي ية مرسلاء وقال: ليس هذا مرفوعًاء إنما هو عن ابن عباس قوله. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا عَمْدًَا. 
ويِكرَةُ أن يُذْبَحَ بآلة كال وأن يَحُدَّها والحيوانُ يُنِصِرْه 12111 
تعالل : رلا تأ ڪاو سا 5 رك اال كد ونم س4 [الأنعام: الآية (3١‏ : 
«والناسي لا يسم فاسقًا»' . 
الحكم لو قوله: لا عَمْذَا]. 


EE‏ ررك عسي هو aU‏ لد 

0 © والدليل: حديث رافع بن خديج كؤفتة مرفوعًا : «ما أَنْهَرَ الدّم وَذكرَ اشم 

له قكل»ء وحملناه على من تركها عمدًا؛ للجمع بين النصوص . 
قوله: إو يُكْرَهُ أن يُذْبَحَ بآلةٍ كالّة]. 

”ج هناك أمور ينبغي أن يتجنبها المذكي؛ لأن فعلها من المكروهات» وهي: 
)١ --ْ‏ أن يذبح بآلة كالّة» أي غير حادّة؛ والغلة: أن في ذلك تعذيبًا للحيوان. 
ولقوله كَل : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء...)”" . 

والذيح بآلة كالة لا يقن فيه نمام الأحسات. 

وكذا ينبغي للذابح أن يحول على الآلة بقوة» ويُسرع في الذبح؛ لأنه 
أريح للذبيحة. 


اجتنا به 


قوله: 5 وأن يَحُدَّها والحيوانٌ يُتصده. 


۲) أن يحدّ شفرته أمام الحيوان؛ والدليل: حديث ابن عمر وئ : «أن 


.)931/17( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١958( مختصراء و«مسلم»‎ )۲٤۸۸( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)١965( أخرجه «مسلم)‎ )۳( 


كتاب الأطعمة 


وأن يُوَجْهَه إلى غير القبلة وأن يَكسر عُنْقَه أو يَسْلَحَه قبل أن يرد 
ل -ته الشترح وسوس 
النبي ی أمرٌ أن تُحَدّ الشفارء وأن توارى عن البهائم)”'' . 
ولاك فيه تعذيًا للسمة. 
قوله: [آوأن يُوَجْهَهِ إلى غير القبلة. 
*") أن يوجهه إلى غير القبلة: وهذا مكروه. 
وذلك: لأن السنة أن تُوَجّه إلى القبلة» وهي أولئ الجهات بالاستقبال. 
والسنة: أن يضجعه على جنبه الأيسر إلا إن كان الذابح أعسر فعلئ الأيمن. 
قوله: ؟وأن يكير عُتْقَه]. 
:) أن يكسر عنقها قبل ذبحها: فهذا مكروه. 
© والهلة: ما سبق من أن فيه تعذيبًا للحيوان» بل ينتظر حت تزهق نفسه. 
قوله: أو يَسْلَحَهِ قبل أن يبرد 
5) أن يسلخه قبل زهوق نفسه: لما فيه من إيذاء الحيوان. 


د 


. أخرجه «أحمد) (28715)., (ابن ماجه) (۳۱۷۲). وإسناده ضعيف‎ )١( 


ا التعليق المقنع على زا المستقنع 


چچ الح عل 
تعريف الصبد الصيد لغة: مصدر صاد يصيد صيدًا» يطلق ويراد به الفعل» وهو اقتناص 
الحيوان ريا كان» أو بحريّاء أو مو سحا 


ويطلق ويراد به المفعول» وهو المصيدء وفيه: أل لك صد الي 


[المائدة: الآية 95] ی مصيله- . 


شرعًا: اقتناصٌ حيوانٍ حلال» متوحش طبعًاء غير مقدور عليه بدون 
اقتناص . 


صد نب الأصل في حل الصيد الكتاب» والسنة, والإجماع: 
عل الصيد 03 4 2 
١‏ . أما الكتاب: فقوله تعالیٰ : أجل کک صد لْسْحْرِ وطعامۂ #6 [المائدة: 3ع . 
۲. وأما السنة: فأحاديث منها حديث عدي بن حاتم كز مرفوعًا: (إذا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَوْتَ اشم الله فكل)2" . 
*. والإجماع: على إباحة الصيدء حكاه غير واحد من أهل العلم'"' . 
0م حكم الصيد: حكم الصيد يختلف باختلاف الأحوال: 
الأولئ: الإباحة: وهو الأصل فيهء إذا قصد الانتفاع بلحمه. 
الثانية: الكراهة: إذا قصد منه التلهي به والمفاخرة» أو انشغل به. 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (2)051/5 و«مسلم» (۱۹۲۹). 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ .)٠٠١۷‏ 


گناب الأطعمة 
لا جل الصيدُ المقتول في الاصطيادٍ إلا بأربعة شُروط: 
أحذها: أن يكونّ الصائد من أهل الذكاة. 
الثاني: الآلهُ وهي نوعان: مُحَدَّدٌ: يشرط فيه ما يُشترط في آلة الذنح» وأن 
يَجْرَحَ) فإن قله بنقله؛ لم يخ 00 
الشترح ع 
الثالثة: التحريم: إذا ترتب عليه ظلم للناس» وتعدٍ علئ زروعهم» وأموالهم. 
أو كان في حال الإحرام» أو في الحرم. 
قوله: “لا يحل الصيدُ المقتول فى الاصطيادٍ إلا بأربعة شُروطٍ: أحدها: أن شد حل 
و ع اليد 
نَ الصائد من أهل الذكاة . : 
يكونَ الصائد من آهل الذكاق” 5 
يشترط لحل الصيدٍ المقتول فى الاصطياد شروط : الاصطياد 
الأول: أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ وذلك بأن يتوفر فيه شرطا الذكاة» الشرط 


زهماة الأول: أن 
يكون الصائد 
2 0 
0 الذكاة 


. الدين: بان يكون مسلماء أو كتابيّاء فخرج من عداهم. 
قوله: ر الثانى: الآلهُ وهى نوعان: مُحَدَّدُ: يُشترّط فيه ما يُشترط فى آله الذبح» الشرط 
وأن تخر فان قله بیقله؛ لم نيخ]. ني أن 
_ تكون الآلة 
الغا RT‏ 5 9 5 575 

لثاني: أن تكون الالة صالحة للصيد. ا 
واعلم أن آلة الصيد نوعان: أنواع آلة 
النوع الأول: ملد يفرعا برس ا فيد خل ذف ل 
النوع | و 

السهام» والرماح» ونحوهاء والبنادق المعروفة الآن؛ لأنها تقتل بِحَدَّهاء وده 


ey 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الفتبح وه 


م يشترط نيا وهذا النوع يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح : 
المحدد 
.١‏ أن يقتل بحدّهء لا بثقله. 


9 أن لأ كوت ستاولا دزا 

7 . أن يجرح الصيد في أي موضع کان» بخلاف الذكاة التي يث يشترط أن 
تكون فى الرقبة. 

. إنهار الدم. 

© الدليل: حديث عدي بن حاتم کو کو : أنه سال النبي < عن المعراض 
-وهو عصا رأسها محدد- فقال: «إذا أصبت بِحَدّه فكل وإذا أصبت بِعَرْضِه 
فلا تأکل»' . 

ولعموم قول النبي يل : «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكرَ اشم الله فكل . 

قوله: وما ليس بِمُحَدَّدِ؛ٍ كاليندق» والعصاء والشبكة, والفحٌ؛ لا جل ما قُتِلَ 
به 

إذا كانت الآلة ليست محددة» فإنه لا يحل ما قتل بهاء ومثّل المصتف 
لذلك بأمور: 

البندق: وهي عبارة عن حصاةٍ يرمئ بهاء والغالب أنها تصنع من فخار 
مطبوخ» وتكون بقدر ثمر شجرة البندق» ويسمئى البندق: الجلورء فهذا 
البندق لو رمي به صيدٌ فمات» فلا يحل . 


.)۱۹۲۹( واللفظ له» و«مسلم»‎ »)٥٤۷٩( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه «البخاري» »)۲٤۸۸(‏ و«مسلم» )١1954(‏ من حديث رافع بن خديج . 


والنوعٌ الثاني: الجارحةٌ فياخ ما فلن إذا كانث مُعَلَمَة. 
الشترح ھج 
© والخلة: أنه غير محدد؛ فقتل بثقله» لو کون و ولان 
النبي بي علق الإباحة بما أنهر الدم» فدل على أن ما لم ينهر اللحم لا يحل . 
العصا: بأن يضرب الصيد بالعصا فيقتل بثقله . 
الشبكة والفخ: إذا مات الصيد فيها اختناقاء أو لأجل ضربه برأسه. 


قول 0 لاني 0 00 ما نة إذا كانث مُعلَّمَةَم. 
النوع الثاني : 
الجارحة 


-١‏ مايصيد بمخلبه: كالصقر» والبازي. والعقاب» ونحوها. 
-١‏ ما يصيد بنابه : كالفهد. أو الكلب -وهو أكثر تقبلًا للتدريب-. 


وكلاهما يحل به الصيدء شرط أن يكون اك 


© والدليل: قوله تعاليل: ماتا ال لم فل أل كم لبت 4 
و 2 مدو 


عَلَنشّم من لَلْوَارح مُكِينَ نیہن عا لمکم اه ککلوا عا مس عم واذكروا أنم 
الله عد [المائدة: الآية 4] . 

فائدة: وتكون الجارحة التي تصيد بنابها مُعلّمةً: بأن تُستَرسل إذا أرسلهاء فاتدة 
جر إذا رجرهاء وإذا يكت له تاك , 

وأما الطيور التي تصيد بمخلبها فكذلك» ولكن لو أكلت فلا يخرجها عن 
كونها معلّمة؛ لما يروئ عن ابن عباس «إذا أكَلَ الكلبُ فلا تأكل» وإذا أك 
الصَّقرُ فكل؛ لأنَّ الكلبَ تَسِتَطيعٌ أن تَصْرِبَهء والصَّقَرُ لا تَسنَطيم)0©. ولأن 


.)85١5( واعبد الرزاق»‎ »)١٠١75( أخرجه أبو يوسف فيل «الآثار»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الثالتُ: إرسال الآلة قاصدًاء فإن استرسّلَ الكلبُ أو غيزه بنفسه؛ لم يتخ إلا 
أن يَرْجْرَه فيزيد فى عَذوه فى طَلَبِه؛ فيحل. 
الرابغ: اليا عند إرسالٍ السهم» أو الجارحة, ا bE‏ 
الشتبح ووس 
تعليمه بالأكل» ويتعذر تعليمه بدونه» فلم يقدح في تعليمه» بخلاف الكلب. 
ر قوله: ت#الثالتُ: إرسال الآلةِ قاصدًا]. 
اثالث .0 القاليك: أن يرسل آلة الصيد قَاصِدًا الضيد» سواة كان محدذاء أو جارحة؟ 
يرسل آله .., : و . 8 
فإن لم يقصد ذلك الصيدء وت ١‏ هذا الشرط أمور: 
ا لم ي لم يبح الصيد» ويتفرع على هذا الشرط أمور 
ر قوله: فان استرسّل الكلبٌء أو غيزه بنفيه؛ لم ييخ ً. 
.١‏ إذا استرسل الكلب بنفسه فصاد صيدَاء فإنه لا يحل. 
© والدليل: قوله ي : إا أَرْسَلْتَ كلك وَذْكَرْتَ اشم الله فكل...»» 
فإرسال الجارحة بمنزلة الذبح»ء ومفهومه: أنه إن لم يرسله لم يحل . 
0" إن زجر صاحِب الكلب كلبّه حين انطلق» فلم یزد عَدُوّه لم يحل ؛ 
لأن الزجر لم يزد شيكًا عن استرسال الجارح بنفسه . 
قوله: :إلا أن يَرْجْرَه فيزيد في عَذوه في طلبه؛ فيجل” . 
۳. لو أن الكلب هو الذي استرسل بنفسه فزجره صاحبه» وسميل» فزاد 
الكلتٌ فين عدوه» وقتل الصيد» فإنه يحل . 
« والخلة: أن زجر صاحبه له أثر في زيادة عدوه» فصار كما لو أرسله. 
قوله: الرابغ: التسمية عند إرسالٍ السهم أو الجارحة ١‏ . 


الشرط الرابع: 5 
الرابع: التسمية» وذلك يكون عند إرساله السهم أو الجارحة. 


التسمية 


. من حديث عدي بن حاتم‎ )١1979( وله لم»‎ 2)١17/5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الأطعمة 
فإن تَرَكَها عَمْدّاء أو سَهْرَاِ لم بيخ ويْسَنْ أن قول معها: الله أكبل كالذكاة. 
الفتبح وحص 
© والدليل: 

. قوله تعالل : كوا عا امس علبي ادا نَم أ 01 َه عليه 6 [امائدة: الآية 4] . 
؟. حديث عدي بن حاتم مرفوعًا: (إذا أَرْسَلْتَ كلك وَذَكَدْتَ اشم الله 
قوله: :فان ترَكها عَمْدَاء أو سَهْوَاء لم يتخ . 
لما بين أن التسمية واجبة أشار إلى حكم تركها سهوًا. 
فبين: أن التسمية في الصيد شرط مطلمًاء فلا تسقط حت في حال السهوء 

والجهل» وهذا القول بالتفريق بين الصيد والذبائح من مفردات الحنابلة"'' . 
© ودليل ذلك: العمومات: وهي الآية» والحديث -وسبق بيانها- ففيهما 
اشتراط التسمية مطلقًا في الصيدء بخلاف الذكاة» فإنها تسقط التسمية 
فيها سهرًا؛ لكثرة الوقوع وتكرره» بخلاف الصيد. 
قوله: وسن أن يفول ا الله أكبن كالذكاة. 
يسن أن يقول مع التسمية: الله أكبر» كما كان النبي َي يقولها في الذكاة» 
e‏ بسم الله الله أكبر. 


كك الخلاصة: أن الصيد يجب فيه شروط : كا 
تجب في 


.١‏ أهلية الصائد: بأن يكون من أهل الذكاة» فيجتمع فيه الدين» والعقل. بي 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن التسمية في الصيد وكذا الذبائح شرط في حال الذكرء 
وتسقط بالنسيان» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والرواية الثالثة: التسمية شرط في 
الصيد والذبائح» ولا تسقط بالنسيان» واختاره: ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح و 
۲. أن يصيد بآلة الصيدء وهي نوعان: 
الأولى: محددة: كالسهم» والبنادق الرامية الآنء ويشترط لها ما يشترط 
لآلة الذبح . 
الثانية: الجارحة: من طير يصيد بمخلبه» أو حيوان يصيد بنابه. 
۳ إرسال الآلة قاصدًا للصيد. 
كي ال عك الأرسال . أى قبلة سر 
5# فائدة: قال الحنابلة* الصيد أفضل مأكول» لأنه لا شبهة فيه» وأما المكاييبٌ 
فأفضلها الزراعة» لأنها أقرب للتوكل . 


DY‏ مم كم 
E ١ 28‏ 
کو کی کو 


كتاب الأيمان 


= الشرح عط 


الأيمان لغة 3: جمع يمين» وتجمع على أُيْمُن. 
تطلق فى اللخة غلين معان متها : اليد اليمتن«ومنها الحلف» والقسم. 
والمراد بها هنا: القسم» سمي بذلك؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا» ضرب 
كل امرئ منهم يمينه على یمین صاحبه. 
وشرعًا: توكيد حكمء بذكر اسم الله» أو صفته» وما يلحق بذلك» على 
وجه مخصوص . 1 
الأصل في اليمين الكتابُء والسنة. والإجماع: كيني 
e‏ ا 
.١‏ فمن الكتاب: ا : مولا يراسد د لخ ف لبيك ولك باذم 3 
ا عدم لأسن كر + طعام عَشَرَةَ مَسَكينَ من أَوْسَطٍ ما يمو أهْليكم أو 
e‏ تحير د ا 5 ا م َك يام ذلك رة أَمْيَكُمٌ ذا حفر 
وا َي کرک بين آله لم ايلو للك د کرو [المائدة: 85]» وغيرها. 
۲ . ومن السنة: حديث أبي موسئ نة مرفوعًا: ّي وَل إن سَاء اله ل 
أَخلِف عَلَى يَمِينء فََرَى غَيْرَهَا خَرَا مِنها إلا كَفَرْتُ عَنْ يه مينيء ايت ُ الَّذِي هُوَ 
خی . 


N 


0 


.)١559( أخرجه «البخاري» (2)5786 و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


واليمينُ التى تَجبُ بها الكفَارَةُ إذا حَيِتَ هى: اليمين بال a‏ 
الشترح سيط 


“. وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتهاء حكاه ابن قدامة”'. 
الحكمة من 
اليمين 
حكم اين حكم اليمين: الأصل فى اليمين: الاباحة» وقد ورد أن النبى جيل حلف 
في مواضع كثيرة. 
قال ابن القيم: حلف في أكثر من ثمانين موضعًا"» ولو كان مكرومًا 
لكان انك الداس نه 
وهذا من حيث الأصل» ولكن اليمين تجري عليها الأحكام التكليفية الأخرى : 
.١‏ تكون واجبةً» إذا توقف عليها أمرٌ واجب من إحقاق حق» أو إبطال 
باطل . 


۲. وتكون مستحبةٌ» إذا توقف عليها أمرٌ مستحبٌ؛ كإصلاح بين الناس» 


والحكمة من اليمين: إرادة توكيد الخبرء أو الإنشاء نفيّاء أو إثبانًا. 


ر 

۴. وتكون مكروهة» إذا توقف عليها أمرٌ مكروه. 

.٤‏ وتكون محرمة إذا توقف عليها أمرٌ محرم. 

قوله: [آواليمينْ التي تَجبُ بها الكمَّارَةٌ إذا حَنِتَ هي: اليمين بالله]. 
الحنث في اليمين: أن يفعل الحالف باسم الله ما حلف على تركه» أو 
يترك ما حلف عليل فعله» فعليه حينها كفارة اليمين. 

ظ واليمين المعتبرة هي : ما وقع بإحدى الصيغ الاتية: 


3 


الحنث في 


اليمين 


)١(‏ «المغني» كه" ة). 
(؟) «زاد المعاد» .)١57/1١(‏ 


كتاب الأيمان 


أو صفة من صفاته, أو بالقرآن» أو بالمصحف» SSE See‏ ف ف eS‏ 
الشترح ھج 

. أن يحلف بالله تعالئ, أو باسم من أسمائه الحسنئ‎ )١ 

قوله: أو صِفةٍ من صفاته]. 

)١‏ الحلف بصفة من صفات الله: فهي يمين منعقدة جائزة» تجب الكفارة 
بالحنث فيها» سواءً كانت بالصفات الفعلية ؛ كالاستواء» والمجيء يوم 
القيامة» ونحو ذلك» أو الصفات الذاتية؛ كالسمع» والعلم» أو الخبرية؛ 
كالوجه» واليدين» والعينين . 

© والدليل: ورود ذلك عن النبى ية كما فى أحاديث منها «وعِرَّتِك لا 
أسألك غيرهاو”؟ . 

وحديث ابن عمر: نیرا مھا كان الى يل بخلف: ل وَمُقلب اقلوب . 

ولأن الس يله استعاذ بصفات من صفات الله والحلفه مغله. 

قوله: ”أو بالقرآن» أو بالمصحَفٍ :. 

۳) الحلف بالقرآن: وهو جائزء سواء حلف بالقرآن» أو ببعضه. 

« والخلة: أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته» فالحالف به حالف 
بكلام الله وبصفة من صفاته. 

:) الحلف بالمصحف: وذلك: لآن الحالف به إنما قصد الحلف بالمصحف 
الحلف بما فيه وهو كلام الله؛ لانعقاد الإجماع على أن ما بين دفتي المصحف 
كلام الله . 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (8605) من حديث أبي هريرة» و«مسلم» (۱۸۷) من حديث 


(۲) أخرجه «البخاري» (5711). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الول ل أن تكون البعين ل ا سي 
الشترح ج 
لكنه لو أراد بالمصحف الورق» أو الجلد» ونحوه» فلا يجوز؛ لأنها 
قول العف بير لذ فعرة؟. 
الحلف بغير الله محرم. 
© ويدل لذلك أدلة كثيرة» منها 
.١‏ حديث ابن عمر وا یا مرفوعًا : «من كان حالقا فليحف باله» أو ليصمت) . 
؟. حديث ا مرفوعًا: «من حلف بغير الله فقد كفر, أو أشرك)”"' . 
قوله: “ولا تجبُ به كفارة]. 
ليس على من حلف بغير الله كفارة إذا حنث» بل عليه أن يستغفر الله 
ووب 
© والغلة: أنها ليست يميئًا منعقدة» فلا اعتبار لها؛ لأنها مخالفة للشرع . 
قوله: ويُشْتَرَطُ لؤجوب الكَفارَة لاه شروط: الأَوّلُ: أن تكونّ اليمينُ 
ن منعقدَة» وهی ي التي قُصِدَ عَفُدُها على مُستقبَلٍ مُمْحِن :. 
رر رر إذا حلف الإنسان بالله فيشترط لوجوب الكفارة عليه ثلاثة شروط : 


أن تكون اليين ‏ الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة: وذلك بأن يقصد عقدها على أمرٍ 


منعقدة 


.)١545( أخرجه «البخاري» (2)7519 و(مسلم)‎ )١( 


(؟) أخرجه «أبو داود» »)۳۲٣۱(‏ و«الترمذي) )١070(‏ وحسنه. 


كتاب الأيمان 


فان خف عل أئر.ماض كاذ عالقا فين القفرشة» رفز لبسو الذي بغري 
على لسانه بغير قَضْدِءٍ كقوله: لا والله وبلى وال 531ص 
الشترح عمس 

فهذه ثلاثة قيود: 

.١‏ قَصّدُ عقدٍ اليمين: فخرج ما لو لم يقصد عقد اليمين» وهو لغو 
اليمين: 
على عدم قصد عقدهاء گا لج سلف آلآ يضعك السماء» وتخو ذلك فد 
كفارة فيها. 

مئال اليمين النعقدة على أم ستقبل مكن: والله لأسافزن الد 
الرياض غدَاء والله لا أدخل بيت زيدء والله لأصلين الصلوات اليوم كلها 
فى المسجد. 

قوله: "فإن حَلَفَ على أَْر ماض كاذبًا عالِمًا فهي العَمُوسُ]. 

إذا حلف الإنسان على أمر ماض- وهو يعلم كذبه- فهو آثمٌ. ولا كفارة 
فيه وغله هى اليمين الغموس: أن يَخْلِف كاذبًا عالمًا علين أمر ماض. 

متاله: أن يقول: والله لقد سافرت إلى الرياض» وهو لم يسافر. 

قوله: ؟ولَغْرُ اليمين: الذي يَجْرِي على لسانه بغیر قَصْدِءٍ كقوله: لا واللهء وبل 
والله ]. 


لغو اليمين: ما يجري على اللسان من الأيمان بدون قصد عقدها. 


لغو اليمين 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وكذا يمينٌ عَقَدَها يَظْن صِدْقَ نفيه فبانَ بخلافه. فلا كَفَارَةَ في الجميع. 
الفتبرح هعس 


كقول الرجل - فيما يجريه عليل لسانه بدون قصد اليمين- : ولا والله), 
و( بل والله), فهذه لغو يمين غير مقصودة. 


والدليل: قوله تعالی : لا اج أل يألو ف ليم وا 0 


ل لملا لعن أ 


2 


2 <A> 


بر أ تر لو كد يذ کیم كك ر كيك كلد E‏ 
فتن ا كلك بن الله لَكم ابی لعل لک فكوا © 4 
[المائدة: الآية 85] قالت عائشة ويا : «أنزل الله الآية في قول الرجل : لآ راللوي 
وَبَلَى واش . 

وعلئ هذا: فهذه اليمين اللغو ليس فيها كفارة» وهي غير منعقدة. 

« والغلة: عدم اعتبار القصد لليمين فيهاء سواء كانت على أمر في الماضي 
لست على طهارةء والله إني صائمٌ» أو كانت على أمر مستقبل: كقول: لا 
والله لن أذهب غدًا. 

قوله: :وكذا يمينٌ عَفَدَها يَظْنُّ صِدْقَ نفيه فيان بخلافه. فلا كَقَارَةَ في الجميع . 

ألحق أهل العلم بلغو اليمين: أن يحل على أمر يظنّ صِدُقَ نفسه فتبين 
خلافه . 

كما لو قال: والله لقد صل زيدٌ فى المسجد» وهو يظن أنه صلل فعلاء 
فهذه غير منعقدة» ولا كفارة فيها؛ لعدم قصد الجنث» ولأن الحالف ظنّ 


صدق و ١‏ 


.)57517( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الأيمان 
الثاني: أن يَحْلِفَ مُختارًاء فإن حَلّفَ مُكرَمًَا لم نقد يميئه. 

الثالث: الْحِنثُ في يمينه: بأن يَفعل ما حَلَفَ على ترك > أو يرك ما حَلَفَ على 

فغله مُختارّاء ذاكراء از ز 0 010 EO‏ 1 1غ 
الشتبخ هعس 

© ويدل لهذا: حديث أبي هريرة كف وفيه أن المُجامِع قال: (وَاللْه مَا بَينَ 


لابتيِمًا أهل بيت أففَرْ نا" فلم يأمره النبي ب بكفارة» مع أنه حلف على 


قوله: #الثاني: أن يَحْلِفَ مُختاراء فإن حَلّفَ مُكرَمًا لم تَنْعَقِدْ يميه ]. 
الثاني: أن يكون حال حلفه مختارًا له: فإن كان مكرمًا على اليمين» فإن الثاني: أن 

يمينه لا تنعقد» ولا تجب عليه الكفارة. يكون حال 
© والدليل: 


.١‏ عموم أدلة الإكراه؛ كقوله تعالئ: «إمّن ڪفر بال مِنْ بعد إيملنهء 


0 24 2 6 ا ی اا ا ب اس ت 1 ای د 2 ل الاب 5 
إلا من أحكرء ولب مُطمَين الاين وکن من س بالكفْرٍ صدا لبهم 


بس ‏ ور مي 2> 


تو ال لعافت N‏ 9©) 4 [التحل: الآية ]٠١5‏ . 

۲. حديث ابن عباس ويا مرفوعًا: (إنَّاللّ وضَع عن مي الخَطَأ ايان 
وَمَا اسْتُكرِهُوا عَلَيه)”" . 

قوله: “الثالتُ: الْجنثُ فى يمينه: بأن يَفعلَ ما حَلَفَ على تزكه. أو يرك ما 
حَلَفَ على فغله مُختارّاء ذاکرًا]. الشرط 

الثالث: أن يحنث في اليمين» وسبق أن الحنث : هو أن يفعّل ما حلف عل الثالث: أن 
تركهء أو يرك ما حلف على فعله. 0 

اليمين 

(1) اسه «البخاري» (2»)0778 و«مسلم» )۱۱۱۱١(‏ من حديث أبى هريرة كه . 


(؟) سبق تخريجه قريئّاء وصوّب الامام أحمد وقفه على ابن عباس . 


صورتان لا 
كفارة على 
الات يهنا 


ما يترتب عل 
ااا ء في 


اليمين 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح __ 
لكن يكون حال حنثه مختارا» له مكرمّاء وذاكرّاء لا ناسا 
قوله: ؟فإن فَعَلّهِ مُكْرَهَاء أو تَاسِياء فلا كفارة]. 


غاتان صوزتان لا كنارة عليه التحانك فيهما: 

الأولئ: إذا حنث في يمينه مكرمّاء فلا كفارة عليه. 

الثانية: إذا حنث في يمينه ناسيًا أنه قد حلف» أو ذاكرًا يمينه» لکن نسي 
ما حلف عليه. 

# رالا وجرد الاك ا راتان سال العف 

قوله: ومن قالَ في يمين مُكَفَرَة: إن شاء اله ۰ 

إذا حلف الإنسان يميئًا تدخلها الكفارة» ثم استثنل فيهاء وقال: (إن شاء 


اللّه)» الي os e‏ 
كما لو قال رجلٌ: والله -إن شاء الله- لا أدخل بيت زید» ثم دخله فلا 
يحنث ؛ لأنه قال : إن شاء الله» أو قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله-. ثم 
© والدليل: حديث أبي هريرة کو في خبر سليمان كلا حين حلف 
لَيطأنَ مائة امرأة تلد كل واحدةٍ منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله» فقال له 
الملك “قل : إن شاء الله فلم يقل. قال يل : رلو قال: إن ضَاءَ الله لَمْ خف 


کان دَرَكا له فى حاجته)”'' . 


.)١504( و«مسلم»‎ »)0۲٤۲( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


E 


كناب الأيمان 
ويْسَنٌ الجنتُ في اليمين إذا كانَ خَيْرَ ومن حَرّمَ حلالا سِوَئ الزوجة من أَمَةِء 
أو طعام» أو لباس أو غيره؛ لم يَحْرْ وتلرَمُه كفَارَةٌ يمين إن فعلّه. 
الح ھچ 


وحديث ابن عمر وُ#امرفوعًا: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم 
00 
ل 


قوله: دُويْسَنٌ الْحِنْتُ في اليمين إذا كان خَيرًا. 

يسن للحالف أن يحنث في اليمين إذا كان حلفه على ترك مندوب» أو 
فعل مكروه. 

© والدليل: قوله عل : قلأت الَنِي هو خير وَليُكفّز...)”" , 

واعلم أن الحنث في اليمين تدور عليه الأحكام الخمسة: يوت فكت 
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5-5 فإذا حلف على فعل مندوب» أو ترك مكروه: فيكره الحنث.‎ .١ 
؟. وإذا حلف على فعل واجب» أو ترك محرم: حَرّم الحنث.‎ 

.٣‏ وإذا حلف على فعل محرم» أو ترك واجب: وجب الحنث. 

.٤‏ وإذا حلف على فعل مباح: فيخير» والأولى حِفظٌ اليمين. 


قوله: ومن حرم حلالا يِوّى الزوجة من أَمَقَ أو طعام» أو لباس» أو غیره؛ لم ایت لو 


يَحْرْف وتَلرّمُه كفارّة يمين إن فعله». حرم الإنسان 
إذا حرّم الإنسانُ على نفسه أمرًا حلالا عليه» فهذا لا يجوز» وهو داخل على نه 
حلا لا 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (7”71)» و«الترمذي» )١1571(‏ وحسنه» وروي مرفوعًا وموقوفًا 
غلم ابن عمر) والموقوف أصح»› اختاره البخاري» والبزار. «ترتيب علل الترمذي 
الكبير) (505) «مسند البزار» .)٥۷۹٥(‏ 


(۲) أخرجه «(مسلم» )١19٠0(‏ من حديث أب هريرة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ھج 
في قوله تعاليل: اا لت لِمَ رم م1 أل لَه كه [التحريم: الآية ]١‏ . 


حالات تحريم 
7 | له حالتان: 
اللا وتحريم لحلال ل 


له الأول آن يكرة الم غير الزوجة» كما لو درم غل ننسه فيراياء. أو 
يكون المحرم طعامًا» أو لياسّاء فلا يحرم عليه هذا الأأمر. 


غير الزوجة 9 1 
 “‏ « والهلة: أن التحليل» والتحريم بيد الله فلا أثر لتحريمه. 
كما لو حرم 
شرابا أو طعاما وعليه كفارةٌ وجوبًاء سواءً قصد بالتحريم اليمين» أو قصد التحريم على 


أو لباسا زه 4 . 


صد 


© والدليل: قوله تعالی: ييا اسن لر رم ما أل اله لك بى مَرصَاتَ 
کک اھ عار کے © 3 کی ل ل جل تيك کک تز ہر اتید 
أحكيم © [لتحريم: الآبة ١‏ ] نزلت الآية حينما حرم النبي 4 عل نفسه 
شرب العسل في قصة مشهورة مع زوجاته. 
الثانية: تحريم ‏ الثانية: أن يكون التحريم للزوجة» فهذا هو الظهارء وتقدم بيان حكمه. 
للزوجة 
9 69 © 


كتاب الأيمان 


ل-ته الشترح ج 


وعفد الموؤلفب هذا الفصل؟ ليان كقارة البسيعه و شصالها: وما يعلق 
لكب 


كفارة اليمين: هي : ما يخرجه مَن حَنّث في يمينه من إطعام» أو كسوةٍ» ا 
أو عتق » أو صيام ؛ 7 تكفيرًا لحنثه . بكفارة اليمين 
00006 . 1 ا ١‏ حكم كفارة 
حكم كفارة اليمين: يجب إخراجها إذا حنث في يمينهء ويدل لذلك: 
رد اليمين 
من الكتاب: قوله تعاليل: د وض أله لک اة میک [التحريم: الآية ؟] . 
؟. ومن السنة: حديث أبي هريرة كف مرفوعًا : «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِين) 
قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا منھاء َليْكَفْز عَنْ د تَمينه» وَليفْعَل». 
ا" والإجماع منعقد أن من حلف باللّه» ثم حنث فعليه الكفارة» حكاه: 
ان المدلو» غ 
قوله: يُخَيّرْ مَن لزِمَئه كفارَة يمين: بينَ إطعام عشرة مَساکین» أو کسوتهم» أو 
8 خصال كفارة 
خصال كفارة اليمين ثلاث على التخيير» وهي : اند 
.١‏ إطعام عشرة مساكين: ومقدار الإطعام: مُدٌ من البرّ أو نص صاع 


.)١159٠0( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)۲۷١/١( (؟) «الإقناع» لابن المنذر‎ 


ا التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فمن لم يَجذ فصيام ثلاثة أيام مُتتابعة, ici Ee‏ 
الشكزح جل 
من غيره؛ كالتمر» والزبيب» ونحوهما. 
۲ . كسوة عشرة مساكين: ويرجَع في الكسوة إلى العرف» وما يلبسه 
أوساط الاس 
۳. عتق الرقبة: وتكون مؤمنة. 
© والدليل: قوله في كفارة القتل: اون فل مُؤْممَا حَطَنَا َر رَكبَةٍ 


1 ررد 
“2 


مُوْمنَةِ ا ساعد 3 اهلد د أن ا قان کار من فوم عدو زک 
وفى فرفرت فد 7 و بق مُومكة 44 [النساء: الآية ۹۲ فيحمل المطلق في كفارة 
اليمين بقوله: «#رَكَبَةَ مُؤْممَةِ» على المقيد؛ لأنه قد اتحد السبب هنا -وهو 
الكفارة-» فيحمل المطلق على المقيدء ولو اختلف الحكم. 

© والدليل على هذه الخصال ا اليمين: قوله : لا يوادم أله بلعو 

ف سی وکن راڪم يما E‏ ُكفربهه إطعام عشّرة مسككينٌ من 
ا مون أَفِيكُم أو كسوتهز 2 أذ تويك يك ص لد كذ E‏ اله 
يام يك كك تكو إا لنش واخقظا اسک كلك ن آنه کہ ایر 
لل ا 9©) که [المائدة: الآية ]۸٩‏ . 

قوله: فمن لم يَحدْ فصيامُ ثلاثة يام متعابعَةٍٍ . 

إذا تعذرت الخصال الثلاث» فإنه ينتقل إلى الصيامء فيصوم ثلاثة أيام» 
ويشترط فيها: أن تكون متتابعة. 

© ودليل التتابع: ما ورد في قراءة ابن مسعود کو (فصيام ثلاثة أيام متتابعة). 

والقاعدة: أنه يعمل بالقراءة الشاذة إذا صم سندها؛ تنزيلا لها منزلة خبر 
الآحاد”''» قال الشوكاني : قراءة الآحاد منزّلةٌ منزلة أخبار الآحاد» صالحة 


.)٠١١/١( انظر للكلام على القاعدة: «قواعد التفسير» للدكتور خالد السبت‎ )١( 


كتاب الأيمان 


ومن لَزِمَئْه يمان قَبلَ التكفير مُوجبها واحدٌء فعليه كَمَّارَةٌ واحدةٌ. وإن احتف 
مُوجِبها؛ كظهار ويّمينٍ بالله رمَا ولم يَتَدَاخْلَا. 
التكخ. و 

لتقييد المطلق. وتخصيص العام» كما تقرر في الأصول""'. 

قوله: ومن لَِمنْه أيمانٌ قَبلَ التكفير مُوجبها واحد» فعليه كَقَارَةٌ واحدة]. 

من حلف أيمانًا على أفعال ولكن موجبها واحدٌّء أي أن موجبها كفارة 
يمين» كأن قال والله لا آكل» والله لا أسافرء والله لا أتروج» ثم حنثء فإن 
نا 

قوله: ون اختلف مُوجبها؛ كظهارء ومين بالله لزِمَاهُء ولم يداحلا 


إذا كان موجب اليمين مختلمًا؛ كظهار» ويمين باللهء فإنه يلزمه لكل 
واحدة كفارة» ولا يتداخلان؛ وذلك: لعدم اتحاد الجنس . 


66 €&@ @ 


.)۲۷١ /۸( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الكفارات تتعدد بتعدد الأيمان. وهو مذهب الجمهورء 
واختاره: العثيمين . 
فائدة: تكرار اليمين له ثلاث صور: 
-١‏ أن تتعدد اليمين» والمحلوف عليه واحدٌ: بأن يحلف مرتين على أمر أن لا 
يفعله» ثم یفعله» فيجزئه كفارةٌ واحدة. 
؟- أن تكون اليمين واحدةً» والمحلوف عليه متعددًا: كأن يقول: والله لا أكلت من 
طعام فلان» ولا سافرت معه» ثم يخالف هذين الأمرين» فتجرئه كفارةٌ واحدة» لأن 
اليمين واحدةٌ. 
۳- أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه» وهذا ماذكره المصنف أنه فيه كفارة واحدة. 


«الشرح الممتع» /۱٥(‏ ۱۷۰). 


تحديد 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يرج في الأيمان إلى ية الحالفٍ إذا اختملها اللفظ ل 
الثترح وھ 
قوله: إَبرْجَعُ في الأيمان إلى نة الحالفب إذا احْتَمَلّها اللفظ. 


ر إذا حلف الإنسان على أمرء فإنه يُرجَع في تحديد المحلوف عليه إلى 


أمورٍ أربعة : 

الأول: إلى نية الحالف : إذا قال لفظًا يحتمل أكثر من معنيل» متاله: 

.١‏ لو قال: والله لا أنام على فراش» ونوى بالفراش: ما يوضع من 
البسطء ونحوهاء فإنه حينها ينام على الآأرض» ولا يحنث؛ لأنها وإن 
کات الآرفن راسا الأ أنه رى غير ذلك. 

؟. لو قال: والله لا أنام تحت سقف» وقال: أردث بالسقف السماءء 
فإنه حينها لا يحنث؛ لأنه يكون من قبيل يمين المستحيل . 

أو قال: أردث البيوتَ؛ فلا يحنث إذا نام في العراء؛ لأنه وإن كانت 
الما الك انه فى غير ذلك 

۳. لوقال: والله لا آكل فاكهةء ثم أكل مورّاء وقال: أرادت بالفاكهة 
التفاح» أو قال: والله لا آكل لحمّاء ثم أكل لحم طيرء وقال: أردت 
باللحم لحم بهيمة الأنعام» فإنه يقبل قوله» ولا حنث عليه. 

وهذا من قبيل أن يتلمَظ بلفظٍ عام ينوي به أمرًا خاصّاء فله نيته. 

أما لو قال ما لا يحتمله اللفظء كما لو قال: والله لآكلنّ خبزةٌء ثم أكل 
تفاحة مثلاء وقال: أردت بالخبزة التفاحة» فإنه لا يبل قوله؛ لأن اللفظ لا 
يحتمل هذه اة 


كتاب الأيمان 


فإن عُدِمَت اليه زجع إلى سبب اليمين» وما هَيّجَهاء فإن عدِمَ ذلك؛ رُجِعَ إلى 

التعيين» فإذا حَلَفَ: لا بشت هذا القميصٌ, فَجَعَلّه سراويلٌ» أو ردا أو عمامة 

فلاناء أو مملوكة سعيدًا فرَالّت الزوجيّةُ والْمِلّك, والصداقَةٌ ثم كلّمَهم أو: لا 
الشترح عمس 

قوله: #فإن عُدِمَت الي رْجِعَ إلى سبب اليمين» وما هَيّجَها ]. 

الثاني: إذا عُدِمَث نيةٌ الحالفء فإننا نرجع إلى سبب اليمين الذي أثارها: لأنه 
يدل عل النية» فيخصص به اليمين» وتعلق اليمين به» مئاله: 

.١‏ لو قال: والله لا أخرج مع زيد إلى البر» وسبب اليمين أن زيدًا 
يجبرهم على تأخير الصلاة» ثم صلح زيدء وزال هذا الأمر منهء فإنه إذا 
خرج معه حينها لا يحنث. 

١‏ . لوقال: والله لا أدخل بيت أخى» والسبب والدافع لذلك اليمين أن 
فيه متكرات» فلما زالت المنكرات فلو دخلها لم يحنث. 

والمراد أنه في هذه الأحوال: يرجع إلى السبب الذي دعا إلى اليمين؛ 

قوله: فإن عُدِمَ ذلك؛ زجع إلى التعيين]. 

ثم مثل لذلك بأمثلة فقال: 

قوله: “فإذا حَلَفَ: لا لشت هذا القميصّ, فجَعلّه سراويلٌ, أو رداءً, أو عمامة 
فلانء أو مملوكه سعيدًا فرَالّت الزوجيةء والْمِلّكُء والصداقَةُ ثم كلمهم أو: لا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أَكَلْتُ لحم هذا الْحَمَلِ فصار كبشا أو هذا الوُْطبَء فصارَ تَمْرَاء أو دِبْسَا أو 
خان أو هذا اللبء ا نكا أو نحوّه, ثم أَكَلّه؛ حت في الكل الا 
أن ينوي ما دام على تلك الصفة. 

حح الح 4 
أَكَنْتُ لحم هذا الْحَمَلء فصار كبشًاء أو هذا الرْطَبَء فصار تمْراء أو بسا أو حلا 
أو هذا اللبنَ» فصارَ جُيْنَاء أو كَشْكاء أو نحوّه ثم كله عيث في الكل.. 


الكشك: ما يعمل من الحنطة» واللبن. 

وفي هذه الأمثلة E‏ الیک ا لل 

لكنّ هذه الأمثلة لا يُصار إليها إلا إذا تعذرت النية» والسبب. 

متاك ذلك: قال: والله لا أكلم زوجة زيدء ولا نية» ولا سبب لديهء 
فطلقها زيد» ثم كلمها هذا الحالف فإنه يحنث؛ لآنه وقع في عين ما حلف 
عليه» وهو تكليم زوجة زيد التي هي فلانة. 

ولو قال: والله لا آكل من الرطب الذي فى مزرعة محمدء ولا يوجد نية 
إكفارها. 

قوله: :إلا أن يَنْوِيَ ما دام على تلك الصفة». 

انس من الأمفلة: ها إذا حاف وحَدد عفة» ولو 2 ما زاك عن تلك 
الصفة» فحينها لا يحنث إذا استعملها بعد تغير الصفة؛ لوجود نية. 

مئاك ذلك: قال: والله لا آكل هذا الرُطَّبء ونوى به مادام رُطْبّاء فإذا 
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فإن عُدِمَ ذلك؛ رَجَعَ إلى ما يَتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعيٌء وحقيقي؛ 
وعُرْفيٌ. 
فالشرعيٌ: ما له قوضوعٌ في الشزع» وموضوعٌ في اللغة فالمطق يتصرف 
إلى الموضوع الشرعيٌ الصحيح» Sebebe IES Geiss‏ 
يتيج الفح وا ا 
غاا الفصل خر كن بياذ نا برسم ال آم اين عند هار ا وايرجع إليه 
والبسي» وكين ادرف عليه و 
قول قان عُدِمَ ذلك؛ رَجَعَ إلى ما يتاوله الاسم وهو ثلاث شرع ٠‏ 
عقت رعراة ی ا توصو في ان برضو في ال 
لمعا يتصرف إلى الموضوع الشرعيّ الصحيح:. 
الرابع: مما يرجع إليه في أمر اليمين: أن نرجع إلى ما يتناوله الاسم. 
ويترتب على ذلك أن تعلم أن دلالات الاسم ثلاث : 
الأولى: دلالة شرعية: ويراد بها: ماله موضوع في الشرع» وموضوع في 
اللغة. 
متاله: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» والغسلء والبيع؛ ونحوها 
لها معانٍ في اللغة» ومعانٍ في الشرع. 
فالصلاة -مثلا- في اللغة: الدعاء» وفي الاصطلاح: أقوال» وأفعال 
معلومة» مفتتحة بالتكبيرء مختتمة بالتسليم. 


فالحكم في هذه الألفاظ : أنها إذا وردت في يمينٍ مطلقة› فإنها تنصرف 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإذا حَلّف: لا تيغ أو لا ينكخ» E‏ 
يَمْنَعْ الصحّة؛ ؛ كأن حَلَفَ لا يَِيعُ الْحَمْنَ أو الح حَنثٌ بصورة العَقَدِ. 

والحقيقيٌ: هو الذي لم يَغْلِبِ مجاه على حقيقته؛ کاللحم» فإذا حَلّفَ: لا 
يکل هر 0 أو كبدًاء ونحوّه؛ لم يَحْنَتْ O‏ 

© الششبح هعم 

إلى الموضوع الشرعي 0 وذلك: لأنه هو المتبادر عند الإطلاق . 

وبناء على هذا: لو قال إنسان: والله لأصلين» وتعذرت النية» وسبب 
اليمين والمحلوف عليه فإننا نرجع إلى الدلالة الشرعية» وهي الصلاة 
المعررقة: 

قوله: فإذا حَلَفَ: لا بيع أو لا ينك فَعَقَدَ عقدًا فاسدًا لم يَحْنَتْ. 

لو قال: والله لا أتزوج» أو لا آبيع» ثم عقد عقدًا فاسدًا؛ فإنه لا يحنث. 

© والغلة: أن النكاح» والزواج في اليمين ينصرف إلى الاسم الشرعي» 

قوله: ون قَيَدَ يميته بما يَمْتَعُ الصحّة كأن حَلَفَ لا يبيغ الْحَمْرَ أو الحُيٌّ 
حَيِتَ بصورة العَقَد. 

لو أ الال قثن ينه بام لا مك الصا سه كما لو قال وال لا 
أبيعن خمرًاء أو خنزيرًاء ونحوهماء فإنه حينها يحنث بمجرد العقد. 

© والهلة: أنه لا يمكن أن يكون عقدٌ صحيحٌ عل بيع خمرء أو و 
وحينها لما تعذر حَمْلُ يمينه علئ عقاٍ صحيح حكمنا بأنه يحنث بمجرد العقد. 

قوله: والحقيقي: هو الذي لم يَغْلِبْ مَجازه على حقيقته؛ كاللحم فإذا حَلّفَ: 
لا َأكلُ اللحم فأَكلَ شَّحْماء أو اء أو كبدًاء ونحوّه؛ لم يَحْنَتْ. 

الثانية من الدلالات للاسم: الدلالة اللغوية» ويراد بها: اللفظ المستعمل في 


كتاب الأيمان 


وإن حَلَفَ لا يَأكلُ أَدُمَا حَتَ بأكل البيض» والتمرء والْملح والزيتونء ونحوه 
وکل ما يُصْطْبَعُ به ولا يَلبِسُ شيئاء فلس ثوباء أو دِرْعَاء أو جَوْسَنَاء أو تغلاب 
حَيِتَ وإن حَلَفَ: لا يكلم إنسانًا؛ حَنِثٌ بكلام كل إنسان, 52270 
سح ع الح عغص 

حقيقته اللغوية . 

مئات ذلك: لو قال: والله لا آكل لحمّاء فاللحم في اللغة يراد به: الهبر 
فقط. فلو أكل كبدّاء أو شحماء Ny‏ فإنه لا يحنث. 

« والعلة: أن إطلاق اسم اللحم لا يتناول الشحم» والكبد» ونحو ذلك. 
ونحوه» وکل ما يُصْطبَعْ به . 

ذل مما آم نقات: لو حلف إنسان أن لا يأكل أدمّاء فإننا ننظر إلى ما 
يدل عليه اسم الأدم في اللغة. 

وحينها نجد أنه يطلق عل كل ما جرت العادة أنه يغمس به» ويؤكل 
ايء اضرم ويناء عل هذه الدلالة الل ا كانه ودف يكل فان 
عليه أنه ادم ؛ كالبيض » والتمر» والملح. والزيتون» والجبن» والزيت» 

قوله: زولا يَلِبَسٌُ شيئًاء فلبس توبّاء أو دَرْعَا أو جَوْ شنا أو تغلاب حَيْتٌ |. 

كذلك لو قال : والله لا ألبس شيًاء فهذه نكرةٌ في سياق النفي فيفيد العموم. 

وعلئ هذا: يحلث بكل ما يصدق عليه أنه لين ؛ كالثوب» والقميص» 
والعمامة. والنعال» ودحو ذلك . 

قوله: “وإن حَلَفَ: لا يُكُلّمْ إنسانا؛ حَيِتٌ بكلام كل إنسان]. 


لو حلف لا يكلم إساناء فإنه يحنث بمجرد تحديده لآي إنسان كان 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يَفعلٌ شيئًاء فوَكلّ مَن يفعلّه؛ حَنِتٌ. إلا أن ينوي مُباَرَتَه بنفيه. 

والعرفيئ: ما اشْتَهَرَ مجاه فعَلّبَ الحقيقة؛ كالراويةء والغائط ونحوهماء فتتعلق 
اليمينُ بالغرف 121111010100112 

الشترح چ 

ا و کا ذكرّاء أو ا 

« والهلة: أن (إنسانًا) نكرةٌ في سياق النفي» فتفيد العموم. 

قوله: ولا يفعل شيئًاء فوکل مَن يفعله؛ حَيِتٌ :. 

لو قال: والله لا أفعل كذاء ثم وكل أحدًا أن يفعله ففعله» فإنه يحنث. 

© والغلة: أن الفعل يضاف إل من فجل عنه» وهو المرّكلء بدليل قولة: 
ا مين 7 € [الفتح: الآية ۲۷]» مع أن الذي حلق عَيرهم» لكنهم هم 
الآمرون: فسب فغل الوكيل إلى من وكله. 

قوله: 7 إلا أن ينوي مباشرته بنفسه ]. 

فإن حلف أن لا يفعل كذاء ونوی أن لا يباشره بنفسه» فإنه لا يحنث لو 
وکل غيره أن يفعله. 

« والهلة: أنه وجد عندنا نية» واللفظ يحتمل ذلك» فتقدم . 
فتتعلقّ اليمين بالغزفٍ]. 

الثالثة من الدلالات: الدلالة العرفية: وهي ما اشتهر فيه العرف حتيل غلب 
عليل الحقيقة اللغوية. 

فالحكم فيه: أن اليمين تعلق بالعرف؛ لأن الحالف لا يريد غيره» أما 
الحقيقة اللغوية فصارت كالمهجورة» فلا يريدها الناس في حديثهم إلا ما 


ال 


كتاب الأيمان 
فإذا حَلَفَ على وَطْءٍ زوجته, أو وَطْءٍ دار؛ تَعلَّتْ يميه بجمَاعهاء وبدخول الدار. 

وإن حَلَفَ: لا يأكلٌ ياء فأكلّه مستَفْلكا في غيره؛ كمَن حَلَفَ لا يأكلّ سَمَْاء 
فكل حبصا فيه سَمْنْ لا يهر فيه غه أو لا َكل بيضّاء فال ناطفا؛ لم 
يَحْنَتْء وإن ظَهَرَ طعمُ شيءٍ من المحلوفٍ عليه؛ حَيتٌ. 

الح سيط 

ومثل المؤلف بمثالين: 

الاول: الراوية: وهي في اللغة: اسم للجمل الذي يستسقل عليه . 

وفي العرف: اسم للمزادة التي يوضع فيها الماء. 

الثانية: الغائط: وهو في اللغة: اسم لما اطمآن من الأرضء ولفناء الدار. 

وفي العرف: الخارج المستقذر. 

قوله: فإذا حَلَفَ على وَطءِ زوجته» أو وَطءِ دار؛ تَعلََّتْ يميثه بجمَاعهاء 
وبدخول الدار:. 

لو قال: والله لا أطأ زوجتی» فإنه يحنث بجماعهاء ولا يحنث بوطئها بقدمه. 

وار قال لذ أفخل دار زي فاته مضق يرل الدان وكات لى تحير 
لم تطأ قدمه الأرض . 

© والهلة: أن هذا هو المعنئ الذي ينصرف إليه فى العرف» ففى وطء 
الزوجة الجماع» وفي وطء الدار مجرد الدخول» إلا إن نوى غير ذلك» 

قوله: “وإن حَلَفَ: لا يأل سَيئاء فأكله مستَهْلكا في غيره؛ كمَن حَلَفَ لا يأكل 
سَمْنَ فأكلَ حَبيصًا فيه سَمْنْ لا يَظْهَرْ فيه طَعْمُه أو لا اکل بيضّاء اكل ناطفًا؛ لم 
يَحْنَثء وإن ظَهَرَ طعم شيءٍ من المحلوفِ عليه؛ حَيت . 

لو أن الإنسان حلف أن لا يأكل طعامًا معيئاء فخلط هذا الطعام مع 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 

طعام غيره. 

ومثل له المؤلف بمثالين: 

الأول: السمن: حلف لا يأكله قآكل خخييصًا فيه سمق . 

الثاني: التيض: حلف لا يأكله» فأكل ناطمًا -وهو نوعٌ من الحلوى فيه 
بيض حه .أو کا وروشم .فد يض : 

فالحكم أنه له حالتان: 

.١‏ أن يستهلك المحلوف عليه فى غيره -أي : لا يظهر فيه طعمه-؛ فإنه 
لا يحيث؛ لان امات فى اد وه کعدمه» فقد ذهبت حقيقته . 
۲. أن يظهر طعم المحلوف عليه» فإنه يحنث كما لو أكله منفردًا. 
وهذا كله يقال: إذا لم ينو الحالف أن ما حلف عليه هو الطعام المحلوف 

عليه بمفرده» لا إذا خلط بغيره. 
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كتاب الأيمان 


وإن حَلَفَ: لا يَفعلٌ شيئًا؛ ككلام زی ودخول دار ونحوه» فَفَعَلّه مُكرَمًا؛ لم 
يَحْسَفُ. 

وإن حَلَفَ على نفسه, أو غيره مِمّن يَقْصِدُ مَنْعَه؛ كالزوجة, والولدٍ أن لا يَفعل 
شيئاء ففَعلّه ناسيّاء أو جاها؛ حَيثٌ 2 الطلاق» والعتاق فقط» SEES‏ 

الشترح ج 

قوله: وإن حَلَفَ: ل يَفعلٌ نشا ککلام زی ودخولٍ دار ونحوه» ففَعَلَّه 

يشترط فى الحنث فى اليمين: أن يحنث مختارّاء فلو أنه فعل ما حلف 
أو تهديد» ونحوهاء فإنه له یحنث . 

© والدليل: العمومات ومنها: ِن اللّهَ وَضَعَ عَنْ أَمّني الْخَطَأْ وَالنّسيَانَ وَمَا 
اشتكرمُوا علیه». 

ولآن فعل المكره غير منسوب إليه» فهو لم يفعله على الحقيقة؛ ولذا 
فالإكراه عذر. 

قوله: :وإن حَلَفَ على نفسه, أو غيره مِمّن يَقْصِدُ مَنْعَه؛ كالزوجة, والولدٍ أن لا 
يَفعلَ شيئًاء ففَعلّه ناسيّاء أو جاهلًا؛ حَيْتَ فى الطلاق, والعتاق فقط ]. 


إذا حلف الإنسان على نفسه» أو على من يمتنع بيمينه» ويستجيب له 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث ابن عباس» وإسناده ضعيف مرفوعًاء وصوّب الإمام أحمد 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


غيزه ممن فَصَدَ مَئْعَه بعض ما حَلَفَ على كله؛ لم يحنت ما لم تكن له نة 
الشترح سمس 

-كالزوجة» والولد» ونحوهم- أن لا يفعلوا أمرّاء ففعلوه جهلاء أو نسياناء 

فإن ما حلف عليه لا يخلو من أمرين: 

)١‏ أن يكون في الطلاق, والعتاق: كما لو قال لابنه: إن فعلت كذا فزوجتي 
طالق› أو قال لزوجته : إن فعلتٍ كذا فأرقائي عتقاء» ففعلا تسيانًاء أو ها 
فإنه يقع العتق» والطلاق . 

© والهلة: أن العِتىّء والطلاق حى آدمي» فلم يُعْذَرْ فيه بالجهل» والنسيان؛ 
كإتلاف مال الغير والجتاية : 

؟) أن يكون في غير العتق» والطلاق: كاليمين بالله» أو النذرء والظهار 
ونحوهاء فإنه لا يقع لو فعل ما حلف عليه نسيانّاء أو جهله""' . 

قوله: © وعلئ مَن لا يَمتبِعُ بيمينه من سُلطانء وغيره. ففَعَلّه حت مُطَلَقَا. 

إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه؛ كالسلطان» والأجنبي وغيرهماء 
ففعلوا ما حلف عليهم فيه» فإنه يحنث مطلقاء ا ا او سانا 

© والغلة: أن فعل المحلوف عليه ممكن» فلما قُعِل اعتبرنا أنه حنث . 

قوله: وان فَعَلَ هوء أو غيره ممن فَصَدَ مَنْعَه بعضّ ما علّفَ على كله؛ لم 
يَحْنَثْء ما لم تكن له نيه 

لو حلف على نفسه» أو حلف على غيره ممن يمتنع بيمينه» أن لا يفعلوا 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا فرق بين الطلاق» والعتاق» وبين غيرهاء فلا يقع › 


ولد د في ١|‏ جميع ؛ لآن هذا الأمر وقع بجهل » أو نسيان وهما عذرء واختاره: 
ابن تيمية » وابن مفلحء والمرداوي» والعثيمين . 


كتاب الأيمان 
الشترح وسوس 

أمرًا ففعلوا بعضه» لم يحنث. 

متاك ذلك: والله لا آكل رغيمًا فأكل بعض رغيف فإنه لا يحنث؛ لأن 
المحلوف عليه -وهو الرغيف كله- لم يوجد. 

لكن استشنى من ذلك: 

.١‏ إذا وجدت للحالف نية أنه يريد ولو بعض المحلوف عليه» فيحنث 
حينها ولو بالبعض . 

؟. إذا وجدت قرينة عليل أله بريد ولو البعض»ء كما لو قال: وال لا 


اقوت ماء النهر» فشرب منه بعضه» فإنه يحنث. 


66 €&@ 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح س 
ر النذر لغة: الإيجاب» يقال: نذر دم فلان» أي: أوجب قتله. 
شرعا: إلزام مكلف نفسه لله شيئًاء لم يجب عليه في الشرع» بكل قول 
يدل عليه . 
لأصل فب الأصل في النذر من حيث الدلالة الكتاب» والسنةء والإجماع: 
النذر 
.١‏ أما الكتاب: يفون بألّذرڳه [الإنسان: الآية ۷] . 
1 والسنة: حديث عائشة وا مرفوعًا : «مَنْ نَذَرَأَنْ يُطِيعَ الله فَلبِطِغة وَمَنْ 
0 أَنْ يَعْصِيَهُ فلا يغصه20, وغيره من الأحاديث. 
۳. والإجماع وقد عليه فى اليل 
حكم الغلاو حكم النذر: مكروه. 
© والدليل: حديث ابن عمر: أنه جي هى عَن النذرء وَقال إِنهُ لا يأتي بخَيْر 
َإِنمَا يُسْتخْرَجٌ به مِنَ البخيل» والنهي للتحريم» والصارف عنه إلى 
الكراهة: ما ورد في الآية أن الله مدح الموفين بالنذر. 
قرّر أهل العلم أن النذر ليس له صيغة خاصة» بل كل قول يدل على 
)١(‏ أخرجه «البخاري) (15957). 


() «المغني» (۱۳/ ۳۷۲). 
(۳) أخرجه «البخاري» (17۰۸)» و«مسلم» .)۱٩۳۹(‏ 


كتاب الأيمان 


لا يَصِحٌ إلا من بالغ عاقل» ولو كافرًاء والصحيح منه خمسة أقسام: 
المطلَق: مثل أن يقول: لله عليّ نَذْرْ ولم يُسَمْ شيئاء فيلرَمُه كَمَارَةٌ يَمِينِ. 
الفترح وچ 

الالتزام فهو نذرء ويدخل في هذا: 
.١‏ إذا التزم طاعة بنذر مجرّدٍ: كقوله: لله علي نذرٌ أن أفعل كذا. 


ا التزم طاعة بيمين مؤكدةٍ بنذرء أو نذر مؤكد بيمين فحكمه حكم 
النذر»ء و یجب الوفاء به . 


متاله: إن ررقت بولدٍ فوالله لأصومن شهرّاء فهذا نذرٌ مؤكدٌ باليمين. 

قوله: :لا يصح إلا من بالغ عاقل» ولو كافرا]. 

يشرط لصحة النذر: أن بكرن الناذر ١ء‏ يالعا: فخرج بهذا الصغير. ين 

۲. عاقلا: فخرج المجنون والسكران والنائم. 

۳. مختارًا: فخرج بهذا المكره. 

فإذا وجدت هذه الشروط صح النذرء ولو كان الناذر كافرّاء ونذر نذر عبادة. 

© والدليل: حديث ابن عمر أَنَّ عُمَرَهِ قَالَّ: يا رَسُولَ الله» إِنّي نَذَرْتُ في 
الْجَافْلكة أن اتك ليله في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ال : «قَأَوْفٍ رف0 ٠‏ 

ووجه الاستشهاد: فيه أن عمر بن الخطاب رة نذر فى الجاهلية» فأقرّه 
الى له ار اة پر 1 

قوله: والصحيخ منه خمسة أقسام: المطلق: مثل أن تقول: لله علي 9 ولم 


النذر خمسة أقسام : أقسام النذر 


.)١59057( و«مسلم»‎ ,)7١737( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الْحَمْلَ عليه أو التصديق» أو التكذيبت» فيخيّز بين فغله» وبين کفارَة يمين. 
الشرح ھج 
الآرك: اندر الأول النذر المظلق: كأن يقول: لله غلك ندر أو يقول: إن فغلت كذا 
المطلق فعليٌ نذز» ولا يسمي شينًا من صلاة» أو صوم»› e‏ 
قالخ أنه يكفر كفارة يمين؛ لحديث عقبة بن عامر كز يليه مرفوعا: 
(كَقَارَةُ الذر كَقَارَةُ اليَمين). وفى لفظ : (إذا لم سف . 
قوله: :#الثاني: نَذْرْ اللجاج» والغصّبء وهو تعليق تَذْرِ بشرط يَقْصِدُ الْمَنْعَ منهه 
لثاني: د الثاني: نذر اللجاج» والغضب: وسمي بهذا؛ لأن الحامل عليه غالبا اللجاج» 
١‏ الخو د وات 


والقضت ٍ 
التكذيب. 
وحكمه: أن قائله يخيّر -إذا وجد الشرط- بين الإيفاء بنذره» أو عدم 
الوقاوية ا كدر کار سيف ولا اوهل سدور لدف كلوق ررد 
ولو كان طاعة. 


© والدليل: حديث عمران بن حصين وغه و وة مرفوعًا : رلا نذر في غضب» 
وكفارته كفارة يمين)77) 


)١(‏ أخرجه «مسلم» »)١140(‏ ولفظة (إذا لم يُسمه» أخرجها «الترمذي» )۱١۲۸(‏ وصححه. 
(۲) أخرجه «أحمد» (۱۹۸۸۸)» و«النسائي» »)۳۸٤۲(‏ وإسناده ضعیف» محمد بن 
الزبير متروك الحديث» وقد اضطرب في الحديث» وقد أعلّه النسائي بهذا فقال: 
محمد بن الزبير ضعيفٌ لا يقوم بمثله حجة» وقد اختلف عليه في هذا الحديث . 


سنن النسائي» .(TA/V)‏ 


FERE 
53 كتاب الأيمان‎ 
مَكروهًا من طلاق» أو غیره» اسثحبٌ أن يُكفر ولا يفعله.‎ 
الشترح عمس‎ 

مئاك هنا النۓر: 

.١‏ أن يقول: إن شعربتٌ الدّخانَ بعد اليوم فعلىٌ نذرٌ صيامُ شهرء وكان 
قصذه أن يمنعٌ نفسّهء ويردعها. 

8 إن كدث كذا فا آقرل قعل آلف ريال صد ثم هين الأمز 
بخلاف ما قال. 

۳. إن لم أحضر الدرس اليوم فعليٌ نذر عتق رقيقي» فهذا قصد الحث 

ففى هذه الأحوالٍ هو مخيرٌ إما أن يكفر كفارة يمين» أو يأتى بما نذر. 

قوله: “الثالت: نذَرُ المباح؛ کلیس ثوبه. وركوب دابَيهه فځکمه كالثاني”. 

الثالث: نذر المباح: كأن يقول: لله على أن ألبس ثوبى» أو أن أركب الثالث: نذر 


دابتي» ونحو ذلك من المباحات . ا 


فحكمه: حكم النوع الثاني» أي: أن صاحبه مخيّر بين فعله» وبين تركه» 
ويكفرٌ كفارةً يمين. 

قوله: [وإن نَذَرَ مكرومًا من طلاق, أو غيره, استُحبٌ أن يكفّرء ولا يفعله:. 

إن نذر مكروماء كأن يقول: علي نذرٌ أن أطلّق زوجتي -والطلاق 
مكروه في الأصل-. أو يقول : لله علي أن افد الجمعة بالصوم» وهو 
ll‏ 

فالحكم: أنه يستحب له» والأولى في حقّه أن يكر كفارة یمین » ولا 
يفعل هذا المكروه» وإن فعل المكروه فلا كفارة عليه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الرابغ: ذز المعصية؛ كشرب الحََمْرِِ وصوم يوم الحيض» والنحرء فلا يجوز 
الوَفاءُ به ويكفر. 

الخامش: 0 رر مُطلقاء أو 8 كفعلٍ الصلاة, والصيام والحج e‏ 
كقوله: إن شَفَى الله مَريضِيء » أو سَلّمَ مالي الغائت ب فلله علّىّ كذاء فوجد الشرط: 


= © الشترح سوط 


قوله:  :‏ الرابع م: ذز المعصية؛ كشرب الخَمْرِ وصوم يوم الحيضء والنحرء فلا 
جوز الفا به» ويكفر. 
الرابع: نذر الرابع: نذر المعصية: وذلك إذا نذر أن يفعل محرمّاء أى يكرك واا 
ال 
النحر» أو أن يترك الصلاة» ولحوه. 
فهذا النذر لا يجوز 0 وفيه 0 
كناك ا 000 


وحديث عائشة ينا مرفوعا: رلا نذر في معصية, وكفارته كفارة يسین" . 


قوله: الخامسش: نَذْرْ التبَورِ مُطَلَقَا أو معلّقاء كفِعلٍ الصلاةٍ» والصيام والحَجٌ 
ونحوه» كقوله: إن شَفَىْ الله مَريضِيء ران الغائبَ فلله علَىّ كذاء فوجد 
الشرط: لرَّمِهَ الوّفاءُ به]. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۳۲۲)» و«ابن ماجه» (۲۱۲۸) مرفوعًا» وفى رفعه ضعف»› 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1717/5) موقوفاء وهو الأصحء قاله أبو حاتم 
وأبو زرعة. «علل الحديث) .)١۳۲١(‏ 

(۲) أخرجه «أبو داود» (۳۲۹۰). و«الترمذي» (5؟5١).‏ و«النسائی» (۳۸۳۳)ء 


و«ابن ماجه» »)۲٠۲١(‏ وإسناده ضعيف» فيه سليمان بن أرقم متروك . 


كتاب الأيمان 
إلا إذا نَذَرَ الصدقَةَ بماله كله اي ا O‏ 
الشرح ھج 

الخامس: نذر التبرر: وهو نذر الطاعة» وله حالتان: 

الأولئ: أن يكون النذر مطلمًا؛ كقوله: لله علي أن أصوم كذاء أو علي نذرٌ 
أن أتصدق بكذاء فيجب الوفاء به. 

الثانية: أن يكون النذر معلمًا بحصول نعمة» أو اندفاع نقمة» كقوله: إن 
شفئ الله مريضي فعليّ نذر صوم كذاء أو لله عليٌ إن نجحت في الامتحان» 
أو إن ولد لي ولدّء أو نحوه أن أصلي كذا من الصلوات». 

فالحكم: أنه إذا حصل له ما علق عليه نذره لزمه أن يأتي بما نذره. 

© والدليل: قوله كَلةِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه...)7١‏ 

قوله: إلا إذا نَذَرَ الصدقَةَ بماله كله؟. 

استثنل من نذر الطاعة» والقربة: إذا نذر أن يتصدق بكل ماله؛ فإنه لا 
يفي بذلك» ويخرج الثلث منه» ولا كفارة على الباقي. 

© والدليل: قصة أبي لبابة كوه حين تاب فقال للنبي 4 : «إن من توبة الله 
علي أن أنخلع من مالي صدقة لله. فقال عَلِ: يجزي عنك الثلث)”" . 


وكذا قصة كعب ر بن مالك تة حين قال ذلك للنبي بي فقال له: 
«أمسك عليك بعض مالك 


1 ا «البخاري» (5595). 

(۲) أخرجه «أحمد) »)١61/50(‏ و(«أبو داود» »)۳۳٠۹(‏ وإسناده ضعيف» والمحفوظ أن 
ذلك كان في قصة كعب بن مالك الآتي ذكرها. 

)۳( ارچ «البخاري» ( 114°( و«مسلم) (59لا؟). 


نذر التبرر 


التطيق المقنع على زاد المستقنع 
أو بِمُسَمّى منه يزيد على ثُلْثِ الكل فإنه يَحِرِئُهُ قَدْرُ الثأث. وفيما عداها يَلَرَمْه 
الْمُسَمّى ومن نَذَرَ صوم شهر؛ لزمه التتاغ, زؤزؤزآز ز ز ز ز ز 1 12110101 
الشتبخ سلس 

قوله: أو بِمُسَمّئ منه يَزِيدُ على ثُلْثْ الكلّ فإنه يَحِرِئُهُ قَدْرُ الثلث]. 

لو أنه سم ما نذر الصدقة به» وحين أراد إخراجه»ء وإذا هو كل مالهء 
اواك هن الت 

فالحكم: أنه يخرج ثلث المال» ويكفيه. 


الت قال عل تذن أن الصدق بكسي آلا “رهق له يلك غير 
الخمسينخ + أو بلك مائ آلف والخسيخ عن أكثر مخ الثلث؛ فيخرج 
الثلث» ويكفيه. 


© والدليل: ما سبق من قصة أبي لبابة» وكعب بن مالك. 

قوله: وفيما عداها ْمُه الْمُسمّى:. 

فيما عدا ما سبق يلزمه أن يخرج ما نذره» فإذا نذر الصدقة بثلث ماله 
فأقل؛ فإنه يلزمه ما سماه» والدليل: عموم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)”' . 

قوله: "ومن نَذَْرَ صومَ شهر؛ لزمه التتائغ :. 

إذا نذر الناذر صيام شهر لزمه تتابع الصوم» وهذا له صورتان: 

الأولى: أن ينوي شهرًا معيئًاء كما لو قال: عليّ نذر أن أصوم رجب» 
فيلزم التتابع . 

« والهلة: أن التعييخ يدل عل التتابع + ويقتضية: 


الثانية: أن ينوي صوم شهرء ولا يعيّنه» كما لو قال: علىٌ نذْرٌ صوم 


.)55957( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الأيمان 


وإن نَذَرَ أَيّامَا معدودة لم يَلَرَمْه إلا بشرط أو نيةِ. 
الک وص 

شهر» فإنه يلزمه التتابع في صوم الشهر'"' . 

« والغلة: أن إطلاق الشهر يقتضي التتابم» كما لو نواه. 

وهو -أي: من لم يعين- مخيّرٌ إن شاء صام شهرًا هلاليًا من أولهء 
وحينها إذا نقص الشهر كفاه هو تسعة وعشرون يومّاء وإن شاء ابتدأ من 
أثناء الشهرء وحينها يلزمه شهر بالعدد ثلاثون يومًا. 

# والغلت أن الشير يطلق عل ما ين اليلذلين ثانا كاف أن اقا 
وعلئ ثلاثين يومّاء فأيهما فعله خرج به من العهدة. 

فإن أفطر من نوی صوم شهر يومًا منه: فإن كان بغير عذر لَزِمَهُ الاستئناف. 

وإن كان بعذرٍ فهو بالخيارء أن يبني عل صيامه ویکمله» ولا يستأنف 
من جدید» ولق يكترع الأنه فاته التتابع» أو يبدأ من جديدٍ بلا كفارة. 

قوله: ون نَذَرَ يما معدودة لم يَلرّمْه إلا بشزط أو ية 

إذا نذر صوم أيام معدودة؛ كعشرة أيام» أو ثلاثين يومًا ونحو ذلك» 
فإنه لا يلزم التتابع . 

« والهلة: أن الأيام لا دلالة لها على التتابع» والله يقول: دة مَنْ 
7 ر [البقرة: الآية 5 ]١8‏ . 


إلا إن كان هناك نية التتابع» أو شرّط فيلزمه حينها. 


aml EO‏ كعم 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه لو أطلق الشهر فلا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نيّة وهو مذهب الآئمة 
الثلاثة» واختاره: | ش لت : 


تعريف 


الاضل ف 
القضاء 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ھج 

# عقد المصنف كتاب القضاءء وقبل أن نشرع في التعليق على كلامه 

المقدمة الأولى: تعريف القضاء: 

لغة: مصدر قضى يقضي قضاء» فهو قاض» ويطلق القضاء في اللغة على 
معان منها: إحكام الشيء» والفراع منه» ومنه قوله تعالول : #فقضلهنَ سَبَعٌ 
سَمَوَاتِ 6 [فصلت: الآية ]١١‏ . 

وبمعنول | لحکم» ومنه: وقَضَى رَبك أ تعدوأ إل 2 [الإسراء: الآية 8؟] 
-أي : حَكم-. 

شرعًا: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به وفصل الخصومات. 

المقدمة الثانية: القضاء فيه أمورٌ ثلاثة تتبين من التعريف: 

الأولة تين الك الشرعي» وهذا يستوي فيه القاضى» والمفى: 

الثاني: الإلزام بالحکم» فيخرج المفتى ؛ آنه له لزم . 

الثالث: فصل الخصومات» وهو من أهمّ أغراض القضاء» بل هو الأساس؛ 
لتحفظ الحقوق» وتزول الخلافات» ويحل العدل بين الناس. 

المقدمة الثالثة: الأصل في القضاء الكتاب, والسنةء والإجماع, والنظر: 


22-0 ددعو 


يدي مِنّ ألكتب او ا را لا 
ا 1 من ال [المائدة: الآية ۸[ 


؟- وأما السنة: فأحاديث منها: حديث ابن عمر و مرفوعًا: «إذا اجِتّهدَ 
الحاكمُ فأصابَء فْلَهُ أجران)”" . 

۳ وأما الإجماع: فمنعقد عل مشروعية نصب القضاة» والحكم بين 
الا )۲( 

کک 

-٤‏ وأما النظر: فلأن الناس لابد لهم من أحد يتولئ فض الخصومات» 
وينصف المظلوم من الظالم» ولولا القضاء لفسدت الأمور. 

المقدمة الرابعة: مناسبة الكتاب: 

أ الج كتاب القضاء؛ لأن الحاجة إليه أقل من غيره من الأبواب؛ 
إذ يحتاج له عند ورود الخصومات» فهو ليس كالعبادات التي تقع على جميع 
المكلفين» وليس كالمعاملات التي لا يستغني عنها أحدء وليس كال نكحة 
التي هي من الضروريات؛ فلذا اھ 

قوله: وهو فزض كفاية , . 

حكم القضاء: فرض كفاية. 8 

« والهلة: أن أمر الناس لا يستقيم إلا به؛ كالجهادء والإمامة» فكان 
واجبًا عليهم» وقد ورد في حديث أبي سعيد که مرقوعا : «إذا خرج ثلاثة 


.)۱۷١١( أخرجه «البخاري» (9/707), و«مسلم»‎ )١( 
.)0 /١5( «المغني»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
يرم الإمامَ أن يَنْصِبَ في كلّ إقليم قاضياء ES A‏ 
الشترح ھج 

في سفر فليؤمّروا أحدّهم)"''. فإذا كان هذا في الاجتماع اليسير فغيره من 
باب أولى . 

ومع هذا فلا يحتاج أن يكون الجميع قاضيّاء وإنما البعض» فإذا قام به 
من يكفي رفع الاثم عن الآمة وإلا أثم الجميع. 

قوله: إيَرَمٌ الإمام أن يَنْصِبَ في كل إقليم قاضيا. 

تولية القضاة من مسؤولية الإمام. 

وعلئ هذا: فيلزمه أن ينصب في كل إقليم يقيم فيه الناس قاضيًا؛ لأمور: 

.١‏ لأن الخلفاء الراشدين بعثوا القضاة إلى البلدان. 

؟. ولأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه» 
فوجب أن يقيم قاضيًا يتولى فصل الخصومات؛ لئلا تضيع الحقوق. 

۳. ولأنه هو القائم بأمر الرعية» المتكمل بمصلحتهم» المسؤول عنهمء 
فإذا كان القضاء فرض كفاية» ولم يكن بد من نصب من تقوم الكفاية به؛ 
تعيّنَ علئ القائم بأمرٍ الرعية نَصبّهِ ؛ ولذلك : «بعث رسول الله کي علا كر 


راو جه ا قفا الكوفة» وكعبّ بن سور قضاء ال" 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (750)» و«الترمذي» »)۱۷٦۹(‏ وصوّب أبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني أنه مرسلٌ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. «علل الحديث» لابن أبي 
حاتم (5؟5) «العلل» للدارقطني .)۱۷۹۰١(‏ 

(؟) أخرجه «أبو داود) »)۳٥۸۲(‏ و«الترمذي» (۱۳۸۰) من حديث علي» وحسنه الترمذي» 
وابن حجر. «فتح الباري» (17/١/ا١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (699؟5). 


كتاب القضاء 


ويَختارُ أَفْضَلَ مَن يَجدُه عِلْمّ ووَرَعَاء وَأمْرْه بتقوى الله وأن يَتَحَرَّى العذل, 
ويجتهد فى إقاميه, انق قل )لبن ودس رطق :لقف نلف نلا ماقف روز وا خط SSS‏ 
الشترح عمس 

قوله: :ويختار أفصّل مَن يَجده عِلمّاء ووَرَعًا !. 

يجب على الإمام أن يتحرى في اختيار القاضي؛ لأنه لا يختار لنفسهء 
بل للأمة» وحينها فلابد أن يختار أفضل من يتولى هذا الأمر» ممن يتحلئ 
بالعلم» والورع. 

وفي اختيار الوَرِع: لآن ذلك طريق العدل في الحكم» وغيرٌ الوَرِع يمكن 
أن يتساهل فيأخذ الرشوة. 

قوله: ١‏ ويَامُرُه بتقرى الله. وأن يَتَحَرَى العذل ]. ارس 

إذا اختار الإمام قاضيّاء وأراد أن يرسله فإنه يوصيه» كما كان رسول الله الامام 

.١‏ فيوصيه بتقوئى الله؛ لأن التقوئ جماع الخير. 

؟. ويوصيه بأن يتحرئ العدل في حكمهء وقد كان النبي كي إذا أمَر 
أميدًا غلل سرية أوصاه بتقوئ الله. 

وفي هذه الوصية له: تذكرة له بما يجب عليه فعله» وإعانةٌ له على عمل 
ذلك» و لقلبه» ويه خلا اهتمام الإمام بأمر الشرعء وأهله . 


اسا ا 


قوله: ‏ ويَجتهد في إقاميه ً. 
۳. يوصي الامام القاضي بأن يجتهد في تحرى العدل في قضائه» وحكمه. 


وعلئ القاضي أن يعلم أن القضاء مهمةٌ صعبة» فقد قال بي كما في 


بم تنعقد 


ولا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فيقول: لبك الحكم أو دنك ونحوة., ويُكائئه فى اليغد. 
الشترح ھج 

حديث أن هريرة ك : «مَنْ جُعل قاضيا بِينَ الناس» فقد ذُبح بغير سكين 

وعن بريدة وة مرفوعا : «القضاةٌ ثلاثة: واحدّ في الجن واثنان في التار؛ 
فأما الذي في الجن فرجل عرف الحقّ فقضئ به ورجلّ عرف الحقَّ. فجارٌ في 

فيه ف الك أقضا لل 1 فهءَ ف الا“ 

فعليه أن یتحری العدل» وليعلم أنه مت ما تحراه» فأصاب فله أجران» 
07 أخطأ فله أجرء كما دل له حديث عمرو بن العاص كك : ذا حك 
الْحَاكُِ فَاجْتَهَدَ ثم أَصَابَء فَلَهُ أَخْرَ انِء وَإِذَا حکم فَاجْمَهَدَ د م أخطأ فَلَهُ جز . 

قوله: “فيقولُ: وَلَيْنْكَ الخكم, أو قَلَدْئُك, ونحوه”. 

أشار المؤلف إلى صيغة عقدٍ ولاية القضاءء وذلك بأن يقول الإمام لمن 
ولاه القضاء : ولَبتّك الحكمء أو فلدتك القضاءً ون مدينة كذاء ولحو 
ذلك» وليس ما ذكره من الألفاظ لازمّاء بل كل لفظٍ يتعارف أهل الزمان 
عليه فيصح . 

قوله: ويكاتبه في البَغْد ]. 

إذا كان من أراد الإمام توليته القضاء بعيدًا؛ فإنه يكتب له كتابًا بذلك» 
ويعهد إليه بالقضاءء ويشهد عدلين على ذلك . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)7201/١(‏ و«الترمذي» »)١775(‏ و(ابن ماجه» (۲۳۰۸) وقال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» (0577/9). 

(۲) أخرجه «أبو داود» (/7601)» و«الترمذي» (۱۳۲۲م)» و(ابن ماجه» (5716؟)2 
وإسناده حسن» وقال ابن عبد الهادي: حديتٌ حسنٌ أو صحيحٌ . «تنقيح التحقيق» 
(57/0). 


(۳) أخرجه «البخاري» (۷۲)» و«مسلم» .)۱۷١١(‏ 


كتاب القضاء AY‏ | 


وتفيدٌُ ولايةٌ الحكم العامةُ: الفضلّ بينَ الخصوم, واخ الحقٌّ لبعضهم من 
بعض» والنظَرَ في أموالٍ غير الْمُرْشْدِينَه والحَخْرَ على من يستوجبه لسَفَه أو 
سء والنظرَ في وقو قوف عمَلِه ليغمَل بشزطهاء وتنفيذ الصاياء وتزويج من لا وَلِيّ 
لهاء وإقامة الحدودٍ, وإمامة الحُمُعَةٍ والعيد والنظر في مصالح عمّله بكفٌ الأَذى 
عن الطرقاتِ, وأفنيتهاء ونحوّه. SEES ESE DEEDES DE‏ 
الفتبخ عمل 


قوله: َوتُفيدُ ولايةٌ الحكم العامةُ: الفضلّ بين الخصوم وأَحْدَ الحقّ لبعضهم 


من بعض ١‏ . 
5 5 1 لاف اناز 
ولاية القضاء العامة لها أعمال ومهام من أبرزها: أبرز أعما 
ومهام ولاية 
د ع ا و القضاك العامة 


أخل الحقٌّ لبعضهم من بعض . 

e‏ والحَجْر على من يستوجيه لسَفَهِ أو 
لها وإقامة e‏ الجَمُعَة 7 oT‏ 

عن الطرقات» وأفنيتهاء ونحوه |. 

#ام أن يكرت تاظ را عل أموال غير الراشديخ ؟. كالصغارء والسجاني» 
والسفهاء. 

ه . النظر فى الأوقاف والعمل بشرط الواقف. 

٦‏ . تنفيذ الوصايا للأموات. 

۷. أن يتولى تزويج من لا ولي لها من النساء» أو من عضلها والدها عن 
الزواج. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويجوزْ أن يُوَلى غُمومَ النظر في غموم العمَلٍ» وأن يول خاصًا فيهماء أو في 
أحدهما. 
الشترح وسعيوصط 
۸. إقامة الحدود. 4 . إمامة الناس فى الجمعة» والعيد. 
٠‏ . النظر في مصالح عمله من تنظيم مرافق الناس» وإصلاح الطرقات 
ونحو ذلك» وهذه اور الأعمال. 
وثمة أمور أخرى يقوم بها القاضي تختلف باختلاف الأمكنة» والأزمنة. 
وللقاضى أن ينيب غيره فى أي من هذه الأعمال؛ كما هو العمل الآن فى 
تنفيذ الوصاياء والنظارة على أموال السفهاء» ونحوهم. 
أصناف القضاة بالنسبة لاختصاصهم ومهامهم أصناف: 
القضاة من وت 
. ر ١‏ . قاض يُولى عموم الأعمال في عموم الدولة: فيولئ سائر الأعمال 
او ٤‏ 
ولاعسين في سائر البلدان»؛ وهذا لا يوجد الآن. 
۲. قاض يول عموم الأعمال في بلد معين» وهذا ما عليه غالب القضاة. 
. قاض يول خصوص العمل في عموم الدولة» كأن يولّى مثلا النظر 
فى الأوقاف. أو عقدَ الأنكحة,. أو النظر فى خصو مات الدوائر الحكومية» 
كما هو حال ديوان المظالم» أو نحو ذلك» ويكون في عموم البلاد. 
٤‏ . قاض يولى خصوص العمل في بلد معين» وهذا ظاهر. 
وهذه الأمور ترجع إلى نظر الإمام» فهو قد يرى المصلحة في إيكال 
بعضهم ببعض هذه الأشياء دون بعض» فيفعل ما رأى فيه المصلحة. 


كتاب القضاء 
ويُشْترَط ق القاضى قش صفات: كونه بالغاء عاق د کر حرا مشلماء 
عدي 710 شظ*1 
الشترح عمس 
قوله: أ وَيُشْترَطُ فى القاضى عَشْدْ صفات: كوثه بالغ عاقلاء ذَكَرَاء حرا 
مُشلماء ذلا 
القضاء - كما سبق- ولاية لها خطرء. ولها تعلق بجميع الناس؛ ولهذا 507 
احتيج إلى أن يختار لها من اتصف بالصفات التي تؤهله لذلك» وهي تسع e‏ 
صفات : القضاء 
)١‏ التكليف: بأن يكون بالعَّاء عاقلا. 
© والهلة: أن غير المكلف -كالصبي» والمجنون- لا ينفذ قولهما في 
أنفسهماء فَلأن لا يمذ قولهما في غيرهما بطريق الأولئ. 
ولآن غير المكلف تحت ولاية غيره» ويستحق الحجرّ عليه» والقاضي 
هو الذي يتولئ الحجرء فلا يمكن أن يتوليل القضاء غير مكلف . 
۲( الذكورية: فلا تكون امرأةً. 
© والدليل: حديث أبى بكرة فة مرفوعًا : «لا فلح قوم ولوا أمرهم امرأة7" . 
ولأن القضاء يحضثره الرجالء والمرأةٌ مَنْهِيةٌ عن مُخالطتهم . 
۳) الحرية: فلا يكون القاضي و 


« الهلة: أن الرقيق و بخدمة سيده» ولآن الرقيق ممتهن في أعين 


.)5575( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
. وفي المذهب قول: ل تشترط الحرية» واختاره: ابن تيمية » والعثيمين‎ (۲( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
سميعًاء بصيرًاء متكَلَّمَا مُجْتَهِدَاء ولو في مذهبه 1251( 
الفترح سجس 
الاي رالا مضت ترف قلا درق أن يد لك عب #الامامة الو 
:) الإسلام: فلا يولى الكافر القضاء؛ لأن الله قال: «إوآن عل أله 
ِلَكفْرِنَ عل اومن سَبيلا #6 [النساء: الآية .]١ 41١‏ 
ولأن الإسلام شرط في الشهادة» فلأن يكون شرطًا في القضاء من باب 
أولن . 
ولأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه» والقضاء يقتضي احترامه وبينهما منافاة. 
) العدالة: فلا يولّى فاسقٌ؛ لأن الله قال : تاا لذن َامَوَا إن جاک 


Sarl 


فاق بل يتوا أن نيوا فوما هدل فلصيحوا على ما كعم تيوه [الحجرات: ١‏ . 
والقاضي يُخْبرٌ بقولٍ فلا يجوز قبوله مع فسقه. 
ولأن العدالة شرط في الشاهد ففي القاضي من باب أولئ. 
سمعه بواسطة؛ كسماعة» أو مباشرة» وسوءً كان سمعه قويّاء أو فيه بعض 
الضعف الذي لا يؤثر. 
© والخلة في هذه الصفات: أنه لا يتمكن مع فقد هذه الحوامنَ -السمع» 
والبصرٍء والكلام- من الفصل بين المتخاصمين؛ لأن سماع القول لا 
لمكن مته إلا سعد فالأصمٌ لا يسمع كلام الخصوم . 


)١(‏ وفى المذهب قول: لا يشترط أن يكون بصيراء بل د ٠‏ الأعمراء واختاره: 
قي بصير يضح من 2١‏ عمئ 
ابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب القضاء 
وإذا حَكُمَ اثنان بيتهما رجلا يَصْنّحْ للقضاءء نقذ حكمُه في المال» والحدود, 
واللّعان وغيرها. 
الشتزح وحمل 

رمالاف من الا عله وال تمن ال له والاحة من المشهوة 
عليه لا يتمكن منه إلا ببصره» فالأعمئ لا يميّر المدّعي من المدّعئ عليه. 

۸ متكلمًا: يقدر على الإفصاح» والنطق. 

« والغلة: أن القاضي يحتاج أن يُكلّم الخصوم» وأن ينطق بالحكمء 
وهذا لا يمكن من الأخرس» فالحكمٌ بين الخصوم لا يتمكن منه إلا بالنطق. 


4) مجتهذا: والمجهد: هو الذي نهم مقاصد الشريعة: ويتمكن من 
الاستنباط . 


فما 0 فرجل عرف الحقٌّ فقضئ به 4 عرف الحقّ فار في 
الحكم فهو في الثار» ورجل قضئ للناس على جهل فهو في الثار»“ فدل على 
أن القضاء يحتاج لعلم واجتهاد. 

ولأن الحكم آكد من الفتيا؛ لأنه فتياء وإلزام» والمفتي لا يجورٌ أن 
يكون عاميًا مقلدّاء فالحاكم أولئ. 

قوله: ؟وإذا حكم اثنانٍ بيتهما رجلا يَصْلْحْ للقضاءء نَقَدَ ححكمّه في المال» 


أشار إلى ما يسمي بالتحكيم: وهو أن يلجأ خصمان إلى غير قاض 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. 


أدلة مشروعية 


ا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 
فيختارانه؛ ليحكم بينهماء فهو جائرٌ. 
© دل 0 ذلك الكتاب» والسنة: 


و كه 7 35002 إن يد إا 2 دوق ا 1 72 كان عَلِيمًا 
حيرا 49 [النساء: الآية ]٠٠١‏ . 


۲. وأما السنة: فحديث أبي شريح كته حين سأله النبي بي عن سبب 
تكنيه أبا الحكم» فقال (إنَّ قرمي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني فحكمتٌ بينهم 
فرضي كلا الطرفين»'» فأقكه النبى د على هذا . 

ويجب التزامٌ حكم المُحَكمء وإلا لم يكن في تحكيمه فائدة. 

والمُحَكم يكم في كل شيء» حتى في الأموال» والحدود» واللعان» 
ولو وجد في البلد قاض . 

© والدليل: حديث أبى شريح المتقدم» ففيه تحاكم إلى غير قاض » 
وأقره النبى بي ولحديث عبد الله بن جراد تة مرفوعًا: «من حَكمٌ بين 
اثنين تحاكما إِلثِه. وارتضيا به فلم يقل بيتهما بالحق فعلته لعنة الله . 


قال ابن قدامة: «ولولا أن حكمه يلزمهما لما لحقه هذا الذم)»”" 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (59405)» و«النسائي» (0781)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
7 وإسيادة خسم 

(؟) أخرجه العسكري في «التصحيفات» (۲/ .)٦۷۳‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» 
(ه/لهههة): لا يصلح الاحتجاج به؛ لأنه من نسخة ابن جراد» وهي نسخة باطلة» 
وضعفه أيضًا: الألباني في «الضعيفة» (094605). 

.)97/١5( «المغني»‎ 2 


كتاب القضاء 


ولأن عمرء وأَبيًا ويا تحاكما إل زيد بن ثابت زف وتحاكم 


:)5515( وقال الألباني في «الإرواء»‎ ,.)١50 /٠١( أخرجه البيهقى فى «الكبرئ»‎ )١( 
. مرسل‎ 

(۲) أخرجه على بن الجعد فى «مسنده» )۱۸٠١(‏ ومن طريقه البيهقى فى «الكبرئ» 
»)١55/٠١(‏ ووكيع فى «أخبار القضاة» .)1١8/1١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يتبغى أن يكونّ قَويّا من غير عُنْفِء لينا من غير ضَعْفٍِء حَليمًاء ذا أناة وفطتة 
الشترح ھج 


0 # ذكر المؤلف في هذا الباب ما ينبغي أن يكون عليه القاضي من 
۰ أخلاق, وآداب» وذكر جملة من ¿ الآداب» منها ما هو واجب» ومنها ما هو 
مسنون. 
قوله: إينبغي أن يكونَ قَوِيًا من غير عُنفٍء لينا من غير ضَغْفٍِ]. 

أ لحت ت ينبغي أن يجمع القاضي بين القوة واللين» فالقوةٌ؛ لئلا تضيعٌ الحقوق 
* عنده» .ويطمع فيه الظالم» واللين؛ ليتمكن صاحب الحق من بيان حجته» 
ولا يخافه» ولأنه إذا كان ذا عنف فربما أيسَ الضعيف من حقه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية > اوالولاية لها ركنان: القوةء والأمانة : 

قوله: إَحَليماء ذا أَناةٍ وفطتة”. 

ب- الحلم 2 ينبغي أن يكون القاضي حليمًا؛ لئلا يُستغضّب من الخصوم فيتعذر 

الحكم بينهما. 

وذا أناة؛ أي: ترو وتؤدة؛ | لأن العجلةً مذمومة» لا سيما في هذه الأمورء 
ورا اسا لالح سم 

وذا فطنة؛ لأن القضاء يحتاج لله للفطنة» والذكاءء ولئلا يخدعه أحد من 
الخصوم. 


.)5850( «الاختيارات»‎ )١( 


كتاب القضاء 
وین مَجلسُه في وَسَطٍ البِلّدِ فسيجًاء وغل بِينَ الْخَصمين في لخظه ولَفْظِه 
ومَجلسه» ودخولهما عليه. وينبغي أن يَحْصّرَ مَجْلِسَه فقهاءً المذاهب» ويُشاورهم 
فيما أشكل عليه. 
الشترح ھج 
قوله: [وليكن مَجلشه في وَسَطٍ البلدِ فسيحًا ]. 
' ج- أن يجعل 
يجعل مجلسه في مكان واضح وسط البلد؛ وذلك ليتيسر لاهل البلا ہل رر 
الوصول إليه» وفسيح؛ ليتسع للخصوم . البلد 
وهذا في السابق» أما الآن فمكان القاضي في المحكمة. 
قوله: إويَغْدٍل بينَ الْخحَصمين في لّخظه ولَفْظِهء ومَجليه» ودخولهما عليه]. 
ينبغي على القاضي أن يعدل بين | لخصوم في : و ايندل 
1 1 3 00 .نين التصمين 
لحظاته -أي: نظراته- فلا ينظر لاحد الخصمين دون الاخرء أو يجد في للحظه 
النظر لأحدهما حت يستوحش . وا 
وفي لفظاته دای في كلماته- فلا يعطى أحدهما الفرصة للحديث حت بوك 
ينتهي ١‏ ويقاطع الآخرء ونحو ذلك. 
ويعدل بينهما في جلوسهما عنده» فلا يرفع أحدهما على الآخر. 
وفي دخولهما عليه فلا يقدم أحدهما على الآخرء إلا المسلم على الكافر 
فيقدمه فى الدخول. 
© واللة في كل هذا: أنه داخلٌ في العدلء ولأن الحاكم إذا مير أحد 
الخصمين عن الآخر انكسر الآخرء وربما لم تقم حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه. 
قوله: [أويتبغي أن يَخصُر مَْلِسَه فقهاء المذاهب» ويُشاوزهم فيما أشْكلَ عليه + ل شد 
١‏ 1 أهل العلم فيما 
ينبغي للقاضي أن يشاور أهل العلم فيما أشكل عليه من القضاياء وأن لا ينكل عبن 
پبادر بالحكم فيما لم يجزم فيه حتئ يشاور غيره من العلماءء ويتبين له الحق. القضايا 


e‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويَحْرْمُْ القضاء. وهو غضبانٌ كثيراء أو حاقنٌ» أو ف شدة جوع» أو عطش» أو 
هم أو مَلَلِ أو كسَلء أو تعاس أو بَْدٍ ملم أو حَرٌ مُزْعج» وإن خالّفَ فأصابَ 


= © الشترح ج 
أشكل عليه» وهذا لا يوجد الآن» لكن طريق الاستشارة لأهل العلم متيسر. 
قوله: بويَحْرْمُ القضاءً. وهو عَضْبانٌ كنيرًاء أو حاقِنٌ أو في شِدَّةِ جوع أو 
طم > أو هم او مَل او کسلٍ» او نعاس» أو بَرْدِ مۇلم› او حر مزج :. 
ألا يقضي يحرم على القاضي الحكم» والقضاء وهو غضبان» ولو کان معه شيء 


أدحك ١‏ © والدليل: 
تشويش 
الذهن و نو مر فوعًا ال يا 
نقص » فلم يصب الحق . 
وهذا في الغضب الشديد الذي يغطى يغطي العقل . 
ألحق أهل العلم بالغضبان: ما يكون مثله مما تكون العلّة فيه -وهي 
تشوش الذهن» وانشغال القلب-» وأشار إليها المؤلف» وهى: 
حال كونه حاقئاء أو جائعًاء أو عطشان» أو حال همٌّء أو ملل أو نعاس» 
أو وقت برد أو حر مَرْعِجَين» ونحو ذلك . 


او ا 4 مده 
قوله: “وإن حالف فأصاب الحقٌ؛ نفد . 


خالف القاضي 
فحكم وهو لو أن القاضي خالف فحكم وهو في حال غضب ونحوه» وأصاب 
غضبان 


.)۱۷۱۷( و«مسلم»‎ »)۷۱٥۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب القضاء 


الشترح ا ا 
الحق؛ فإنه ينفذ الحكم. 

* والعلة: أنه ميِع حذرًا من شل فكره» فيؤدي ذلك إلى أن لا يصيب 
الحق» فلما أصاب الحق نفذ. 

قوله: ويَخْرْمْ قبوله رشوة]. 

الرشوة -بالضم» والكسرء والفتح-: ما يُعطئ لابطال حقٌ أو إحقاتق ار 
باطل . 

واس باس سير ار مكف عر انما بكر ما 

۰ + 5 شر ,0 نت 

فلا بجوة للقاضى أن يقبل من احلٍ من الخصمين شا من الرشوة؛ يجو 

: ْ ْ للقاضي أن 

لكي يحكم له بالباطل» وقبول ذلك من الكبائر. يقل من أجل 
© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو وا : «لعنَ رسول الله ٤‏ الرّااشي» الخصمي: 


والمُرتشي)”'' . تجا عن 
2 فس وال 3 ¢ ووم ود > _- . الرشوة 
وقد ذم الله اليهود بأنهم : «#أكلونَ لِلسَّحَتِ» رالائدة: الآية ٤١‏ » وهو الرشوة. 
قوله: 3وكذا هَدِيّة:. 
قيقب ا 


الهدية: هي التي يعطاها بدون طلب» وممن ليس له قضية عند القاضي › 
وبدافع استجلاب المودّة» لا بقصد التأثير في الحكم. 


فيقول: يحرم كذلك على القاضي أن يقبل الهدية. القاضي أن 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)۳٥۸۰(‏ و«التر مذي» (۱۳۳۷)» و«ابن ماجه) (۲۳۱۳)» وصححه 


الترمذي . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إلا مِمّنْ كان يُهادِيه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. 
الشترح ھج 
© والغلة: أن قبول الهدية ير تي عليه غاا استمالة لقلب القاضى + كرف 
المهدي له يد على القاضي» ولما ورد من النهي عن الرشوة. 
قال ابن تيمية 4 «ولهذا قال العلماء: إن من أهدى هدبّة لول الأمرء 
ليفعل معه ما لا يجوز» كان حرامًا على المهدي. والمهدى إليه» وهذه من 
إلعة 00 
لرّشوة» . 
الفرق بين فإن قيل: ما الفرق بين الرشوةء والهدية؟ 
الرشوة 5 59 صر الى 7 7 
و قال ابن ال كلة: الفرق بين المدنة والاشوة حوإن اشعبها ف 
والهدية ١‏ 1 ا ل 2 
الصّورة-: القصد؛ فإن الرّاشى قصده بالرّشوة التوصل إلى إبطال حق, أو 
تحقيق باطل. فهذا الرّاشي الملعون على لسان رسول الله عاق فإن رشا لدفع 
الظّلم عن نفسه اختصّ المرتشي وحده باللعنة. 
وأمّا المهدي فقصده استجلاب المودة» والمعرفة» والإحسان. فإن قَصَّدَ 
المكافأة فهو مُعاوض» وإن قصد الرّبح فهو مستكثر . 
قوله: “إلا مِمّنْ كان يُهادِيه قبِلَ ولايته إذا لم تكن له حكومة». 
و استثن من النهي عن قبول القاضي للهدية: إذا كانت الهديةٌ من أحدٍ 
به كان يهاديه قبل توليته القضاءء وليس له الآن عند القاضى محاكمة» 
بو قاد < 
وقضية؛ Ar N‏ 
والضابط في هذا: إذا كانت الهديةٌ ليست من أجل عمله» وهو القضاء. 
متاليا: أهدى له لأجل صداقةٍ»ء أو قرابة» أو جوارء لا لأجل العملء 
وكان يهديه قبل ذلك» فهى جائزة. 


.)5860 /۳۱( «(مجموع فتاوئ ابن تيمية»‎ )١( 
.)510( «الروح» لابن القيم‎ )۲( 


كتاب القضاء 


وشت أن لا يَحْكمَ إلا بِحَضْرَةٍ الشهود, ولا يثفذ حكمُه لنفسه. ولا لمن لا 
قبل هاده له. 


ومن اذَّعَىئ على غير بَرْرَةٍ لم ُخضز وأمِرث بالتوكيل» 121118 
الترح عب 


« والهلة: أن التهمة المذكورة قبل منتفيةٌ هاهناء فالمنع من ذلك إنما 
كان من أجل الاستمالة» أو من أجل الحكومة» وكلاهما منتف . 

قوله: ويْسْتَحَبٌ أن لا یکم إلا بحضرة الشهود ]. 

يجب على القاضي أن لا يحكم حتى يسمع شهادة الشهود. فإذا سمعها 
استحب له أن يحكم» والشهود حاضرون. 

قوله: ولا ينفذ حكمُه لنفسه]. 

لا يصح أن يحكم القاضي لنفسه» بلا نزاع» وإنما يتحاكم إلى قاض 

« والعلة أمور: 

.١‏ أنه لا يجوز أن يشهدَ لنفسه. والحكم كذلك. 

؟. ولأن عمر تة حاكم أييًا إلى زيد بن ثابت م» وما حكم لنفسه. 

۳. ولوجود الشبهة في أن يحابي نفسه. 

قوله: ؟ولا لِمَن لا قبل هاده له]. 

حكم القاضي 

كذلك: لا يحكم لمن لا تقبل شهادته لهم -وهم آصوله» وفروعه» وكذا لمن لا تقبل 
زوجته- وإنما يتحاكمون إلى قاض آخر. ا 

© وعلة ذلك: التهمة» ولأنه لا تقبل شهادته لهم» فكذا الحُكم. 

قوله: :ومن ادع على غير بَزْزَّةِ لم تُخضَر وأمِرَثُ بالتوكيل”. 


0 حكم القاضي 
لنفسة 


ذا تعن تان كليل انير :حضوت ف كاننك هده الهر اي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن لَزِمَها يمين أَزْسَل مَن يُحلفهاء وكذا المريض 
الشترح ھج 
لمجلس الحكم. 
والبَرْرّة: هي التي من عادتها أنها تخرج بنفسها لحوائجهاء وينبغي أن 
يزاد قيدٌ وهو: أن تكون ممن لا يفتتن بها. 
أما إن كانت غير برزة -وهي المرأة المخدَّرَةٌ التي لا تخرج من بيتها- 
فإنها لا ثَلِرمُ أن تحضر مجلس مجلس الحكم» وإنما توكل عن نفسها من ينظر في 
الدعوى عليها. 
قوله: :.وإن لَزِمَها يمين أزسَل مَن يُحَلفَها ؟. 
لاف ا ال غو ابر م فة القاصي شل مم عا 
لزم المرأة 
3 انه ٠‏ 00 
غير ا © والدليل: قوله د افد ها ا إلى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اغْتَرَقَتْ فَازْجَمْهَا)7 
بين والشاهد فيه: أنه بعث إليهاء ولم يلزمها بالحضور. 
قوله: . وكذا المريض.. 


المشروع إذا لا يلزم المريضٌ بالحضور لمجلس الحكم ليحلف» إنما يوكل من يقوم 
اوم العريقى مقامه. 


© والعلت ساف رن م الق حمق لد 


66 6 0 


.)١591( و(مسلم)‎ »)۲۳۱١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


ع 14۷ | 


إليه حصمان قال: أيُكما المُدٌعی» فإن سكت حت يبدأ جار فمن 


الشترح ھج 

المراد بهذا الباب: الطرق والأسبابٌ التي توصل القاضي إلى الحكمء 
وكيفية ذلك . 

قوله: ؟إذا حَضَرَ إليه خصمان قالَ: أَيُكما الفذعي: فإن سكت حتى يندأ 
جاز. 

إذا حضر الخصمان إلى القاضي» وجلسا بين يديه» فإنه لن يبدأ بشيء 

.١‏ إما أن يقول: أيكما المدعي؟» فيبدأ المدعي بالدعوئ» وهذا أحسن. 

# والغلة: أن .ذلك طريق إل معرفة المدعى افع المدعرز علية: 

قوله: فمن سَبَقَ بالدّعوى قَدَّمَهم. 

إذا سكت القاضى فمن سبق بالدعوى من الخصمين؛ فإن القاضى يقدمه 

« والغلة: أنه ترجّح جانبه بسبقه. 

وحينها: لا يلتفت لقول الآخر: (أنا ادّعيت عليه بكذا) حت يجيب المدعى 
الأول قيما ادعاه. 


وإن ادعيا معًا أقرع بينهما. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن أَقَدَ له حَكَمَ له عليه وإن أَنْكَرَ قالَ للمُدَّعي: إن كان لك تة فأخضِزها إن 
شتت فان أخصَرَها سمعَھاء وحکم بھاء ولا يٌځکم بعلمه Suse‏ 
الشترح هعمس 

قوله: فان أَقَرٌ له حکم له عليه . 

إذا بيّن المدعى دعواه فإن المدعيل عليه لا يخلو من حالتين : 

الأولئ: أن يقر للمدعي» فإنه يحكم له عليه» ولا حاجة لبينة. 

متالك: قال المدّعي : أريد منه ألف ريال» فأقرٌ المدعى عليه» فإنه يحكم 
له عليه» ويأمره القاضي أن يعطيه المبلغ . 

قوله: وإن انکر قال للمُدّعي: إن كان لك بَيْنَ فا خضرها إن شت ؟. 

الثانية: أن يُنكر المدّعئ عليه» فإن القاضي حينها يُطالب المدّعي بالبينة 
إن كان عنده بينة» والبينة: هم الشهود. 

قوله: فان أخصّرها سَمعَهاء وحكم بها . 

إذا أحضر المدعي البينة -وهم الشهود» كما هنا-» فإن القاضي يسمع 
كلامهم ؛ ثم يحكمء بناء على ذلك إذا اتضح له الحكم»ء وكان الشهود 
عدولا. 

قوله: ولا يَحْكمُ بعلمه ؟. 

حكم القاضي لا يحكم القاضي بما يعرفه من القضية قبل التقاضي . 
بعلمه 

صورة ذلك: ادع عند القاضي اثنان: أحدهما يدّعي أن الأرض له 
والقاضى يعرف أنها له» ولكن جاء المدّعيل عليه بما يثبت أن الأرض هى 
له» أو بالعكس . 

فيقول: لا يقضي القاضي بعلمه في القضاء -أي: بما يعرفه من ملك 
أو براءة» أو تهمة وصلت له من خارج مجلس القضاء-» وإنما بما م 


كتاب القضاء 


وإن قال الْمُدّعِي: 007 يد أَعْلّمَه الحاكم أنَّ له اليمينَ على حَصْمِه o‏ 
التترح ھج 

رم 

© والدليل: 

١‏ . حديث أم سلمة» وفيه أن رسول الله ككل قال : إلكم تختصمون الي 
ولعلٌ بعضَكم أن يكونَ ألحن بحْجُهِ من بعضء فأقضي له بنخو ما أسمغ...)07) 

ووجه الدلالة: أن النبي 355 ب 9 بِيّن أنه لا یحکم» ولا يقضي إلا بما يسمه 

2 . ورد عن أ کر وعمر» وعبد الرحمن بن عوف› وار بن عباس » 
ومعاوية وهم المنع مِنْ أن يحكم المرءٌ بعل 

*. ولأن تجويز ذلك بعلم القاضي ربما أدى إلى تهمته» وحكيه بما 
شين دا لهذا الاب ولعلا طن العف أن القاضى تفيل يهذا؟ أغلق 
الباب. 

قوله: [وإن قالَ الْمُدَعِي: ما لي بيد أَعلَمَه الحاكم أنَّ له اليمينَ على حَضْمِه]. 

إذا ذكر المد دعواه وطلب مته البيتة فقال : لبس لى يئة» .يقول .له 
القاضى : فإن لك أيها المدعى : أن يحلف المدعيا عليه؛ لآن اليمينٌَ تكون 
فى جانب أقوى الخصمين؛ وهو هنا المدعئ عليه؛ إذ معه الأصل حتى 

© ويدل لهذا: حديث وائل بن حجر رلته ال اجا وجل ين عقي قرت 
ورجل من ند إلى ال يلا قال الحضرم: يا رَسُولَ اللوء إن هَذَا قَد 


.)۱۷١۱۳( أخرجه «البخاري» (۲۹۸۰)» و«مسلم»‎ )١( 


(؟) «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۷/ .)٠٠٤‏ 
(9) «الطرق الحكمية» (۲/ .)07١‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
على صفة جوابه, فإن سألّه إحلاقه أَخْلَقه ول سك ولا بعد بيمينه قبل مسألة 
القدمى: وإن نكل قَضَى عليه, rhs‏ ةسنا ع سوج انرسي لك اوفط فد به وخ قو 
الشترح عمس 

عابني عَلَ اض لي کات لذبي ؛ فقال الكترى: هي رضي في يَدِى ارو عا 
ر ل فا سى تقال رَسُول الله كله للكضرية + بالك ج قال : لا قال: 
فلك مید , 

قوله: :على صفة جوابه ؛. 

لابد أن تكون يمين المدعئ عليه على صفة جواب المدعي . 

اذا قال المذعى مثلا: لقد بعت عليه كذاء وما أعطاتى الثمن» فإن 
المدّعئ عليه يقول مثلًا: والله ما باع علىٌ» أو والله لقد أعطيته الثمن. 
أية أن القافى تقلت الميض عليه اظ المد فلكم اة حاف 
المدعئ عليه بعد أمر القاضي له» وطلب المدعي؛ فإنه حينها يُخلى سبيله» 
وتبرأ ذمته ؛ لأن الأصل براءة ذمته. 

قوله: ولا يُعتَدُ بيمينه قبل مسألة الْمُدَعِي”. 

لا يحلف المدعى عليه حت يطلب المدّعي تحليفه» ويطلب منه القاضي› 
فإن حلف قبل سؤال المدعي ذلك» أو قبل طلب القاضي لم يعت بيمينه . 

قوله: ١‏ وإن نکل قصَئ عليه ]. 

إذا رفض المدّعئ عليه أن يحلف؛ فإن القاضى يقضى عليه بالنكول 
- بمعنول : أنه يحكم عليه بما اذْعِيَ عليه به-. 


(۱) أخرجه «مسلم) (۱۳۹). 


كتاب القضاء 


فيقول: إن حَلَفْتَ وإلا قَضَيْتُ عليكء فإن لم يَحْلِفْ قَضَئ عليه. فإن عَلَفَ 
المنكن ثم أخصّر المُدعي بيتته حكمَ بهاء ولم تكن اليمين مُزيلة للحق. 
الشترح عمس 

© ويدل لذلك: 

. وروده عن عثمان کا‎ a 

؟. ولأن امتناعه عن اليمين قرينة ظاهرة على صدق المدعى» فإنه لولا 
صدقه لدفع المدعيل عليه دعواه باليمين» فلما نكل عنها كان نكوله قرينة 
ظاهرة ذالة علخ صدق المدعي + فقدست على أصل برادة الليةة, 

قوله: [فيقول: إن حَلَفْتَ وإلا قَضَيِتْ عليك, فإن لم يَحْلِفَ قَضَئ عليه 

يقول القاضى للمدعيل عليه : إن امتنعت عن الحلف؛ فإنه يترتب على 
ذلك أنتنى أقضى عليك»: فإن حلف فإن القاضى يخلى سبيله» كما سبق. 

قوله: [فإن حَلَفَ المنكز ثم أخصّرَ الْمُدَّعِي تنه حَكُمَ بهاء ولم تكن اليمينُ 
مُزيلة للحق ؟. 

حينما حلف المدعيل عليه» فإن اليمين تزيل الخصومة» ولا تزيل الحق. 

© والدليل: حديث أم سلمة» وفيه أنه کل قال : «فَمَنْ قضيتٌ لَه من حَقٌّ 
أخيه شيًا فلا يَأَحُذْ فَإنَّمَا فطع لَهُ قِطَعَةَ مِنَ انار" . 

والشاهد فيه: أنه سماه خی غيرة: مع أنه حكم به له. 


ولأن اليمين لو أزالت الحق لاجترأ الفسقة على أخذ أموال الناس» ثم 
بادروا بالإنكار واليمين. 


.)١171١5-1١5/1١( انظر : «الطرق الحكمية»‎ )١( 
.)1717( أخرجه «البخاري» (5580), و«مسلم»‎ )۲( 


التعليق المقنح على زاج المستقنع 
الشترح وسوس 
وقد ساق ابن أبي شيبة بسنده قال: كان شريح مما يقول للخصم: ١ب‏ 
عبد القع .وال ری لاھ اف لے لے طالقا». و کی لنت اتی 
اا فا ر و ا ا ع 
وبناءً عل هذا: لو أن المعي بعد حلف المدعئ عليه وجد بيةء فإن 
القاضى ا ليطا ولا عكرن وبين الا عليه مريلة ا 
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.)۲۲۹۷۷( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


كتاب القضاء 


ولا صح الدعرّئ إلا مُحَوَرَة معلومة الْمُدّعَى به. إلا ما نُصَحَحُه مجهول؛ 
كالوّصية وعبدٍ من عبيده مَهْرَاء ونحوه» امجن وا عا اه سو ا ا 
الشترح وسوس 


# هذا الفصل في بيان الأمور التي تطلب لكي تصخ الدعوئ من 
المدعي» وتقبل. 

قوله: ولا صخ الدعوئ إلا مُحَرَرةء معلومة الْمُدّعَى به. 

الدعوى: هي الأمر الذي طالب به المدعي المدعيل عليه . a‏ 

ومحرّرة: أي : تكون بيّنة» لا مبهمة» فيعرف فيها المدعئ عليه» وحقيقة 0 
الدعوى. 


فيقول هنا انه لا“ الد ١‏ و33 بل لج أن تكن 507 حكم الدعوى 
1 : 0 9 5 
إ تصح الدعوى مبهمة» بل لابد أن تكو محررة ټين 


فيها المدّعي المدّعل عليه» وباي شيء يدعي عليه'''. 
© والهلة: أن حكم القاضي يبن عليهاء وفي الحديث أن النبي يل قال : 
«إنما أقضى له بنخو ما أسمغ)”" . 


قوله: إلا ما نُصَحَحْه مجهولا؛ كالوَصِيَةٍ وعبدٍ من عبيده مَهْرَا ونحره. 
ص كن 


ا 
استثنئ مما سبق: الدعوى التي تصح بالمجهول» فلا يشترط فيها أن الدعوى 
يُعرّف المدعيل به» ومثل بمثالين : بعجهرك 


)١(‏ القول الثاني: عدم اشتراط كون الدعوى محررةء فإن النبي ية سمع دعوى الرجل 
الحضرمي » ولم يكن له بينة» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين . 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۲٦۸۰(‏ و«مسلم» .)۱۷١۳(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وان اع عَقَدَ نكاح» أو بيع؛ أو غيرهما؛ فلا بد د من ذكر سروطه وان ادت 
امرأة نكاع رَجُلٍ لطلب ققق أو مَهْرٍ أو نحوهما؛ سُمِعَتْ دَعواهاء فإن لم تدّع 


حح ع الح عغص 

الأول: الوصية» فيصحٌ أن يقول : أوصيت له بشيء من مالي . 

الثاني: لو قال : آرت لتوا عبدًا من عبيدي » فيصح مع الجهالة» 
رها تضم الدعول بيده الأشياف وإذا فنك قان المدعى يطالث يما 
يجب له. 

إذا كان المدعى يدعي عقد بيع › أو ج أو غيرهء قلابد أن يذكر 
شروط العقد الذي ادعاه ؛ وذلك: لأن الناس يختلفون في الشروطء فقد لا 
يكون العقد صحيحًا عند القاضى فلا يتأتل الحكم. 

قوله: بُوإن اذَّعَت امرأة نكاخ رَجُلٍ لطلب تَفَقَةِ أو مَهُرء أو نحوهما؛ سُمِعَتْ 
دَعواها ). 

إذا اعت المرأة أن فلانًا قد نكحها -وهى تطالبه بالمهرء أو النفقة-. 
فإن هذه الدعوى تسمع» وينظرٌ فيها القاضي . 


« والغلة: أنها تدّعى حمًا لها تضيفه إلى سبب» فتعيّن النظرٌ فيما ادعت 


قوله: [فإن لم تدّع سِوَى التكاح؛ لم تقبل]. 
إذا كانت المرأة لا تدّعي إلا النكاح -أي: أن فلانًا نكحها- ولا تدعي 
بنفقة » 0 مهرء فإن اكد لا 


كتاب القضاء 
وإن اذَّعَي الإرثٌ ذكر سببه. 


عدالته؛ عَمِلَ بهاء وإن جَرَع الْخَصمُ الشهوة؛ كلف الْبيَةَ به وأَنْظِرَ له ثلانا إن 


الفتبخ وحص 

قوله: [آوإن اذَّعَى الإرت ذكر سَبَبِهم. 

إذا كانت النضوى. آله برت مرح أحد لايد أن وذكر سب الاريفة 
كالتكاح» والقرابة» ونحوهما. 

قوله: ا وثغتبر عدالة الْبَْةٍ ظاهراء وباطتًا. 

البينة: هم الشهود -كما سبق- وهنا قرّر أنه بشترط أن يكون الشهود 
عدولا في الظاهرء والباطن» ولا يكفي عدالة الظاهر. 

© والدليل: عموم قوله: © وَأَشَبِدُوا ری عَذَلٍ منک [لطلاق: الآيه 5 . 

قوله: "ومن جُهلَتْ غدالئه سأل عنه]. 

إذا جهل القاضي عدالة الشهود؛ فإنه يسأل عنهم» وذلك بأن يطلب من 
يز کیه» ويكون المزكي للشهود عدلا . 

قوله: وإن عَلِمَ عدالته؛ عمل بها :. 

إن علم القاضي عدالتهم» فإنه يعمل بهذه البينة» ولا حاجة إلى من 
يزكيهم. 

قوله: إن جَرَع الْخَصمْ الشهوة؛ كلف اله به وأنْظِرَ له ثلانا إن طلَبه. 

إذا جرح الخصمٌ في الشهودء فإنه يطلب منه إقامة البينة على الجرح» 
وذكر سبب الجرح» فإن طالب الإنظار فإِنْ القاضي يُنظره ثلاثة أيام؛ حتى 
يأتي ببينة جرح الشهود . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وللمُدّعِي مُلازْمَتُه فان لم يأْتِ بي حَكَمَ عليه» وإن جهِلَ حال اة طَلَبَ من 
الْمُدَّعِي ت زکیتهم» ويكنفي فيها عَذُلان يَشهدانِ بعدالته, ولا قبل في الترجمة, 
والتركية, والجرح» والتعريف. والرسالة ل قول عَدْلَيْنِ 07 
الشتزخ و 

قوله: وللمُدٌعي ملازمته]. 

للمدعى أن يلازم المدعيل عليه مدة الإنظار؛ لئلا يهرب فيضيع حقه. 

قوله: إن لم يَأتِ ببيئة حَكم عليه]. 

إن عجز المدعى بجرح الشهود على إحضار بينة على ذلك؛ فإن القاضى 
يحكم عليه . 

« والهاة: أن العجز فى هذه المدة دليلٌ على عدالة الشهود. وعلى عدم 
ما ادعاه. 

قوله: وإن جَهلَ حال البَة طُلَتَ من الْمُدَّعِي تزكيتهم. 

إذا جهل القاضي حال الشهود» فإنه يطلب من المدعي أن يزكيهم ؛ 
لتثبت عدالتهم فيحكم له. 

قوله: ١‏ ويَكفي فيها عَذْلان يَشهدانٍ بعدالته ]. 

يكفي في تزكية الشاهد: أن يزكيه عدلان يشهدان بعدالته. 

و ولا يبل ذ في الترجمة» والتر كية والجرح» والتعريف» والرسالة إلا قول 


والتزكية» والجرح: ما يكون عليه الشهود من حالة تزكية» أو جرح . 


والتعريف: التعريف بالمدعي والمدعى عليه إذا كان القاضي يجهلهم. 


كتاب القضاء 


ويُحْكمْ على الغائب إذا تّمت ت عليه الحق» وإن ادي عل حاضرٍ في الب غالب 
عن مجلس الحكي وأتى 0 تُشْمّع الدَعْرَى ولا البيئَةُ. 
الشترح چ 

والرسالة: الرسالة من قاض إلى قاض آخر. 

ف ا لال قن اليد غل فا مر به هماد 
عدلين؛ وذلك : لعموم قوله «وَأَشْهِدُوا دَوَقُ عَذَلٍ يكيدي [الطلاق: الآية ۲ » وهذه 
أموة ا اا 

قوله: [ويُخكم على الغائب إذا تََتَ عليه الحق]. 
قصر فأكثرء فإنه يحكم عليه إذا ثبت عليه الحق» فإذا حضر بعد ذلك» 

© والدليل: العمومات» وكذا حديث هند زوجة أبى سفيان أن رسول الله عل 
قال لها: «حذي من النفقة ما يَكفيك وولدَكِ بالمعروف». فحكم لها على 
أبي سفيان مع غيابه”" . 

قوله: بون ادع على حاضر في البلدِ غائب عن مَجلس الحكم وأتى بيب 
لم تُشمع الدَّعْوَى ولا البيّقة]. 


إذا كان المدعئ عليه حاضرًا في البلد» لكنه غائب عن مجلس الحكم» 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يكفي مترجم وان غدل واد واحد» ولا حاجة 
للتعددء واختاره: ابن تيمية» وعلى هذا العمل عند كثير من القضاة. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٥۳٦٤(‏ و«مسلم» .)١7915(‏ 

(۳) هذا مبني عند الحنابلة على أن حكم النبي ب كان في مقام القضاء» ولكن هذا فيه 
نظر والله أعلم» والصواب: أن حكم النبي بي كان في مقام الفتوى وليس في مقام 
القضاء» حينها يكون في الاستدلال به نظر. 


الحكم على 


الغائب 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الفتبح وچ 
فإن القاضي لا يسمع الدعوى فيه» ولا يمكنه من الحديث عنه» ولا ينظر 
في البينة حت يحضر المدعى عليه. 
© والهلة: أن الحكم لا بد أن يكون بمحضر من الطرفين» وهنا تخلف 
أحدهما. 
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اب كتاب الْقَاضي إلى الْقَاضي 


يُقْبلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كل حقّ» حتئ القذفء لا في حدود الله 

كحدّ الزناء ونحوه, NOE‏ ل 
الفتبخ وچ 

# هذا الباب بِيّنَ فيه المؤلف طريقًا من طرق القضاء يعتمد عليه القضاة. 


وهو : كتاب القاضى إلى القاضى» قال العثيمين: «أى: كتاب القاضى 

> إلى القاد 

إلى القاضي قبما يتعلق بالقصات وتس تن عرف المقاخرين اسعخلانا “ “ 
يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه» كما يستخلف 

الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بدلا عنه». 

والأصل فيه الكتاب» والسنة, و ا والنظر الصحيح . الأصل في 

مشورعية 

: أما الكتاب: فقوله : إن أل قى إل 1 کر [النمل: الاية ۹[ 55 القاضى 


؟. وأها السنةء قما ورد أن الت يلك كاب ولاته. وغمالة» وسات إل الاي 


كتاب القاضى 


۳. والإجماع: مقا غلل ذلك" , 
وأما النظر: فلأن الحاجة داعية إلى قبوله» فإن من له حى في بلد غيره لا 
يمكنه إثباته» ومطالبته إلا بكتاب القاضي» وذلك يقتضي وجوب قبوله. 
قوله: يقل كتابُ القاضى إلى القاضى فى كل حقَ, حت القذفٍ, لا فى 
حدود الله؛ كحدٌ الزناء ونحوه. ار 
ا ع انرسك ب م > إل : كتاب القاضي 
كتاب القاضي إلى القاضي يقبّل في كل حقوق الادميين؛ كالبيع› ونحوه» : 
إلى القاضي 
)١(‏ «الشرح الممتع» )۱0 /۸"(. 
() «المغني» .)۷٤/۱٤(‏ 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ويُقْبلُ فيما حَكمَ به يفده وإن كانا في بللٍ واحدء ولا يُقْبَلُ فيما تبت عنده 
ليخكم به. إلا أن يكونَ بيتهما مسافةٌ القَضر. 
الشترح __ 
حت القذف» والطلاق» والنكاح» وغيرها. 
هوالعلة: ذلك نے م الماد عل الشهافة رهي ف المال وا 
قصد منه المال مقبولة» فكذلك يجب أن تكون مقبولة فيما هو فى معناها. 
مالا يبلن أما فى الحدود التى هى حقوق لله؛ كالزناء والخمر» ونحوهما فلا يُقبل فيها. 
كتاب القاضي ا لا 
٠.‏ #»والغلة: أن الحد لله تعالى مبني على السترء والدرء بالشبهات» والإاسقاط 
إل صي لق 
e 5 2‏ : 220 
بالرجوع فيهاء فشدد في قبولها من غير المدعئ عليه" . 
قوله: دويْفْبلُ فيما حم به لِينَقَدّه وإن كانا في بل واحب. 
صور كتاب لكتاب القاضى إلى القاضى صورتان: 
القاضي إلى 0ع 0000000 0 1 
و كزان انايضيا ان قاض آخر ليما كم به فلو المكتويا يك 
متاله: يقول الأول: لقد ثبت عندي أن لزيد عل عمرو كذا من المال» 
فيكتب به لأحد القضاة؛ لينفذ هذا الحكم؛ فيقبل وإن كانا في بلد واحد. 
وذلك: لأنه حكم حاكم» فيجب إمضاؤه على كل حاكم» والحاجة 
وا ذلك ۰ 
وغالب ما يُحتاج إلى هذا إذا كان أحدهما في بلدء والآخر المكتوب له 
في بلد الخصمين» فيكتب له؛ لينفذ الحكم. 
قوله: :ولا يُقْبَلُ فيما بت عندّه ليخكم به. إلا أن يكونَ بيتهما مسافةٌ القَضر. 
الثانية: أن يثبت القاضي القضية» ثم لم يحكم» وإنما كتب إلى القاضي 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يُقبّل في كل الحقوق لله وللآدمي» ومن ذلك: الحدودء وهو 
قول: المالكية» واختارة: ابن تيمية» والعثيمين. 


ويجورُ أن يَكتْتَ إلى قاض مُعَيّنِء وإلى كل من يَصِلُ إليه كتابه من قضاةٍ 
المسلين. 

ولا يُفْبَلُ إلا أن يُشْهِدَ به القاضي الكاتبُ شاهدين, فيقرآة عليهماء ثم يقول: 
اشْهَدَا أن هذا كتابي إلى قُلانٍ ابن فلان, ثم يَدْفَعُه إليهما. 

الح ھج 

الآخر -الذي معه في البلدء أو بينه وبينه أقل من مسافة قصر- ليحكم به 
المكتوب إليه» كأن يقول له: لقد سمعت البينة فاحكم على فلان؛ فليس 
ذلك 

© والهلة: أنه بمثابة نقل الشهادة» فيعتبر له ما يعتبر للشهادة» وهى لا 
تثبت فى أقل من مسافة قصر. 

إلا إن كان بينهما مسافة قصر؛ فيصخ ذلك . 

قوله: وجو أن َكب إلى قاض مُعَيْنِء وإلى كل من يَصل إليه كتابه من فضاةٍ 
المسلمين .١‏ 

يجوز للقاضى أن يو جه كتابه لقاض معين إما باسمه» أو بجهة عمله؛ 
كقاضى البلد الفلانى . 

ويجوز أن يُوَجَهَ إلى قاض غير معين من قضاة المسلمين» كأن يقول: إلى 
من وصله كتابي من القضاة» ويلزم من وصله من القضاة قبول هذا الكتاب. 

قوله: ولا قبل إلا أن يُشْهِدَ به القاضي الكاتبُ شاهدين, فيقرأة عليهماء ثم 
و ع2 OTT TE‏ 3 ُ 1 0000 ها شيف ل 
يقول: اشهّدا أن هذا كتابى إلى فلان ابن فلان, ثم يَدفْعه إليهما .١‏ 0 

بي ي ابن ار فک 

يشترط لقبول كتاب القاضي إلى القاضي : أن يشهد القاضي الكاتبٌ اق 
ا القاضي 
)١(‏ القول الثاني: أنه يبل كتاب القاضي ولو في أقل من مسافة قصر» واختاره: ابن تيمية» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


البح وچ 
شاهدين فيقرأ علبهما ذلك» ويشهدان عل أن هذا كاه إل فلدن”” , 
« والهلة: أن القاضي ليس له أن يحكم إلا بوجود الشهود» فكان كتاب 
القاضي للقاضي د يشترط للبت به وجود شهود. 
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)١(‏ القول الثاني: أن الشهادة ليست بشرط» بل يجوز العمل بكتابة القاضي إذا عرف 
خطه» وكا عن أوضبلة عد ل مأ هونا وهي اختيار: ابن تيمية» وار بن القيم . 


كتاب القضاء 


الشترح وسعيوصط 
القسمة لغة: مِنْ قسمتٌ الشيء إذا جعلته أقساماء والقِسم الب كي اه 
واصطلاحًا: تمييز بعض الأنصباء عن بعض . 
والمراد بهذا الباب: بيان أحكام القسمة التي تحصل بين الشركاء. 


وإنما ألحِىّ بباب القضاء؛ لأن الشركاء قد يحصل بينهم نزاع» وغالبًا 
يحتاج في القسمة إلى حكم القاضي . 


الأصل في القسمة من حيث الدليل الكتاب» والسنة» والإجماع: 0 3 

عن 
١‏ . أما الكتاب: فقوله تعالی : وتم أن ألما قسمه 4 [القمر: الآية 14]. حيث الدليل 
۲ . وأما السنة: : فحديث جابر كوه جعَلَ رَسول الله کل الشَفْعَةَ في كل مَالٍ 


ل يُفسَمْ فَإِذًا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصْرْفَْتَ الطدق 3 قلا ` سُفْعَةع0" . 


و«قسم النبي بي خيبر على ثمانية عشر سهمًا . 
۳. وأما الإجماع: فأجمع المسلمون في الجملة على جواز القسمة"" . 


.)۲۲۱۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
و(أبو داود) (7775) و(010") من حديث سهل بن‎ »)١5141/0( أخرجه «أحمد)‎ )۲( 
أبى حثمة» ورجاله ثقات» غير أنه الصوّاب فيه الإرسال» وجوّد إسناده ابن عبد الهادي‎ 


في «التنقيح» (077/5). 
(9) «المغني» (5١1/لا؟).‏ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
لا تجوز قسمة الأملاكِ التي لا قم إلا بضَرَرِء أو رَذّ عرض إلا برضى 
الشُركاء؛ كالدُورٍ الصغار» والحمّام, والطاحون الصغيرين» والأرض التي لا 
تتَعَدَّلُ بأجزاء, 00 قيمة كبناءٍ أو بثْرِ في بعضهاء فهذه القسمةٌ في كم البيع؛ 
€ الشتزخ وجه 
أنواع القسمة القسمة نوعان: 
الأولئ: قسمة تراض: وهي التي يشترط لها اتفاق جميع الشركاء عليها 
الثانية: قسمة إجبار: وهي التي لا يشترط لها اتفاق الشركاء» بل يجبر من 
امتنع» ويأتي بيانها بالتفصيل . 
قوله: إلا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقيم إلا بِضَرَرِ أو رَد عَرَضٍ إلا 
برضل الشركاءة. 
الورالايطة وله إقبارة لقسمة التراس.. 
نامك والمراد بها: أن يترتب على القسمة ضررٌ أو رد عوض من أحد الشريكين 
للآخرء وحينها فلابد فيها من تراضي الشركاء عليها. ٠‏ 
© والدليل: عموم قوله : «لا ضررء ولا ضرارً) 
قوله: ‏ كالدُورٍ الصغارء والحمّام, والطاحونِ الصغيرين؛ والأرض التي لا تتَعَدَلُ 
بأجزای ولا قيمة كبناءٍ أو بتر في بعضهاء فهذه القسمة في كم البيع : . 
هذه أا غلة الاش التى يترتب ضرر على قسمتها؛ وذلك لصغرها؛ 
فإذا يمت قل الانتفاع 


فذكر الدور الصغار» والحمام الصغير» والأرض التي ل تقسم أجزاء . 


00 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)۲۸٦۰(‏ و«ابن ماجه» (7751) من حديث ابن عباس » وله شواهد 
من حديث عبادة بن الصامت» وأبي سعيد الخدري» وبي عريرة؛ وجابر بن عبد 
الله › وعائشة بنت أبي بكر الصديق» وثعلبة بن أبي مالك القرظي» وأبي لبابة و . 


كتاب القضاء 


لا يُجْبَرْ مَن امْتتَعَ من قشْمَّتها. 

وأمّا ما لا صَرَن ولا رَد عرض في قسمته؛ كالقَريَة » والستانء والدار الكبيرة» 
والأرضء والدكاكين ن الواسعة والْمَكيل» والموزونٍ من جئس واحد؛ كالأدهان, 
والألبان» ونحوهاء إذا طُلَبَ قسمتها أخبر الآخر علیهاء ERR‏ 

الشتزخح هعم 

فهذه اياده ونحوهاء لها حكمان: 

الحكم الأول: قسمتها في حكم البيع . 

وعلئ هذا: إذا أردنا أن نقسمهاء أو يأخذها أحدهماء ويرجع على الآخر 
بالثمن» فلابد من توافر شروط البيع» والتراضي بينهما. 

يثبت لها خيار المجلس» والشرط» ونحو ذلك مما يثبت للبيع . 

قوله: :ولا يُجْبَرُ مَن امْتَتَعَ من قَشْمَيها ]. 

الحكم الثاني: إذا امتنع جد الشريكين من القسمة» وكان يلحقه ضررٌ 
اء اند جر 

# والحلة انها إما ضر واا ردو فن راما لا بجر الأسان عا 

لكن لو كان الشريكان يتضرران بالشراكة» وفي قسمها ضرر أيضا؛ 
فالعمل: أن يباع المال» أو العقار» ونحوهماء ثم يقسم المال بينهما. 

مئاك ذلك: بيت صغير لا ينقسم» ورفض أحد الشريكين التنازل للآخر 
رض اه ها ماع اليس »رقم بها ان 
الكبيرة» والأرضء والدكاكين الواسعة والمكيلء 5 من جڏس e‏ 
کالأدهان» والألبانء راء إذا طُلَبَ الشريك قسمتها خر الأخر عليها ]. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
وهذه القسمةٌ إفرانٌ لا بيع 


ويَجوز للشركاء أن يتقاسَموا بأنفيهم» وبقاسم يَنُصئونه, أو يسألوا الحاكم 


حح الشترح هيوس 


اس الثاني: هذه إشارة إلى القسم الثاني وهو قِسِمَهُ الإجبار: وهى التى لا ضرر فى 
E og‏ ا Eel‏ 
أب الآخر أجبر على ذلك . 
٠‏ والغلة: أن في ذلك إزالةٌ للضرر الحاصل بالشراكة» وفيه نفع للشريكين. 
مئالك: أرض كبيرة» ولا ضرر فى قسمتهاء فإذا طلب أحد الشريكين 
القسم فإنها تقسم؛ لعدم وجود الضرر على الشريك الآخرء وحينها يكون 
قوله: وهذه القسمةٌ إفرانٌ لا بيع]. 
هله السا افر اذ لبق احا الشريكين هن الأكرء ولست ا كالاولن. 
وينبني على هذا: أنها إذا تمّت فليس لأحدهما الرجوع بحجة أن له 
الخيار» إلا إن ظهر في القسمة غبن فاحش» فإنها تبطل. 
مئال تسم ابر بار : لزيد» وعمرو أرض قدرها ألف متر» فقسمت» 
وأجريت بينهما قرعة فيمن يأخذ النصيب» وليس في أحد النصيبين غبن 
فاحش للآخر؛ فإذا تمت فإنه لا يتراجع أحدّ؛ بحجة أن له الخيار؛ لأنها 
فرزء وليست بيعًا. 
قوله: :ويجورٌ للشّركاءٍ أن يَتَقَاسَمُوا بأنفيهم, وبِقَاسِم يَنْصِبونه, أو يسألوا 
٠‏ الحاكم نضْبهم. 


أراف الشركاء 
فت إذا أراد الشركاء القسمة فهم مخيّرونء إما أن: 


كتاب القضاء 


وأَجْرَئه على قذر الأملاك فإذا الْتَسموا أو افترعوا لزعت القسمة وكيف افترعوا؛ 
جار 
جار. 


ههج القترخ و 


- يتقاسموا بأنفسهم- إن كانوا آهل معرفة-» ويرضى كل منهم بقسمة 
الأكر: 

- أو يتَصّبوا قاسمًا يقسم بينهم ويرضوا به؛ لآن الحق لهم لا يعدوهم. 

- أو يترافعوا إلى القاضي لتولي القسم» أو يوكل من يقسم لهم. 

« والغلة: أن طلب ذلك حقٌّ لهم» فجاز أن يسألوه الحاكم؛ كغيره من 
الحقوق. 

قوله: 3وأخرثه على قذر الأملاك ]. 

لو كان الذي نصبوه قاسكًا بينهم أخذ أجرة على ذلك -كما هو الواقع 
الآن في الأراضي الكبيرة- فإنَ أجرة القاسم على الشركاء بقدر ملك كل 
واحد» فمن له نصف الأرض» فعليه نصف الأجرة وهكذا. 

قوله: ؟فإذا اقْتَسَموا أو اقْتَرَعوا لزمت القسمة. 

إذا اقتسمواء أو أجروا القرعة بينهم؛ فإن القسمة تكون لازمة» وليس 
لأحد منهم التراجع . 

قوله: و كيف اقتَرَعوا؛ جار 

القرعة لم يرد في صفتها شيء معين لابد منه؛ ولذا فيرجع في تحديدها 
للعرف» فكيف اقترعوا جازء وهذا من فروع القاعدة الكبرى: (العادة 


ع 


E 
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التعليق المقنع على زاب المستقنع 


الْمُدّعِي: من إذا سَكت؛ ترك والمدّعئ عليه: من إذا سَكَتَ؛ لم يرك 
التتنحخ و 

تغريات الدعاوى: جمع دعوى. 

لغة: الطلب» ومنه: ورم ۴ يعون چ [يس: الآية /1ه] دا ما يطلبون-. 
وشرعًا: إضافةٌ الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره» أو ذمته. 

الفرق بين والفرق بين الدعوى والإقرار: 

00 أنه في الدعوىٰ يضيف حمًا لنفسه على غيره؛ كقوله: (لي على فلان كذا). 
اماق الاق ار فيو يفوي دنا غالا هه رل رآ أ ادن 

على كذا) . 
تعريك الات البينات: جمع بينة. 


والإقرار 


لغة: الغلامة الرأضحة. شرقاء الشهية": 
قوله: دالْمُدَّعِي: من إذا سَكْتَ؛ ترك والمدّعئ عليه: من إذا سَكت؛ لم 
بنرك 
بن من هو المذعي» ومن هو المدعى عليه: 
الاي فالمذغي: من إذا سكت هن الدعرئ ترك 


)١(‏ وقيل: البينة أوسع من كونها الشهود فقطء بل يقال: البينة : اسم لكل ما يبين الحق» 
ويظهره» ويدخل فيها الشهود» والقرائن» ونحوهاء وهذا القول اختاره: ابن تيمية» 
وابن القيم» وغيرهما. 


كتاب القضاء 
ولا صح الدّغوى والإنكاز إلا من جائز الَصَرْفِء وإذا تداعا عَيْنَا بيد أحدهما؛ 
فَهِيَ له مع يميه إلا أن تكونّ له بين فلا يَحْلِف, فإن أقام كل واحدٍ بَيْنَةَ أنها له؛ 
قُضىَ للخارج يتنه ) وَلَعَتْ َيِه الداخل. 
الشترح وسوس 
والمدعئ عليه: من إذا سكت لم ا الف ع 
قوله: ولا صح الدغوى والإنكارٌ إلا من جائز اصرف 
الدعوى والإنكار لا يقبلان إلا من جائز التصرف» وهو الحرء البالغ» 
العاقل» الرشيد. 
« والخلة: أن قول من ليس بجائز التصرف غير معتبر. 
قوله: د وإذا تداعا عَيتا بيد أحدهما؛ فَهِيَ له مع يميه . 


١‏ إذا 


إذا ادعيل اثنان عيئّاء وهى بيد أحدهماء فالمسألة لها ثلاث حالات: 


ادع اثنان 
الأول إن لم يكن هناك بينة» فإنها تكون لمن هي بيده مع يمينه : پان غا وهي بيد 

سلف لآن جانية هری بايد هدا أقوق ممن لست بيذه. تددد 
قوله: :إلا أن تكونّ له ينه فلا يلف ]. 
الثانية: أن يكون مع من هي بيده بينة: فتكون له» ولا حاجة لأن يحلف؛ 

وذلك: اكتفاءً بوجود البيّنة مع اليد» فكونها بيده لحي بأنها له» وكونه 


قوله: :فان أَقامَ کل واحدٍ بَيْنَهَ أنها له؛ فض للخارج يبه وَلَعَتْ به الداخل؟. 
الداخل: من كانت العين بيده . 
والخارج: من لم تكن العين بيده. 


)١(‏ وقيل: المدّعِي : مَنْ يضيف الشيءَ لنفسهء والمدّعول عليه: من ينكره. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وھچ الششنح عل 
الثالثة: أن يقيم كل واحد منهما بينة: فإنه يُقضئ بها للخارج» وهو الذي 
ليس يده عليها. 
© والعلة: أنه هو المدعي» وفي الحديث: «البَةُ على المدّعي...). فإذا 
أقام البينة فضي TT‏ 


)١(‏ الرواية عن أحمد: أنه يُقضئ بها للداخل» وهو من كانت تحت يده» وهو قول: أكثر 
العلماءء واختاره: | 5 لتم : 


كتاب الشهادات 


هچ الشتح جه 


. تعريف 
الشهادات: شهادة» مشتقة من المشاهدة؛ لان المشاهد يخبر عما 
جه ات ع ١‏ سس 255 الشهادات 
شاهده. 
وتطلق في اللغة على معان منها: الحضور» والحلف» والاخبار بالشىء 
خبرًا ناطقًاء والمعاينة. 
شرعًا: الإخبارٌ بما عَلمه بلفظ : أشهد» أو شهدت . 
فلابل. آذ كر ن ص الآداء باحك اللنظين : أشيد: أو شهدت" 
الأصل في الشهادة من حيث الدلالة الكتاب» والسنةء والإجماع: الأصل في 
الشهاذات 


l4 وه‎ 


3 الكتاب : آیات ال م 7 0 پاربعةٍ شب 

اون ن السنة: أحاديث منها: حديث زيد بن خالد كلك مرفوعًا: «ألا 
أخبزكم بير الشّهداءِ؟ الذي يأتي الشَّهادةٍ قبل أن يُشألها...)”" . 

۳) وأما الإجماع: فأجمع أهل العلم على مشروعيتها" وان اقرا فى 


)١(‏ الراوية الثانية عن أحمد: أنه لا يتعين اللفظ» بل أي صيغة نطق بها بقصد أداء الشهادة ؛ 
فإنه يكفي » وهو قول: المالكية» والحنفية» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «مسلم» (۱۷۱۹). 

.)۱۲۳/۱٤( «المغني»‎ )9( 


حكم تحمل 
الشهادة 


حكم أداء 
الشهادة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وأداؤُها فزض عين على مَن تَحَمَّلّها. مَتى دعي إليه, وقَدِرَ بلا صَرَرٍ في بَدنه» 
أن عوضه أو عات أو آله OO‏ 
الفترح هعمس 

مسائل متها . 

والنظر الصحيح يقتيضيها: فإن الحاجة داعية إلئ الشهادة؛ لحصول التجاحد 
TT‏ 

قوله: بَتَحَمّلُ الشّهاداتِ في غير حقّ الله فَرْضُ كفاية, فإن لم يُوجَدْ إلا مَنْ 
يكفِي؛ تين عليه. 

فى الشهادة تحثلء وأذف فالتحكل: حال حفظ الشامل ما يشيده أن 
0 والأداء: تأديتها عند القاضي . 

ول اليا قيا تعلق ترق ادس الأصل فة أ وض عاد 
الكفاية» إذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن البقية» وإن لم يوجد غيره 
تعينت عليه . 

وإنما كانت فرضًا؛ لأنه بدونها تضيع الحقوق. 

وإنما كانت على الكفاية ؛ لأن المقصود منها يندفع بشهود البعضء» فإذا 
قام بها من يكفي سقط عن الباقين» وإذا لم يقم بها من يكفي تعيّن على من 
وجد؛ وهذا شأن فرض الكفاية. 

قوله: :وأداؤها فَرْضُ عينٍ على قن تَحَمّلهاء مت دُعِيَ إليه. وقَدِرَ بلا صَرَرٍ في 


بَدَنْه أو عزضه. أو ماله, أو هله . 


حكم أداء الشهادة: فرض عين على من تحمّلها متى دعي إلى ذلك» 
وقدر على الآداء بدون ضرر يلحقه في مال» ولا نفس» ولا أهل» ولا عرض 


كتاب الشهادات 
ركذا في ڪال ولا تل كتمائهاء ولا أن شه إلا بما غه برؤية. أو سَماع, 
أو اسفاظق فما ا ر عِلْمُه بدونها؛ كد کتسب» وموتٍ ومِلكِ مُطَلَقِ» ونكاح ووَقْفٍ 
ونحوها. 
اللخ وف ب 
© والدليل: قوله تعالى : ول ككشُوا آل دة رابقرة: الآية ۸۳]» وقوله : 

ولا يأب الشركة إا ما وا [البقرة: الآية 9 " 

قوله: توكذا في التَحَمُّلِ]. 

فيشترط في تحمل الشهادة أيضًا: انتفاء الضرر. 

قوله: رولا جل كتمائها:. 

لاقي لمان تحتل هيادا أذ ن يكتم أداءها. 

© والدليل: قوله تعالئ : رلا ثوا اة زلبقرة: الآنة ٠۸٣‏ فهذا 
وعيدٌ لمن كتم مع عدم الضرر. 

ولما في كتمها من إضاعة الحقوق. 

قوله: “ولا أن يَشْهدَ إلا بما يَعْلَمُهِ برؤية» أو 0 أو استفاصّة, فيما 0 
عِلْمُه بدونها؛ كتسبء ومو ومِلْكِ مطل ونكاح ووَقفٍ ونحوها. 

يحرم أن يشهد الشاهد إلا بما يعلمه. 

© ودليل ذلك: أن الشاهد مُخْيرٌ) ويترتب على إخباره حقوق» فلزم 
أن يكون متيقنًا مما يشهد به قال تعاليل: «#ولا قف ما لس لك به عله 


[الإسراء: الآية .]٦‏ 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن أداءها فرض كفاية» فإذا قام به من يكفي سقط عن البقية ؛ 
كالتحمل» وهو قول: جمهور العلماء. 


0 التعليق المقنج على زاك اة 
الشتترح وم 


وفى الحديث عن ابن عباس قال : «سُلَ رسول الله كي عن الشهادة؟ فقال: 
«ترى الشّمسَ؟) قال : نعم» قالّ: «على مثلها فاشهّد, أو دع . 


0 والشهادة بغير علم رجم بالغيب» وذلك حرام. 
لعي 3 


طرق العلم 
بالمشهود به 


وقد أشار المصنف إلى طرق العلم بالمشهود به» وهي : 

.١‏ الرؤية لما يريد أن يشهد به؛ کمن يشهد على فلان أنه سرق من 
فلان» وهو إنما شهد عليه؛ لأنه رآه. 

1 السماع لما يُسمّع: وله صورتان: 

)١‏ أن يسمع من المشهود عليه أو له؛ كمن يشهد أنه سمع فلاتًا قذف 
فلانّاء أو طلق» أو أعتق» ونحوه. 

؟) أن يسمع الأمرٌ إذا استفاض عند الناس» وانتشرء فتجوز الشهادة 
بذلك» بقيدين : 

/١‏ أن يسمع عن علد يقع العلم بخبرهم: وهم عددٌ كثير يبلغون عدد 
التواتر. 

أكون فا کار عليه غات إل بدلا الالبشافة: 

قال ابن القيم : «والمقصود من الاستفاضة: طريق من طرق العلم التي 
تنفي التهمة عن الشاهد» والحاكم» وهي أقوئ من شهادة اثنين مقبولين» . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» )2٠١479(‏ وضعّف إسناده ابِنُُ حجر في «البلوغ» 
(ص86١20).‏ 
(۲) «الطرق الحكمية» .)٥۳۷ /١(‏ 


كتاب الشهادات 


ومن شَّهِدَ بنكاح» أو غيره من العُقودٍ. فلا بد من ذكر شُروطه. 
الشترح وچ 


ومثل المؤلف لما لا يُعلّم إلا بالاستفاضة ب: 

لا يعلم إلا 

أ. النسب: فالاستفاضة تشهد أن هذا ابن لهذا الرجلء وإن لم يحضر يي 
الناس نكاح أبيه لآمه. 


من أمثلة ما 


ب. الموت: فالاستفاضة تشهد أن فلانًا مات . 

ج. ملك مطلق: فالاستفاضة تشهد أن هذا البيت ملك لزيد وهو أمرٌ 
مطلق» بخلاف المقيد؛ كما لو استفاض أنه ملکه اشتراه من فلان» أو 
وَرِئْه منه» فهذا ملك مقيدٌ بالشراءء أو الارث. أو الهبة» فلا تكفى فيه 
الأستفاضة؛ لآنه لا يتعذر يدوتها: 

د النكاح: فتشهد أن هذه زوجة لهذا لأنه ستفيضن عند التاس: 

ه. الوقف: فتشهد بالاستفاضة أن هذه الأرض وقف. 

و. الولاء: فتشهد بالاستفاضة أن هذا مولئ لفلان. 

ز. الولاية: فتشهد بالاستفاضة أن هذا الولى على هؤلاء. 

قوله: ومن سهد بنكاح» أو غيره من الغقودٍ. فلا بُ من ذِكرٍ شروطه ؟. 

من شهد بهذه الأمورء فلا بد أن يذكر الشروط التي وردت فيها. 

© والغلة: أن الناس يختلفون فى الشروط» وربما اعتقد الشاهد ما ليس ما يشترط في 


بصحيح من العقود صحيحًاء فكان لايد من ذكر .الوط الشهادة 


7 5 5 4 56 برضاع » أو 
قوله: ١‏ وإن شهد برضاع» أو سَرقةٍ أو شزب. أو قذف. فإنه يتصفه :. 


سرقة» أو 
95 5 ع 5 ع 5 ع چ 5 5 5 ا 
إذا شهد برضاع » أو سرقة» أو شرب خمرء أو قذف» فإنه يصف ذلك . د 


قذف 


2 التعليق المقنع علو زاب المستقنع 
ويَصِفٌ الزنا بكر الزمانء والمكانء والْمَرْنِيَ بهاء ويَذْكُرُ ما بغر للخكي 
ويُْمَلَفُ به في الكلّ. 1 
الح و 
ففي الرضاع: يذ كر عدد الرضعات» ونحو ذلك» ولا يكفي أن يشهد أنه 
ابنها من الرضاع . 
وفي السرقة: يذكر المسروقء والنصاب» والحرز» وصفة السرقة» كأن 
يخبر أنه أخذ من البيت» ومن ثوبه وهو نائم» ونحو ذلك. 
وذلك: لأنه قد يكون أخذ ممن يباح أخذ ماله» فتعيّن ذكره؛ ليتميز حال 
من يجب القطع بسرقة ماله من حال من لا يجب القطع به. 
رفي الشرب: يصف الخمر من أي الأشياء هو . 
وفي القذف: يذكر اللفظ الذي قذف به. 
© والهلة: أن هذه كلها أمورٌ لها اعتبارٌ في الحدء ويختلف بها في إقامته 
من عدمهاء وصفته وغير ذلك . 
قوله: إويَصفٌ الزنا بذِكر الزمان, والمكانء والْمَرْنِيَ بها 
مايشترط في يشترط في الشهادة بالزنا أن يذكر تفاصيل الواقعة» زماناء ومكاثاء 
الشهادة بالزنا وصفة؛ فيقول مثلًا: إن فلانًا زن بفلانة في مكان كذاء في زمن كذاء 
وأنه رأى ذكره في فرجها. 
قوله: ويد کر ما بغر للځکې ويُحْمَلَفُ به في الكلّ”. 
الضابط نيما الضابط فيما يذ كر في الشهادة: أن يذكر ما يعتبر للحكم» وما يختلف 
دنب به الحكمء وهذا في ما يشهد بهء أما ما لا يختلف به الحكم فلا حاجة 
© لذكره» لكن ربما يساله القاضي عن ذلك» ليتديت. من ضبطه للشهادة . 


الح ذلكه: لا حاجة فى الشهادة عله قذف ماد أن يقول: كان القاذف 


كتاب الشهادات 


الشترح هعمس 
حال القذف جالسًا يأكل» أو قد خرج من المسجد» ونحو ذلك. 
وذلك: لآن مثل هذه الأشياء لا يختلف بها الحكم» لكن ربما سأله القاضي 
للاستشات. 


66 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


شُروط من نبل شَهادثه سِنَةٌ: البلوعٌ» فلا تُقبَلُ شَهادةٌ الصّبيان. 
الثانى: العقلء فلا قبل سَهادةٌ مَجِنونٍ) ولا مَعتوة) E‏ و 1 
الشتبخ وچ 
قوله: شُروط من تُقْبَلُ سَهادئه سِنَةُ: البلوغ, فلا ثبل سَهادةٌ الصبيان ]. 
شروط قبول 
الشهادة شروط قبول الشهادة ستة» وهي : 
-١‏ البلوغ .١‏ البلوغ: ويدل لذلك: العمومات. ومنها: قوله تعالى: «9وَاسْتَتْهِدُوا 
هيين من رَجَالِكُم > [لبترة: الآية 145] والصبي لا يُعَدّ رجالا . 
فشهادة الصبيان لا تُقبّل مطلقّاء ولو بعضهم عل بعض» ولو كان في 
الأمور التي لا يطلع عليها إلا هم؛ كالجراحات التي تقع بينهم» وقال تعال: 
هومن يَكُنْمَها َه ثم َل 4 [البقرة: الآية ۲۸۳] » والصبي لا يأثم . 
ولأن الصبي لا يُقبّل قوله على نفسه» فلأن لا يقبل قوله على غيره بطريق 
قوله: #الثاني: العقلُ فلا قبل سَّهادةُ مَجنونء ولا معتوو]. 
"- العقل 2١‏ ۲ . العقل: فلا تقبل شهادة غير العاقل؛ كالمجنون» والمعتوه -والعته: 
نقص في العقل-؛ لأنهم لا عقل لهم. 
ولا شهادة السكران؛ لأن من غاب عقله لا يمكنه تحمل الشهادة» ولا 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها تقبل شهادتهم في جراح بعضهم بعضًا إذا أدوها قبل 


تفرقهم» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين. وقال ابن القيم بأن عليه عمل 
الصحابة وفقهاء المدينة. 


كتاب الشهادات 


تقب ممن يُخْمَقُ أحيانًا في حال إفاقته. 

الثالث: الكلام فلا تُقبَلُ سَهادة الأخرس, ولو فُهِمَتْ إشارثه إلا إذا أَدَاها بخطه. 

الشرح سيط 

أداؤها؛ إذ الشهادة تحتاج لضبط . 

قوله: تقل مِمّنْ يُخْتقُ أحيانًا في حال إفاقيه. 

بناء على شرط العقل» فإن من يُخنق- أي يغيب عقله- أحيانًا تقبل 
شهادته إذا تحمّل» وأدى الشهادة حال إفاقته. 

« والعلة: أنه حين أداها كان مفيقّاء فهي شهادة من عاك حين الأداء. 

ولا بد فيه أيضا أن يكون تحمل في وقت إفاقته. 

وذلك: لأن تحمله في جنونه لا يصح؛ لأنه لا يمكنه الضبط . 

قوله: “الثالتُ: الكلام فلا تُقْبَلُ سَّهادةٌ الأخرس, ولو فُهِمَتْ إشارثه:. 

. الكلام: فلا تقبل شهادة الأخرس . +- الكلام 

» والخلة: أن الشهادة لا بد فيها من اليقين» ولا يحصل اليقين مع فقد 
الكلام» ولو أدى الشهادة بالإشارة» وقهمت إشارته. 

ولأن الإشارة لو اكتفي بها مع الخرس لوجب أن يكتفى بها مع النطق؛ 
لأنها إن كانت محصّلة للمطلوب شرعًاء فهي موجودة فيهماء وإشارة 
الناطق لا يحكم بها وفاقاء فكذلك إشارة الأخرس . 

قوله: ؟إلا إذا أَدّاها بخطه. 

ذا أدل الأحرس E‏ تقر 199ب لآق AN‏ يدل غلك 
الألفاظ . 


)١(‏ وفي المذهب احتمال: تقبل شهادة الأخرس بالإشارة إذا في همت بلا لبس» وقواه جدًا 
المرداوي» واختاره: العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الرابغ: الإسلاف الخامس: الْحِفْظء السادس: العدالةُ ويُعتبرُ لها شيئان: 
الصلاح في الدينء وهو: أَداءُ الفرائض بِسْتَيها الراتبةء واجتنابُ الْمُحَارم بأن 
لا راق "يراك 107 اأيع ف n‏ 5-8 
الشتبخ هعمس 
قوله: #الرابغ: الإسلام. 
- الإسلام 5 . الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر. 
© والدليل: قوله تعالول: واستشې دوا شين من رڪ [البقرة: الآية ۲۸۲]» 
فأضاف الضمير للمخاطبين» وهم المؤمنون. 
ولقوله تعالی : وَأَشَيِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍ نکچ [لطلاق: الآية 2370 , 
قوله: الخامش: الفط . 
٠‏ الحنظ ن. الحفظ لما يشهد به: فلا تقبل الشهادة من مغفل» ومعروف بكثرة 
عايشها “ سهو» وغلط؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله» ولا يغلب على الظن صدقه. 
قوله: “السادسٌُ: العدالة]. 
- العدالة ٠ ٠‏ . العدالة: وهي استواء أحواله في دينه» واعتدال أقواله» وأفعاله. 
الأمرر التي ويعتبر في العدالة أمران: 
>0 قوله: ويُغتبز لها شيئان: الصلاح في الدينء وهو: أَداءُ الفرائض بشتيها الراتبة, 
واجتنابُ الْمُحَارمء بأن لا يأتي كبيرةء ولا يُدْمِنَ على صغيرة. 


أولا: استقامة الدين؛ لأن من لا صلاح له في الدين» لا يؤمن أن يشهد 


العدالة 


)١(‏ القول الثاني: أن شهادة الكفار تقبل علئ المسلمين في حال الضرورة مطلقًاء وتقبل 
شهادتهم فيما بينهم ؛ لأنه من الضرورة؛ إذ يتعذر وجود مسلم بينهم يشهد» والكفار 
بعضهم أولياء بعض » واختاره: ابن تيمية . 


كتاب الشهادات 


الثاني: استعمال المُرُوءقٍء وهو فغل ما يُجمَلّهِ وبين واجتابُ ما يسه ويشيئه, 
التترح چ 
على غيره بالزور. 
واستقامة الدين تتحقق بأمرين : 
.١‏ أداء الفرائض: فيحافظ على الفرائض» ولا يصرّ على ترك النوافل. 
؟. اجتناب المحرمات: فيجتنب الكبائرء ولا يدمن على الصغائ 27 
قوله: فلا قبل شهادةٌ فاست. 
بناء على ما سبق لا تقبل شهادة الفاسق» سواء كان فسقه: دست 
.١‏ بفعلي: كالزاني» والقاتل» وشارب الخمر» ونحوهم. 2 
” . باعتقاد: وهم كل من بدعته ليست مكفرة؛ كالقدرية» والزيدية» 
وعوام الرافضة» ونحوهم. 
وإنما ردت شهادة الفاسق؛ لعدم الوثوق بهء فغيرُ العدلٍ لا يُؤمن منه أن 
يتحامل عل غيره» فيشهد عليه بغير حق . 
قوله: [الثاني: استعمال المُرُوءةء وهو فغلٌ ما يُجَمُلُه وبريت واجتنابُ ما يُدَّسْه 


حضوي 


ثانيَا: مما تتحقق به العدالة: المروءة؛ وهي: فعل ما يحمده الناس على 


)١(‏ القول الثاني في ضابط العدالة: أن مدار قبول الشهادة من عدمها مبنى على قوله: 
«اممّن يَصَوْنَ مى كاوه [البقرة: الآية 2145 وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأعارف» فمن رضيه الناس شهيدًا بينهم» قبلت شهادته» واختاره: ابن تيمية» 


وابن القيم . 


الحكم إذا 
زال المانع 
من قبول 


الشهادة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومتیٰ زات الْمَوانِعُ: فلم الصبئ؛ وعَقل المجنونٌ) واش الكافن وتاب الفاسق؛ 


قلت شهادتهم. 
الشترح وه 
فعله من الآداب» والأخلاق» وترك ما يذمه الناس عليه من الأمور التي 


تدنس» وتشين صاحبها. 

قوله: #ومتئ رَالّت الْمَوانِعُ: فلع الصبئ» وعَقَلَ المجنونُ, وأَسْلَمَ الكاف 
وتاب الفاسق؛ قَبِلَتْ سَهادتُهم”. 

إذا زال المانع الذي منع من قبول الشهادة؛ فإنه تقبل الشهادة. 

« والعلة: أن الحكم يدور مع علته وجودًا» وعدمًا. 
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كتاب الشهادات 


| VY 2 


بَابُ مَوَانع الشَّهَادَةِ وَعَدَدِ الشَهُودِ 


لا تقل سَهادةٌ عَمُودَي السب بعضهم لبعض, لما ا 
الشترح ج 

الموانع: جمع مانع» مِنْ مع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده. 

والمراد بهذه الموانع: الآمور التى إذا وجدث حالت دون قبول شهادة 
الشاهد. ۰ 

واعلم: أن هذه الموانع هي مبنية على وجود التهمة. المقصود 

ونما أن الغالب ورود الشبهة في الموانع التي ذكرت؛ حكم الشارع 
بعدم قبول شهادة هؤلاء. 

قوله: إلا قبل سَهادةُ عَمُودَي السب بعضهم لبعض]. 

ذكر المؤلف أصتاقًا لا تُقبل شهادتهم» وهم: دنا 

-١‏ عمودا النسب: ويراد بهم : الأصول» والفروع . اتا 

فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ كالابن» والحفيدء وإن نزل» لأبيه 
وأمهء ولا شهادة الأب لابنه» وإن نزل. 


© والخلة: وجود التهمة بقوة القرابة» فكل من الوالدين» والأولاد متهم 
فى حق ضاحبة؛ لأنه يميل إليه بطبعه" . 


)١(‏ الرواية الثانية: إن الأمر معلق بالتهمة» وأنه لا تأثير لخصوص القرابة» وبناء على هذا 
يقال بقبول شهادة الابن لبه والأب لابنه ما لم توجد التهمة»› واختاره: ابن القيم» 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ولا شَّهادة أَحَدِ الزوجينٍ لصاحبه. وِتُقْبلُ عليهم ولا من يَجُرُ إلى نفيه تَفعَا أو 
يَذْفْعُ عنها ضررا فط شي سام وا هه كاه شافع eos‏ 
الشترح هعمس 


قوله: ولا شَّهادةُ أَحَدِ الزوجين لصاحبه. 


أ هل ۲- شهادة أحد الزوجين لصاحبه: لو جود الوصلة بينهم » وهي مظنة 
دجن التهمة» ولأن كل واحدٍ منهما يرث صاحبه من غير حجب» ويتبسط في ماله 


لصاحث عادة. وذلك يوجب التهمة في شهادته» والتهمة تمنع من القبول”" . 
قوله: :وثقبل عليهم ]. 
تقبل شهادة الابن على أبيه» والأب على ابنه» والزوج على زوجته» والعكس . 


© والدليل: قوله تعالى : کیا الي “اموأ كوا ملم ليسا شماه ينه 
وو ع نِم أو ودن ولان * [النساء: الآية 88 ]١‏ . 

ولو لم تكن شهادة الولد مقبولة على الوالد لما أمر الله بالعدل فيها. 

ولانتفاء التهمة غالبًاء فالغالتٌ أن شهادة كل واحدٍ منهما على الآخر لا 
تُهِمّة فيهاء وإنما التهمةٌ في الشهادة له لا عليه. 


قوله: “ولا من يَجْدْ إلى نفسه تَفْعَا أو يَدَْعُ عنها صَرَرَا. 

۳- من يجرٌ ۳ شهادةٌ من يجرّ إلى نفسه بالشهادة نفعًاء أو يدفم عنها ضررًا؛ لوجود 
هه اة يذلاك 
بالشهادة نفعا 1 5 2 
0 سال من يمر الى نفسه نفعا: شهادة السيد لرقيقه؛ أن له مالا عند فلان. 
كه ين 
ضررا مال من يدنع عن نفسه ضررا: شهادة العاقلة عن القاتل أن قتله كان 

عمدًاء لا خطنًا؛ لآنه إذا كان عمدًا لم تتحمل العاقلة شيئَاء بخلاف الخطأ 


. الرواية الثانية: أنها تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر» إذا انتفت التهمة» واختاره: العثيمين‎ )١( 


كتاب الشهادات 


ولا عَدُوٌ على عَدُوه؛ِ كمّن سهد على مَن فَذَفَه أو قَطْعَ الطريقَ عليه» ومن سره 
مَساءَةَ شخص. أو غَمَّه فْرَحُه فهو عَدُوُه. 
الشترح سيط 

قوله: ولا عَدُوٌ على عَدُوّه؛ِ كمّن شَّهِدَ على من قَدذَفَه أو قطعَ الطريق عليه . 

:- شهادة العدو على عدوه؛ والمراد: العداوة الدنيوية؛ كما لو شهل 4-العدو 
على قاذفه» ونحو ذلك» فلا تقبل؛ لوجود التهمة" . عل عدوه 

© والدليل: حديث عائشة مرفوعًا 3 دلا تَحُور سَهَادَةُ حَائْنٍ وَل خائتة, وَل 
مَجْلُودٍ حَذَاء وَل مَجْلُودَةِ وَلآَذِي غفر لأخيه وَلآ مُجَرّب شَهَادَةِ وَلا القانع أَهْلَ 
ليت لهم ولا طَِين في ولا ولا قراب . 

(وذي غمر): أي : حقد» وشحناءء قال الخطابى كآنه : «هو الذي بينه 
وبين الشهود عداوة ظاهرة). 

وإنما رُدَّتْ شهادثّه على عدوه؛ لثلا يتخذ الشهادة ذريعة إلى بلوغ غرضه 
بالشهادة الباطلة. 

ولأن العداوة تورث التهمة» وبالتهمة تمنع الشهادة؛ كالقرابة القريبة. 

قوله: ومن سَرَه مَساءَةَ شخص., أو غَمَّه فْرَحُه فهو عَدُوٌه ]. 

ضابط العدو: هو الذي يفرح بحزنك› وما يسوۇك› ويعمه فرحك» وهذا ضابط العدو 
في العداوة الدنيوية» فإذا وجد هذا لم تقبل شهادته عل عدوه للتهمة. 


)١(‏ القول الثاني: أنها تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كان الشاهد عدلاء ولا تقبل إذا كان 
بخلاف ذلك» واختاره: ابن تيمية . 

(؟) أخرجه «الترمذي» (۲۲۹۸). والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (5875)» وقال 
الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقى» ويزيد 
يضعف في الحديث » ولا يصح عندي من قبل إسناده» قلت: وله شاهد من حديث 
عبد الله بن عمرو» وإسناده ضعيف كذلك. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا بُقبل في الزناء والإقرار به إلا أربعة» ويكفي على مَن أتى تهيمة: رَجُلانِ. 
وبُقْبَلٌ فى بَقيَة الْحْدودِ والقصاص» ا ا ا O‏ 
البح چ 


اختلات 0< به عقد المصنف هذا الفصل لبيان عدد الشهود . 
اة 
0 قوله: ولا يُقبَلُ في الزناء والإقرار به إلا أربعة]. 
6 الأحكام والحدود وما يُشْهّد له يختلف في عدد الشهود: 
-١‏ ما يشترط )١‏ ما يشترط له أربعة شهود -وهو الزنا- بدلاله قوله تعالن : مالَرّلَا جار 
ان عير باد ا ر را ابد سن أربعة وجال يشهدون عليه بالرنا. 


وكذا يشترط أربعة شهود يشهدون على رجل أنه أقرّ عل نفسه بالزنا. 
ويشترط في اللواط أربعة كالزنا؛ لأنه محرم كالزنا""' . 
قوله: (ويكفي على من أتئ بَهيمة: رَجُلانِ. 

-١‏ مایشترط ۲) ما يشترط له شاهدان, وهى: 


له شاهدان 


.١‏ من أت بهيمة: لأن عليه التعزيرء فليس هو كالزناء فدخل في عموم 
ل واشت كن تيدان 7 يَجَالكُمْ ه [البقرة: الآية 585] . 

قوله: اوقل في ية الحدود» والقصاص . 

۲ . بقية الحدود؛ كالقذف. والشرب. والسرقة, وقطع الطريق: يكفي فيها 


)١(‏ سبق ذكر هذه المسائل» والقول الثاني فيها. 


كناب الشهادات 


ما ل بِعَة ب لا مال» اف به المال: 8 ۾ عليه ١‏ ڪال غالبًا؛ كنكا 3 
وما ليس بغقوبة, ولا مال ولا د ويَطلِعٌ عل با كيكاح 
وطلاقء ورَجْعَةِ ولع, ونّسَبء ووّلاءٍء وإيصاءٍ إليه؛ يبل فيه رجلان. 


أو رجلء وامرأتان» أو رجلء ومين المُدذعي. 
الشترح وسو 


كاعدان: 
۳. القصاص: فى النفس» أو العضوء أو الجراح» يكفي شاهدان. 


قوله: “وما ليس بغقوبة, ولا مال ولا يُقُصَدُ به المال» ويَطلعُ عليه الرجال غالبا 
كنكاح» وطلاق, ورَجْعَةِ ولع ونسبء ووّلاءٍء وإيصاءٍ إليه؛ يبل فيه رجلان”. 


:. ما ليس بعقوبة» ولا مال» ولا يقصد به المال» ويطلع عليه الرجال غالبًا: 
فلابد فيه من شاهدين رجلين : وذلك کالنکاح» والطلاق» والرجعة» والخلع. 
وإثبات النسب» والولاء» والوصية لفلان بغير مال؛ كالوصية على عياله. 
قوله: لوبقل في المالء وما يُقْصَدُ به؛ كالبيع؛ والأَجَلٍء والخيار فيه ونحوه: 
رجلان» أو رجل» وامرأتان» أو رجلء ويَمِينُ الاس 
*) ما يكفي في الشهادة به رجلان» أو رجلء وامرأتان» أو رجل› ويمين 7 م بكي 


3 و ع 3 الشهادة به 
المدعى: وهى المال» وما يقصد به المال؛ كالبيع › والاجل» EET‏ 
ب 7 - 5 * رجلان او 
البيع » وكذا بقية الامور المالية؛ كالقرض» والرهن. والغصب» والإجارة» ا 
2 1 3 رجل وامراتان 


والشفعة» والعتق» والكتابة» والوصية بالمال» والجناية» إذا لم توجب فود أو رجل ريي 


رر دات اہ کے کے لهاد نها رجات أويرح + وامرآنان أو المدعي 
0 فك 
رجل» ويمين المدعي . 


)١(‏ وفي المذهب قول: يجوز القضاء بشهادة امرأتين» ويمين المدعي» إلا في الحدود» 
للاحتياط فيهاء واختاره: ابن تيمية » والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وما لا يَطْلِعُ عليه الرجال: كعيوب النساءِ تحت الثياب, والبكارة. والتوبة 
وَالْحَيْضء والولادةء والرّضاع والاستهلالٍ ونحوه: نبل فيه سهادة امرأة عَذْلٍِء 

الفترخ و 

© ودليل جواز شهادة امرأتين مع الرجل: قوله تعالی : إن لَمْ کا مجن 
جل واکان مسن صو مِنَ ألشْهَدَِ أن تل إِحَدَهُمَا تبكر إِحَدَهُمَا 
الحو 4 [البقرة: الآية 85؟]» وسياق الآية يدل على أنها E‏ الأمور المالية» وما 
يقاس عليها؛ كالمواريث. والودائع» ونحو ذلك. 

© وأما دليل جواز الشهادة برجل؛ ويمين المدعي: فحديث ابن عباس : «أَنَّ 
رَسُول الله 4 قصئ بيَمِينِ» شاه . 

قال عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس: في الأموال» وقد روي القضاء 
باليمين مع الشاهد عن جماعات من الصحابة» نقل أسماءهم ابن القيم . 

قوله: روما لا يَطْلِعُ عليه الرجال: كعيوب النساءِ تحت الثياب» والبكارة 
والتبوبَ والْحَيِضء والولادة والرّضاع والاستهلالِ ونحوه: نبل فيه سّهادةٌ امرأةٍ 
عَذل]. 1 

)٤‏ ما يكفي فيه شهادة امرأة عدل واحدة. أو رجل عدلٍ واحدٍ؛ وهو ما لا 
يطلع عليه الرجال غالبًا؛ كعيوب النساء» وكذا ا بهن من الأمور. 


رس أو رر © والدليل: قبول النبي َي لشهادة امرأة واحدة في الرضاع؛ كما في 
عدل واحد حديث عقبة بن الحارث: «أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة 


فقالت: إني قد أرضعت عقبة» والتي تزوج بها فقال لها عقبة: ما أعلم أنك 
TY NCTE SEE‏ قالف كقان 


(۱) أخرجه «مسلم) (۱۷۱۲). 
(۲) «الطرق الحكمية» (۱/ .)۳٤۹‏ 


كتاب الشهادات 
والرجلٌ فيه كالمرأة. 
ومن اتی برجل» وامرأتينء أو شاه ويمين فيما يُوجبْ القَوَد؛ لم ينث به قود 
ET‏ تی بذلك في سَرقة؛ فت المال دون القطع, 1101 
الشترح وھ 
وسول الله : كيف وقد تلا ارقا عق ونکت زوا غا . 
قوله: :والرجل فيه كالمرأة]. 
هذه الأمور السابقة بقة التي تقبل فيها شهادة امرأة واحدة» لو وجد رجل 


واحدٌ يشهد وقد اطلع عليهاء وتثبت تبت ؛ فكذلك تقبل شهادته» بل هو أولى ؛ 
لاله أضبيط, 


قوله: لوقن أن ل برَجُل» وامرأتين» أو شاهد, ويمين فيما يُوجِبُ القَوَدَ؛ لم يٺ 

اذا كسس ريب تيه 11 مبراخور دار كوامر ان »أن 
يهين ۽ وشاهد؛ فان هذا لا ر E‏ كيه لاقفردداي: قصاص- ولا مال - 
وا 

« والهلة: أن قتل العمد يوجب القصاص » والدية بدل القصاص› فإذا 

قوله: وان اتی بذلك في سَرِقَةٍ تت المال دون القع 

في السرقة لو أتى ل لإثباتها بشاهد : رجل» وامرأتين» أو رجل» ويمين» 

فإن هذه الشهادة توجب ضمان المال للمسروق منه . 


وبيان ذلك أن يقال: السرقة إذا ثي ثبتت؛ فإن فيها حق القطع. وهو حق 
الله » وضمان المال المسروق» و اة کر مو ال د شت الا 


.)۸۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن أنَى e‏ بت له اليوش ونث ايدو يجرد دعر 
6 الح عو 


بشهادة رجلينء» فإذا كان ا غير ذلك؛ فإن المال يثبت». ولكن لا 
يرتقي هؤلاء الشهود إلى للست E‏ 


قوله: :يون أ تى بلك في خُلع تبت مت لَه العوَضء وفعت الْبَِنُوتَةٌ بِمُجَوَدِ دَعْوَاهُ. 
إذا ادع الزوج أن زوجته خالعته بكذا من المال» وأتئ برجل» وامرأتين 
00 
يثبت له العوض المذكور ذ في الخلع ؛ لآن الرجل» والمرأتين يشهدون 
ا المالية فيثبت المال؛ لوجود البينة. 
. أما الخلع فإنه لا يثبت إلا بشهادة رجلين» أو بإقرار المخالع بذلك» 
الي م لكن وجد إقراره» فثبتت البينونة بإقراره على 
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كتاب الشهادات 


مهج الشتيخ وو 


المة 
الشهادة على الشهادة: أن يشهد إنسان أن لشخصِ اخر من الناس شهادة 57 
عل شخص ثالث . القيادة 
وصورتها: يكون لزيدٍ شهادةٌ على عمرو أنه يطالب شخصًا بمال» فيأتي صورة 
زيد ويقول لمحمد: اشهد عليّ أن عندي شهادة عل عمرو. ايو 
07 ۴ 5 5 5 الشهادة 
الشهادة على الشهادة: تجري في حقوق الادميين من امور الأموال» 
والقصاص› ولا تجري فى حقوق الله » وهى الحدود؛ لأنها مبنية على 
الستر والدره بالشهات: E‏ 
الشهادة على 
الحكمة من الشهادة على الشهادة؟ 
لحكمة من الشهادة على الشهادة؟ u‏ 
الشهادة على الشهادة يحتاج إليها في حالات» وربما لو لم تقبل لتعطلت حالات يحتاج 
الشهادة» رسن أمئلة E‏ فيها إلى 


١ 5‏ 5 الشهادة على 
2 اله 


7 7 لشهادة 
الشاهد مريضا يتعذر عليه المجىء» فيأتى عنده من يشهد على شهادتهء 
۲. أن يكون شهود الأصل يخافون على أنفسهم من سلطانء وغيره إذا 
دلوا بالشهادة بأنفسهم» فيأتي من يشهد على شهادتهم . 
۳. أن يكون المشهود عليه من أقارب الشاهد» ولا يرغب أن يظهر اسم 
الشاهد في شهادته على قريبه» وربما أدت إلى قطيعة» فيأتي من يشهد على 


د 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا تُقْبَلُ الشهادةٌ على الشهادة, إلا فى حم يُقْبَلُ فيه كتابُ القاضى إلى القاضى, 
ولا بُحْكمُ بها إلا أن تتَعَدّرَ شَّهادةٌ الأضل؛ بموتء أو مَرَضء أو غَيبة مسافةً قَضْرٍ 
الشترح عمس 
شهادته» ولحو ذلك . 
الأصل في ی ر ی الى الى 8 
0 الآصل في الشهادة على الشهادة الإجماع, والنظر الصحيح: 
الشهادة على .١‏ فأما الإجماع: فنقله او عبيدك » حيث قال : (أأجمعت العلماء من أهل 
الشهادة الحجازء والعراق عليل إمضاء الشهادة على الشهادة فى الأموال». 

.١‏ وأما النظر الصحيح: فلأن الحاجة داعية إليهاء فإنها لو لم تقبل 
لبطلت الشهادة بالوقوف» وما تأخر إثباته عند الحكام لو ماتت شهوده» 
وفى ذلك ض”ضررٌ عظيم» ومشقّة شديدة. 

قوله: “ولا تُقْبَلُ الشهادةٌ على الشهادةء إلا فى حم يُقْبلُ فيه كتابُ القاضى 
إلى القاضى ؟. 

الشهادة على الشهادة تقبل فى ما يقبل فيه كتاب القاضى للقاضى؛ وهى 

وذلك: لأنها في معناه؛ لاشتراكهما في كونهما فرعًا لأصل . 

بخلاف حقوق الله -وهي الحدود- فهذه لابد فيها من نفس الشاهد الأصل . 

قوله: زولا ُحكم بها إلا أن تَتَعَذّرَ سَهادةٌ الأضل؛ بموتء أو مَرَضء أو غَيبة 
مسافة قضْرة. 

الأصل أن تؤدئ شهادة الأصل» وليس لنا أن نصير إلى الشهادة على 
الشهادة إلا أن تتعذر شهادة الأصل؛ إما بموت شاهد الأصل» أو غيبته 
بسفر يبلغ مسافة قصرء أو خوفه من سلطان» ونحو ذلك. 


ما تقبل فيه 
الشهادة على 
الشهادة 


.)۱۹۹/۱٤( «المغني»‎ )١( 


كتاب الشهادات 3 


ولا يَجوزٌ لشاهدٍ الفزع أن يَشْهِدَ إلا أن يشتزعيه شاهدٌ الأصل, فيقول: اشْهَدْ على 
شَهادتي بكذاء أو يَسمَعَه يُقِدٌ بها عند الحاكم» 00 


الفترح عط 

© والغلة: أنه إذا أمكن سماع الأصل لم يُعدل إلى الفرع؛ كسائر الأصول 
مع فروعها. 

قوله: ولا يجوز لشاهدٍ الفزع أن يَشْهدَ إلا أن يَسْتَرْعِيَه شاهدٌ الأصل ؟. 

ليس للشاهد الفرع أن يشهد إلا إذا استرعاه شاهد الأصل . 
٠‏ ا استفعال) هن رعيث الشيء. حفظته» تقول: استرعيته الشيء ا 
فرَعاهء أي : استحفظته الشيء فحفظه. 

فالمراد: أن شاهد الأصل يسترعي شاهد الفرع› آي يستحفظه شهاد ته › 
ويأذن له أن يشهد عليه» فإن لم يسترعه فليس له أن يشهد. 

© والهلة: أن الشهادة فيها ثيابة؛ ولا يثوب غه إلا بإذثة.. 


ثم ذكر المؤلف ثلاث صور يستند إليها شاهد الفرع ويحصل بها ا 
الاسترعاء له: 

قوله: “فيقول: اسْهَدْ عل سَّهادتِي بكذا. بعس ا 

فول شاهه الأما لبه ادع كمادق أو اليه أن اد" 
أن فلانًا أقر عندي بكذاء ونحو ذلك. 1 1 

قوله: أو يَسمَعَه يُقِرٌ بها عند الحاكم”. 

)١‏ أن يسمعٌ الفرعٌ شاه الأصل يقر بشهادته عند حاكم : فيجوز له حينها 
أن يشهد. 

« والهلة: أنه إذا شهد عند الحاكم زال الاحتمال» والإشكال» فهو 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أو يَعْزْوها إلى سبب» من قَرْضء أو بيع» أو نحوه» وإذا رَجَعَ شُّهودُ المالٍ بعد 
الحكم لم يُنْقَض 220111111 
التترخ. و 
كا لاسترعاء . 
متل: لو أنه حضر شاهدًا يشهد عند قاض» ثم مات الشاهد» فلمن 
جفيرة أن ك آله عوك عد قاض يكذ ۰ 
قوله: أو يَعْرُوَها إلى سبب» من قَرْضء أو اچ أو نحوه . 
۳) أن يعزو الأصل الشهادةً إلى سبب -أي: يسمع شاهذ الفرع شاهد 
الأصل يشهد-» ويعزو شهادته إلى ا كقرض» أو بيع» أو نحوه» 
فيقول شاهد الأصل مفلا: أشهدٌ أنّ لزيدٍ على عمرو ألف ريال؛ بسبب بيع» 
أو بسبب أنه أقرضهء أو نحو ذلك فيعزو الشهادة إلى سبب. 
فيجوز للفرع أن يشهد؛ لأن نسبة شاهدٍ الأصل الحقٌّ إلى سببهِ يزول به 
الال وا للفكال + كر ك 
قوله: “وإذا رَجَعَ سُهودُ الما بعد الخكم لم ينق . 
كد إذا حكم القاضي بأمر مالي» بناء على شهادة شهودء وبعد الفراغ من 
© الحكم رجع الشهود عن دعواهم» وشهادتهم؛ فإن حكم القاضي لا ينقض. 
00 « والهلة: أن حق المشهود له وجب بالحكم» فلا يسقط بعد وجوبه 
بقول الشهود» واعترافهم بالكذب؛ لأنه يحتمل كذبهم فيه. 
ولأن رجوعهم ليس بشهادة» والحق الثابت بشهادة» أو إقرار لا يزيله 
إلا شهادة على صاحبه؛ أو إقرار غنه. 
ولكي لا تتخذ أحكام القضاة آلعوبة بيد الشهود» وحتى لا يتهاون فيها. 
فإن قالوا: تعمدنا الكذب» فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق. 


كتاب الشهادات 
ويَلرَمُهم الضمانٌ؛ دُونَ من رَكاهُم, وإن حَكمَ بشاهد. ويّمينء ثم رَجَعَ الشاهذ غَرِمَ 
المال كله 
الشترح ج 

قوله: لَويَلرَمُهم الضمان ]. 

يلزم الشهود الراجعين عن شهادتهم بذل المال الذي شهدوا به. 

« والغلة: أنهم كانوا السبب في إخراجه من ملك صاحبه» فبشهادتهم 
الباطلة حالوا بين المالك» فلزمهم الضمان. 

قوله: :دون مَن رَكاهم ؟. 

المزكي للشهود لا يغرم شيئًا إذا رجع الشهود عن شهادتهم. 

« والغلة: أن الحكم متعلق بشهادة الشهودء لا بتزكية المزكي؛ إذ إنه 
أخبر بظاهر حال الشهود» أما البواطن فلا يعلمها إلا الله. 

قوله: (وإن حَكمَ بشاهد, ويّمين» ثم رَجَعَ الشاهدُ غرم المال كله]. 

إذا كانت البينة شاهدًاء ويميئاء ثم رجع الشاهد؛ فإنه يغرم المال كله؛ 
لأنه هو حجة الدعوىئ» والجانب الأقوى الذي جعل القاضي يحكم بهذا 
المال للمشهود له أما اليمين فهي يمين الخصمء ولا يقبل قول الخصم 


66 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا يُسْتَخلّفُ فى العبادات, ولا فى ځدودِ الله 22020018 
الترح ع 


: المراد بهذا الباب: بيان ما يستحلف فيه من الدعاوى وما لا يستحلف 


فه. 


والمراد هنا: تحليف المدعى عليه .وهو المتكر: 
قوله: :“لا يُسْتَحْلّفٌ في العباداتِ]. 
ايم من ادع أداءه لعبادة» فإنه لا بستحلف . 
في العبادات 
متالك: لو ادع أنه دفع الزكاة» أو الكفارة» أو النذرء أو أنه صلل ؛ فلا 
يلزم بالحلف على ذلك . 
« والهلة: أنه حق لله تعالى» فأشبه الحدود؛ لما سيأتي. 
قوله: :ولا في ځدودِ الله 
استحلاف 


الدكر في 
ى.. ر مال ذلك: لو قيل لانسان: لقد شربت الخمرء أو زنيتَ» أو حاربتٌ» 


أو سرقتء فأنكرء فلا نطالبه باليمين. 
« والهلة: 


لا یشرع الاستحلاف في الحدود للمنكر للحد. 


کہ أنه لو ار فم وسع قل مه وخی سیه زلا يميقة: فان لا عاف 
مع عدم الإقرار أولئ. 


كتاب الشهادات 


ويُسْتَخْلّفٌ الْمُنكز في كل حقٌّ لآَدَمِيّ إلا النكاح» والطلاقَ وَالَجْعَةَ والإيلاى 
وأضلَ الق والولاء والاستيلاد, والنسبء والقَوَدَ والقذّف, 17 
الشترح عمس 
استحلاف 
قوله: 3ويُستخلف المُنكر في كل حق لامي . العبكر فن 
حقوق الآدميين هل يستحلف المنكر فيها؟ تيه 
دميين 
ين المؤلف أن حقوق الآدميين قسمان: e‏ 
الادميين 
الاول: ما كان مالا او يقصد به المال؛ فيشرع فى حقه اليمين . 
© والدليل: عموم قوله : «اليمينُ على المدّعَئ عليه». 
مئات ذلك: ادع زيد على عمرو أنه باع عليه سيارة بعشرين ألقّاء وما 
أعطاه الثمن» فأنكرء فإننا نطالبه باليمين. 
قوله: :إلا النكاح» والطلاق» والرّجْعَةَ والإيلا وأضلّ الرّقَء والولاى 
والاستيلادء والنسبء والقَوَدَ والقذف]. 
الثاني: ما ليس مالاء ولا يُقصَّدُ به المال. وهى الأمور العشرة التى ذكرها 
الماتن» فهذه الأشياء له يستحلف فيها. 
متاك ذلك: ادع زيد عليل آخر أنه زوّجه ابتتهء أو أنه قذفهء أو ادعت 
زوجة عل زوجها أنه طلقهاء أو ادعول أنه راجعهاء ونحو ذلك» فحصل 
الإنكار» فلا یشرع البعين: 
© والغلة: أنها ليست مال ولا يقصّد بها المال» ولا يقضئ فيها بالتكول. 
ومن لم يقض عليه بالنكول إذا نكل فإنه يخلئ سبيله. 


.)۱۷١١( و«مسلم»‎ ,)55١5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
واليمين المشروعةٌ: اليمينٌ بالل ولا ّلظ إلا فيما له خَطد. 
الفتبح وحص 
قوله: واليمينْ المشروعة: اليمين بال 
اليمين المشروعة في الاستحلاف : أن يحلف بالله تعالى» فإذا قال ذلك 


اليمين 
المشروعة في 
الاستحلاف كفاه . 
© ويدل لذلك: قوله تعالیٰ : فيان باه چ [المائدة: الآية »]٠٠١٠١‏ 9 فشَهِدَة 
> > عردو ل ميلا و سام ت > 
أحرهر أربع شبكدات بالله لِم لمن الْصَدِدِقِينَ * [النور: الآية 5] . 
قوله: “ولا تلظ إلا فيما له خطو ]. 
تغليظ البمين © تغليظ اليمين: هو توكيدهاء وتشديدهاء وضده: التخفيف. 


فتغليظ اليمين لا يكون إلا فى أمر له خطر؛ كجناية لا توجب قودّاء 
وعتق» ونحوه. 
۳ الط قد يكرة: 


التغليظ في 


ر .١‏ باللفظ: كقول: (والله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة 


الذي يعلم خائنة الأعين) ونحو ذلك. 
۲ . وقد يكون بالزمان: كأن يحلف بعد العصرء أو بين الأذان والإقامة. 
٣‏ . وقد يكون بالمكان: كأن يحلف في مكة عند الكعبة» وفي المدينة في 
الروضة» وفي بقية البلاد عند منبر الجامع . 


2 2 2 
O © 9‏ © 
واا اھا واا 


هچ القشتح علب 


# هذا هو آخر كتاب في هذا المتن» وذكر بعض أهل العلم جكمة ختم 
كثير من العلماء كتبهم بالإقرار: فقالوا؛ لآن من أقرٌ بالتوحيد» وكان آخر 
كلامه الإقرار بهء وقال: لا إله إلا الله دخل الجنة» فيختمون به؛ تفاؤلا. 
الإقرار لغة: مصدر أقر بالشىء» يقر إقرارًا إذا اعترف به» وهو الاعتر إفى تعريف الإقرار 
وشرعًا: اعتراف الانسان يما عليه للغير من الحقوق. 
أو يقال» ا ف اها ا لخي صلا هه 
2 1 الا 3 
الأصل في الإقرار من حيث الدلالة الكتاب» والسنةء والإجماع: اك 
5 الإقرار 
-١‏ أما الكتاب: فقوله: © يكأيبًا ال ءامنوا كونوأ مََمِينَ الس سُبَدَكَ لَه 
ري ررم هم چ ماده رمح ٤ج‏ لله - 
ولو عل نفب نفک أو الورلدين وألا رین *# [النساء: الاية 8 ]١‏ . 
؟- وأما السنة: فأحاديث منها حديث : «واغدٌ يا أَنَيِسُ, إلى امرأة هذاء فإن 
اعتَرَقَتْ فارججمها"''. وإقرار ماعزء والغامدية على أنفسهم بالزنا. 
۳- والإجماع: مق غل ف الا 


.)١591( و«مسلم»‎ »)۲۳۱١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)5557 /۷( «المغني»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وَزْنِ مال فباع ملكه لذلك؛ ص ا O O‏ 


الشترح هعمس 
الإقرار له ارتباط بكثير من العقود؛ كالبيع» وغير ذلك» لكن ارتباطه 
بالقضاء أوثق . 
١‏ . البيّنة: وهم الشهود» وتقدم ذكر ذلك فى الشهادات . 
؟. الإقرار: وهو آكد من الشهادة؛ إذ ورود الشبهة عليه ضعيف؛ لأنه 
إخبارٌ على وجه ينتفي فيه الريبة والتهمة. 
قوله: يَصِحٌ من مكلف مُختار غير مَحجور عليه ولا يَصِحّ من مُكرةم. 


شروط صحة 
الإقرار 
الشرط الأول: الأول: أن يكون من مكلّف: فلا يصح إقرار مجنون» وصبي؛ لفقدهما 
أن يكون من التكليف . 
فيصح إقراره فيما أَذِْن له فيه من التجارة. 
ا الثاني: أن يكون مختارًا: فخرج بذلك المكرّه. 
الشرط 2 الثالث: أن يكون غير محجور عليه: ويراد به من حجر عليه لأجل سفهه. 
الات قهذا لا يعتبر إقرارة, 
يكون غير 0 و 1 5 ذه ٠.‏ ود 

0 أما من حجر عليه لفلس» فإنه يقبّل إقراره فى عين ماله. ولكن يطالت 
محجور علي 8 00" 7 ِ- 

بما أقرَّ به بعد فك الحجر عنه. 
قوله: ١‏ وإن أكرة على وَزْنِ مالٍ» فباعَ ملكه لذلك؛ صَح. 


إذا أكره إنسان على دفع مالٍ لإنسانٍ. فذهب وباع شيئًا يملكه؛ كسيارة» أو 


كتاب الإقرار 
وإن أَقَوَ في مَرَضِه بشيءٍ فكإقراره في صِحُته» إلا في إقراره بالمالٍ لوارثِ؛ فلا 
قل وإن أَقَوَ لامرأته بالصداق؛ فلها مَهْرُْ المثل بالزوجيّة لا بإقرار» o‏ 
الشترح سمس 
بيت» ونحوهما؛ ليحصّل هذا المال الذي أكره على بيعه» فالبيع صحيح. 
« والهلة: أنه إنما أكره على المال» ولم يكره على بيع ماله. 
قوله: وان أقرٌ في مَرَضِه بشيءٍ فكإقراره في صځته ٠‏ . 
الأصل في إقرار المريض: أنه إقرار معتبرٌ صحيحٌ ؛ كال ثراح سال المي الام في 
له إقرار المرية 
ولو كان المرض مخوفا. 7 5 
© والهلة: أنه لا يُنَهِمُ في ذلك» بل إن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط 
للشين» والتخلضن هما علية من الحقوق. 
قوله: :إلا في إقراره بالمالٍ لوَارث؛ فلا يقبل]. 
استشن من إقرار المريض: إذا أقرّ المريضٌ بمالٍ لمن يَرِثَهُ حال إقراره. ما يستتى من 
و َ صحة إقرا 
كما لو قال: أََهُ أن لابني زيار علي خمسين ألف ريال؛ فإنه لا يُقبل هذا , , 
0 3 ن 
الإقرارء إلا ببينة» أو إجازة من بقية الورثة""؛ لأنه متهم في هذا الإقرار» 
وقياسًا عل الهبة في مرض الموت . 
قوله: [وإن أَقَرَ لامرأته بالصداقٍ؛ فلها مَهْرْ الْمثئلٍ بالزوجيّة لا بإقراره]. 
إذا أقرّ لزوجته بالصداق فهو إقرارٌ لوارث بمال» فهو متهم في إقراره» 
فلا يقبل. 
فلو قال الزوج: في ذمتي -مثلا- عشرون ألف ريالٍ مهرًا لزوجتي لم 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يصح إقراره» إذا لم يتهم» وظهرت شواهد صدقه» وهو قول: 
المالكية» قال في «الإنصاف»: وهو الصواب واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


3 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولو أَقَرَ أنه كان أباتها في صِكته؛ لم يَسْقْطُ إِرْنْهاء وإن أَقَدَ لوارث. فصارَ عند 
الموت أَجْتَبا؛ِ لم يلرم إقرازه لا أنه باطلٌ» وإن أَقَوَ لغير وارثء أو أعطاه صح وإن 
صارَ عند الموت وَارِنًا. 

الشترح سيط 
أعطها إياه؛ فإنها لا تعطى ما عيّنه» وإنما تعطئ مهر المثل. 

« والغلة: أن إقراره بالمهر إقرارٌ بالزوجية» والمهرٌ مال فلا يقبل إلا 
ببينة» وحينها نعتمد إقراره بالزوجية» ونعطيها مهر المثل» لأننا لم نعتبر 
إقراره بالمهر لها. 

قوله: ولو أقرٌ أنه كان أباتها في صِحَّيه؛ لم يَشقط إزنها ‏ . 

إن أقرٌ الزوج حال مرضه بأنه قد طلق زوجته» وأبانها حال الصحة؛ فإنه 
لا يسقط إرثها بذلك» ما لم تُصدّقه في هذا الإقرار. 

© والخلة: أن إقراره عليها غير مقبول؛ لوجود التهمة في حرمانها الميراث. 

قوله: [آوإن أَقَرَ لوارثِ» فصار عندَ الموتٍ أَجْتييَا؛ لم يلرم إقرازه. 

لو أن المريض -حال مرضه- أقرٌ لوارثِ -كأخيه- وقبل الموت جاء 
للمريض ابن فصار المقرٌ له غيرَ وارث» بل أجنبيًا؛ فإن إقراره لا يعتبر لازمًا. 

© والغلة: أنه حال الإقرار كان متهمًا بمنع البعض من التركة» والعبرة 
بحاله فنك الاق اء كان الثقة تيتا ارثا 

قوله: لا أنه باطل]. 

ع ذلك الإقرار ليس بباطل › وإنما هو صحيح» لكنه لا يعتبر لازماء 
ل بإجازة الور 

قوله: إن أَقَرَ لغير وارثِء أو أعطاه صَمّ. وإن صارّ عند الموتِ وارثا]. 


إقرار المريض لغير وارث» أو إعطاؤه صحيح ؛ ولو أنه صار عند الموت 


كناب الإقرار 


وإن قوت امرأة على بيكاح» ولم يَدّعِها اثنان؛ بل وإن قد وَلِيّها 
الُخبر بالنکاح» أو الذي أَؤْنَتْ له؛ صح وإن قد بنسَب صغير» 4 أو مَجِنونِ 
مجهولٍ النشب أنه ابثه؛ ف نَسَبْه منه» r‏ اا ESEREN‏ 


الشترح سيو 

وار 

© والهلة: أنه حين الإعطاءء والإقرار غير متهم» فكان كما لو أقر حال 
اا 

قوله: ون أَقَوَتِ امرأة على نفسها يبكاح, ولم يَدَعِها اثنان؛ قُبلَ]. 

إذا أقرت امرأةٌ أنها نكحت فلانًا من الناسء» فإنه يُقبل إقرارها. 

« والغلة: أن النكاح حقٌ على الزوجةء ولا تَهمَة فيه» فهي كإقرارها 
هان في 3 متها : 

ولكن لو ادع رجلان نكاحها؛ فكل يدّعي أنه زَوجُهاء فالحكم: أن من 
أت ببيّنة فالقول قوله» ويُحكمٌ بأنها زوجته» فإن أتى كل منهما ببينة فيقدَمُ 
أسبقٌ النكاحين . 

قوله: وإن أَقَد ليها الْمُجبرْ بالتكاح, أو الذي أَذِنَتْ له؛ صَمٌم. 

لو أن وليها الذي يملك إجبارهاء أو من أذنت له بالتزويج» أة قرا أنها 
زوجة فلانء فإن إقرارهم صحيح . 

« والعلة: أن من ملك إنشاء * شيءٍ ملك الإقرار به» فكما أنه يملك إنشاء 
الد فكذ) يكير إقراره. 
وإن أَقَدَ بتتسب صغير, أو مَجنونِ مجهول الدب أنه ابه؛ نَبَتَ نَسَبه 
0 


إذا أقر إنسان بأن هذا ا » أو المجنون الذى جها نسيه -أى : 
إذا أقر إنسان ب بي» أو ي جهل نسبه -أي : ليس 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن كان مَيْنَا وَرِنَّه وإذا ادع عل شخص بشيءء فصَدَّقَه صَمّ. 
الشترح ج 
هناك من يدعى نسبه- إذا أقر أنه ابن له؛ فإنه يُلحق به» ويثبت نسبه له. 
© والغلة أن الظاهر أن الف ل بل يمن لبس مف فهو قن هذا 
الإقرار ليس متهمّاء فاعتبر إقراره. 
قوله: فان كان ما وَرِنَهم]. 
إذا كان الصغيرء أو المجنون المقرٌ به ميثًا؛ فإن المقِئّ به يرثه . 
© والغلة: أن الإرث فرعٌ عن النسبء فإذا ثبت نسبه به» فإنه يرثه""' . 
قوله: 3وإذا ادع على شخص بشيي فصَدَّقَه صح . 
إذا ادّعئ إنسان على آخر بشيء من الحقوق» أو غيرهاء وصدّقه الآخر؛ 
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)١(‏ وفي المذهب قول: أنه إذا كان المقرٌ به ميئّاء فإنه لا يرثه؛ لوجود التهمة» وإنما يثبت 
نسبه من غير إرث» وصوبه فى «الإانصاف»., واختار العثيمين : أنه إذا وجدت قرينة 
تدل على أنه متهم في إقراره» فإنه لا يرثه» وإلا فإنه يرث. 


كتاب الإقرار 


إذا وَصَلَّ بإقراره ما يُشقطه. مث أن يقول: له عَلََ أَلْفٌ لا يلْرَمى ونحؤه؛ رمه 
الألف, وإن قال: كان له عَلَيَ وقَضَينُه فقوله مع يمينه. TT‏ 
الح ھج 


٠‏ حكم الإقرار 
ل ا ا نطق به الْمَقِوٌ a E‏ 
بشىء يُسقط ما أقرٌ المقِد» 
قوله: ١‏ إذا وَصَلَ بإقراره ما يُسْقِطه مثل أن يقول: له علي ال لا يرمُني ووصله بشي 
ونحؤه؛ زمه الألْف]. ص 


إذا اعرف وان بالف > لكنه وصل إقراره بكلام نقضهء وأسقط ما أقر 
به؛ كقوله: له علي ألف» لكنها لا تلزمني» أو لكنها من ثمن أمر محرم 
لخمر» ونحوه. 

فيقال له: يلزمك ما أقررت به -وهو الألف ريال-» ولا التفات لقولك : 
لا يلزمني؛ وذلك: لآنك أقررت به وادعيت منافيًا لم يثبت» إذ الأصل أنه 
يلزم» وعلئ هذا فتؤاخذ بإقرارك. 

قوله: روان قالَ: كان له عَلَىَ وقَضَّينُه فقوله مع يمينه”. 

إذا أقر بحق» وادعی أنه ردّه»ء وقضاه -كما لو قال: كان له علي دين 
ورددته» أو متاع غصبته» ورددته» ونحو ذلك-. 

فالمسألة لها حالتان: 

الأولى أن يكون الحق الذي أقر به ليس ثابتًا ببينة؛ فإنه حينها إذا أقر بى 
وادعيل الردّء والقضاء يقبل قوله بيمينه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ما لم تكن بَينة أو يَغتّرف بسبب الحقٌ. 

وان قالَ: له عَلَيَ مائة ثم سكت سُكوتًا يُمْكنه الكلامُ فيه, ثم قالَ: رُيوفاء أو 
مُوجلة؛ رمه فاق جَيِدَة ا i a RRS SEKE So‏ 

الرح عمسب 

« والهلة: أن الحقّ المقرٌ به لم يلزمه إلا بإقراره» فوجب أن يكون على 
صفة ما أقرٌ به هو. 

قوله: "ما لم تكن بيت أو يَغتَرف بسبب الحق]. 

مئال با تبت ببينة: أن يأتى المدعى ببينة تثبت الحق على المدعيا عليه. 

قال ما ارف تيد سمت ايء أن ل لعل الف سا قرض: 
أو أنني غصبته» ونحو ذلك» فيعزوها إل سبب. 


ففي هذه الحالة: يلزمه ما أقرّ به» فإن ادع الردّء والبراءة لم يقبل إلا 

© والهلة: أنه اعترف بما يوجب الحق عليه» فادعاؤه القضاء يحتاج إلى 
بينة» ولم يأتٍِ ببينة على القضاء هنا. 

قوله: وان قالَ: له عَلََ مائ ثم سكت سُكوتا يُمكنه الكلامُ فيه ثم قال: 
زيوفاء أو مُوجلة زمه هائة دة سال 


لو قال: له عليٌ مائة درهم» ثم سكت سكونًا يُمكن معه الكلام» ثم قال 
بعد ذلك: زيوفًا -أي: معيبة -» أو قال: مؤجلة. 

فالحكم: أنه يؤخذ بإقراره الأصل» دون ما ذكر من الكلام بعد السكوت» 
فنقول: عليك مائة درهم» والأصل فيما يُقَرُ به من المال أن يكون حالا جيدًاء 
اا 


كتاب الإقرار 


وَهَبَي ا أو اق قَبْض ثمَنٍ أو غیره ذ و لقت 00 
الإقرار وسألَ إحلاف حَضْمه فله ذلك 00 
الشترح ھج 
» والهاة: أن التخصيص بالصفة بث يُشترط فيه أن يكون متصلا» وهو هنا قد 
رجع عن بعض ما أقر به بعدما فصل بفاصل» فلا يقبل الفصل بفاصل 

يمكن معه الكلام. 

قوله: تون َر بدَينِ مُؤَجُلِ فألكر الْمُقَرُ له الأجَلَ فقول الْمُقِرَ مع يمينه. 

لو قال المقِرٌ: له على مائة ريال مؤجلةٌ» وكان ذلك بكلام متصل» فأنكر 
المقرٌ له الأجل» وقال: بل هى مائة حالّة؛ فالقول قول المقرٌ مع يمينه. فنطالبه 
بمائة مؤجلة. 

« والهلة: أن هذا ما أقرٌ به -وهو المال بالتأجيل- فلا تلزمه إلا بذلك. 

قوله: ون أَقَرَ أنه وَهَبَء أو رَمَنَ بض أو أقَرّ بقبض ثمَن أو غيره» ثم لكر 
القبض» ولم يَححد الإقرارً رسال إحلاف خضمه فله ذلك ]. 

لو أن زيدًا أقرٌ أنه وهب عمرًا كتابّاء وأنه أقبضه إياه» أو أنه أعطى عمرًا 
ساعة رهئاء وأنه أقبضه إياهاء أو أقر أنه قبض من عمرو تمن السيارة. 

ثم رجع زيدٌء وأنكر أن يكون أقبضَ عمرًا الهبة» والرهن» أو أنكر أن 
يكون قبض ثمن السيارة» ولم يجحد الإقرار أي : لم يجحد أصل الهبة» 
أو الرهن ونحوه -وهو يستفيد بهذا؛ لأن الهبة» والرهن لا يلزمان إلا 

e‏ انما أنكر لقب > وسأل القاضي وقال له: 
ليحلف الخصم على أنني أقبضته إياها. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن باع شيئّاء أو وَهَبَه أو أَغْتقَه : ا ل 
نفخ البيغ؛ ولا غیژه» ومن غرامثه للمُقرٌ له» وإن قال: : لم يكن مُلكي, ثم مَلَكنه 
بعد وآقام به ّث إلا أن يكون قد أق : أنه مُلْكهء أو أنه فض ثمن مُلْكه؛ لم 


الشترح عمس 

فيقول المؤلف: له أن يطالب بأن يحلف الخصمء فإن أب الخصم أن 
يحلف فإنه يحلف هوء ویحکم له . 

قوله: وإن باع شيا أو وَهَبَه, أو أَعْتَقَه : ثم أَقَوَ أ ن ذلك كان لغيره؛ لم يُقَبل 
قول 
أو الموهوب. أو المعتق لم يكن له» بل كان لغيره؛ فإنه لا يقبل قوله. 

وه والعلة أنه ا عل غيره يعد أن د ترف 

قوله: ‏ ولم ين تنفسخ البيغ» ولا غيزه, ولزمنهُ غرامته للمُقَرٌ له]. 

البيع » وكذا الهبة» والعتق تعتبر نافذة هناء ولا تنفسخ» ويلزم المتصرف 
-وهو البائع» والواهب» والمعتق- غرامة ما تصرف به للمقرٌ له؛ لأنه فوته 

نيقاك مئل: اعترفتٌ أن ما بعته كان لعمروء فيلزمك ضمان الثمن لعمرو. 

قوله: وان قالَ: لم يكن مُلكي, ثم مئه بعد وأقام يبد قلَثْ]. 

إن قال: لم تكن -حال البيع» والهبة» والعتق- ملكي» وملكتها بعد 
ذلك وات س غلم ذلك انه قبل قوله نة 

قوله: إلا أن يكونّ قد أََرَ أنه مُلّكهء أو أنه قَبِضَ ثمن مُلكه؛ لم يُقْبَلَ]. 


اسضيل من المسألة السابقة: ما إذا سيق من هذا المفصرف إقرار بان ما 


كتاب الإقرار 


حع الششبح ھچ 
تصرف به ملکه» كأن يقول مثلًا: هل تشتري سيارتي التي هي ملكي؟ أو 
يقر بأنه قبض ثمن ملکه» فإنه حينها لا تقبل بينته التي أت بها لبيان أن ما 
تصرف به ليس ملكه. 
» والخلة: أن هذه الينة تشهد بخلاف ما أقة به» فهو قد أكذب نينت 
والأصل أنه تصرف فيما له التصرف فيه. 
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سكم الأفرار 


أو مبهم لم 
تتضح دلالته 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


إذا قال: له عَلَىَ شىء أو كذاء قيل له: سره فإن أَبَى؛ حبس حت يُقَسَرَه 
فإن فَْسَرَه بحق سفْعَة أو بأقل مال؛ قبل وإن فَسَرَه بِمَبْتَةِ) أو خمر أو کشر 


ههج التترح و و 


© هذا الفصل في حكم الإقرار حين يُقِرٌ بحي مجمل» أو مبهم لم تتضح 
دلالته. 


قوله: !ذا قال: له عَلَىَ شية أو كذاء قيلٌ له: فَسَرْةي. 

إذا قال أنه أن لزيو هن شاه إلى لحل كذ :وهاه نولم ميدن 

فيقال له: فَسّر ما أقررت به؛ حتئ نستطيع أن نعرفه» ونلزمك به. 

قوله: قان أَبَى؛ حبس حتى يُفَسَرَه. 

إن رفض التفسير لما أقرٌ به» فإنه يَحْبَسُ حت يفسره. 

والعلة أن لذ يتكن تغرف انق ال يده إل رة 

قوله: فان فَسَرَه بحن سُفْعَة أو بأقل مال؛ قُبلَ]. 

إذا فسره قبل تفسيره» ولو كان بأقل مال؛ كما لو قال: نعم» له على شيء» 
قيل له: فسر الشيء؟ قال: له عليّ ريال» فيقبل هذا الإقرار» ويؤخل به. 

« والغلة: أن الشيء يصدق على أقل ثمن» وإنما يُطالب بما أقرّ به» ما 
ا الماع نيد اناك من کا 

قوله: :وإن فشره بمَيةء أو حفر أو كقشر جوزة؛ لم يُقجل]. 


إذا قسر الشيعء بما لا يتمرل؛ كتشر حؤذة» أو تحرو ذلك أو حب شعير؛ 


كتاب الإقرار 


الشترح عمس 

أو فسره بمحرّم؛ كالميتة» أو الخمر؛ فإن هذا تفسيرٌ لا يقبل. 

#«والغلت أن عدا التسير تخالف الشضي الذاهرء إذ إن إقراره هو 
اعتراف بحق عليه» وهذه المذكورات تثبت فى الذمة» سواءً المحرم» 

لو فسره بأن قال: له عليٌ کلب مباحٌ نفعه -ككلب صيدء أو ماشية» 
وتسرها-ة أو قال له عل جد فذق ققد فذق فان افر ارة و سيره 

« والهلة: أن الكلب يجب رده عل صاحره؛ لآنه مباح الانتفاع به . 

قوله: وإن قالَ: له على الف زجع في تفسير جنسه إليه”. 

إذا أقرٌ زيدٌ بألف. بأن قال: أُقِرٌ أن لعمرو عليّ ألمَا؛ فإننا نرجع في 
تحديد جنس المقر به إلى زيد؛ والغلة: أنه هو المتكلمء وهو المطالّبُء 

إذا فسره بجنس واحدء بأن قال مثلًا: له عليّ أل درهم فضةء أو ألف 
ريال سعودي» أو فسّره بأجناس مختلفة» بأن قال مثلا: له على خمسمائة 
دينار؛ فَيُقبّل إقراره فى الحالتين. 

وذلك: لأن اللفظ يحتمله . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وإذا قالَ: له علَيّ ما بين رهم وعشرة؛ َه ثمانية, وإن قال: ما بين دزم 
إلى عشرة أو من دزم إلى عشرة؛ لزِمّه عا وإن قال: له عَلَيّ درهم, أو 
ديناز؛ زمه أحدُهماء ويُعينُه وإن قال: له علي د َم في جراب» أو سِكينٌ في قراب» 
أو فص في حَاتې ea‏ 

€6 الشترح ن 

قي وإذا قالَ: e‏ وعشرق؛ لَرقه لمانية. 

إن قال : له على ما ب بين الريال» وعشرة ريالات ؛ فيلز مه أن يدفع ثمانية . 

« والهاة: أن الذي بين الدرهم. والعشرة هو ثمانية» بإسقاط الريال» 
والعشرة» فيؤاخذ بمقتضئ لفظه . 

قوله: ؟وإن قال: ما بين دِرْهَم م إلى عشرةء أو من دِرْهَمِ إلى عَشرة؛ لزمَه 
تسعة , . 

لو قال: ما بين ريال إلى عشرة» فنطالبه بتسعة. 

# والغلة: ما سبق. ولكن الذي اختلف هنا هو قوله: (إلئ): فالغاية -وهى 
العشرة- داخلة» فيصير ما بينهما تسعة» لا ثمانية. 

قوله: وإن قال: له عَلَىَ درهجم أو ديناز؛ رمه أحذهماء ويعيّله . 

لو أبهم المقرّ به» كما لو قال له: على مائة ريال» أو دولار؛ فيلزمه 
أحدهما بعد أن يعينه» ويرجع في التعيين إليه. 

لكن لو عيّن غير الشيئين لم يصح؛ لأنه خلاف ما أقر به أولا. 
ونحؤه؛ فهو مُقِرٌ الأول ؟. 

إذا قال هذه الألفاظ ؛ فإنه يُطالَّبُ بالأول» فَيُطالّبِ هنا بالتمر» والسكين» 
والفصٌء دون الجراب» والقراب» والخاتم. 


كتاب الإقرار 


الشترح وسوس 
دمئليا لو قال: له عليّ فرسسٌ عليه سَرْجّ» أو عبدٌ عليه عمامة. 
« والهلة: أنه أقرّ بالأول» فقال مثلًا: له عليّ تمرء أو فصنء أو سكين» 


دون ما يتبعهاء ولا يلزم حين أقرٌ بالتمر أن يكون قد أقرٌ بجراب التمرء 
0" 


قوله: :تم . 
أي: تم ما أراد المؤلف ذكره من مسائل . 
فالحمد لله على التمام» وأسأل الله أن ينفع بهذا الجهد» وأن يجعله 
خالصًا لوجهه سبحانه» فهو المتفضل المنعم» المستحق للثناء يل . 
والحمد لله أولا وآخراء وظاهرًا وباطنّاء كما يحب ربنا ویرضی . 
رصلى الله وسلى على نبينا مصمل. 
م بعس الله الهزء الثالك 


UYU EO UYU 


باب الكتابة 


كتابُ التكاح 


باك انز كبن اكات 


باب الشروط والعيوب في النّكاح 


E‏ لغ BE E‏ .لط E CC CG‏ لخ كلا CG E BCE‏ لام E‏ لعا BE BEEBE‏ لخم طلخا لكل لغ “كلا E‏ لآ 


بِابُ ما يَخْتَلِفْ فيه عددٌ الطلاق ... 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فهرس المحتويات 


0 فصل O‏ ا ااا 
0 فصل 0 
0 فصل 00000011 ا ااا 
ت باب التأويل في الْحَلِفٍ E N o‏ 
دا بابُ الشكٌ في الطلاق 9--- O‏ 
ه بابُ الرَجْعَةَ ب و و ا و ا 
ه فصل 00000001 0 E‏ 
ه فصل ا 0 00 
ه كتاب الإيلاء 0 
0 كتاب الظهار nae‏ تر لح فين 8 216 ايج FON GDSEI‏ 
0 فصل اا 00 
د فصل E‏ 
0 فصل 0 0 O‏ 
ه كتاب اللعان 0 ااا 
ه فصل ا ااا E‏ 
0 فصل 0 
0 كتاتٌ العدّد ا 0 ا 
0 فصل 00001010 0 0 00 
0 فصل 1و0 0 2013100000 
د فصل O a oo‏ 
0 فصل ا 
0 فصل الجو وكيوا :1 مومس وب و او سا مسب ا لك 
اباب الاستبراء O‏ 0 
ل كتاب الرضاع و يي 1 
لا كاب النفقات مع سوط اطي له وح ل مط لطت محا و و CEN‏ 
0 فصل حا ا 


E E. E‏ كاء لط ]ا لغ ل E‏ لاد كلكا CG E‏ لم لط لعا E COE BEBE‏ لل E E OE‏ لا 


بَابُ العفو عن القصاص 5*0 
بَابُ ما يُوجِبُ الْقِصَاصٌ فيمًا دُونَ الَف 


باب مَقَادِير دیات الي اوت و اد ان 
ناث ديات ا oT‏ 


بَابُ الشجَاجٍ وکت العظام 0 
باب العَاقلة وما تله 2520000 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


E 8‏ لا كلاء لط GCG‏ لغ E CEG‏ لغ CE E BE‏ للم لط لعا كا. BEE‏ لغ لما لل لا E BE‏ لآ 


ناث شك ار . 


كناب القَضَاء 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


O GG o کات الوق ار‎ 


O OU BEBE CE OE E‏ لا 


الفتغ للصف والإخرا 
أبو یحیں علي بن إسماعيل 
TEL.00201002421106‏ 
A L F A T H‏ 


